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وفك 


الإسلجت 


ولاري | ل وكقاوك 


الجلسرالاض تون الاإسلاييّة 


يصبدرها المجلس الأعلى للشئون الاساهمية 
الكاهره 


كا ها لاؤوؤوام 


التعريف اللغوى : 


قال ابن الأثير 7 : ذوو الرحم هم الاقارب 
وبيقع على كل هن يجمع بينك وبينه 
الرحم القرابة 
تجمع بنى أب » وبينهما رهم أى 
قرابة قريبة ‏ وهنه قول الله عز وجل 
« واتقفوا الله الذى تساععلون مه 
والارحام )0 ٠‏ 


نسب وقال الأزهرى : 


التعريف الشرعى : 


ويطلق فى الشرع على ذى القرابة 
مطلقا كما فى اللغة لكنه فى مص طلح 
د الفرائض » كل قريب ليس بذى سهم ٠‏ 
أى ذى فرض وقدر ف كتاب الله تعالى 
أو سسئة رسوله أو اجماع الأمة ولا 
عصبة تحرز المال عند الانفراد © ٠‏ 


)١(‏ لسسان العرب للامام العلامة ابن منظور 
الطبعة الاولى مادة « رحم » طبع دار صادر 
بيروت للطباعة والنشر سسنة 9/6؟! ها . 
(؟) الآية رقم ١‏ من سورة النسساء . 


(6) شرح السراجية لعلى بن محمد الجرجانى 


بمصر سمنة 17517 ها . 


ذوو الأرحام أصناف أربعة : 
الصنف الأول بنتمى : أى بنتسب الى المدت 
وهم أولاد البنات وان سفلوا ذكورا 


والصنف الثأنى : ينتمى اليهم الميت 
وهم الأحجداد الساقطون أى الفاسدون 
السساقطات أى الفاسدات وان علون كأم 


والقف! القالف.: يعدون الى آنوى: المت 
وهم أولاد الأخوات وان سفلوا » سواء 
كانت تلك الاولاد ذكورا أو انانا وسواء 
وبنات الأخوة وان سسفان 4 سواء كاقة 
الأخوة لأم وان سفلوا وائما أطلق 
الأخوات والأخوة ف المثالين السابقين 
ليتناولا جميع أقسامهما كما ذكرنا ٠‏ 
والصنف الرابع : ينتمى الى جدى الميت 
أله من الأبوين أو من الأب فهن منتميات الى 
جد المبت حن قبل أبيه » وان كن أخوات له 


أبيه والاعمام لام فانهم أخوة لابيه من 
آأمه فهم أيضا منتمون الى جدة الميت 
من قبل أبيه واعتبر فى الاعمام كونهم 
لام لان العم من الابوين أو من الاب 
عصبة والأأخوال والخالات فانهم أخضوة 
وأخوات لأم الميت فان كانوا من أبيها 
وأمها أو من أبيها فهم منتمون الى جد 
الميث هن قبل أمه وان كانوا من أمهيا 
كانوا تعن الى دنه عن قبل أ 
فهؤلاء المذكورون فى أمثلة الاصناف 
الاربعة وكل هن يدلى الى الميت بهم من 
ذوى الارحام » والمراد بمن يدلى بهم 
ما يتناول من أشرنا اليهم بقولنا وان 
علوا وان سفلوا فى الاصناف الثلاثة 
ويساول أزلاة الصتفة البرائد 7 
ولا يشمل هذا البيان كل ذوى الأرحام 
اذ" الطبقيات: الغلينا ممن: ينقمسون: الى 
الأجداد والجدات من جهة الأم يدخلون 
أيضا فى ذوى الأرحام ٠‏ 


0 مذهب المالكية : 
ذوو الارحام هم أقارب الميت الذين ليسوا 


الدردير 


0 السراجية ص ا » ص ١117‏ الطبعة 
السابقة . 

0( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رمد 
طبع انظيعة الجمالية نيصر ٠‏ 


060 : المراد بذوى الارحام من لا يرث 


من الاقارب كالعمة وبئنات الاخ وكل جدة . 


أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع. ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 

ذوق الازعام يراة نهم عتندا .ون البسيوا 
ف اسعيد الدررفى ولا اليشدييات وه 
أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين كاب 
أب الأم وأم أب الام وهفؤلاء صنف 
وأولاد البنات ذكورا واناثا ومنهم أولاد 
فنات: الاق وفنات الأكسؤة مطلفينا 
وأولاد الاخوات مطلقا وبنو الاخوة ١‏ 
لام وبناتهم والمم للام وبنات الاعمام . 
والمكنات والأعؤوال زالخالات والسدلون 
بهم عدا أب الأم وكل جد وجدة ساقطين 
لأن الام تدلى بهم وهى ذات فرض ”© 
مذهب الحنابلة : 

ذوو الارحام هم الأقارب الذين لا فرض . 
لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا : 
ولد الينات وولد الاخوات وبنات الاخوة 
وولد الاخوة من الأم والعمات من جميسع 
الجهات والعم من الأم والاخوال والخالات 


د نهاية العام الي شرح المنهاج لابن سهاب 
ص 1 سن !1 طبع تلام ة ستل القلبى الحلنن 
وأولاده بمصر سنة أن ١‏ ه م والملهمذب لابى 
اسحاق الشيرازى جح "' ص "١‏ طبع مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر»ومغنىالمحتاج 
الى معرفة الفاظ المنهاج للخطيب الشربينى. 
وبعاشة متن النهاح لتووى ج ؟ من »مس 7 


آر حسام و7 


وبنات الاعمام والجد أبو الام وكل جدة 
أدلت باب بين أمين أو أب أعلى من الجد 
فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوى 
الأرحام20© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

ما فضل عن سهم ذوى السهام وذوى 
الفرائض ولم يكن هناك عاصب ولا معتق 
ولا عاصب معتق ففى مصالح المسلمين 
لا يرد شىء من ذلك على ذى سهم ولا على غير 
ذى سهم من ذوى الأرحام اذ لم يوجب 
ذلك فرآن. ولا مننة ولا اجمناغ© ٠‏ 
مذهب الزيدية : ْ 

دوو الارحام هم أولاد البنت وأولاد 
بنت الابن وأولاد الأخت وبنات الا وبنات 
ابن الخ وأولاد الخ لأم والعمة وبنت ابن 
العم والأخوال والخالات وأيو الأم 
ولكتوال الأب وأب أم الأب ٠‏ وقال وكل 


00 أما بين أبوين : 


فهى من ذوى الأرحام 9 
مذهب الامامية : 
سعتدر الامامية أن المرتية الشالئة من مراتب 


)١(‏ المغنى لابن قدامة على مختصر ابى القاسم 
الخرقى يليه الشرح الكبير على متن المقنع لابى 
عمر بن قدامة المقدسى ح لا ص 8١‏ ومابعدها طبع 
مطبعة المنار بمصر فى سنة ١5؟!1‏ ه الطبعة 
الاولى . 

)0( المحلى لابن حزم الظاهرى ه414 ص لاضن 
.مسالة رقم ١758‏ طبع مطبعة النهضة بمصر 
الطبعة الاولى سنة 1951 ه . 

(9) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
السعادة بيصر الطبعة الاولى سنة 155 ه . 


الوارثين. بالشسب القراية » الاعمام 
والأختوال ف يقرل اشاعت الروشنة مراك 
الأعمسام والأخوال.وأولادهم وهم أولوا 
الأرحام اذ لم يرد على ارئهم ف القرآن 
نص بخصوصهم وانما دخنلوا فى آية أولى 
الأرحام © ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى النبل وشرحه ووو الارخام هم 


القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا 


قضصوية 00 


أما ارئهم فقد بين فى الكلام على مصطلح 


أرث د راجع ارث »6 ٠‏ 


الارحا وتفسيل المحث والنيتلاة اط 
مذهب الحنفية : 
بالنسبة لتغسيله لان الحكم مبنى على 
وجود النوع فالذكر يغسل الذكر والانثى 
تغسل الانثى أما اذا لم يوجد النوع 
فقد قال فى البدائم”2 : ان وجد رجل 

(4) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد الجبمى ادلي ؟ ص .71 طبع مطابع 
الخسو الحلى' ص و الطبمة الثانية طبع بطبمة 
وزارة الاوقاف سسنة #/ا؟1 ه . 

)0( كتاب شرح النيل وشفاء العليل لحمد بن 
يوسف اطفيش < 8 من 5١١‏ الى ص 1غ يم 
بمطبعة ابن يوسف البارونى وششركاه . 

3 بداشئع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
د ١‏ ص 3:6 ؛ ص ار الطبعة الاولى طبع 
مطبعة الجمالية بيمصر سنة 1758 ه . 


4 ازستحا 


ميت بين نساء وليس معهن ررجل محسلم 
ولا كافر فائهن لا بغسلئه سواء كن ذوات 
رهم محرم منه أو لا ء لأن المصرم 
فى حكم النظر الى العورة والأجنبية 
نبواة + نكما له كتسكلة الأمنيية فكذا 
ذوات محارمه لكن بيممنه وهنا يكون للرحم 
المحرم ها ليس لغيره فقد قال صاحب 
. البدائع : غير أن الميممة اذا كانت ذات رحم 
محرم منه فانها تيممه بغير خرقة وان 
لم تكن ذات رحم محرم منه تيممه بخرقة 
وكذلك المكم فى هق المرأة التى تموت 
ولس بهنها: :اقرف «وفال: ابن نوين 03 ::: 
المحرم لا يحتاج الى خرقة لانه يجوز له مس 
أعضاء التيمم بخلاف الاجنبى ٠‏ وف الفتاوى 
الهندية9؟2 : لو مات رجل ف السسفرٌ ومعه 
نساء تيممه ذات رجحم معرم منه دغير 
ثوب وغيرها بثوب ٠‏ | 

أما من ناحية الدفن فان الارحام أولى من 
غيرهم فقد جاء فى الفتاوى الهنندية : 
وذوو الرهم المصرم أولى بادخال المرأة 
القبر من غيرهم وكذا ذو الرهم غير 
المحرم أولى من الأجنبى كذا فى السبحر 
الرائق ٠‏ 

وأما الملاة على الميت فقد قال فى 
حائسية الطحطاوى!» : السلطان أحق 
)١١ <<‏ رد المحتار هلى الدر المختار شرح تنوير 
| الابصار لابن عايدين ى ١‏ ص 6.5 طبع المطبعة 

العثمانية بمصر دار .سعادات سنة 1856 م . 

(؟) الفتاوي الهئدية المسسماه بالفتاوى العالمكرية 


وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى جح ١‏ ص 
,5 الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرني الاميرية 


بمصر سمنة ٠.‏ ريل ه. 
شرح نور اليضاح صن 767 طبع المطيعة الازهرية 


المصرية سسنة ١558‏ ه الطبعة الثانية , 


5. 


. بالصلاة على الميت ثم نائبه ثم القاضى 


ثم صاحب الشرطة ثم خليفة الوالى ثم خليفة 
القاضى ثم امام الحى ثم الولى الذكر 
ويتقدم الأقرب فالاقرب كترتيبهم فى 
التكاح ٠‏ وعبارة الدر المفتار 420 : 
بعد السلطان يقدم الولى بترتيب 
عصوبة النكاح قال ابن عابدين فى حاشيته 
تعليقا على ذلك فلا ولابة للنساء ثم قال : 


. والظاهر أن ذوى الارحام داخلون فى 


الولاية أما التعبير بالعصوبة فذلك لاخراج 
النساء فقط فذوو الارخام أولى من الأجنبى 
وهو ظاهر ويؤيده تعبير الهداية بولاية 
النكاح . وف الهداية © قال : ولغير 
العصبات من الاقارب ولاية التزويج عند 
أبى حنيفة ٠‏ وقال صاحب فتح القدير0© 
معناه عند 2 العصيات ٠‏ وفى شرح 
العناية قال : يعنى كالأخوال والخالات 
والعمسات ثم عند أبى حنيفة بعد 
العصبات الام ثم ذوو الارحام الاقرب 
فالاقرب ٠‏ البنت ثم بنت الابن ثم بنت 
البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت 
ثم الأخت لاب وأم ثم الاخت لاب ثم الاخ 
كك لام ثم أولادمم ثم العممات 
والاخوال والخالات وأولاد هم على هذا 
الترتيب ثم حولى الموالاة ٠٠‏ الخ وى حائشية. 


) الدر المختار على حاسية ابن عابدين 
ا ا 3 

(4) فتح القدوير للامام كمال الدين المعروفا 
بابن الهمام وبهامشسه شرح العناية على الهداية 
د 1ص 617 الطبعة الاولى طبع الطبعة الكترى 
الاميرية بمصر ه١!"١!‏ ه. 

)0 المرجع السبابق ج 5 صن 9 ١؟‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة , 


اخشحياء 1 


سعد بجلبى20 قال : ذوو الارحام هنا 
انون عجان مطل الراك ول مسارم 
معناه اللغوى فان البنت وبنت الابن من 
أصحاب الفروض وكذا الاخوات ومما 
تقدم يؤخذ أن ذوى. الارحام لهم حق 
الصلاة على الممت ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء ى الخطات: © 
اليك بيعص الوكين افسري ايان بعلن 
ترئيب ولابة النكاح وكذاك حكم التقدم 
للملاة عليه ٠‏ وف التاج والاكليل 
كال التهدي + الأوليباء 'أزلق ,عبسل ليت 
ثم أولاهم بغسله أولاهم بالصملاة 
عليه . وقال ابن يشير : المشروع أن 
يغسل الرجال أمشالهم والنساء أمثالهن 
وعند عدم الرجال مع الرحل وعدم النساء 
مع المرأة ينتقل الى المحرم ٠‏ وقال مالك 
فى المدونة9؟ : اذا مات الرجل ف سنفر 
لا رجال معه وميه نساء منهن ذات 
محرم منه أم أو أخت أو عمة أو خالة 
أو ذات رهم محرم منه فائهن بعسلنه 


)١(‏ حاشية سعد جلبى على شرح العئاية ى ؟ 
ص 6١5‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء خليل للحطاب وبهامشه التناج والاكليل 
للمواق ح ؟ ص ١١١‏ طيع مطبعة السيعادة بيصر 
الطبعة الاولى سنة م؟7١‏ ه . 

(؟) المدونة الكبيرى للامام مالك جح ١‏ ص 185 
طبع مطيعة السعادة يمصر سئة رحسرن ه طبعة 
الساسى الطبعة الاولى , 


3 


أن الأول مسح 


وبمسنرنه قأل وكذلك اارأة تهوت مع الرجال 
ف اللمفن ومانحا ذو حهدزم متيسيا 
يغسلها من فوق الثوب وهذا اذا لم يكن 
نساء ٠‏ وقال مالك : أسمعت هن ديقول عن 
أهل العلم اذا مات الرجل مم الننساء 
وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم 
منه تغسله بممته بالصعيد فيمسحن 
بوجهه ويديه الى المرفقين » وكذا المرأة مم 
الركسال' الأ أن الرجال لآ سوق الراك ال 
الى الكفين فقط ولا يبلغ بها الى 
الرتفين: + وفججوانة اللحفية 60 2 ماله * 
فاختلف قوله فى هذه المسألة فمرة قال 
بيمم كل واحد منهما صضاكحيه قولا 
مطلقا » وهرة فرق فى ذلك بين ذوى المحارم 
وغيرهم ومرة فرق فى ذوى المحارم بين 
الرجال والنساء فيتخصل عنه أنه 'له 
ىف ذوى المحارم ثلاثة أقوال : أشهرهما 
أنه مكل كل" وسيم متوممنا م الحسنة 
على الثياب » والثانى أنه لا يغمسل 
أحدهما صاحيه لكن ييممه »؛ وال لث 
الفرق بين الرجسال والنساء أعنى تسبل 
الراة الرحجل ولا يتسحناء الرهيك: اماه 
فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل 
له أن ينظر الى موضسع لغب ل من 
صاحبه كالاجائب سواء وسيب الاباهة 
أنه موخسع ضرورة وهم أعذر فى ذلك من 
الأجتبى وبستك الفرق: أن نظدر الريجال الى 
النساء أغلظ من نظر الئسياء الى 
الرحال + 


(؟) بداية المجتهد ونهاية المتتصد حد اس الما 
الطبعة السابيقة . 


مذهب الشافعية : 

الاستل ق “تشصسل النف أن تميق 
اللراة“الراة وان متسل ا الرحيل الزل 
والنوع يقدم على الزوج فى الاصح » 
وذوات الارحام بالبنسبة للمرأة لهن حق 
التقدم على غيرهن وكذلك ذوو الارحام 
بالنسبة للرجل لهم حق التقدم على 
غيرهم فقد جاء فى مغنى المحتاج : 
والأولى فى تغسيل المرأة ذات محرمية 


وهى كل امرآة لو كانت رجلا لم يصل له 


نكاحها بسيب القرابة لانهن أشلد فى 
الشفقة فان اسنوت اثنتان ف المحرمية 
فالتى ى مصمل العصوبة أولى كالعممة 
تقدم على الخفالة ثم يلى هؤلاء ذوات 
الارحام غير الممارم كينت العم يقد 

منهن القربى فالقربى ولابد أن يكون 
تحريمها من جهة الرحم فلا تقدم بنت 
العم. البعيدة اذا كانت أما أو أختا من 
الرضاع مثلا على بنت العم القريية 
ولهذا لم يعتيروا الرضاع هنا بالكلية 
ثم قآل : فاذا لم توجد امرأة ولو أجنبية 


فرجال القرابة من الابوين أو من أحدهما. 


رتيب اصتلاديم انهم الحني: طيييم 
ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير 
الا ابن العم ونحوه وهو كل قريب ليس 
محرم فكالأجنبى 27 ٠‏ وف نهاية المحتاج : 

تقدم ذوات الارحام على ذوات الولاء .فى 
غسل الاناث لانهن أشفق منهن ولضعف 
الولاء فى-الاناث ©؟ » وكذلك الحكم فى 


)١(‏ مغنى المحتناج جح ١‏ ص 5558 الطبعة 
السابيقة . 
(؟) نهاية المحتاج ح ؟ ص ؟21 الطبعة 


الرجل مع الرجال لذوى الارحام حق فى 
وأولى الرجال بالرجل فى غسله اذا 
اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم 
باللاة علنة + 

وف الصلاةعلىالميت قال فمغنى المحتاج0»: 
الجديد أن الولى أولى بالامامة فى الصلاة على 
الميت من الوالى فيقدم الاب ثم الجد ٠٠‏ الخ 
ذكز العميتيسيات: الشيسية غال : 
ثم ذوو الارحام يقدم الاقرب فالأقرب 
فيقدم أبو الام ثم الاخ للام ثم الخال 
قم العم للام تم كال + والاح لدم هنحا 
من ذوى الارحام بخلافه فى الارث وجاء 
مثل ذلك فى المججمموع : ومما تقدم يتبين 
أن ذوى الأرحام لهم حق التقدم فى 
غسل الميت والصلاة عليه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناءع”» : وأولى الناس 
0 الميت وصيه ان كان عدلا ثم أبوه 

ان علا ثم ابنه وان نزل ثم الاشرت 
الاك من اعصباته نسبا ٠...‏ الى أن 
قال ثم كوي كاده كالاخ لام والجد لها 
والعم لها وابن الأخت وئحطوهم 
كرات :لما عسل ]لراة فده كال" ق 
المرجع نفسه©*؟ : وغسل المرأة أحنق 
الناس به وصيتها ثم أمها وان علت 


ونبعد أن 


(؟) مغنى المحتاج ح؟ ص .5 الطبعة 


السابقة . 
(5) كشباف القناع على شرح منتهى الارادات 


لابن يونس البهوتى 5 0 8 ذفن الطبعة الاولى 


السابقة . 


١١ ارصام‎ 


ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى 
كالميراث ويقدم منهن من يقدم هن الرجال 
فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب ٠‏ 
وعمتها وخالتها سواء كبنت آخيها وبنت 
أختها ثم قال وبعد ذوات الرهم 
الاجنبيات كما فى الرجال » وف الشرح 
الكو علق القن 477 .عع عصينة الرجل 
يقدم الرجال من ذوى أرحامه والحكم 
كذلك فى المرأة ثم قال9؟ : وكل هن لها 
رحم ومحرم بحيث لو كانت رجلا لم يحل 
. له نكاحها أولى بها ممن لا رهم لها 
وبعدها التى لها رحم وليست بمحرم 
كبنات العم والعمات وبنات الخال والخالة 
فهن أولى من الاجانب ومن هذا يتضح أن 
ذوى الارحام لهم حق غسل الميت بعد 
العصبنات الاقرب فالاقرب حسب ترتيبهم 
فى الميراث ٠‏ 

وكل ها مر انما هو فى الجنس مع 
الجنس أما اذا مات الرجل وليس معه 
رجال أو هاتت المرأة وليست معمها نساء 
فانه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا 
للمرآة أن تغسل الرجل وان كن ذات رحم 
محرم وهذا قول أكثر أهل العلم 29 » 
أها الصلة على الميت قال فى كثسناف 


القفاع 7 : الأولى +الصلاة على المبت 

"١١ المغنى على الشرح الكبير جد "؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع .السابق جح ؟ ص 7١5‏ الطبعة 
السابقة . : 

(9) المرجع السابق جح ؟ ص 5١8‏ الطبعة 
السابقة . 

() كشاف القناع ح ١‏ ص 558 الطبعة 
' الشابقة . 0 


بعد الوصى السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم 
فالأقرن >التسضل 1 


مذهب الظاهرية : 

وأحق الناس بالمصلاة على الميت والميتة 
الآولياء »؛ وهم الاب وآباؤه والابن وأبناؤه 
ثم الاخوة الاشقاء ثم الذين للأب ثم 
بنوهم ثم الاعمام للاب والام » ثم للاب 
ثم بنوهم » ثم كل ذى رحم محرم الا أن 
يوصى الميت أن يصلى عليه انسان فهو 
أولى ثم الزوج ثم الامير أو القاضى فان 
صلى غير هن ذكرنا أجزأ ٠‏ برهان ذلك قول 
الله عز وجل « وأولوا الارحام بعضهم أولى 
ببعض ف كتاب الله » © وهذا عموم 
لو لص وس لان 


مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار فى باب غسل الميت': 
وآقازيه أؤلى كالعبلرة 197 «ووبات سكلا 
الجنازة قال : والأولى بالامامة الامام وواليه 
فان كان لا امام فالاقرب الاقرب الصالح 
من العصية 0 ؛ وفى شرح الازهصار 
بعد أن ذكر أن الاولى فى المصلاة 
هم عصية الميت بعد الامام قال عليه 


رقم 1 من سورة الاحزاب .٠‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ه ص ١57‏ © 
ص ١55‏ مسألة رقم 5 الطبعة. السابقة . 

7) البحر الزخار جح " ص 538 »2 الطبعة 
السابقة . 

(4) المرجع السابق ح ؟ ص ١!‏ الطبعة.. 
السابقة . 0 


١‏ سنا 


اللسلام فان عدمت العصبة فالاقرب 
هن ذوى رحمه اذ العلة القرب الا أنه 
جاء فى الارحام ٠‏ ومن هذا بتبين أن 
ذوى الارحام لا يختصون بحهكم خاص 
فى غسل اليت والمصلاة عليه بل 
هم فى ذلك كالاجانب الا على الرأى الذى 
ورد ف شرح الازهار 90 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام : وأولى الناس 
بتغسيل المبت. أولاهم بميراثه واذا كان 
الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج 
أولى بالمرأة من كل أحد فى أحكامها كلها 
ثم قال : ويجوز أن يغسل الكافر المسلم 
اذا لم يحضره مسام ولا مسامة ذات رحم 
وكذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم 
تكن حسلمة ولا ذو رحم ثم قال : ويغسل 
الزجل ممنارمه عن وراء الثياب 
اذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة ولا يغسل 
الرجل من ليست له بمحرم الا وليئا 
دون ثلاث سنين ”© وف متن مفتاح الكرامة : 
ولذى الرحم تغشيل ذات الرحم هن وراء 
الثياب مم فقد المسلمة وبالعكس 

مع فقد المسلم ٠‏ قال فى الشرح هذا 
3 ذكره المصئف مما لم أجسد فيه 
مخالف ا وهو مذهب علمائئا 0 


)١(‏ شمرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فقه الائية الاطهار للحسن ابن مفتاح ح ١‏ ص 
اع »6 ص 528 الطبعة الثانية طبعمطبعةحجازى 
بمصر سينة لاه؟! ها . 

)3 شرائع الاسلام للمحقق الل م ١١‏ ص6" 


طبع بمطبعة دار الحياة ببيروت شبئة ه98؟15-ه ,.- 


ا وف كثبف. اللشام : الظاهر 
انتتحناء الفبيلاف كه وامنا اذك 
عند فقد الجكم والمسلمة اكد 
الشهور كما ف الكقفااية ثم قال : 

وأما وجوب كونه من وراء الثي اب فلم 
كسح فينه همخالفا الا ما يظهر 
ون الغنية حيث قال غسلته زوجته 
أو ذات أرحامه من النستاء ولم يقيده 
بكوفة من وراء الفينسان:وديمنه عسلى :ذلك 
صاحب المدارك والكفاية فضرحا يعدم 
اشتراط ذلك 2©0 وفى كتاب من لا بحضره 


. الفقيه سأل عمار بن هوسى الساباطى عن 


ل ا 
أولى الناس هن الرجال بها وسأل 
عن الرجل يموت فى. المسفر وليس ممه 
رجل مسام ومعه رجال تنصضارى 
وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع فى 
غسله قال تغسله عمثه وخالئته فى 
قتميصه ولا يقربه النصارى » وعن ‏ 
اأراة كموسابق الس وابسن يتنا 
امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى 
وتيا بعزيتا وعالكنا: سان ادال 
يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير 
أنه يكون يوبا ورع فيضت فيصب المساء من 
فوق الدرع 0 »وبهذا يتبين أن ذوى 
الارحام لهم حق تغسيل اليت بعد من 


0 أ يه العلامة 


0 الفقيه ل 
محيد بن على ين العنون القين 2د ١‏ صن 79 
الطبعة الرابعة طبع دا ر الكتب الاسلامية مطبعة 
النجف سنة /1110 هم م 


6 ار حام 1 


هم أولى منهم : فقد قال فى مستمسك العروة 
بزوجته حن جميع أقاربها ثم بعد الزوج 
المالك أولى بعبده ثم يعد المالك طبقات 
الارحام بترتيب الارث فالطسقة الاولى 
وهم الأنوان والأولاد مقددمون على 
الثانية وهم الاخوة والاحصطداد 
والثانبئبة مقدمون على الثالشنة 
الأرحام المولى المعتق 0 ونواهاة الخ ٠‏ 


وكذلك الحكم فى الصلاة فقد جاء فى 
بجواهسسي ايلم 2409« نوادق اسان 
بالملاة على الميت أولاهم بميرائه ؛ 
وقد اختلف: فى المراد بالاولىى هل هو 
على مراد الارث أو على مراد اللفة 
والعككرف وبعد كلام كثير قال 9 : 
يحتمل قويا أن المراد بالولى هنا 
مطلق الارحام والقرابة لا خصوص 
طبقات الارث اكتسا لم نهد 
أحدا صرح به. ثم قال وف المدارك 
أنه لا يبيعد أن يراد بالاولى بالميت هنا 


)١(‏ مسستمسسك العروة الوثقى للسيد محسمسن 
الطباطبائى الحكيم ى 6 من ص 75 الى ص 65 

(؟) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام 
للشيخ محمد حسسن النجفى < ؛؟ ص ١؟‏ طيبع 
دار الكتب الاسلامية مطبعة النجف الطبعة 
السادسة سسئة لإ/ا؟! ه . 


(؟) المرجع السابق جح ؛ ص 49 الطيبعية 


السابقة 


وتدمعه عليه بعض من تأخر عنه ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

والأغل عند الأباضية 0 إن يتتسل 
الوجل:الرخكل و11 1ه اتفال دن لعل 
وشرحه يغسل الرجل برجال واارأة بنساء 
اتفاقا ثم قال وهل تغسل الرأة منفردة 
مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق 
ثوب بأن يصب الماء على موضع النجس 
من فوق الشوب كعكسه وهو أن ينفرد 
رجل مع نساء ليست فيهن زوجته 
عالقا امحوداءا كن شككرها لمحا أ 22 
مقرم إن بحن امنيا الجا سيا 
ثم قال : والظاهر أن الأمر كذلك فى العكس 
ف هذا القوم أو يتيمم لها وتتيمم له , 
فى العكس كذلك محرما لها أو غير محرم ثم 
قال 8 وهمتل»يكون. التيعم من يفوي الفسويي 
أو يباشرون الوجه واليدين أو لا يباشرون 
الا ان كن محارم ؟ أقوال مثارها هل 
يجوز مس كل ما يجوز نظره أم لا يجوز 


اثم“قال.© أواتفسل المسراة مضرهها غين 


فرجبه لا عكسه ؟ خلاف وقال أيضا : وان 
غسلت المرأة غير محرمها ولو بحضرة الرجال 
فلا بعيدون غسله وقد آأجزأهم قاله ٠‏ 
أبو العسباس والظاهر أن العكس كذاك 
وقال © : وأولى بالأنثى غسلا عن محارمها 


(1) كتاب شرح النيل ح ١‏ ص 168 الطبعة 
السابقة . 

(0) المرجع السابق جح ١‏ ص 5054 الطبعة 
السابقة . 


1 ارشيخاه 


. زوجها أى أولى من. الاناث المحارم لها . 


فان لم بوجد الزوج فليغتسل المرأة 
النساء على الترتيب فى الحرمة وذوات 
الحرمة هن كل امرأة لو كانت رجلا لم 
يهل له نكاحها بسبب القرابة ثم الاجنبية 


ودالئسية للصلاة على الميت فقال 
فى متن النيل وشرحه 7" : أولى النساس 
بالمسلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم 
الاين ثم الخ ثم العم ثم الأقرب فالاقرب 
ثم قال ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه 
. ومما تقفدم بتبين أن الارحهام لهم حق 
تغسيل الميت النوع مع النوع والخلاف 
الجارى انما هو مع عدم وجود النوع وكذلك 
لهم حق الصلاة اذا لم بوجد من هم أولى 
خخهم ٠‏ 
عتق ذوى الارهام 
قال صاحب السراجية 9© : من ملك ذا 
رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاوّه له 
ثم قال القرابة ثلاثة أنواع ٠‏ 
وهى ذى الرحم المحرم من الولاء اما بطريق 
الاصلية كالأبوين ٠‏ والأجداد وان علوا واما 
بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وان 
سفوا فمن ملك واهحطدا من هؤلاء 


(1)] المرجع السابق جح ١‏ ص 599 » ص .4ه 
الطبعة السابقة . 
(5) السراجيه ص 7/4 ص ١‏ الطبعة السابقة. 


الثانى المتوسطة : وهى قرابة المحارم غير 
العمودين أعنى قرابة الأخوة والأخوات 
وأولادهما وان سفلوا وقرابة الاعمام والعمات 
والاخوال والخالات دون أولادهمم » ومن 
ملك واحدا من هذه المحارم عتق عليه أيضا ٠‏ 

الثالث البعيدة : وهى قرابة ذى الرحم غير 
المحرم كأولاد الأعمام والأخوال فاذا ملك 
واحدا منهم لم يعتق عليه باتفاق ٠‏ وى 
الفتاوى الهندية ” أن من هلك واحدا من 
الارحام المحارم عتق عليه صغفيرا. 
كان المالك أو كبيرا صحيح العقل أو 
مجنونا ٠‏ كذا فى غاية البيان ٠‏ وآما من 
تمن لازم الفين االسيوا بارعسينام 
فلا يعتقون عليه نحو أن يملك زوجة 
ابنه » والارحام المحارم من الرضاع كذلك 
لا يعتقون عليه فالذى يعتق فقط هم الارحام 
المحارم من النسب ولا فرق بين ها اذا كان 


ش المالك مسلما أو كافرا فى دار الاسلام 


وكذا لا فرق بين ما اذا كان المملوك عحسلما 
أو كافرا كذا فى غاية البيان فاذا ملك الحربى 
ذارهحم مهرم منه فى دار المرب لم 
بعتق كذا فى الجوهرة النيرة أما لو ملك 
الحربى قريبه الرحم المحرم ودخل الينا 
بأهان عتق عليه كذا فى فتاوى قاضيخان ٠‏ 
ولو اشترى المملوك ولده لا يعتق عليسسسه 
كذا فى الجوهرة النيرة ٠‏ ولو اشضشترى 


6) الفتاوى الهندية د ؟ ص 7 » 4م الطبعة 
السابقة . 


آر: خام 16 


اليد المأاذون ذا رحم محصرم من 
سياه وليس عليه دين محيط عتق 
فان كان دين محيط يعتق عند أبى 


جثبشهع سة ٠‏ 


مذهب المالكية : 

قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك 
لأبيك وأمك وجداتك لأبيك ٠‏ وأمك وولدك 
وولد ولدك واخواتك فأما من سوى هؤلاء 
فلا يعتقون عليك ٠‏ ولا يعتق عليك ابن أخ 
ش ولا ابن أخت ولا خالة ٠‏ ولا عمة ٠‏ ولا عم 
ولا خال ٠‏ ولا آمة تزوجتها فولدت لك أولادا 
فاشتراها بعد ما ولدت فانها لا تعتق عليه 
فى قول مالك ٠‏ ولا بعئق عليك عند مالك 
الا من ذكرت لك ثم قال من ورث شقصا 
من ذوى رحم من المحارم الذين يعتقون 
عليه اذا ملكهم لم يعتق عليه 
الاما ونث من ذلك 20 , 


مذهب الشافعية : 

اذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه الثابت 
النسب عتق عليه أما الأصول فلقول الله تعالى ! 
« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » © 
ولا يتاتى خفض الجناح مم الاسترقاق ولما 
فى صحيبح مسلم : « لن يجزى ولد والده الا 
أن يجههه مطموكا فيشتريه فيعتقه أى 


فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق. : 


. بائشس-ائه العتق بدليل رواية : فيعتق 
عليا ء وآأما الفروع فلقول الله 


(1) المدونة الكبري للامام مالك ح لاص .م » 
و ص أه ؛ ص 5 . 
)5غ( الآية رقم ع2" من وده الاسراء ٠‏ 


تعالى : « وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولدا ان كل من فى السموات والأرض الا آت 
الرحمن عمدا 2*0 » ٠‏ وقال تعالى : 
وقالوا اتكننة الزكون ولذا متحعيفانه تل عياد 
مكرمون 40 دل على نفى اجتماع الولدية 
والعبدية ويشمل الأصل والفرع فيما 
ذكر الذكور منهما والاناث علوا أو سفلوا 


. ملكوا اختيارا أولا اتحد دينهما ولا 


لأنه حكم متعلق بالقرابة فاسستوى 
فبه من ذكرناه وخرج من عداهما 
من الأقارب كالأخوة والاعمام فانهم © 
لا يعتقون بالك لانه لم 
ولا هو ف معنى ما ورد فيه النص لانتفاء 
البعضية عنه وأما خبر من ملك ذا رهم 
عندهم 0 ى 

مذهب الحنايلة : 

بحصل العئق (2 اذا ملك الشخص ذارهم 
محرم منه وهو الذى لو قدر أحدهما ذكرا 


أخاه من رضاع فانه لا يعتق عليه 
بالملك وان كان ذا رجحم محصرم لأن تحريمه 
بالرضاع لا بالنسب ويعتق ذو الر 


9) الآية رقم 5 ورقم 1 من 00 


مريم 

0 الآية رقم 1؟ من سورة الأنبياء . 

)0( مغئى المحتاج حت ك1 ص 1406 الطمعنة 
السابقة 7 5 

(5) كشاف القناع د ؟ ص 5216 الطبعمة 


:السابقة . 


كاق الله تيزات أو شم اد شيلة أ 
وصبة أو جعمالة ونحوهاء ولو 
كان ذو الرحم المحرم الملوك حملا فانه 
يعتق عليه أيضا كمالو اشترى 
زوجة ابنه الامة التى هى هل من أبينه 
لحديت الحسن عن سمرة مرفوعا : من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر » رواه الخمسة 
وحسنه الترمذى وقال العمل على هذا عند 
أهل العلم » أما ذو الرحم غير المحرم فلا 
بعتق بالملك كاين عمه وعمته وولد خاله 
وخالته ومن ملك سهما ممن يعتق عليه 
كأببه وابنه وأخيه وعمه بغير الميراث 
وهو موسر بقيمة باقية عتق علييه 
كل الذى ملك جزأه وان لم يكن موسرا بقيمة 
داقبه كله عتق هنه بقرر ما هو 
موسر به » وان كان الذى ملك © جزأ من 
رحمه المحرم معسرا فلم يملك من قيمة 
باقبه ثسيئًا فاضلا عن حاجته وحاجة 
من يمونه لم يعتق هته سنوي ها ملكة ) 
وان كان الذى هلك جزأ من رحمه المعرم 
قد ملكه بالميراث ولو كان هوسرا بقيمة 
باقيه لم يعتق عليه الا ما ملك منه 
لأنه لم بتسبب الى اعتاقه لحصول ملكه 
بدون فعله ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم الظاهرى : من ملك * ذا رحم 
محرم فهو حر ساعة يملكه فأن ملك بعضه لم 


0 المرجع النابق ى ؟ ص‎ )1١ 
مسألة‎ 2٠٠. المحلى لابن حزم < إؤا اس‎ )( 
. رقم لا5اا‎ 


بعتق علبه الا الوالدين خاصة والأجداد 
والجدات فقط فانهم بعتقون عليه كلهم أن 
كان له مال يبحمل قيمتهم فان لم يكن 
له مال يحمل قيمتهم استسعوا وهم 
كل من ولده من جهمة أم أو جدة أو جد 
أ أن و كن جره اواو قو عن م راد 
أو ابنة والأعمام والعمات وان علوا 
كيف كانوا لأم أو لأب والاخوات والاخوة 
كذلك ؛ ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأى 
تحيسبنة كانت © ومن كان له حال وله أت او ” 
أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم 
بأغلى قيمتهم وعتقهم اذا أراد سيد هم 
بيعهم فان أبى لم يجبر السيد على 
البيع وان هلك ذا رحم غير محرم أو ملك ذا 
محدرم بعير رجحم لكن يمصهر أو وطء أب 
أو ابن لم بلزمه عتقهم وله بيعهم ان شاء 29 ٠‏ 

مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار : من أسباب العتق 
ملك ذى الرحم المحرم نسبا ولو من زنا ولو 
اختلفت الملة كالآباء وان علوا والأولاد وان 
سفلوا والاخوة وأولادهم والأعمام والاخوال 
لا أولادهم فمتى «لكهم عتق عليه سواء كان 


الملك متناولا لجميعه أو يبعضه وسواء 


دخل فى ملكه باختياره كالشراء أو بغير 
اختد ره كالارث 00 ى 


مذهب الامامية : 


حاء فى المختص النافع 5 ولا بملك الررجحل 


؟) المحلى جح ه ص ؟.؟ الطبعة السابقة . 
!) شرح الازهار جه ؟" ص اه الملنسعفة 
النابقة . 


أرحا 


.نولا اللزاة اكد الأموين وان علو ريه الكولةه 
وان تمحتلفو انول نملك الريكل تحامية داق 
الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة 
والأخت وبنتها وبنت الاخ وينعتق هؤلاء 
بالملك ويملك غيرهم هن الرجال والنساء على 
كراهية ويتأكد فى من يرثه (© وقال فى كتاب 
الخلاف : ولا ينعتق الخ وابن الأخ ولذ العم 
ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة 


ولا واحد عن ذوى الارحام سوى من" 


5 ذكرناهم اث‎ ١ 

مذهب الاباضية : 

جاء ف جوهر النظام © : أن من ماك ذا 
رحم محرم منه عتق عليه كالآباء والأولاد 
والأخوة والاخوال والاعمام ٠‏ 


حكم الارحام بالنسسية 
| للخلوة والنظر واللمس ‏ 2 


مذهب الحنفية : ش 

جاء فى البدائع”؟ فى ذات الرحم المحرم أنه 
بحل للرجل النظر من ذوات محارمه الى رأسها 
وشعرها وأذنيها وصدرها وعفدها 
وثديها وساقها وقدمها لقول الله 
تبارك وتعالى : « وقل للمؤن سات 


)١(‏ المختصر النافع ص ١719‏ الطبعة السابقة. 
(؟) كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر 
: الطوسى جح ؟ ص .10 وما بعدها الطبعة الثانية 
طبع مطبعة نابان بطهران سنة 1785 ه مساألة 
رقم 5 5 :0 ١‏ 
(؟) جوهر النظام 2 علمى الاديان والاحكام 
لابن حميد السللى ص 147 طبع المطبعة العربية 
بيصر مسئة 9145| ه . 

4( بدائع الصنائع للكاسائنى ح ه من ص ال 
الى ص 0؟١1‏ الطبعة السابقة . 


يغضضن من أيصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن 
أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن 
أو بنئ أخواتهين أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة عن 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين هن زينتهن وتوبوا الى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 7 » نهاهن 
التفسيييذانة وفببدالن عن انهاه الزئنة 
مطلقا واستتثتى الله سسبحائه وتعالى 
ابذادهسا] الفدكورين: ل #لكنة لكر يمتسية 
هنهم ذو الرحم المصرم والاستثناء من 
الخطير اباخة "فى الظاهمر. وكل هيدا دنا 
الحيلسس المنيه عون عن في حائل جار مسكه: 
لأن المحرم يحتاج' الى اركابه! وانزالها 
فى المسنافرة معها وتتعذر صيانة 
هذه المواضسع عن الانكسناف فيتعذر 
على المصرم الصيانة عن مس المكشوف 
ولآن حرمة النظر الى هذه المواضم " 
ومجهاءون اجات انوبا ثيك يغرنا 
من مكفحبول السسحيوة ناته ال 
الجماع والنظر الى هذه الاغضاء 
ومسها فى ذوات المحارم لا يورث الشهوة . 
لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل ١للشفقة‏ 
وها اذا لم يكن النظيو و المين عن شهوة 
ولا غلب على ظنه أنه لا يشتهى فأما اذا كان 


(0) الآية رقم ١؟‏ من سورة النور ٠.‏ 
(؟ - موسوعة الفقه الاسلامى جح 0 ) 


قاسم سر مس م لماعك ا ل ب حي 


يشتهى أو كان غالب ظنه وأكير رأبه أنه 
لو نظر أو مس اشستهى لم يجز له النظر 
والمس لأنه يكون سببا للوقوع فى الحرام 
فيكون حراما ولا بأس أن بسسافر بها 
اذا أمن الشهوة لما روى عن رس ول 
الله سيان الله عليه وسام أنه 
قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخدبر أن تسافر ثلاثا هما فوقها 
الا ومعها زوجها أو ذو رهم محرم 
منها ولأن الذى يحتاج المحرم اليه 
فى السفر معهاف الحمل والانزال » 
رودل الةتوي همقل مدان ينا 
وكذا لا بأس أن يخلو بها اذا أمن على 
تفنتتيه لأنة كا جحل المس فالخلوة أولى 
فان خاف على نفسه لم يفعل » ولا يحل النظر 
الى يطنها وظهرها والى ها بين السرة 
والركبة منها وكذا حسها لعموم قوله تعالى : 
(( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير يما 
يمون 00 » آلا أنه سبحانه وتعالى 
رخص النظر للمحارم الى مواضع الزينة 
الظاهرة والباطنة بقوله عز شأنه : 
« ولا ييدين زينتهن الا ليعولتهين 
أو آبائهن ٠٠‏ » الآبة فيقى غض البصر عما 
وراءها مأمورا به واذا لم يحل النظر فالمس 
أولى لأنه أقوى ولأن رخصصبة النظفر الى 
مواضع الزيئنة للحابجة التى 
ذكرناما ولا حاجة الى النفر الى 
ما وراءهافكان النظر اليها بحق 


(|) الآبة رقم .7 من سورة النور ٠,‏ 


" وأنه حرام ع هذا اذا كانت 
ةو الالديت سك ”قن نوق عام اذا 
كانت مستورة بالثياب واحتاج 
ذو الرحم المحرم الى اركايبها وانزالها 
آو“قفتدها "ون بوناء الكيوت» اذا كان يامق 
على نفس هلما ذكرنا أن هعس ذوات 
الرحم المحرم لا بورث الشهوة عادة 
خصوصا هن وراء الثشوب حتئ لو خاف 
الشههوة ف المس لا بمسه وليجتنب 
ما استطاع وكل ما بحل للرجل من ذوات 
الرحم المحرم منه هن النظر والمس 
بحل للمرأة ذلك من ذى رحم محرم منها 
وكل ما يحرم عليه يعرم عليها؛ 
أما ذوات الرحم بلا محعرم فحكمهن حكم 
الأجنبيات الحرائر لعموم الأمر بغض 
النظر والنهى عن ابداء زينتهن الا للمذكورين 
فى محل الاستثناء وذو الرهم بلا محرم غير 
مذكور ف المستثنى فبقيت منهية عن ابداء 
الزينة له وأما حكم الخلوة فى البيت ان كانت 
المرآة ذات رهم محرم مئنه قلا بأس 
بالخلوة والأفض ل ألا يفعل لما روى 
عن عبد الله بن مسعود رفى الله 
اعتهفسنا أعة بال : ها خللوت بامراة خا 
مخافة أن و احفسل نوق النبى ملي 
الله عليه وسلم ٠‏ 


مذهب المالكية : 
جاء فى الحطاب 5 : قال ابن عرفة : يرى 


الحطات على خليل 15 هن ,يرف الطبعة 
السابقة , 


الررحل بمق :انث يها رجه الف انون و الخمن ويها 
. فوق النحر ويجوز للمرأة أن تبدى للآب 
مالا تبديه لغيره وكذلك لابنها وقيد 
البساض جسواز النظشر الى لسارم 
من غير شل ههوة » وجاء فى الشرح 
العيي 117 تمر مدر اه اعد قر 
ها عداها بين السرة والركية من محرهها 
ويجوز لها أيضا هعس ذلك فالمحارم 
كل ما جاز لهم فيه النضخر جاز 
البغاارى قبيل مقدم النبى 
محاق” الاسه.طيسسة وسظم اللايفة 
أن المسحفيق. رفن الله متلجة فندل 
ابنئنته عائشضشة رفى الله عنها 
فى فمهماء 

.مذهب الشافعية : : 

جاء فى نهاية المحتاج © : ويحرم على الرجل 
أن ينظز من ذات الرحم المحرم ها بين 


سرة وركه كة إلأنه عورة فى ميخدرم نظلر ذلك 


اجماعا وففضل يطو ما اشتواة كيك 


لاا شهوة ولو كان كافرالأن المحرمية 
تحرم اللمناكمة فكانا كالرجلين وامراتين 
وقيعل تحمل تظئر نما ننسدوو قى الخخدمة 
وهو الرأس والعنق واليدان الى العضدين 
والرجلان الى الركبتين فقط اذ لا ضرورة 
لنظر ما سواه والأصح حل النظر 


ذلا يمحتووة ولا كو فصيية اله قات 


41١(‏ بلفغة السمالك لاقرب المسالك للمصاوى 
عبلى الشرح الصغير للدردير جح ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) نهاية المحتتاج ح 6 ص 185 الطبعة 
البسابقة , 3 ش 


السرة والركبة : وف كفابة الاخيار 29 : 
كما يجوز للمحرم النظر الى ذوات 
مكنكارقة كانه مور “له الشحارة بييق 
والممسافرة معهن » وى موضع آخر : 
ان لمس محرما فهل بنتقض الوضوء ؟ 
قولان » احداهما ينتفض لعموم الآبة 
والراجح أنه لا ينتفض لأن المعرم ليست 
فى مظنة الشهوة » ويجوز أن يستنيط من 


نقض الوضوء كون غير المحرم ف . 
مظلنة الشسهيوة وهذا منفقود فى 2 
المصرم ولمس الرجل الرآة احترز به 
عا اذا من هعفن :له وتس سنو 


مذهب الحنايلة : 1 

جاء فى كشاف القناع والمنتهى 0 : يباح 
للرجل نظر الوجه والرقبة واليد والقدم 
والرأس والس هق من ذات رهم محرم 
لقول الله تعالى : « ولا يسيندين 
زبنئهن الا لبمعوتتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى 
أخواتهن أو نساتهن أو ما ملكت 
ايمائهن أو التابعين غير أولى الاربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النسساء ولا يضرين بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زيئتهن. وتوبوا 


(؟) كفاية الاخيار فى حل غاية الاختمصار 
للامام تقى الدين أبى بكر الشافعى جح ١‏ ص ه؟؟ 
طبع مطيعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 

(؟) كاف القناع على مئتهى الارادات ج ؟ 
ص 5 وما بعدها الطبعة السبابقة , 


الى لانن حمكنييا السم تبون 
لعاكم تفلصون » قال القافى : على 
ههة ‏ الرواية يبياح ما يظهر غاليا 
كائرأس واليدين الى المرفقين وذات المحرم 
هى من تحرم عليه أبدا » ثم قال : 
ولا تسافر المسلمة مم أبيهيا 
الكافسر لأنه ليس محرما لهسا فى السفر 
1 نصسا وان كان محصرم ف النشر » 
. والصسبى المميز اذا كان غير ذى شسووة 
قله تظسر عاافوق السرة :وكهت: الركئيسة 
لأنه لا شسسهوة له أشبيه الطفسل » 
والممينز ذو الشهوة كذى رحم محسرم 
لأن الله تعالى فرق بين البسالغ 
وغيره بقوله تعسالى : « واذا بلغ 
الكل - الحلم 00 »م 
عم رجسل كذى رجحم محبرم 5 عورتها 
مخالفة لعورة البالغة وقد كره الامام 
أحمد مصافجهة النساء ء حتى المحرم 
' وجوز لوالد ثم قال : ولا بأس للقادم عن 
سفر بتقبيل ذوإت المحارم اذا لم يخف 
عسلى نفس ه لما ورد أن التبى صلى 
الله عليه وسلم قدم من غزو فقبل 
فاطمة رفى الله عنهاآ لكن لا يفعله 
على الفم بل على الجبهسة والرأس ونقل 
اجرب فى من تضع يسدها على بطن 
رجل لا تحلل له قال : لا ينبيغى الا 
لضرورة ونقل المروزى : تضع يدها 


. الآية رقم 59 من سورة النور‎ )1١( 
8 0/ الرجم الصايق 5 عن‎ 0 
٠.1 ص‎ 


على صدره قال : ضرورة ثم قال فى 
المغنى 27 : ليس للانسان النظر الى 
ما بسثتثر. غالنا من ذوات محسارمه 
#لمسكو رم الطلسن وتكو هينما كال ألو 
عبد الله أنا أكره أن ينظر الرجل 
من أمه وأخته الى مثل هذا والى 
كل شىء لشهوة وذكر /القافضى : أن 
هكم الرجل مع ذوات ممارمه حكم 
الرجسل مع الرجل والمرأة مع المرأة 


وقال أبو بكر كراهية أحمد للنففئر 


الى ساق أمه وصدرها على التوقى 
لأن ذلك يدعو الى الشسهوة يعتى أته 
يكره ولا يعرم ومنتسع الحمسسن 
والتبعبى والفحنناك التظنسن. الى 
شع ذوات الممارم فقد روى 
للحمسسن : ينظر الرجل الى قرط 
أخته والى عنقها قال : لا ولا كراهة 
وقال الضحاك : لو دخلت على أمى 
لقلت أيتها العهوز غطى شعرك 
ثم قال : والصحيح أنه يساح النغفئر 
الى ما يظهر غالبا ء وقال فى موضع 
لخدنو عن لمن 080+ إن لني الرحييل 
المرأة ينقيض الوض وء اذا كان بشسهوة 
وأنه لا فرق بين الأجنبية وذات المحرم 
والفنحوة والمشيسيية لعموم النص ٠‏ 


(5) المغنى على الشرح الكبير جى لا ص 106 
الطبعة السابقة ٠‏ : 
0( المرجع السابق جح ١‏ ص ه5أ . 


مذهب الظلاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى 27 : وجائز لذى 
المحرم أن يرى جمبع جسم محرهته كالأم 
فقط » وكذلك التسحساء يعض هم من 
بعض وكذلك الرج ال بعة 
ولا ذا مصسرم يحج ممما فاني] 
تحبج ولا شىء علهيا ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار 20 وحاشيته : أ 
أنه يجوز للرجّل النظر الى موضع الزينة من كل 
ذى رحم محصرم وهو الي دان الى 
الحعن و الريجاتن الى الركيقي و الصدر 
والثديين اذا أمن على نفسه الشهوة وكذا يجوز 
النفر الى 
سيره نطسل الحكورة لطا 
والللمسن وسو ها كتاذ النمان والسحون 


(1) المحلى ح 
الطبعة السابقة . 

0س( المرجع السابق دلا ص 47؟1 مسألة رقم 
"ام ٠.‏ 

(؟) شرح الازهار حت 1 ص ؟!١‏ الطبعة 
' السابقة . 

(؟) التاج 
الازهار فى فقه الائمة الاطهار للعلامة أحميد بن 
قاسم الصنعانى جح ؟ ص 589 الطبعة الاولى طبع 
مطبعة: دان أحياة الكتب . العربية عندى البطارن 
الحلبى وشركاه بمصر سئة 155 هم 


1474 مسألة رقم‎ #7١ ص‎ ٠ 


المذهب لاحكام المذهب. شرح متن ' 


ويحعرم الننفر الى ما تحت الابط 
تغلييا لهانب الحظر ويه وز له. 
الفضر الى هواضاع الزيئة نمنها 
مما عدا ذلك وهى البدان الى 
المنكبين والرجلان الى الركبتسين والصدر 
والثديان والرأس وشعره ؛ وها جاز 
النفر اليه هن المحارم جساز 
غمزه ولمسه ودهنه وكل ذلك مع عدم 
الشنسسهوة فهذده غورة المرأة مسسع 
محرمماء أما عورته معها فكمورة 
الرجال مع الرجال لعادة المسلمين 
أنهم لا يمسترون ظهور هم ولا بطونهم 
عن محار مهم وكما تعتترم النغفر الى 
هذه .الاعضاء حن المحرم يحرم أسها 
ولو يمعائل اذا كان رقيقا يدرك 
معه حجم ال » فأما 0 ” 
لا يدرك معه حجم الجسم حجاز أن 
يلمس ما يحرم ل 
آخظر من التتاج 2 قال : وتجوز 
القبلة والعناق بين المحارم ويحظر 
التقبيل ف الفم الا الوالد لوافله ‏ 
وقال فى موضع آخدهر 00 أنه لا يجوز 
الدخول على المحرم الا باذن ثم قال : 
واذا بلغ المبى أو الصبية عشر سننين 
وجب التفبريق بينه وبين أمه وأبيه' 
وأخيه وأختنه وغرفم| ف المضاجع ٠‏ 

مذهب الامامية : 

حاء ف المستميسك (0) : ويجوز النظر الى 
7 51 الرجع السيق + د ا ص 784 الطبعة 
السابقة . 

(1) المرجع السالق دغ ص 155 . 


34 مستمشيك العروة الوثقى < ١١‏ ص 6؟ 
وض 77 مسألة رقم ؟” الطبعة السبابقة . 


المحارم التى بحرم عليه نكاحهن نسيا أو رضاعا 
وه اهرة ما عدا العورة مع 
عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن اليه 
وفى الجواهر عده هن الضروريا'ت وقال 
وح حي 3ن لقان لفن 
المحمارم من غير خلاف يعتد به بليمكن 
تحصيل الاجماع عليه ولو بملاحظة 
الء يرة القطعية ؛ لكن فى مرسل 
محمد بن سام عن بعض أصحابنا 
عن الحكم بن حسكين قال : حدثنى مسعيدة 
ومثّة أختا محمد بن أبى عمسير 
قالتتا : دخلنا على أبى عبد الله 
فقا: ا : تعود المرأة أخاهها ؟ قال 
نعم » قلفنة تصافحه ؟ قال : من وراء 
الثوب .....٠.٠٠ء‏ الحديث » ولا بد أن يكون 
محمولا على الاستحباب ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى الثيل و8 : النظر الى ذوات 
الممارم ثلاث حرم حتفاوتة منها حرمة 
أبيحت أن هسو دون الزوج وهو الاب 
والابن والاخ والغسم والخسال والاخيران 
وان لم يذكرا ف سسورة الور فد 


شرحه 00 


جاء فى آية التهسريم فى سورة التسياء . 


« وبئاث الاخ ؤبئيِسات الأخث » وهذا 
يدل على المرعة أيضسا بالنسيسية 


١‏ المرجع لابج لاحي سن 


؟أكتاب شرح الثيل د ١‏ ص ا 


الطبعة السابقة , 


لابن الأخ وابن الأخت ووجه الاستدلال 
أنه حل لمؤلاء جميعا الن سر 
للوجه واليدين وفيهن زينة 
والعضد والعنق كله والكتف وما لم يكن 
فيه الشعر هن الرأس وحرم عليهم 
الننفسر الشسعر والمدر والساق 
والذراعين وحل النظطلسر للعنق عع 
الوجهه والكف وظاههر الق دم 
القرما ين ومحل القلادة من العنق 
فيحل بالأولى لهم النشفر الى باقى 
الأذن وباقى العنق وقيل يجوز لهم. 
التلكسن (الى' أغصلا المنيجدر وموضع 
السوارين من الذراع وموضع الحجالين 
من الرجلين وذلك دون باقى الذراعين 
والرشلن وسكي حون [ال الأذن كلها 
وقيل لهمم النظقر لما فوق سرة 
وتحت ركبة والأوسط الأرفق أن يجوز 
النفر للرأس والعنق والذراع وأعسلا 
الصسدرٌ والعفسد كله لا١القسديين‏ 
والابط وها يلى ذلك وهذا التفصسيل 
استهسسان وأا ذو الممسيسارم منها فلا 
اين عليهييسا يه تمصادر متهم الأ ما 
تحعاذر من النساء هما ردت السيرة 
الى الركانين الأعن خانت مجه ين ذرى 
المحبارم أو التى خافت مهنا من 
النسباء أن يصفنها للرجبال أو لمن 

أراده تزوجهباء ظ 


رمحا ش لون 


للولاية فى عقد النكاح والحضانة والضم 


مذهب الحنفية : 


: ا أبن اية 
الينت ثم الاخت لاب وأم ثم الاخت لاب ثم 
الأخ واللاخت لام دم أولاد هم شم العمات 
والاخوال والخالات وأولادهم وجاء بحاشية 
سعد جلبى على الهداية 9 قال : ١‏ 
الاسن من أصحعاب الففروض وكذا 
| الأأخوات » وى الفتاوى الهندية 22 

قال عند الكلام على الولابة ف النكاح وعند 
والصطسغيرة من ذوى الارصام بملك 
رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه 
الله : لا ولاية لذوى الأرحام ثم قال : 
والاقرب عند أبى حنيفة الأم وأحسذ 
في تعداد ها سيق بيائه »؛ أها بالنسسية 
للحغسانة ففسد جاه فى الدر وحاشية 
ابن عابدين عليه 7 أن العصبات مقدهون 
ص 1١5‏ الطبعة السابقة . 

(15 حاشية سعد جلبى على الهداية وشروحها 
ىه ؟ ص 5١95‏ . ش 

(9) الفتاوى الهندية د ااص 186 الطبعة 
السائقة ٠‏ 


(5) حاشسية ابن عابدين على الدر ج ١‏ ص 
الطبعة السابقة . 


على ذوى الأرحام الذكور وااراد يذوى ' 
الأرحام هنا من كان منهم محسرما 
ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم 
المخزعية » وف الزيلمى ©© قل : اذا لم 
كن سيان تتسمية وفع اوردق 
الأرحام عند أبى حنيفة كأخ من 
أم وعم من أم وخال ونحوهم لأن لهم 
ولاية الانكاح عنده فكذا الحضسانة ع 
والماصل أن ولاية الانكاح منسوطة 
الو حوفحية دما وذو الح سحن 1 
كو بالركيحتة من الخر هتس 
اما +الخصية 1 
ابن عابدين ©© : والغلام اذا عقل واستغنى 
برأيه ليس للأب ضمه الى نفمسه الا اذا 
لم يكن عأمونا على نفسه فله ضسمه 
والحستية. يوذ له الأ ليئض اذك وان له 
عن بحا ولا حيد واكن اميا 
أخ أو عم فله ضمما ان لم يكن مفسدا 
وان كان هتيدو لآ ينعن عن ذلك وكذا 
المكم فى كل عصية ذى رحم محعرم 
تشييدا فان لم يكن اوخصا آنا ولا عييه 
ولا غيرهم سا من العصسسبات أو كان لها 
الى المسساكم » وئفسل ابن عابدين : 
وان لم يكن للصسبى أب وانقغست الحفسانة 
فعن سواه من العصبة أولى الأقرب 
فالأقرب غير أن الانثى لا تدفع الا الى محرم 
(ه) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .لفخر 
الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشية 
الشلبى عليه ى ‏ ص 68 الطبعة الاولى طبع 
المظبعة الكبرى الاميرية بمصر سننة 1١؟١‏ ه . 


(5)-حاشية ابن عابدين ىد ؟ ص 888 الطبعة 
السايبقة . 1 


وشفحجةه الى :أنه عميةا اس بالعجى 
قبل البلوغ ٠‏ 

مذهب المالكية : 

ذهب الالكية الى أن ذوى الارحام لا يلون 
عقد الأنكحة وهم أخو الأم وعم الام وجد الام 
ودنو الاخوات واليئات والعمات ونحوهم ممن 
يدلى بأنثى لأن الولاء شرع لحفظ النسسب 
دلا يمخحل فيد ين لدريكن لهننيت 
كذوى الارحام 27 وبالئسسية الحضانة 
تكون للأم ولو كانت الأم كآفرة أو أمة 
والولد حر وهمذا فى الأم المطلقة أو من 
مات زوجها وأما دن فى عصمة زوجها 
فهى حق لهما فاذا لم :توجد الأم بأن 
ماتت فأمهاأى أم الأم وهى جدة الولد 
فاذا لم توحجد فجدته ا أى جدة الأم 
لفق بالحسحدانة عن شر هسنا وان اعت 
فان لم توجد فخالتته أخت أمه فان لم 


توجد فخالتها أى خالة أمه أحق من 


.فجدته من جهة الأب وان علت فان 
لم توجد فاأبو المحضون ثم أخيه 
أخيه شقيقة أو لآم أو لاب وبنت أخته كذلك 
فان لم تكن واحدة فالوصى فالاخ شقيقا أو 
لأم أو لاب فالجد للاب أى من جهة الاب 
الاقرب فالاقرب فاين الاخ للمحضون فالعم 
فابنه وليس للجد لأم ولا للخال حضسانة 


)١(‏ الفروق لشهاب الدين القرافى مع حاشية 
ادرار الشروق على انواء الفروق لابن الشاط 
حد اص ١56‏ الطبعة الاولى طبيع مطبعسة دار 


وقال اللخمى : الجد للام له الحضانة 
لان له شفقة وحنانا "2 ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

ليس لذوى الارحام ولاية فى النكاح عند 
الشافعية لان ولاية التزويج عندهم للعصبة 
على الترتيب الذى ذكروه فقد جاء فى المهذب : 
وان كانت" الكزفننة خمرة فوهيكا 
عصساتها وأولاهم الأب ثم بعد 
أن ذكر العصيات بترتيبهم قال : فان 
لم يكن للها عصية زوجها 
المولى المعتق الى أن قال : ثم السلطان © 
آما بالنسبة للحضانة فان ذوى الأرحام 
لهسم حق الحضانة يشروطهم 
لكن يقدم ضشيها الاناث على 
والحضانة نوع ولابة وسلطنة لكن . 
الاناث أليق بها 7“ على ترتيب بيانه 
فى «< مصطلح حضانة © ٠‏ 

مذهب الحنابلة : 

لا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية 
من الأقارب فى النكاح كالاخ من “الام والخال 
وعم الام وأبيها ونحوهم ومن ذلك يتبين أن 
ذوى الارحام لا ولاية لهم فى النكاح » 
أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الارحام 

(؟) الشرح الصفير وحاشية الصاوى عليه 


ىه ١ض‏ .65 الطبعة السبابقة ٠‏ 
لوه المهذب للشيرازى < ؟ ص ١1‏ الطبعسة 


السايقة . 

0 مغتى المحتاج ‏ 7 ص 611 © صن 17(ع ' 
الطبعة السابتة . 

(ه) كشاف التتاع ه ؟ ص 14 وان 56 
الطبفة السابقة . ْ 


لهم حق الحضانة فقد جاء فى كاف 
القفناع 7" ومستحق الحضانة رجل عصبة 
كالاب والجد والأخ لغير آم والعم ثم 
.قال : واحرأة وارثة كالأم والجدة والاخت 
أو مدلية بوارث كالغالة وبنات 
الأشراك أو مداسسة سكس كفنت 
الأخووة ونسيات الأعمام وذى رحم 


غير من تقدم كالعم لأم والىهد لأم . 


والأخ لأم ثم بين ترتيب الحق ف الحضانة 
بينهم ٠‏ 

مذهب الظاهرية : 

يؤخذ من كلام الظاهرية أنه ليس لذوى 
ْ الأرحام ولابة الانكاح فقد جاء فى المحلى : 
وللاب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم 
تبلغ الى أن قال : فان كانت ثيبا عن زوج 


ماث عن عنها أو طلقهالم يجز للاأب . 


ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ واذا 
بلغت التكز والثيب كم يجسز كلاب ولا لمفيره 
أن يزوجهما الا باذنها وأما الصغيرة 
التى ١‏ أن افيا علو لايع أن ركد 
حتى تبلغ ٠٠٠‏ الخ وجا فى المما 
ها يأتى : ولا يجوز للأب ولا لغخسيره 
انكاح المصغير الذكر حنتي ييلغ فان 
فعل فهو مفسوخ أيدا 9 ., الخ 
أها بالنسية للحضانة فان ذوى الآر حام 


لهم حق فيها وهم أولى من غيرهم 
. فقد جاء ف المحلى © ما يفييد 


(1) المرجع: السابق < 8 ص 7558 . 
00 

9) المرجع السسابق ج 
5.215 . 


. مسسالة‎ 71١7 ص٠‎ 


أن الأم أحق بحضانة الولد الغين 
والابفة الصغيرة ثم الجدة ثم الأب 
و الأخ أو الاخت أو العمة أو الخالة 
أو العم أو الخال وذو الرحم أولى 
من غيرهم يكل عسي ال ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

ذوو الارحام لا يلون. عقد النكاح فقد قال 
فى التاج المذهب : ولى عقد النكاح فى الحرة 
الأقرب فالاقرب هن عصبة النسب فلا ولاية 
للقريب الذى ليس بعصبة كالخال والاخ لأم. 
لانهما من ذوى الارحام ولا ولاية لذوى 
الارحام فى النكاج اذا لم يكونوا عصبات © , 
أما بالنسبة للحضانة فان ذوى الارحام لهم 


الك كد 0 الأزهار ٠‏ 


ثم قال" ثم 0 قو الكاق عن 
زيد بن ع والناصر أن الأخت لابوين أو 
بنات لخادت ت الاخوات 
الاب ثم بناتهن ثم بنسات ا الأب وهن 
آخر الدرج فى باب الحضانة من 'الفساء 20 , 


الاخو أت 5 


مذهب الامامية :. : 
جاء فى شرائع الاسلام : لا ولاية فى عقد 
النكاح لخر الأب والجد للاب وان علا والمولى. 


5( عسي الدب <> ' ص 17 الطبمعة : 
الناكة ٠‏ 


الطبعة المابقة . 


السابقة 


5-5 


والوصى 5 00 ورجاء ف المستوسك زفرفق 
أولياء العقد وهم الأب والجد من جهة 
الاب فلا يندرج أب أم الاب والوصى 

الى مملوكه والحاكم ولا ولابة للأم ولا 
الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب 
ولا الاح والعم والخال ٠‏ ومن هذا 
يستفاد أنه لا ولاية لذوى الأرهام فى 
الانكاح » أما بالنسبة للحضانة فقد جاء 
فى كتاب الخلاف : اذا اجتمع مع العصبة 
ذكر من ذوى الأرحام كالاخ للأم والخال 
والجد أبى الام كان الاقرب أولى » ثم 
قال فاذا لم يكن عصبة وهناك خال وآ 
لأم وأبو أم الام كان لهم الحضانة © ٠‏ 


وكا :© لتم حمق للف اران «الكشريانة 
من الأخت للاأم ©) » وقال فى موضع 
احس 8108 و الهندات أران مالواتمي: عن 
الأخوات وأم الاب أولى من الخالة 
بالولد » ولأبى الام وأم أبى الام حضانة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

الولاية فى النكساح عند الاباضية تكون 
للعصيسبة فان لسم تسكن عصسسية 
فلل سم عند يعفسسهم وللتسسلطان 
عند البعض الآخسر فقسد جاء في شرح 


اساي ٠‏ 
(؟) مستميسك العروة الوثقى < ؟أ ص 6" 
ص 7117 الطبعة السابقة . 
9) الخلاف حد ؟ ص 595 الطبعة السابقة , 
(9) المرجع السسابق جح ؟ ص 8؟”؟ . 
(5) المرجع السابق جح ؟ ص 789 . 


أل ا أرحس سام 


الل 20 + أن أولى الأولتناء بالتكسحاح 
الاب فالجد للأب الاقرب فالاقرب فالاخ فابنه 
الاقرب فالأقرب فالعم الشقيق فالابوى 
فابنه الاقرب فالاقرب فاين العم للأب 
فالاقرب للأقرب » واختار بعضهم أن 
للخم اران الملشان: لبمس لمكن 
ولو جائرا والأحسن أن يوكل السالطان 
الرحم والرحم أولى حن الولى المشرك » 
ونالقايس:ة الفميتانة افع اد فى شرح 
النيل © : ويس تحب أن تكون الحا 
من ذوات الرحهم والمحارم وأما الذكر 
فحضانته بمجرد الولاية كابن العم 
وابن الأخ والمعتق والوصى وهن يقسدمه 
السلطان وقال البعض : وكونهن من 
ذوات الرحم شرط لهن وذوات محرم ٠‏ 


الارحام وحرمة النكاح 


مذهب الحنفيسة : 

موفة ذق الرفيية الفصصوم أن 
يكون قريبا حرم تكاحه أبدا فالرصم 
عبارة عن القرابة والمحرم عبارة عن 
حهرمة التناكح ومحرمات النكاح الأقارب 
الفسروع وهن بنساته وبئسات أولاده وان 
نزلن وأصسوله وهن أمهساته وأمهسسات 
أمهاته وآبائه وان علون وفبروع أبوية 
وان نزلن فتجرم بنات الاخوة والأخوات 
وبنات أولاد الاخوة والاخوات وان 
نزلن وفروع أجداده وجداته لبطن واحد 
فلهذا تحرم العمات والخالات ولا تحرم 


(3) شرح النيل خ 8 من ص 5# الى صن ./ . 
الطبعة السائقة . 


6 امرحم الشابق < © من 5339 + سن )رةه 


الشيسيه /" 


بناتهم”2؟ لقول الله عز وجل : « حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الاخت . وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائ بكم اللاتى ىف حجوركم من نسسائكم 
اللاتى دخلتبم بهن فان لم تكونوا دخلكم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلاايكم وأن تجمعبوا بين 
الأختين الاها قد سلف ان ن الله كان وا 
رحيما » 9" وى البدائع ©» : فيعرم 
نكاح هؤلاء لأن النكاح لا يخلو من 
مباسطات تجسرى بين الزوجين عامة 
ويسببها تجرى الخشونة بينهما وذلك 
يفضى الى قطع الرهم فكان النكاح 
سيبا لقطع الرهم مفضيا اليه وقطع 
الرجم حرام والمففى الى الحرام حرام 
وهذا المعنى يعم من سيق لأن قر ابتهن 
مصرمة القطع واجبة الوصل وآما الرحم 
بلا محعرم فهن من يحل نكاحهن كن 
الأقارب كبنات الاعمام والاخوال » 
والخالات » قال فى البدائع : ان الله 
تعسالى ذكر المعرمات فى آية التحسريم ثم 
أخشير تسيحائة وتمالى أنه آخل ما وراء 


)١(‏ الفتاوى الهندية ى ؟ ص 8 الطبعية 
السبابقة 2 وفتح التدير ىد ؟ ا ص /ام” | د لطبعة 
السابقة . 

(؟) الآية رقم 7؟ من سورة النساء . 

زاوها بدائع الصنائع للكاسانى جح ؟ ص 6١ه"‏ 
الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية ح ؟ ص الطبعة 
السابقة » وفتح القدير ىح ؟ ص 757 الطبعة 
السابقة . 


ذلك مقوله : : « وأحعل لكم ما وراء 
الحم ع«( )6 000 م 0 


فكن ممن وراء ذلك فكن محللات وقال فى 
الفتاوى الهندية تحت عنوان الجمع دين 
ذوات الارهام قال : لا يجمع بين أختين 
بنكاح ولا بوطء بملك يمين ثم قال 
والأصل أنه لا يجوز الجمسع بين كل امرآتين 
لو سدورتا المداهمنا من أى جاب ذكسرا 
لم يهز النكح بينهما > ٠‏ وذهيت 
بقية المأاهب الى ما ذهب اليه الحنفية 
مستدلين بالآية التى سبقت 299 ٠‏ 


زه الاية ركم 1 من سورة النساء ٠‏ 


(5) الفتاوى الهندية ح ١‏ ص /ا9ا؟ الطبعة 
السابقة . 


(7) للمالكية شرح الخرشى على مختصر خليل 
وبهامشه حاشية العدوى جح لا ص 7.؟ 4 ص 
الطبعة الثائية طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
بعر سييتة /1111 ولإصافقة الحاكبية البكرهي 
المرصفى ح ١‏ من ص 704 الى ص 15؟ طبع 
وللحنابلة الروض المربعبشرح زاد | 
المقتنع للحجاوى ا 0 0 الى 
مس ن/ا؟ المطبعة السلافية لسافية ومكتبئهسا صر 
سنة .194 هم الطبعة السادسة ٠‏ وللظمساهرية 
المحلى لابن حزم الظاهرى جح ة ص 66 6 مس 
0١‏ مسألة رقم ههلم! ؛ لاهلُما الطبعة السسابكة 
وللزيدية كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه 
الكبير لشرف الدين اليبني الصنعاني ج 1 من ص 
لال الى ص 29 الطبغة الاولى سنة ١929‏ ه 
طبع مطبعة السسعادة بمصر وللامامية تهذيب 
الاحكام فى شرح المقئعة لابى جعثر الطونبى ح لا 
من ص 55 ألى ص ه!؟ طبع مطبعة التعمان 
بالنجف الطبعة الثانية سسنة ١١8.‏ ه للاباضية 
كبرح كناب النيل جه حخاص١١‏ :“)اص ١١‏ 6ص ١5‏ 
الطيعة السابقة . 


4ك أزشتحاد 


مذهب الحنفية : 

تجب النفقة لكل ذى رحم «حرم” توافرت 
فيه قتزون |مشهفاى الفددة على قرينة لوجر 
ولا تجب على غير ذى الرحم المحرم 
ولاله والعبرة فى المحرمية أن تكون بالنسب 
لا بغيره وذلك كله على تفصيل فى بيان من 
تجب له ومن تجب عليه وترتيب ذلك 
وأساس الاستحقاق ومقداره موضعه 
مصطلح « نفقة » » ولا تجب النفقة على 
ذى الرحم غير المحرم ولاله 20 ٠‏ 

مذهب المالكية : 

يذهب الالكية الى أن المستحقين للنفقة يسبيب 
القرابة صنفان وهم أولاد الطب والابوان ولا 
بتعدى الاستحقاق الى أولاد الاولاد ولا الى 
الجد. والجدات بل يقتصر على أول طبقة من 
الفصصول:والاعصول © © وكن هذا قاد 
أن ذوى الارحام لا يستحقون النفقة 
ولا تلزمهم فقد قال فى المدونة * ولا يلسزم 
الانسان بنفقة أخ ولا ذى قرابة ولا ذى 
رهم محرم منه 029. 

مذهب الشافعية : 

ليس لذوى الاأرص سام ولا عليهم 
نفقة عند الفنسافعية ققد 'جاء ف المهذب ع 
ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين 
من الاقارب كالاخوة والاعمام وغيرهما لان 


)١(‏ حاشية أبن عابدين جد ؟ ص 5717 » ص 
» ص.- 199 الطبعة السابقة . 

)0 الحطاب ح ؟" ص ."> الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المدونة للامام مالك جح ؟ ص 8ه الطبعة 
السابقة . 


الشرع ورد بايجاب نفقة الوالدين والمولودين 
ومن سواهم لا يلحق بهم ف الولادة 
وأحكام الولادة فلم يلحق بهم ى وجوب 
النفقة © ٠‏ 

مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثلاف القتناساع نحت 
عمو اناب نقفية الأقارت + اماد 
بالاقارب من يرثه بفرض أو تعصيب ثم قال : 
تجب على الابن نفقة الوالدين وان علوا 
والولد وان سفل ثم قال : حتى ذوى الارحام 
ولو كان غير محرم ‏ قال ويلزمه نفقة كل 
من برثه بفرض أو تعصيب ممن سوى 
عمودى النسب ثم قال فأما ذوى الارحام 
وهم من ليس بذى فرض ولا عصبة من غير 
عمودى النسب فلا نفقة لهم ولا عليهسم 
لعدم النص فيهم ولان قرابتهم ضعيفة وانما 
والعسذون هاله ههم كناش لمن فى أن 
المال يصرف اليهم اذا لم يكن للميت وارث 
بدليل تقدم الرد عليه واختار الشيخ تقى 
الدين الوجوب لانه من. صلة الرهم وهو 
عام ثم ذكر صاحب الكشاف شروط وجوب 
النفئقة وعد من بينها أن يكون المنفق وارثا 
للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ان كان من 
غير عمودى النسب ثم قال أما عمود النسب 
فتجب ولو من ذوى الارحام © » وف المعنى 
قال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة : يخرج 
فى ذوى الارحام رواية أخرى وهو أن النفقة 


(9) المهذب للشيرازى ح ؟ ص ١1151‏ الطبعة 
السابقة «٠‏ 
. (ه) كشساف القناع جح 87 ض 5١١‏ » ص (١5‏ 
الطبعة السابقة . 


تلزمهم عند عدم العصبات وذوى الفروض 
لانهم وارثون فى تلك الحالة 20 ٠‏ 

مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : يجبر كل واحد ‏ بعد كفاية 
ييه نون كل ها رار ملم علوي الطققة عن يوق 
لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم هنه على نفسه 
من أبويه وأجداده وجداته وان علوا وعلى 
البنين والبنات وبنيهم والاخوة والاخوات 
والزوجات دم قأل فان فضل عن هؤلاء بعد 
كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر على النفقة على 
ذوى رحمه الممرمة وهوروثيه ان كان حن 
ذكرنا لا شىء له ولا عمسل بأيديهم ” 

مذهب الزيدية : 

جاء فى باب النفقات » وندبيثت صلة الرحم 
ثم نقل بعض أكمة الزيدية وغيرهم قولهم : 
وعلى كل «وسر نفقة معسر على +لته يرثه 
بالنشب #0 » وجاء فى شرح الازهار ‏ ياب 
النفقات قوله : وتجب على كل «وسر نفقة 
كل معسر بشرطين أحدهما أن يكون على 
له وعذا فين الانودن :+ النائى أن يكون 


وارثا بالنسب فيجب عليه هن النفقة بقدر' 


ارثه وعلى ذلك تجب النففة لذوى الارحام 
كما نص على ذلك صاحب الحاشية على شرح 
الازهار فقد ذكر أن ذوى الارحام اذا 
ورثوا التددوا ا 


٠. اسل‎ 


)ع( المحلى لابن حزم الظاهرى جد 1ن 00 


مسألة رقم ؟؟15 الطبعة السابقة . 
(9) -كتاب البحر الإخاراد هي ٠‏ الطبعة 
السايقة . 


0 ١ 


مذهب الامامية :. 

جاء فى الروضة المهية.: أن هن أسبياب النفقة 
الفكزرانة ؤاتيا قص عل الأدوين: نميافة] 
والأولاد فنازلا ثم قال بعد ذلك وتستحب 
النفقة على باقى الاقارب هن الاخوة والاخوات 
وأولادهم والاعمام والاخوال ذكورا واناثا 
وأولادهم وبتأكد الاستحياب فى الوارث منهم 
ف افسم القؤلق وقيل همك الندقينة على 
الوارث لقول الله عز وجل « وعلى الوارث 
مثل ذلك » 02© ومن ذلك بتبين أن النفقة 
لذوى الارحام وعليهم مستحبة فى الاصح 
وأن الاستحباب «ؤكد فى الوارث منهم © ع 
وقال بعضهم بالوجوب ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

الوأرد فى فقه الاماضية قولهم : والملأهب 
للرحم الا ان لم يكن له وارث بسواك 
ولا يدركها الجد من جهة الام الا ان لم يكن 
لها :وارث توا فاته ترقها ويثيقها وعيكذا 
سائر ذوى الارعام © ومن هذا 
النص يستفاد أن ذوى الارحام تجب عليهم 
النفقة ان كانوا وارثين كما تجب لهم النفقة 
على هن كان وارثا لهم من ذوى الارحام ٠‏ 

ما يراد بالأرحام فى الوصية لهم 


والوقف عليهم 

مذهب الحنفية : 
جاء فى المصر الرائق : فان أ 
(0) الآية ارقم > من سسورة البقرة ٠‏ 


السابقة . 


7 كتاب شرح النيل حلاص 7 20٠‏ مص 5.51 
الطبعة السسابقة . 


3 أرخبناء 


لذوى”؟ قرابته أو اذوى أرحامه فعند 
أبى حنيفة هو لكل ذى رهم موحرم 
منه اثتأن قفصاعدا الاقرب فالا قرب 
وعندهما يستحقه الواحد ويستوى 
فيه المحرم وغير المحرم والبعيد والقريب 
ذو سين ورى م أن الوهيت تون 
لذى الرحم المحرم فلا يبدخل فيها 


غير المحرم وأن يعطى لاثنين فأكثر فلا 


يستحقها الواحد ؛ وأن يكون الاعطاء 
بترتيب الاقرب فالاقرب عند تفاوت 
درجة القرابة » والصاحيان يقولان 
أنها تكون لذوى الارهام ولو لم يكونوا 
من لسارم رامنا تان الو عمد فاكدر 
ون وحمي ركرك اتيت 
وى فتح القدير : ولو وقف على قرابيته 
فهو من يناسبه الى أقصى أب فى الاسلام 
من قبل أبيسه أو الى أقصى أب له فى 
الأفتادم تن متل :اميه التكن لا يفيل 
اق الو اش ول ار لقو اسان بو 1 
الجد روايتان وظاهر الرواية لا يدخل 
وتدفيل أزلاك لتساك وار لك امات 
والخنبالات ”.و الكهينة اد الأغلون و الجنيواك 
ورحدى وأرحاحهى وكل ذى نسب منى 
تحر اردق شان لخن لازغ 
كان ف عياله من الزوج والولد والجدات ومن 
كان بعوله هن ذوى الرحم وغير ذوى الرحم 7 
ل اا اي 


الاولى طبع المطبعة العلمية بيصر ١1.‏ ه . 
(؟) فتح القدير ح ه ص ١‏ الطبعة السابقة , 


مذهب المالكية : 

قال فى الشرح الصغير : ان قال أوصيت 
لأرحامى أو أرحهام فلان فيدخل أقاريه 
نر يا ومسمتاينا اانا 
وأخيها وابن عمتها ومحل دخول أقارب 
أمه ان لم يكن له أى للموصى أقارب 
لأب غير ورثة فان كان فلا يدخكل أقارب 
أمه ويختص بها أقارب أبيه لشبه 
الوصية بالارث من حيث تقدم العصية 
على ذوى الأرحام » ولو قال أوصيت 
لأقاربى أو أهلى أو لذى رحمى فلا يشمل 


وارثه أنه و صية لوارث20 ٠‏ 


وجاء فى الدردير : اذا قال الواقف وقفت 
على آقاربى آو أقاوب فلان دخل آقارب 
جهتبه أى جهة أبيه وجهة أمه مطلقا 
ذكورا واناثا كان من يقرب لآمه فى جهة 
اليجنا وابينسا ان ذكرزاوانانا هنذا 
هو المشهور وقال ابن حبيب وهو قول 
جميع آصحاب هالك وقال ابن القساسم 
لا يدخل الخال ولا الخالة ولا قرابته 
من قبل آمه الا اذا لم يكن له قراية 
من جهة الآب أى حين الايقاف والمعتمد 7© 
دخول الجهتين وان كانوا ذهيين .٠‏ 
مذهب الشافعية : 


الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السبابق ج ؟ ص 586 الطبعهية 
السيابقة , 


ايححان -. ل 


زيد أو رحمة دخل كل قرابة وان بعد 
آلا امبثلا والآ قرعا :فق الأصم والكباتق 
بدخلان ثم ذل ولا تدخل قرابة الأم فى 
الوصية للأقارب ى وصية العرب فى 
الأصح والثانى تدخل قرابة الام فى وصية 
العرب وهو المعتمد 0© ٠‏ 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى المحرر »؛ وان أوصى لذوى رحمه 

فهو لكل منتسب اليه من .جهة أمه 
أو أنبه أو ولده9؟ » وفى كشاف القفناع : 
' وذو رحدمه قرابته من جهة أبويه وأولاده 
وأولادهم وان نزلوا لأن الرحم يشملهم 
ولو جاوزوا أربيعة آباء فيصرف الوقف الى 
كل هن يرث بفرض أو عصبة أو بالرهم 
لشموله لهم 29 ٠‏ 

مذهب الظلاهرية : 

دواد للم 4 واشتوض طق تدان 

أن بوصى لقرابته الذين لا يرثون اما لرق 
واما لكفر واما لأن هناك من يحجبهبم 
عن الميراث أو.لأنهم لا يرثون فيبوصى 
لهم بما طابت يه نفسه لا حد فى ذلك 
فان لم يقعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة 


أو الوصى » فان أوصى لثلاثة من أقاربه 


(1) مغنى الفا جنع وا اليا 

83 000 ْ 

ا طبع 2008 السنة الحمدية سسلئة 1555| ه., 
(؟) كشساف القناع ىد ؟ ص 2588 الطبعة 

السابقة . 


المذكورين أجزأه » والاقربون هم من بجتمعون 
مع الميت فى الأب الذى به يعرف اذا نسب 
من جهة أمه كذلك أيضا هو من 
يجتمع مع أمه فى الأب الذى يعرف 
بالنسية اليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب 


:ولا يجوز ان ,يولم على عير غؤلا” أسم 


أقارت خلا برهان 53 


وقال : وجائز للمرء أن يُحبس على عن 
أحب أو على نذسهس4 ثم على من مساء ك0 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : ومن قال وقفت 
هذا على قرابتى أو على أقاربى أو ذوى 
قرابتىي صح ذلك » ويستوى الاقرب 
منهم والابعد قال فى الحاشية ويدخل 
فى ذلك أولاد الشنات والأخوات وذؤى 
الارحام خلاف اللمم والمنتخب ثم قال : 
واذا وقف رجل على الاقرب فالأقرب 
كان لأقربهم اليه نسيا » قيل والابن 
والأت غلى السحواة والعم والخال كذلك 20 
وف التسيتنة تكال آنا انظ الفمسزانة: 


والأقارب بأن قال أوصيت لقرابتى أو 


أقاربى فحكمه مأ تقدم ف الوقف 000 


(:) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ةو ص 8١6‏ 
)0 ) المرجع السبابق د 1 ص ١7‏ مسسألة 


رقم الطبعة السابقة . 


(5) شرج الازهار جح ” ص 495 » ص 477 
00 السابقة . 
ا 5 


ف أرحطا ْ 
ا اس تت اا يك 


مذهب الامامية : 

هاف نه الروفننة النبيكة ودب الونسة 
لذوى القرابة وارثا كان أم غيره لأن 
فيه صلة الرحم ؛ ولا تصح الوصية للرحم 
ان كان حربيا وتصح الرحم الذمى 290 ٠‏ 
وفى كتاب من لا يحضره الفقيه روى الحسن 
إمن محجوب ُ عن أبى جعثفر عليه 
السبلام ف رحدل ارمع تيفلة عوالة - ف 
أعمامه 0 اله فقال لأعمامه الثلفنان 
ولأخواله الثلث2292 ٠‏ 

وف شرائع الاسلام : اذا وف على 
أولاده أو اخواته أو ذوى قرائكه اقتضى 
الاطلاق اشتراك الذكور والاناث والادنى 
والأبمتعد والتساوى ف القتسم الا 
أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا 
ولو 'وقف فلن سوال واعيامة عناووا 
جميعاء واذا وقف على أقرب الناس 
اليه فهم الأبوان والولد وان مس فلوا 
فلا يكون لأحد من ذوى القرابة شىء مالم 
يعدم اللمأكورون ثم الاجداد والآاخفوة 
وان نزلوا ثم 
ترتيب الارث لكن بتساوون ف الاستحقاق 
الا أن يعين التفضيل© ء 


الهبة لذوى الارحام 8 


مذهب ١‏ لاف 1 


)١(‏ الروضة البهية ح ؟ ص «ه الطبعة 
السابقة . 
السابتة ٠‏ 
0 


الأعمام والاخ_وال على. 


0 را لذ ريخم 
محرم من الواهب وهذا عندنا بدليل 

ما رويئنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : الواهب 
يعوض ٠‏ وصلة الرحم عوض معنى لأن 
الدنيا وسبب الثواب فى الآخرة فكان 
أقوى من المال » وروى عن سيدنا عمر 
رضى الله عنه أنه قال : عن وهب هية 
لا يرجم فيها ولو وهب لذى رحم غير 
فى هذه القرابة فلا يكون فى معنى العوض 
العام ا أصلا2» وف البحر 
ال ائق 2 : أن الهبة لذى الر ض المحرم 
المشيتتوط» 


حم الأرحام فى الحدود 


مذهب الحنفية : 


جاذق: التسدائم +زؤلا قل على عن نيران" 
من ذى رهم محرم عندنا سواء كان 
بينهما ولاد أولا لأن كل واحد منهما يدخل 
فى منزل صاحبه بغير اذن عادة وذلك دلالة 

(6).بدائع الصنائع للكاسائى < 5" ص ١١‏ 
-- السابقّة . 


٠ ا‎ 


ارسال نذا 


الاذن من صاحبه فاختل معنى الحرز لأن القطع 
بسبب السرقة فعل يفضى الى قطع الرهم 
وذلكمحتتراف والمئفى الى الحيترام 
حرام »؛ ولو سرق جماعة فيهم ذو 
رحم محعرم هن المسروق لا يقطع واحد 
منهم عند أن حنيفة وعند أبى 
يوسف لا يقطم ذو الرهم المحرم ويقطع 
سواه » ولو سرق هن ذى رهم غير 
محرم يقطع بالاجماع لأن المساسطة 
بالدخول من غير استثذان غير ثابتة 
قمجذةه القحدوانة غادة ركذا سه 
القرابة لا تجب صيانتها عن القطيعة © ٠‏ 

وجاء فى اقامة حد الرجم قال صاحب 
البدائع : ولا بأس بكل من رمى أن يتعمد 
مقتله لأن الرجم حد ههلك فما كان 
أسرع الى الهلاك كان أولى الا اذا كان 
الرامى ذا رجحم محرم من المرجهوم فلا 
يستحب له أن يتعمد مقتله لأنه قطع الرحم 


من غير ضرورة لان غيره يكفيه ويغنيه!") ٠‏ 


وى حد الزنا : ومن وطىء جارية غير 
الأب والأم من سائر ذوى الرحم المصرم 
كالاخ والاخت ونحوهما فائه بيجب عليه 
القسد وان قال .نيت انيديا تمل 


لى لآن هذا دعوى الاشستباه فى غير 


موضع الاشستباه لأن الانسان لا ينبسط 
بالانتفساع يمال أخنه وأخت_4ه عادة 


٠م بدائع الصنائع للكاسانى جح /ا ص‎ )١١ 
. الطبعة السابقة‎ 
ْ السابقة ءٍ‎ 


فلم يكن هذا ظنا مستندا الى دليل فلا 
بأن قال ظننت أنها. تحل لى وان لم 
بدع © يجب » وى تفصيل ذلك وبيانه 
فى بقبة المأاهب ينظر فى مص طلحات » 


سد » وسرقة وزنا 34 وقذف ٠‏ 


إزسكإل 
التعريف فى اللفة 


جاء فى لسان العرب الار ال 
التوجبه ويقال : أرسل الشىء . 
آطلقه وأهمله » وقوله عز وجل فى 
التنزيل المزيز '( ألم ثر أنا أرسلنا 
الشسياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) © 
قالوا معنى الارسال هذ ا التسلبط0» 


(0) المرجع السابق ح 7 ص 78 الطبعة 
السابقة . 

[5) الآية رم ( 87 ) من سسورة مريم . 

4 لمنان الكرب لانن متطلور انظ بادة ويل 
ج |1 ص.198؟ وما بعدها طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترحمة . شْ أ 


0 اسان 


التسليط ؛ والاطلاق » والاهم ال ء 


٠. والتوجيه"2‎ 


يكاد الفنقته اه فى مختلف المأاهب 
لأ يكرشتون قازن التميريف" اللفسوي فى 
استعمالاتهم لكلمة ارسال فهم تارة 
يستعملون الارسال ويريدون به التسليط 
عنا"هى الطعتال “ف ارنبسال الفيوان 
على المسيد مثلا » وتارة يستعملون 
الارسال ويعنون به الاطلاق وذلك 
فى بحثهم عن هكم ارسال اليدين فى 
المحمتاكة «إزافرة متتملون كاسكية 
ارسال ويقتصدون به الاهمال 
وذاك جتطلدل: اللاتسحتال الستحسوان 
والماءوالنارءوأخغ تت رى 
يستعملون. الارسسالل وبريدون به 
التوجيه كما هو الشلاأن فى 
الى 1خ خسر برسسالة أو مال أو نعو 
ذلك عبان السسجديل الآتى قينا يلى :: 


حكم الارسال فى العبادات 
١‏ ارسال اليدين فى الصلاة 
0 
مرخ غافة طلا الحفدة أن رسال الندين له 


(1) القاموس المحيط للفيروز ابادى أنظر مادة 
رسل ج35 ص 584 طبعة المكتبة التصارية 
الكترى الطبعة الخامسية . 


لجع يداز انون المستحيية 2 
السنة عندهم أن يضسع المصلى 
يمينه على شلهمله تحت السرة محلقا 
بايبهام وسيايتها على رسم اليد 
اليسرى فقد روى صاحب بدائعم 
الصنائع أن عامة العلماء قالوا : 
ان السسنة هى وضع اليمين على الشهال 
لما روى عن النبى صكى الله علييه 
وسلم أنه قال : ( ثلاث من سنن 
الأرسلين » تعجب ل الافطار » 
وتأكتي التجمدور: واو اشح الفجؤال 
باليمين فى المصلة ) وروى عن محمد 
فى النوادر أن الملصلى يرسل يديه 
حالة الثشناء فاذا فرغ منه يضع 
بده النن على التسرى بالكيقيكية البنايقة 
بفاء تلق أن القتسم بسسسية 
القتيام الذى له قرار فى ظلاهر 
المذهب » وعن محمد سنة القراءة» 
وأجمعوا على أنه لآ يمسن الوضع ف 
القيام المتخلل بين الركوع والسجود. 
لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه ٠‏ والصحيح 
حددواك كلا مر" الروانة لفولة بهيتان اللجه 
عليه وسام ( انا معشر الأنبياء أمرنا 
ان تشع ايهافتسا غلى تس هائلنا 
ف المتحلدة ) ومسل ين حال 
وخال فهو عثلى العفوم الأاما خض 
بدلهيل ‏ ولأن القيام من أركان 


المسحشلؤة + و المتتسناؤة ميك اةة لله 
تعالى وتعظيم له ؛ والوضختع ف 


الشساههد (أى المشساههد ) فكان 


ارسال و 


أولى ٠‏ وأما القيي لم المتخفلل بين 
الركوع واللسوود فى صطلة 
الجمنة والفيسدين ففتستال عفن 
تايبا + الإفبجع آزا لأن .له 
ضرب قرار » وقال بعضهم : الارسال 
أولى الأنه- كمينا يفششع يحكتحاج الن 
الرفع فلا يكون مفيمدا . وأما فى 
حال القنسوت فذكر فى الاصل : اذا 


أراد أن دقئدت كبر ورقع بديبة حذاء أذنيه. 


ناشرا أصائمعمه ثم يكفيهمماء. قال 
أنو بكر الاسكف : معنتاه أن يضع 
يمينه على شل هله وكذلك روى عن 
أبى حنيفة ومحمد أنه بضعهما 
كما يضع يميئه على يس اره 
امد وذكر ددحي والطتاوق 
0 أنه يسبط يديه بسطا 
فى حالة القنوت ٠‏ ثم ذكر الكاسسانئى 
أن السحيح فى صلاة الجنازة 
أن يضايع أيضالماروى عن النبى 


صا الله عليه وسام أنه صلى 


على جنازة ووضع يميئه على 
شهله تحت السرة » ولأن الوض ع 
أقرب الى التعظيم فى قيام له قرار فكان 
. الوضخم أولى ٠.20‏ 
52 المالكية : 

روى الحطاب أن ابن فرحون قال فى 


0 م 30 ٠‏ الطبعة 
الاولى ستة /1؟175اهم مطبعة شركة الطبوعات 
العلمية المعيرية ٠.‏ - 


لتكت 


حكم ارسال اليدين فى الصلاة : وأما 
ارسالهما بعد رفعهما فقال سند : 
لم أر فيه نصاء والأظهر عندى 
أن يرس لهما حال التكبير ليكون هقارنا 
للحركة » وينبغى أن يرسلهما 7" برفق ٠‏ 


وى حكم ارس ال العذية هن 
العمامة قال الحلاب : وأما حكم 
اتفال اللسسئكذنة والعضك يجيت 
فمحصل كلامه ف المدخل أن 
التمتتافة ينو عنية ولا تمنيتك © جوع 
مكروهة فان فعلهما معا فهو الاكمل 
وان فمل أحدهما فقد خرج به هن 
المكروة + وتتسعثل عن: التمجووع" آثةه 
لا كراهة فى ارسال العذبة ولا عدم 
ارسالهماء » لكن تعقبه الشيخ 
الكمال بن أبى شريف بأن ظاهر كلامه 
أنه من الماح المستوى الطرفين 
قال : وليس كذلك » بل الارسال مستحب 
وتركه خلاف الأولى وذكر الس خاوى 
عن معجم الطبرائى الكبير يسند حسن 
أن التبى صلى اللعه عليه وسلم بحث 
عليا الى خيير فعممه بعمامة سوداء 
ثم أرسلها من وراكه وقال على كتفه 
الأبسر وتردد رواية فيه وربما يبجمزم 


4 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى 
خليل لابى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالحطاب فى كتاب مع التاج والاكليل ج 
١ص‏ لاه الطبعة الاولى سسنة /م/؟١١‏ ه طبع 
مطبعة السعادة بمصر 

(؟) التحنيك أدارة 0 العمامة من تحت الحنك 
انظر لتاموس الخيطاج 7 من ٠.‏ الطبسعهة 
السيابقة مادة حنك , 


5 ارتتمال 


6 ٠. « 
"27 


ذكر صاحب هغنى المحتساج ‏ فى حكم. 


ارفاك النتدين فق السحيوةب. أن لمان 
يرفع يديه قيل التكبير ويكبر مع ابتداء 
الأرمتشال ويتهيية مع انتياقة. ,؛ 
وقهيبل : برفع غير مكبر ثم يكبر ويداه 
مرتفعتان فاذا فرغ أرسلهما من غير 
تكبير فان ترك الرفع حتى شرع فى |اتكبير 
اقى :نةا:ى اتتحتاكه لا دده لزوال 
سسييه » ورد اليدين من الرفع الى 
ها امت المسسنية ‏ أزان عن انيما 
بالكلية ثم استئناف رفعهما الى 
ما تحت 000 ٠‏ وذكر الخطيب فى 
الاققاع أن المصلى اذا 2 
يعنى يديه ولم يعبث فلا بأس”) 


مذهب الحنايلة : 

قال صاحب كشاف القذاع : يرفع المصلى 
يديه عند تكبيرة الأحرام 
ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير 
وانتهاوه ‏ أى الرفع سا مع انتهائه ,» 
.وتكون اليد 


ندما : 


ان حال الرفع ممدودتى 


ه١ ص‎ ١ مواهب الجليل على الحطاب ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) مغنى المحتاج الى منعرفة الفاظ المنهاج 
اللامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه 
متن المنهاج للنووى ج ١‏ ص 1١155‏ . 

(6) الاقناع فى حل الفاظ. أبى شجاع. للشيخ 

محمد الشربيئى الخطيب وبهامشه تقرير الشيح 

عوض ج ١‏ 0 طبع مطبعة دار أحيساء 
الكتب العربية 


الأصسابع برؤسهما ويستقيل بيطونهما 
القميلة الى حؤو منكبيه »ء ويسقط 
تراكيد سرع لين 
كله لأئنه سنة فات مدلها ثم يعد 
فراغ التكبيي يحطهيما عن غير ذكر : 
لعددم وروده »6 ثم بقيض بكفه الايمن 
وغ الاي > لأن النبى مسلى الله بغليجة 
يسام ومن لبن على لسري اعان 
ما رواه مسام » وف رواية لأحمد وأبى 


١‏ داود : ثم وضع كفئه البونى على كفه 


اليسرى وَالرسمم والساعد » ويجملهما 
نحت السرة0» ٠‏ 


مذهب الشيعة الامامية : 

روى صاحب وسائل الشنيعة أن 
أدا عبد الله عليه السلام قام مستقيل 
على فخذيه قد ضم أصابعه » ثم ذكر 
أن زرارة رؤى أن أبا جعفر عليه السلام 
قال اذا قمت فى الصلاة فأريسل يديك 
ولا تشدبك أصابعك وليكونا على فخذيك 
قبالة ركبتيك 60" ٠‏ أما صاحب الخثلاف 
1 اليمين على الشمل .ولا الشمال 
على اليمين فى الصلاة لا فوق السرة . 


(8) كشاف القناع عن متن الاقناع للشسيخ 
منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح مئتهى 
الارادات ج أ ص 5566 الطبعة الاولى طبع 
المطبعة العامرة الشرفية سنة 119 ه . 

51 وسائل القبيعة :الى تحصيل ,طن 
الشريعة لمحمد, بن الحسن الحر العاملى ج ؟ ص 


5 »4 7170 طبع فى المطبعة الاسلامية بطهران . 


ولا تحتها والدليل على ذلك اجماع 
الفرقة فاتهسم لا يختلفون فى أن ذلك 
يقطع الصلاة70ر ٠,‏ 
مذهب الاباضية : 

قال :شرح النيطلة لوف برست يديه 
بحالهما ور.جح أو يمدهما مع جنبيه أو بيمسك 
بهما فخذيه بلا وضع على خاصرة موضع 
الحزام تحت القصيرى ؟ للاباضية 
فى ذلك أقوال واللشهور الفسساد بالوضع 
على الخاصرة9؟ ٠‏ 

؟ - حكم الارسال فى النكاح 
والطلاق ونحو ذلك 

مذهب الحنفية : 

والحنفية على أن النكاح كما ينمقد بطريق 
الأصالة وتكد يطريق الرسيالة © فق جاء ف 
البدائع ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ 
بطريق الآصالة .يتمتد يوسا تطريق. 'النيسابة 
والوكالة والرسالة لأن تصرف الوكيل 
كتصرف الموكل ؛ وكلام الرس ول كلام 
العمل فلن اميل رحسل الى بارا 
رسولا وكتب اليهسا بذلك كتابا فقبلت 
وقراءة الكتاب جاز .ذلك لاتعاد المجلس 
من حيث المعنى لأن كلام الرس ول كلام 


)١(‏ الخلاف فى الفقه تصنيف أبى جعفر محمد 
ابن الحسن الطوسى ج ١‏ ص ٠ (2 ١.5‏ طبع 
مطبعة رنكين فى طهرآن . 

زه شرح النيل وششفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيشي ج ١‏ ص.516 طبع المطبعة 
السلفية فى القاهرة سسنة ١6‏ ه . 

(©) بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟ ص 575١‏ . 


ارسال ش /" 


سيق لانة ككل سندارة الرسيجيل 
وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب هن الكاتب 
فكان سماع قول الرسول وقراءة الكداب 
سماع قول المررسل وكلام الكاتب معنى 
وان لم يس ما كلام الرسول وقراءة 
الكتاب فانه لا يبموز عندهما » وعند 
أبى يوسف اذا قالت زوجت نفسى يحصوز 
وان لم نجنا كلام الرمجول وقسراءة 
الكتاب بناء على أن قولها زوجت نفسى 
شطر العمقد عندهما والشهادة فى 
شطرى العقد شرط لأئنه يصير عقدا 
بالتحطرين: كاذ لم يتما كلام الرشيول.. 
وقراءة الكتاب فلم توجد الشهادة على 
العقد » وقول الزوجة بانفرادها عقد 
عنده وقد حضر الشاهدان”؟؟» » هذا 
وقد ذكر ابن نجيم فى البحر الرائق أن الرسول 
فى النكاح اذا ضمن المهر ثم أنكر المرس بل 
الرشالة .ولا ببدة افاق. المسهات له تتسنقنا 
عن الرسول”2” ولو ضمن الرسول المهر 
ثم جحد الزوج الرسالة فقد اختلف 
اللتسايخ فيا يلزم. الرحبسؤل + وصهم 
فى المحيط أن المرأة اذا طلبت التفريق من 
القاضى وفرق بينها وبين الزوج كان لها 
عتلى الرمصول تمنف الممسر + .وان لم تمللين 
التفريق كان لها جميع المهر 0 
وكما يصح الارسال فى النكاح يصح فى 
الطلاق فقد ذكر صصاحب بداكم 
المسنئع - فى حكم الارسال 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 99؟ . 
(0) البحر الرائق لابن نجيم ج ”' ص ١6١‏ . 
(3) المرجع السابق ج ا ص 186 . 


١‏ ارسال 


بالطلاق ‏ أن الزوج اذا أرسل طلاق 
امرأته الغائية على بد ائنسان فذهب 
لجرك لسارو لعب اارسحبالة. كان 
وجهها وقع عليها الطلاق لأن الرسول 
عن رضي لأ احم "قال الكاكاتن آنه 
روى عن محمد أن العدة تجب من وقت 
ارسال الطسلاق وتنقفضى اذا حاضت ثلاث 
حيض هن ذلك الوقت ولا تصح الرجمة 
بعد ذلك”؟ هذا وروى صاحب اليبحر 
الرائق عن البزازية أن الخلع اذا جرى بين 

الزوج والمرأة فاليها القبول سسواء كان 
الكدل مهيا ار تالفنا او حفيافا الى 
المراة أو الأحنى امسيافة هلك اومان : 
ومتى جرى: الخلع بين الأجنبى والزوج 
نان كان الجدل سيل فالفسول ليها 
أن كان افا الى اهنب افستافة ملك 
أو فحوان غالى الاجفين. لا .ال اماق :268 
وتعقبه؛ الرملى يقوله : المرسل كقولها 
اخلعتق على هذا العبد أو على هذا 
الآلف أو على هذه الدار فان قدرت على 
تسليمه سسلفته والا فالمشل فيما .له 
مثل والقيمة فى القيمى » والمطلق كقولها 
خالمئى على عبد أو ألف أو ثوب ؛ والمضاف 


كتولهسا خالمنى على عبندى هذا أو 


. 


عبدك أو عبد فلان وما أشببهه؟ 2 ثم 


0ع بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسسانى 
ج ؟ ص ١118‏ نفس الطبعة المتقدمة . 
3( ) المرجع السابق ج * ص 5514 ٠‏ 

(؟) ابن نجيم فى البحر الرائق ج ؟ ص ٠. 1٠١١‏ 
صن ٠١١.‏ , 


أن اكوك السام أن 
أرمحل: الول ارصال بان قال للزوج : 
اخلم امرأتك بألف درهم أو على هذه 
الالف وأثسار الى 0 للدراة كان المشول 
على أاراة ولا يطالت به الوعيلة) + 


مذهب المالكية : 

ف" الخلكة وكر :الحنتاته أن ان القطان 
قال : وللرجل أن بيعث احرأة تنظر له » وروى 
أن الثبى صلى الله عليه وسسلم بعث أم 
سليم تنظر الى امرأة وقال لها : شسمى عوارضها 
وإشويى الى طرقوييتا لل بيت رحدل 
خاطبا قال البرزلى : الظاهر أنه يجوز 
له أن يفوض اليه فى النظر اليهيا 
حا عه كن لارري لجخ لكا له 
تكك الاين تمتيحةة ون النطدي النيكا ا 
وقيل : لا يصح ذلك الا لاناكح فقط"© ٠‏ 
هذا والمالكية على أنه يصح أن . برسل 
الرجل رس ولا يخطب له امرأة لكنهم فى 
حكم خطبة الرسول تلك المرأة لنفسسه 
مختففون » فمالك بكره ذلك وابن ناجى 
يبيهه فقد روى الحطاب أن صاحب 
التوضيح قال : قال مالك فى سسماع ابن 
أبى أويس ؛ أكره اذا بعث رجل رجسلا 
يخطب امرأة أن .يخطبها الرسسول لنفسه 
وأراها خيائة ولم أر أهدا رخص فى 


ذلك ٠‏ ثم ذكرٍ أن ابن ناجى قبال في شرح | 


(5) مواهب الجليل لشرح مختصر بسيدى 
0 1 الطبعة الوابحة 5-7 58 مطبعة 
الشعادة مز 


ارسال 0ك" 


الرسالة : واذا أمر رجل رجلا أن يخطب 
له فار آذ يسكت لتسيحة قله ذلك ويتلنة 
الماع له ]ول لناتوزاء اند عد الي 
عن ابن وهب أن جريرا البجلى طلب الى عمر 
أن تخب يله الوزاء جين قوري :لق طليا عر ان 
ابن الحكم اليه ذلك لنفسه ء ثم اينه 
عبد الله كذلك فدخل عليها عمر رضى 
الله عنه فأخيرها بهم الأول فالاول 
ثم خطبها لنفسه قالت : أهازىء أم جاد ؟ 
فقال : بل جاد » فنكحته وولدت له 
ولدين » غير أن الحطاب قيدها روى 
عن الامام مالك رضى الله عنه فقال : 
هذا ]ذا كس لصيل ال 
بالخلية "(2 ؛ وروى الحطاب أن 
اليساطى قال حكم الرسول الخاطب 
حكم الاثنين اذا تقدما لخطبة واحدة » 
فاخا ركنت لمرسلكه لم يجز له أن يخطب 
لنفشسه ء وان لم تركن لمرسله جاز 
أن تلتخظيا لني + ش 


ف النكاح : والارسال فى النكاح جائز 
به » فلو أن رجلا أتى الى امرآة فقسال 
لها ان فلانا أرسلئى اليك. يخطبك وأمرنى 
أن أعقفد نكاحك ان رضيت فقالت قد 
رضيت ورضي وليها فأنكهه وضمن 
هذا الرسول المبداق ثم ققدم فلان 


)"نكن ازجع المطايق: جد هرو 21 
1 


(؟) مواهب الجليل للحطاب ج "ا ص 6١5‏ 
الطبعة المتقدمة . 


فقال ما أمرته » أما النكاح فلا يثبت على 
ما ذكرته المدونة هن قول الامام مالك » 
وأما ضمان الصداق ففيه خلاف » روى 
أن ذالكا رعى: اللنية عشه قال :4 لا يكون 
على الرسول شىء من الصداق الذى 
ضمن » وروى أن عليا ابن زياد قال 
يضمن الرسول”7 »؛ ولو أمر رجل رجلا 
أن يزوجه فلانة بألف درهم فذهب المأمور 
تزوجهحتا ايام يالفى درهم سام ردلك كيل 
أن سستنى بها فان مالكا رضى الله عنه 
قال : يقال للزوج أن رضيت بالألفين 
والأأخلا مكاح ويتكما الا أن ترمي عى:بالالف 
فيئبت النكاح » وقال أشهب وسحخنون : 
وتكون فرقتهما طلاقا ء أما ان لم يعلم 
الزوج يما زاد المأمور من الممر ولم 
تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره الا بآلف 
درهم وقد دخل بها . كان لها 
الالف على الزوج ولا يلزم المأمور شىء 
لأنها صدقته والنكاح ثابت بينهما . 
وانما جحدها الزوج تلك الالف الزائدة ٠‏ 
فاق تخال: الرسسول 405ب اللبنه ها أدرفق 
الزوج الا بألف وأنا زدت الالف الاخرى 
كانت الالف الزائدة على المأمور لأنه أتلف 
بضع الزوجة بما لم يأمره به الزوج 
فما زاد على ها أمره به الزوج فهو 
ضامن لما زاد » ولو علم الزوج بأن 
المأمور قد زوجه على ألفين فدخل 
على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج انما 
قر امور غلن الك فوخلت عليه :وه 


9) المدونة ج ؟ ص ؟؟ . 


6 


ارفالن 


تعلم لزم الزوج الالفان جميعا اذا 
علم فدخل بها أما علم المرأة وعدم 
علمها فسواء »؛ فلو قال الرسول : 
آنا اعطى الالف التى زدت عليك أيها 
الزوج وقال الزوج : لا آرفى » انعا 
أعرتك أن تزوجنى بآلف درهم لم بلزم 
الزوج النكاح لأئنه ينقول انما آمرتك أن 
تزوجنى بألف درهم فلا أرضى أن يكون نكاحى 


بألفين20 ٠‏ 
فى الطلاق : وروى المواق عن اللخمى 


على ثلاثة أوجه 0 ورسالة ٠‏ 
فان وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق » 
واختلف اذا قال : طلق امرأتى » هل هو 
تمليبك أو وكالة ؟ وكان ابن القاسم بقول : 
هو على الرسالة ولا يقع به الطلاق 
"لا أن بطلق بريد بالررسالة هنا الوكالة 
وهذا أحسن”” ؛ وروى عن المدونة أن 
الزوج أن ملك أمر اعرأته رجلين لم بجز 
طلاق أحدهما الا أن بكونا ررسولين 
كالتوكيلن فق البسحر اقب |150 روش كم 
الحطاب أن :اين عرفه قال : النيبابة 

فى الطلاق توكبل أو رس الة وتمليك 
أو تخيير » ثم قال : والرسالة هى أن 
بعسسل الروع 'إقالم) الزو خيحة قوت 
الطلاق الى غيره » ولكن الحطاب تعقب 


(1) المدونة ج 6 ص 6؟ » 0؟ الطبعة الاولى 
بع مطبعة السعادة سسينة ؟؟؟! ها . 

(؟) المتاج والاكليل للمواق فى كتاب مع شرح 
(9) المرجع السابق 


اسن عرفة فى ذلك بقوله : وق جعمله 
الررسالة داخلة فى النيابة فى الطلاق 
نظر لأنه ليس فى الررسللة الا النيابة 
فى التبليغ لا فى ايقاع الطلاق الا أن بريد 
يقزلة ١‏ ناقيس ها هيو امورون لابه 
فىايقعه أو تبلبغه © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

فى الخطبة : ذكر الشير املسى فى حاشيته 
على نهاية المحتاج أن من أراد النكاح 
أو أمكنه أن برسل امرأة .تنظرها له وتصفها 
له لا يجوز له أن بنظر البها » وقد يتوقف 
فان الخبر ليس كالمعاينة فقد بدرك الناظر 
من نقمسه عند العاينة ها تقصر 
العمارة عنه0© » بينما قال الخطيب فى 
الاقناع أنه ان لم بتيسر نظره اليها 
أو لم يرده بعث امرأة أو نحوها تتاملها 
وتصفها له » ويجوز للمبعوث أن يصف 
للمحافف د قدا ان :ها اتاد ره لس ةيد 
بالبعث فى النكاح مالا يستفيدة بنظرء0) 
هذا وذكر الامام الشافعى رفى الله 
عنهف الأم أنه اذا قال الرجل : قفد 
أرستائض كلان فزوهسية الولى :2 أن كت 


الخاطب كتابا فزوجه الولى وجاءه 


ص ا١ذأ)‏ ؟١أ.‏ 
(ه) حافية لقيو افلنق طلن انفاية المتعسا 


. وبهايشه حاشية المفربى ج 1 ص ١85‏ طيبع 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
سنة لاه؟! ه وسسنة 1578 م . 

(9) الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص ١١١‏ طبع 
مطبعة دار احياء الكتب العربية . 


أرجتال 3 


يام التزويع افان ماق الريع قببال قفر 
بالررسالة أو الكتاب لم ترثه المرأة » وان 
لم يعت فقال لم أرسل ولم أكتب فالقول 
قوله مع بمينه » فان قامت عليه بينة 
برسالة بخطبتها أو كتاب بخطبتها ثبت 
عليه النكاح » وهكذا لو مات ولم يقر 
بالنكاح أو جحده فقامت عليه بيئة 
ثبث: عليه التكاح وكان لها عليسة 
المهر الذى شفى لها ولها ته 
الميياث » فاذا زوج الولى رجلا غاثبا 
بخطبة غيره وقال الخاطب لم يرسلنى 
ولم بوكلنى ف لذكاح داطل 2370 ٠‏ 

فى الطلاق : وفى حكم الارسل بالطلاق 
جاء ف حاشسية البجرمى على المنهج : لو كتب 
الزوج اذا بلغك كتابى فأنت طالق فانها 
تطلق ببلوغه لها غير ممحو ؛ فلو اتمحى 
كله لم تطلق ف الأصح ء ولو بقى أثره 
معد المحو وأمكن قراءته طلقت » وان 
وصل يعضه فان انمحى أو ضاع 
موضسم الطسنلاق فقط لم تطلق » وان 
ادعت وصول كتابه بالطلاق فأذكر صدق 
ديميئ ه220 ؛ وذكر صاحب مغنى المحتاج 
أنه لو أهر الزوج أجنييا أن بقول لزوجته 
أنت بائن ونوى الزوج لم تطلق”؟ + لآن 


على هامشه مختصر المزنى طبعة كتاب الشعب 
بالقاهرة 

(؟) حاشية الشيخ سليمان البجرمى علىشرح 
منهج الطلاب ج ؟ ص ؟ طبع مطبعة دار الكتب 
العربية الكيرق سبئة 18 ه. 

0( مغنى المحتاج الى تعرفة الفاظ 0 
متن امنهاج سووى اج م ص 51٠8‏ . 


لقا باتن. عناية يبمضاج: الى عيدة اشر 
أذ كين الكانة و انين دن والحتوت وه 
الكناية من الأجنبى والنية هن الزوج فلا . 
يقع الطصلاق عتدهما أى التووى 
والرافعى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

ف الخطبة : والحنايلة على اباحة. الارسال 
فى رؤبة من بريد نكاحها فقد جاء فى كشاف 
القناع أنه ان لم دتدسر له النظر أو كرهه بعث 
افيا انرا ده عاطووا كم تمد 1 
ليكون على بصيرة0) ٠‏ ش 

فى الطلاق ؛ وفى حكم الارسال فى الطلاق 
ذكر اين قواعة إن الرنجل 1ذا كنب الى اعراقه< 
أها بعد فآنت طالق طلقت فى الدال سواء 
وصل اليها الكتاب أو لم يصل » وعدتها من حين 
كقنع وان كي النيتا] :+ اذا ولك كاد 
قانك طلالق: حاقاها الككان طلعة: علد ذاه 
انمتا وان فيساع .وم مهتا اه 
تطلق لأن الشرط وصوله » وان ذهبت كتابته 
بمحو أو غيره ووصل الكافد لم تطلق 
لأنه ليس مكنات40 وكذلك إن اتطمين هفده 
لعرق أو غيره لأن الكتاب عبارة عما فيه 
الكتابة » وان ذهبت حواشيه أو تخرق 
منه شىء لا يخرجه عن كونه كتايا ووصل 
باقيه طلقت لأن الباقى كتاب » وان تخرق 


بعض ما فيه الكتابة أى ما فييه ذكر 


اللجيدي فذهب ووصل باقيه لم تطلق 


منصور بن ا احنيل و. ولالقة شرح منتهى 
العامرة الشرفية سنة 89م| ه . 


23 أورسلل 


بالطلاق الا يشاهدين عدلين ان هذا 
كتابه » ولا تقبمل شهادة حامل الكتاب 
وحده حتى يشهد معه غيره 200 ٠‏ 

مذهب الظاهرية : 

بنوب عن الزوج غير الزوج فى الطلاق لا بوكالة 
الا عليها » 7" فلا يجوز عمل أحد عن 
أحعحد الا حيث أحسازه الفران أو 
السنة الثابيتة عن رسول الله صلى إلله 
عليه وسام ولا يجوز كلام أحد عن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أت ف 
فيه الطلاق فانه خاطب به الأزواج 
لا غيرهم 2022 
مذهب الزيدية : . 

للخاطب أن سبعث من تنظ رها له اذا عجز عن 
ذلك فقد ذكر صاحب التاج المذهب أنه اذا 
عجز الخاطب عن النظر بعث امرأة تنظر اليها 
وتصفها له ولو وصفت له كلبدئها فائه جائر9:؟؟) 
كما أئهم يصححون أن يكون الرسول فى 


«٠ 


. ١6١ 2) 1ع‎ 

() الآية ركم (1151 ) من سسورة الانعام , 

(9) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج ٠‏ اص 1١535‏ 
الطبعة الاولى طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر 
سنةٌ "؟م“”"| ها . 

(1) التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن 
الازهار فى فقه الائمة الاطهار لاحمد بن قاسم 
الصنعانى ج ؟ ص / طبع احياء الكتب العربية 
سنة /19141 مر. 


مقام الموجب أو القايل فقد جاء فى 
شرح الأزهار أن الايجاب والقبول 
يمان بالرتكالة 'والعانة: وسكورة الريتالة 
أن يبقول المرسل ‏ بالكسر ‏ قل 
لغلان يزوجنى ابنته أو يتزوج بابنتى 
فيحكى الرسول لفظ المرسل فكان الناطق 
هو المرسل ثم بقول المرسل اليه زوجت أو 
تزوجت ؛ ولا يحتاج رسول المتزوج الى 
قبول بل ينعقد النكاح بقول الولى زوجت ”*) 
فى المللاق : وق حكم الارسال ق 
الطلاق جاء ق التتاج المذهب : ومن 
انه الخيرة غير المر اق بطلافهييكا داز 
بشرهاأا كان اقرارا بالطلاق ف 
الذاهكى فط وجو اه كرما سكول 
أم لا لا فى الباطن فله نيته الا أن 
تصادقه أقرا على النكاح فى الظاهر 
حيث لم يرد بذلك الانشاء ولم يسسبق 
منه طلاق ولو قال : قل لها هى طالق 
طلقت ولو لم يقل لها الرسول » فلو ٠‏ 
أراد وقوع الطلاق حين يقول لها 
الرسول فانها تصح نيته فى الباطن » 
وان قال أردت توكيله بطلاقها فكذا 
أيضا ء وان قال له : قل لها أنت طالق 
فهو توكيل له بطلاقها » واذا ومصل 
الزوجة كتاب على لسسان الزوج أو 
رسوله لم يلزمهيا قبوله أى لا تكون 
طالقا الا يشهادة عدلين هذا فى الظاهر 
وأما فى الباطن فتعمل به أذا ظنت صدقه 
فيما هو لها لترك النفقة من ماله ونحوها 


(ه) شرح الازهار ج ؟ ص 5955 »2 15855 , 


ارسال 01 


وفيما هو عليما نحو التزويج مغسيره اذا 
أغرت بصدقه كامرآة المفقود 5 أخبرها عدل 


مموته أو طلاقه(2 '' 
مذهب الاحامية : 

والاناه يتعسداون الأرعانه ارقن لراة 
بقصد الزواج على الرؤية بنفسه اذا أمكن 
أن يعرف حالها يذلك فقد جاء فى العروة 
الوئقتى : لا فرق بين أن يمكله البرك 
بحالها ‏ بيعنى 
أن يعرفه بوجه آخر من كيدل مرا 
تنظثر اليها وتخبره وان كان الأحوط 
الاقتصار على القائى9) ٠‏ 


مذهب الاباضسية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن الزوج ان 
كنتب بطلاق. اعراته اليها: أو الى غيرها 
كتبه ولم يرسله طلقت وان لم يصلها 
الكتاب أو المكتتوب في هلأنه قبل 
الكتاب أى الكتابة كلام وقيل لا تطلق الا 
أن نطق به حين الكتابة أو قبل 
أو بمد أو قرى ؛ وان كتب اليهلا 
اذا يلفك كتاء بى فأنت| طالق لم تطلق حتى 
يبلغها عند من قال لا تطلق به أى 
بالكتاب ومن قال تطلق به قال طلقت 
بالكتاب أولا ؛ واذا بلمهسا طلقت ثانيا 
لأنه علق طلاقها ببلوغه اياها © . 


٠ 0 


؟ ‏ حكم الارسال فى الصيد 

مذهب الحنفية : 

1 /اقتروط العيوان الرستل: 

ذكر صاحب بدائع الصنائع أنه يشترط 
ق الحمهزات الذى بوشيل للفدية ايكون 
من الجوارح من الحيوانات من ذى الناب 
من السباع وذى المخلب من الطير ومعلما 
لقول الله تعالى ( وما علمتم من الجوارح )© 
ماذا أحل لهم قل : أحل لكم الطيبات ) 
أى أحل لكم الطيبات وآحل لكم ما علمتم 
من الجوارح أى الاصطاياد يما علمتم حن 
الجوارح كأنهم سألوا النبى صلى الله عليه 
وسلم عما يحل لهم الاصطياد به من 
الجوارح أيضا مع ها ذكر فى بعض القصة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل 
الكلاب أتاه ناس فقالوا ماذا بحل لنا من 
هذه الأمة التى أمرت مقئلها فتزل قوله تعالى 
اعتبار الشرطين وهما الجرح والتعلييم 
بالنهار ) ”© أى كسبتم » وقوله تعالى 
(مكلبين) قرىء بالكسر والنصب ء وقيل بالكسر 
صاحب الكلب وبالئصب الكلب المعلم » وقوله 
ليمسكن الصيد لكم ولا يأكلن منه وهذا 


(1) الآية رقم ( 5 ) من سيورة المائدة' ,. 
(ه) الآية رقم ( ٠.‏ ) من سورة الإنعام . 


75 ش اوسبتالن 


حد التعليم فى الكلب عندنا فدلت الآبة 
على أن كون الكلب معلما شرط لاباحة أكل 
صيده » فلا يباح أكل صيد غير المعلم » 
واذا ثبت هذا الشرط فى الكلب بالنص ثبت 
فى كل ما هو فى معناه من كل ذى ناب عن 
اللمسباع كالفهد وغيره مما بحتمل التعلم 
بدلالة النص ٠»‏ لان فعل الكلب انما يضاف 
الى المررسل بالتعليم اذ المعلم هو الذى 
يعمل لضاحيبه فيأخذ تصاحيه ويمسك 
على صاحبه فكان فعله مضافا الى صاحيبهة » 


فأما غير المعلم فانما يعمل لثفسه لا لصاحيه. ' 


تكان: فعلة معكنافا اله له الى كن ارسنلة 
لذلك قرط لسيمة ارمبمالة أن يكون سلما + 
وائما يكون الكلب معلما اذا كان بحيث اذا 
أرسبل اتبع الصيد واذا أخذه أمسكه 
على صاحبه ولا يأكل منه شسيئًا لقوله 
عز وجل ( تعلموتهن مما علمكم الله فكلوا 
مما أمسكن عليكم ) <© ففى الآية اشارة الى 
تعليم الكلب وما هو فى معناه 
ما قلنا وهو الامساك على صاحيه 
وترك الأكل منه لأنه شرط التعليم ثم أباح 
العا شك عليفسا كان هضية! افستارة 
الى أن التعليم. أن يعسك علينا الصيد 
ولا يأكل مئه ؛ ولماروى عن عدى بن 
حاتم الطنائى أنه قال :.قلت يا رمسول 
الله انا قوم نتصيد بههه الكلاب 
والبواة خميا يقنل لهذا هتنا * سبال 
البى شيلى اله طبه مجلم امكل 
لقم عا علطم ين العوارخ كلبق جع اهرنين 


«اليةة رك 4 انو سوية انوا 


ما علمكم الله فكلوا هما أمسكن عليكم مما 
علمتموهن من كلب أو باز وذكرتم اسم الله 
عليه » قلت : فان قتتل قال عليه الصلاة 
والسلام : اذا قتله ولم بأكل حدنه فكل 
فائما أمسك عليك وان أكل فلا تأكل قائما 
اميك عدا اسحسة فقاق يا وموك 
الله : أرأيت أن خالط كلاينا كلاب أخرى 
قال عليه الصصبلاة والسلام : ان خالطت 
كلابكم كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما 
ذكرت ‏ استم الله تمالى غلق كلك ولم 
تذكره على كلب غيرك » ثم ان هذا ما يتفق 
مع العقل لأن أخذ الصيد وقتله مضاف 
الى المرسل وائما الكلب آلة الأخذ والقتل 
واسسعاا كوق شتهانا المح اذا امك 
لصاحيه لا لنفسه لأن العائل لئفسه 
كن عميلة عقيانا ‏ اليد له إلى هينه 
والامساك على صاحبمه أن بترك 
الاكل منه ؛ ولأن تعليم الكلب ونحوه 
هو تبديل طبعه وفطامه عن العادة 
المألوفة ولا بتحقق ذلك الا بامساك الصيد 
لصاحبه وترك الاكل منه لأن الكلب ونحوه 
من السباع هن طباعها أنها اذا أخذت 
النحميي فاقدنا" #افيةة لأشدمييا 


منه فاذا. أخنذ واحد منها اليد 
ولم يتناول منه ذل أنه ترك عادته خحيت 
أحمسك لصاحبه ولم يأكل9؟ منه » فلو 
أرستبل وهل كليسهة طن ميد وهو 


0 بدائع الستائع :تريب الشرائم للكلسان 
ج ه ص 6ه © 7ه الطبعة الاولى سسنة /!؟؟١!‏ ه 
طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية المصربة 


ارسال نك 


ثم اتيع صيدا آخر فقتله ولم 
يأكل منه فانه لا يؤكل واحد منهما » 
لأنه لما أكل دل على عدم التعليم أو على 
الشحيان قبلا يفل موده يعن 
ذلك » ومثله ما لو أرسل الكلب المملم 
المسيد بعد ذلك فقتله ولم يأكل 
منهثشيًا فانه لا يؤكل لأن الأكل منه 
فى حال الاأاصطاد دليل على عدم 
التعليم » فان نهشه فألقى منه بضعة 
والصبيد حى ثم اتبع اليد يعسد 
ذلك فأخذه فقتاه ولم يأكل منه شيا 
جاز أكله لأنه لم بوجد منه ما بدل على 
عدم التعام لأنه انما قطلع قتطعة 
منه ليثخنه فيتوصل به الى أخذه 
فكان بمنزلة الجرح”؟ » هذا وقد 
ذكر صاحب البدائم أن الارسال من .شروط 
العجوان الرسل السديذ وكذلك الجر 
عند عدمه على وجه ينزجر فيما يحتمل 
ذاك وهو الكلب وما ف معنئناه » حتى 
لو ترسل بنفسه ولم يزجسره صاحبه 
فيما ينزير بالزجر لا يحل صيده الذى 
قتله لأن الارسال ىف صيد الجوارح 
أصل ليكون القكتل والجرح مضسافا 
الى المرسل الا أن عند عدمه يقام الزجر 
مقام الانزجار فيما يحتمل قيام ذلك 
مقامه » فان لم بوجد فلا تثيت الاضافة 
فلا يهل »؛ فلو أرسل مسلم كليه 


)1( المرجع السابئق ج هم ص 67 . 
) المرجع السابق ج ه ص 6م . 


وسمى فزجره مج ومى فانزجر فانه يؤكل 
مجيقة :ولو الفسكين الاجر فار سحل 
مجوسى كلبه فزجره عسلم فائنزجر 
لايؤكل صيده ؛ وكذا لو أرسل مسام 
كلبه وترك التسمية عمدا فاتب عم 
الصيد ثم زجر فائزجر لا يؤكل صيده » 
ولو لم برسله أحد وانبعث بنفسه فاتبع 
اليد فزجره مسام وسمى فانزجر يؤكل 
صيده ؛ وان لم ينزجر لا يؤكل ؛ وأنما 
كان كذلك لأن الارسال هو الأصل والزجر 
كالخلف عنه والخلف يعتير حال عدم 
الاصل لا حال وجوده ففى المسسائل 
القلاثة ود الأصل فلا يعتبر الخلنف 
الا أن فى المسألة الأولى المرسل من أهفل 
الارسال فيؤكل صيده وف المسألة الثانية 
ليس من اهل الارسال فلا يؤكل وف المسألة 
الرابعة لم يوجد الأصل فيعتير الخلف 
فيؤكل صيده ان انزجر » ولا يؤكل ان 
لم ينزجر لأن الزجر بدون الانزجر 
لا يصاح خلفا عن ارسال فكان 
ملحقا بالعدم فيصير كأئة يريسل 
بنفسه من غير ارسال ولا زجر ؛ ولان 
العبرة بالارسال فلو أرسله مسلم 
وسمى وزجره رجل ولم يسم على زجره 
فأخذ الصيد وقتله يؤكل لما ذكرنا 
أن العبرة للارسال فيعتبر وجود التسمية 
)0 


عند 5 


بقاء الارسال ده على ها جاء فى بدائم 


(؟) المرجع السسابق ج ه ص 5ه . 
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أو المازى الصيد فى حال فور الارسال 
لا فى حال انقطساعه حقى لو ارسسلل الكلب 
أو البازى على صيد وسمى فأخذ 
. مسديدا وقتله + كم آخذ آخر على فورة 
ذلك وقتله » ثم ؛ وثم » يؤكل ذلك كله 
لأن الارسال لم ينقطع فكان القائى 
كالأول مع ما سينا أن التعيين أبس بشرط 
ف العسية أنه له يكن نكان القرجذ 
الكلب أو المازى الصيد فى فورالارسال 
..كوقوع السهم بصيدين »؛ فان أخذ 
صددا وجثم عليه طويلا ثم مر به 
آخر فأخذه وقتله لم يؤكل الا بارسال 
مستقبل أو بزجره وتسميته على وجه 
ينزجر فيما يحتمل الزجر لبطسلان 
الفور وكذلك ان أرسل كلبه أو بازه 
على صسيد فعدل عن الصيد يمنة أو يسرة 
وتشاغل بغير طلب الصيد وفتر عن 
سنة ذلك ثم تبع صيدا آخر فأخذه 
اوقظة لا يؤكل الآ بارال هتائف أو أن 
يزجره صاحبه ويسمدى فيتزجر فيما 
طلب الصيد فقد انقطع حكم الارسال 
فاذا صاد صيدا معد ذلك فقد ترسل 
بنفسه قلا بحل صيده الا أن بزجره 
صاحبه فيما يحتمل الزجر لا بينا » وان 
كان الذى ازمل و1 والفهنيدة, اذ أرسل 
ساءعة ثم يأخذ الصيد فيقتله فانه 
يؤكل وكذلك الكلب اذا أرسل فصنم 
كما يصنع الفهد فلا بأس بأكل ما صاد 
لان حكم الارسال لم ينقطع بالكمون 
لانه انما يكمن ليتمكن من الصسيد فكان 


ذلك من أسباب الاصطياد ووسيلة اليه 
فلا ايتتطتم بداشكم الارنسال عالوثرت 
والمذوووكةاك :الختارئ اذا ارول تسق 
على شىء ثم طار فاخذ الصيد فأنه يؤكل . 
لانه انما يسقط على شىء ليتمكن هن 
المسيد فكان سقوطه بمنزلة كمون الفهد 
وكدلة الرافي ذا رس مي 
فما أصايه فى سنئنه ذلك ووجهه أكل لانه 
اذا مضى فى سسننه فلم ينقطع حكم الرمى 
فكان ذهايه بقوة الرامى فكان قتله مضافا 
اليه0© :مل ذا وذكن هنتاهت رداق 
الصنائع أنه روى عن أبى بوسف تعفة 
الله أن حكم الارسال لا ينقطع بالتغير 
عن سسئنه يمينا وشمالا الا اذا رجع عن 
ورافة9) ٠:‏ 

ومن شروط الحيوان المرسل ‏ على 
ما ذكدره صاحب البدائع ‏ أن يكون 
الارسال على الصيد حتى لو أر ل 
على غير صيد: فأصاب صيدا لا يعمل 
لان الازمال :الى دون العتدي له عون 
اصطيادا فلا يكون قتل الصيد وجرحه 
مضافا الى المرسْل فلا تتعلق بهالاباحة» 
وعلى هذا يخرج ماذا سسمع حسا 
فظنه صيدا فأرسبل عليه كلبه أو بازه 
قفأصاب صيدا » أو بان له أن الحس الذى 
سمعه لم يكن حس صيد وائما كان شمأة 
أوامسزة إن اهيا كانه لا نوكل المنمود 
الذى أصابه فى قولهم جميعا » لانه تسين 
أنه أرسل على ما ليس بصيد فلا يتعلق 


الكاسانى جح ه ص ©585 الطبعة المتقدمة , 


ارسال 


ع1 


به الحل ؛ هذا وان كان الحس حس صيد 
فأمننات مَسيوا ذكر الكاسياتى أنه يؤكل 
مطلتا ‏ فى قول أصحابنا الثلاثة ‏ سواء 
كان ذلك الحس حس صيد مأكول أو غير 
مأكول بعد أن كان المصاب صيدا مأكولاء 
لان الارسال الى الصيد اصطياد مباح 
ماكولة كان العستد أو غير ماكول فتقعلق 
به اباحة الصيد اللمأكول لان حل الصيد 
الماكول بتعلق بالارسال فاذا كان الارسال 
حلالا بئثيت حل صيده الا أنه لا يثنت 
بعل الارسال حل حكم المرسل اليه 
لان حرمته ثنتت لمعنى يرجع الى المحصل 
فاه كول بالتتيل :.ولأن: لمتكي ف 
الارسال هو قصة اليد فاأما التعيين 
كاسنن قرط وه قهية الضصملية عجياذلا 
كان أو حراما يخلاف ما اذا كان الحسس 
كن اذى لأن الأرسيال علق الأفعن لبن 
باصطياد » فضلا عن أن يكون حلالا 
اذ لا يتعلق شل الصيد يما ليس 
باصطياد ؛ وفرق زفر بين حس ما يؤكل 
وحس هالا يؤكل فقال : ان كان ذلك الحس 
خس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع 
ونحوها لا يؤكل لان السيع: فير مأكول 
فالرمى والارسال اليه لا يثبت به حل 
الميد اللمأكول » وروى عن أبى يوسف 
رحمه الله أنه أن كان حس ضيع جاز 
أن يؤكل الصيد :وان كان حس خنزير لم 
يؤكل الصيد لان الخنزير محرم العين 
حتى لا يجوز الانتفاع به بوجه فسقط 
اعتيار الارسال عليه والتحق بالعدم ب 
أما سائر السباع فجائز الانتفاع بها 
فى غير جهة الاكل فكان الارسال اليها 


معتيرا ؛ واذا سمع حسا ولكنه لا يعلم 
أنه حس صيد أو غير صيد فأرسل فأصاب 
صيدا لم يؤكل لانه اذا لم يعلم استوى 
الحظر والاباحة فكان الحكم للحظل, 
احتياطا”!؟ » ولو أرسل كلبه على ظبى موق 
فأصاب صيدا لم يؤكل لان الموثئق ليسس 
يصيد لعدم معنى الصيد فيه وهو 
الامنتناع فأبه شاة » وكلذا لو أررسل 
بازه على ظبى وهو لا يصيد الظطبى 
فأصاب صيدا لم يؤكل لان هذا ارسال 
لم يقصد به الاصطياد فصار كمن 
أرسل كلبا على قتل رجل فأصاب 


«٠ صيدا9‎ 


هذا والحنفية على أن وقت الارسإل 
هو وقت التسمية فى الذكاة الاضطرارية 
لوقت الاصابة لقول النبى صلى الله 
عليه وسسلم لعدى بن حاتم رفى الله عنه 
حين سأله عن ضيد المعسراض والكلب : 
اذا رميت بالمعسراض وذكرت اسم الله عليه 
فكل وان أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله عليه فكل ٠‏ فاللسهم والكلب 
آلة الجرح » والفعل يضاف الى مستعمل 
الآلة لا الى الى الآلة » لذلك أعتبر وحود 
التسمية وقت الذبيح والجرح وهو وقت 
الرمى والارسال ؛ فاذا أرسل كليا على . 
صيد وسىى فأخطآً الكلب الصيد فأخذ 
غير الذى أرسله عليه فقتله فلا يأس 
بأن بأكله لوج ود التسمية على السهم 


٠ المرجع السابق ج ه ص لاه‎ )١( 
٠ المرجع السابق ج ه ص 8ه‎ )0( 


24 ارسال 


عند الارسال يخلاف ما لو أضجع شاة 
ليذبحها وسمى ثم بدا له فأرسلها وأضجع 
ذلك ولا نؤكل لعدم التسمية على الذبيدة 
عند الذيح » وعليه فلو أرس ل كليا 
تيع الصيد سمى » فانه لا يؤكل » لان 
التتسمية لم توجد وقت الارسال23(7, 
ولوارهى أو أرسل وهو عسام ثم ارتد » 
أو كان حلالا ثم أحرم قبل الاصابة 
وأخدة السنية كائة تحتل نولو كان هركن 


ثم أسلم وسمى لا يحل لأن المعتبر | 


وقفت السرمى والارسال كما تبين فتراعى 
الأهلية عند ذلك 29 ٠‏ 


مو القوةاكازة كون فق شرن الهيوان الريك 
ؤكارة كو ف الهور ان المرسسل 3 اقه وقازاة 
يكون فى من برسل الحي وان على 
الصنية :هقان كان الففعجدة فرت 
العموان الريتدل نان لة يقذر فق الازسحان 
فقد ذكر الكاسائى فى البدائع أنه لو 
اسك ايحتل كنا معلميا على ميد 
ومن فاورك الكلد الصحيه قضرية فوعدم 
ثم ضربه ثانيا فقتله أكل”" ؛ وان كان 
التعدد فى الحيوان اللمريسل على 
المصعيد لم كاش ككذلك + فلن أرسشل 
الرجل كلبين على صيد فضرية أحدهما 


64 بدائع الصنائع للكاسانى ج م ص‎ )١( 
. نفس الطبعة المتقدمة‎ 


فوقذه ثم ضربه الكلب الاخر فقتله فانه 
يؤكل » لان هذا لا يدخل فى تعليم الكلب اذ 
لا يمكن أن بعلم بترك الجرح بعد 
الجرح الاول فلا يعتبر فكأنه قتله 
بجرح واحد© ؛ ولو أرسل عسلم 
كله داتسع الكلند كلب اخبن عير جلدم 
لكته لم يرسله أحد ولم يزجره بعد 
انبمائه أو سبع من السباع أو ذو 
مخلب من الطير مما يجوز أن بعلم فيصاد 
به فرد الصيد عليه ونهشه و قمل 
كوو عتترية اللكلب» الإسنل اده 
الكلب المرسل وقتله فانه لا يؤكل لان رد 
الكلب ونهشنه مشاركة فى الصيد فأشبه 
مشاركة المعلم غير المعلم والممسكى عليه 
غير المسمى عليه بخلاف ما اذا رد 
عليه آدمى أو بقرة أو حمار أو فرس 
أو ضب لان فعل هؤلاء ليس من باب 
الامطياد فلا يزاهم الاصطياد فى 
الاباحة فكان ملحقا بالعدم » فان تبع 
الكلب الاول كلب غير معلم ولم يرد عليه ولم 
يفنت الصسية ولكئة افسنقد غلسة وكان 
الذى أخذ وقتل هو الكلب المعلم فلا بأس 


المعاونة فبحل أكله”*؟ وكذلك الشأن فيما 
اذا تعدد من يرسل الكلب ؛ فلو أرسل 
رجلان كل واحد منهما أرسل كلبه على 
صيد فضربه كلب أحدهما فوقذه ثم 
شرعة: كلب الأخير “فعظحة فائة. يؤكل نا 
تقدم من أن .جرح الكلب بعد الجرح 


(؟) المرجع السابق جح ه ص لاه . 
(ه) المرجع السائق ج ه ص 1ه . 


ارسمال 5 


مما "لأ بيقن القحطط عسيه قلا يوحي العظي 
فيؤكل ويكون الصيد لصساحب 
الاول لأن جراحة كلبه أخرجته عن حد 
الامتناع فصار ملكا له فجراحة كلب 
الثائى لا تزيل هلكه عنه20 ٠‏ 


( ج) حكم الارسال 0 الحرم: 
جاء فى بداكسع الصنائع 1 نالا جتان على 
صيد الحرم لا يغير حكمه سواء 
كان المرسل محرما أو حلالا ؛ فلا يكون 
ذلك له ذكاة » وانما هو ميتة لا تؤكل » 
لأن التعرض لصيد الحرم بالقتل والدلالة 
والاثسارة محرم حقا لله تعسالى فقد 
قال الله عز وجل ( أو لم يروا أنا جعلنا 
حرما آمنا وبيتخطف الناس من 
حولهم )'" وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى صفة الحمرم ( ولا يتفر 
مينيزد» )او شيل قه النبي حرا ل ركون 
ذكاة سواء كان مولده الحرم أو دخل 
من الحل اليه ؛ لانه يضاف الى الحرم 

ف اللعالان فيكون امبسيدا النتر :0 .. 
مذهب المالكية : 

(أ) شروط الحيوان المرسل  :‏ روى 
صاحب التاج والاكليل أن ابن يونس 
قال : ان الارسال شرط فى جواز الأكل 
من الحيوان المصيد لأن من شرط الذكاة 
النية فارسال الكلب مثل نية الذابح 
وعلى ذلك ما روى عن مالك رضى الله عنه 


)3( الآية رقم 17" من سورة العنكبوت ٠‏ 
إفوةا بدائع الصنائع ج م ص 5م . 


أنه قال : لو اينتدأ الكلب طلب الصيد 
أو أفلاته من يده ورسلا ثم 
أشلاه ( أى دعاه للصيد وأغراه به ) 
ربه بعد ذلك فأخذ الصيد فقتله لم 
بؤكل الا أن مدرك ذكاته قبل انفاذ مقاتله 
لأن الكلب خرج من غير ارسال'؟» وذكر 
الخرثى أنه يشترط لصحة اإرسال 
الجارح على الصيد أن لا يكون مطلقفا » 
وذلك بأن يكون ارسال الجارح من يد 
من أرسله حقيقة أو حكما كأن برسله 
من بيده أو من يد غلامه أو من حزامه 
أو من تحت قفدمه أو من نحو ذلك » فان 
كان الجارح مطلقا لم يؤكل ما صاده 
الا بذكاة”» » غير أن صاحب التاج 
والاكليل ذكر أن مالك قال : اذا أثار الرجل 
صيدا فأشلى عليه كلبه وهو مطلق 
فانشلى عليه وصاده من غير أن يرسله 
من يده فلياكل ما صاده »؛ ثم رجع مالك 
فقال : لا يؤكل حتى دطلقه من بده 
مرسلا له مشسليا » ولكن ابن القاسم 
أخذ بالأول 29 ؛ ولا بد من اسستمرار 
الممارح الرسسل على اريداله لتعود 
أكل الصيد اذا قتل » فقد ذكر العدوى 
فى حاشيته أنه بشترط فى جواز أكل 
الصيد اذا قتله الحجسارح أن يكون 
منبعثا من حين الارسال الى حين أخذ 


(6) التاج والاكليل للمواق فى كتاب مع مواهب 
ع ا ا بد ناما 
السعادة بمصر 


)0 شرح الخرفى ج #أهن ٠‏ وعلى هايشه 


حاثشية العدوى . 


(5) التاج والاكليل للمواق ج ؟ ص 5١8‏ . 


 :(‏ موسوعة الفقه الاسلامى < ه )ا 


.6 أرسمال 


الصيد ؛ فلو ظهر منه ترك ما أريسل 
عليه بأن تشاغل بغير الصيد ثم انبعث 
ثانا خلا يؤكل 6 ناك كان التناقل 
قليلا أو كثيرا كما هو ظاهر الدونة . 
ولكن اللخمى على أن سير التشاغل 
لا يقطع الارسال فهو لا يضر(“ ؛ أما 
المواق فقد فصل الحكم فى قوله : 
ومن أرسل كليه أو بازه على صيد 
فطلبه ساعة ثم رجم عن الطلب ثم عاد 
فقتله » فأن كان كالطالب له يمينا وشمالا 
أو عطف وهو على طلبه فهو على أول 
ارساله ؛ وان وقف لأكل الجيفة أو سقط 
البازى عجزا عنه ثم رآه فاصطاده ؛ فلا 
بؤكل الا بارسال27 » ويشترط أيضا أن يكون 
المرسل من أهل الذكاة فقد ذكر صاحب التاج 
والاكليل أن صيد المجوسى لا ايهوز 
أن يؤكل حتى ولو كان بارسال كلب 
الممسلم فان عكس بان أرسل المسلم كلب 
المجوسى جاز أن يؤكل ما صاده » فاذا 
أرسل مسلم ومجوسى كلبيهما على صيد 
فتعاونا أو لم يتعاونا فلم يدر أيهما الأسبق 
اليه فقتله فانه لا يؤكل » وان علم أن كلب 
المسلم قتله ولم يمسكه كلب المجوسى 
أكل » وان كان بعد امساكه لم يؤكل9؟ , 
وحجاء فى حاقسية العهدوى على شرح 
الخرفئ: أن البساحق :قال: لو ارين 


)١(‏ حاشية العدوى على شرح الخرثشى ج ؟ 


ص ٠ 1١‏ 
(؟) التاج والاكليل للمواق جح 8 ص 56!؟ . 
زلوة المرجع السابق ج #9 ص 8١؟‏ . 


معطا وطن مع فاك اه مسري 
ما منعه ذلك من أكله » ولو أرسله مجوسى 
ثم أغراه مسلم ما أكل المسلم من صيده: 
فالعهمرة بمن يصدر عنه الارسال 
لا الاغراء”» » وكذلك يشسترطون اقتران 
الارسال بالتسمية فقد روى المواق 
أن والنها وعئ: الله عننة كال + لاد هن 
التسمية عند ارسال الجوارح لقوله 
تعالى : ( واذكروا اسم الله عليه ) 0“ 
وان نسى التسمية أكل وسفى الله » قال 
ابن القاسم : وان ترك التسمية عمدا لم 
تؤكل20 , 

[آبن) نك الارتسال عن صميو 
معين أو غير مرئى 

برى المالكية أنه لا يشترط فى ارسال 
الجارع: طن المبه كمي اليد 4 فعس ذكر 
العدوى أن من أرسل كلب على جهاغة طو ول 
برد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها 
ار شيا اكلا تنس ويا لسو اك توق 
الجميع أو نوى كل ها يصيده ويأخذه 
هذا الجارح واحدا كان أو أكثر؟ ؛ 
وذكر الخرششى أن المشهور عدم اشتراط 
رئئة: الفمية: ف ميخة الأرمجنال #لجو 
أرسل الكلب أو الجارح على صيد ف 
غار أو غيضة أو كان وراء أكمة ونوى 


ان وحد صيدا داخل ذلك فائه اذا وجده 


() حاشية الشيخ على العدوى على شرح 
الخرقى خ #امن 17 

زه( الآية رقم 1 من سورة المائدة . 

(1) التاج والاكليل للمواق ج ؟ ص 5١5‏ . 

0) حاشية العدوى على شرح الخرئى ج 
"ا ص ١١‏ . 


ه١‎ 


والخيذة أوكله فانه يؤكل علن تهون لذن 
م :ذلك 15 لبي انه عبيون ناذا 
أرسل كلبه أو جارحه أو سههمه على 
صيد وهو يعلم أنه غير محرم الاكل 
الا أنه لم بشن جنسه من أى الاجناس 
المباحة الأكل ولا تحققه بل تردد فيه 
هل هو بقر أو حمار وحش أو نحو 
ذلك » فاذا أخذ صيدا وقتله فائنه 
يجوز أكله اذ لا يشترط فى جواز أكله 
أن بعلم جنسه من المباح حين الارسال 
عليه » وكذا اذا أرسل على حبوان 
فظهر خلاقه كما لو أرسل كليه أو 
بازه أو سهمه على حيوان ظنه نوعا 
من المباح كأرئب مثلا فاذا هو ظبى فانه 
يؤكل على المشلهور لأن الذكاة فى ذلك 
واحدة ؛ أما اذا أرسل الصائد كلبه 
أو نحوه على صيد تحقق أنه حرام أو 
ظنه حجراما أو شك فيه فقتله الجارح 
ناه ل يؤكل ولو وجيده حباحا لاه حنن 
رهاه لم يرد صيده فلا يأكله0" » وروى 
صساحب القاج والاكليل عن الباجى أنه 
يقول : الارسال على غير تعيين مشئل 
أن يرسل كلبه على كل صيد يقوم 
ا 

وقال الخرثى : : نعم أن ل 
بعيئنه ونوى أن يأخذه وان كان وراءه 
شىء آخر أخذه فأخذ الجارح غي. 


امدوى ح ؟ صن 1١ ١‏ . 
(0)المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ . 
(؟) التاج والاكليل للمواق ج * ص 18؟ . 


الذى رآه فائه بآكله0؟) » فان كان الارسسال: 
على حصر المكان وعدم حصره فقد ذكتسق 
غير مرئى كلبه أو بازه أو سهمه وليس 
المكان محصورا وقصد ما وجد فى طريقه بين 
محصورا”* فانه يؤكل وروى صاحب 


. التاج والاكليل عن ابن رشسد أنه قال : 


لو أضطرب البازى على يد صاحيه 
ظلىاقئء نعراه ولا تراه صالميه فارييل 
صاحيه ينوى ما صاده سواء كان الذى 
اضطرب عليه أو غيره لجاز له أن يأكل 
ما صادةو0 1 ٠‏ 


(ج)حكم التمستذد فق الارشال تب 
أما التعدد فى الحبوان المرسل فقد 
روى فيه المواق أن ابن المواز قال 
من أرسل كلبا على صيد ثم أمده بآخر 
بعد أن فارقه ,الأول فقتلاه أو قتله 
أحدهما فأكله جائز » وان اللخمى قال : 
وان قتله الفانى وكان ارساله بعد أن أمسكه 
الأول لم يجز أكله 27 ؛ فان أرسل كلبه 
ثم أعانه كلب آخر لم يؤكل صيده سواء 
كان معلما أو غير معلم الا أن يكون 
الكلب الذى أعانه عليه معلما قد أرسله 
صاحبه على الصيد بعينه اذا نوياه فقتله 


١ )15(‏ شرح الخرشى ج ١‏ ص 1١١‏ . 
زه المرجع السابق ج ؟ ص 1١6 © ١"‏ . 
لو الج والاكليل للمواق ج ؟ صن 51١‏ ) 
00 
0) المرجع السابق ج 8 ص 18 ٠‏ 


2 


ارسال 


كلباهما فهو حلال لا بأس به20© » فان 
كان ارتستال: الكناقن فد أن امسبك 
الأول الصيد لم يحل أكله كما لو أرسل 
الصائد كلبه على صيد فأمسكه ثم أرسل 
يازا أو كلما بعد ذلك فقتل الثانى 
الصيد وذلك لأئه بعد أن أمسكه الاول 
صار أسيرا ؛ أما ان كان القاتل للصيد هو 
الأول فلا اشكل فى جواز أكله9؟ » فان كان 


التعدد ف المرسل عليه فقد سدق -. 


ذكر أحكامه ى حكم الارسال على معين أو 


غير ممين ٠‏ 
د ) حكم الارسال من الحرم أو الى 
الحسرم 8 


الى الحرم تبعا لموطن الصيد أو لمحل 
امساكه فان كان الصيد فى الحل قرب 
الحرم وأرسل الحلال كلبه أو بازه عليه 
فأدخله الحرم فقتل الصيد فيه كان 
ميتسة لا يؤكل وعلى من أرسله جزاؤه » 
وكذلك الحكم اذا أخرجه من الحرم وقتله 
خارجه ؛ أما لو أرسله من مكان بعيد 
من الحرم بحيث ييغلب على الظن أن الكلب 
يأخذ الصيد قبل وصوله الى الحرم أو 
يرجع عنه فدخل به الحرم وقتله فيه 
أو خرج به منه فقتل الصيد خارجه فى 
الحل فانه لا جزاء عليه » قال الباجى : 
ولا يؤكل فى الوجهين ‏ يعنى فى القرب 
والبمعمد لأنه محرم بحرمة الحرم ' 
ولو قتله خارجه قبل أن يدخله الحرم فلاجزاء 


)0 شرح الخرشى ج ؟ ص ١١62 1١١‏ . 
0) المرجع السابق ج 8# ص ١5‏ . 


وبؤكل على المشهور9» ؛ فان أرسل المحرم 
أو من بالحرم كلبه أو بازه على سسسيع 
وتتواءنهها كدو المعرم كله اتإفيات 
صيدا غيره مما بحرم عليه فائه يلزمه 
ند ]ث1 فاق كان إوتال لكين العل 
عن مي ل العمل الآ أن الكلب ليشن :اه 
طريق الا الحرم فدخل الكلب الحسرم 
ميتة وعليه جزاؤه وجوبا لأنه حينئذ منتهك 
لحرمة الحرم © ٠‏ 
ه ) هكم ارسال المعرم ما تحت 
بده من الصيد : 
جاء فى شرح الخرثى أنه يجب على 
المحرم أن يرسل الصيد الذى هو ملك 
له أذا كان بيده أو مع رفقته والمشهور 
وهو مذهب المدونة والمسوط ل 
أن ملكه يزول عنه بنفس الأجرام 7 
وانه محم |زستتالة تفلو انشيلة ميعاضة 
فأخذه غيره قبل لحوقه بالوحش ولم 
يزل بيده حتى حل صاحبه فليس له أن 
يأخذه ممن أخذه » وهو لآخذه » فلو لم 
برسله صاحيبه بل أبقاه بيده حتى حل 
لوجب عليه أن يرسله » فلو لم يرفسم 
صاحبه يده عنه حتى ‏ مات فائنه بلزمه 
جزاؤه ؛ وكذلك يلزمه جزاؤه اذا أيقاه 
بيده حتى حل ثم ذبحه » ومن أحرم 
وى بيته صيد فلا شىء عليه ولا يرسله 
سواء أحرم من منزله أو من ميقاته ٠‏ 
والفرق كيين نيقة. .ونين الففمن "أن الفلمن 
9) المرجع السابق ج ا ص 68" . 


(8) المرجع السابق ج ؟ ص 694" . 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص 57" . 


حامل له وينتقل بانتقاله فهو كالذى بيده» 
وما ببيته مرتحهل عنه وغير مصاحب 
21 


(1) شروط الارسال : أولا : يجب أن 
يكون الارسال مقصودا به الصنيد 
فقد فرق الشافعية بين ارسال السهم 
لتصمد الصيد ودين ارساله لا لقصد 
المميد » فقال صاحب الاقناع فى حل 
ألفاظ أبى جاع : لو أرسل سههما 
لا لصيد فقتل صيدا حرم » أما لو 
أرسله لصيد فأصاب غيره فانه يهل » 
واذا أرسل جارحة ‏ فغابت عنه مم 
الصيد أو جرحته ولم بنته بالجرح الى 
حركة مذبوح وغايت ممنه ثم وجده ميتا 
فيهما فانه يمرم لاحتمال أن موته 
بسبب آخر وهذا ما عليه الجمهور » بينما 
اختار النووى فى تصحيحه الحل” , 
ولو أرسل الأعمى سهمه أو كلبه أو غير 
ذلك من جوارح السسباع حرم صيده لعدم 
صحة قصهده لانه لايرى الصسيد »؛ وأما 
الصغير غير المميز والمجنسون والسكران 
فمقتضى عبارة المنهاج أنه هلال وهو 
ما قاله فى المجموع أنه المذهب » وقيل 


" شرح الخرشى على مختصر خليل ج‎ )١( 
. 16 / ١1١6 ص‎ 

(؟) الاقناع فى حل الفاظ أبى شسجاع للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب وبهامشه تقرير الشميخ 
الكتب العربية . 


اسان ١‏ النك 


لا يصح لعدم القأصد ولدس 0000 
ثانيا : أن بكعون الجارح المرسل معلها 
بحيث اذا أرسله صاحيه استرسل أى 
هاج كما فى الروضة والمجموع لقوله 
تعالى ( مكلبين )© فلو أرس لها وهى 
معلمة ثم أكلت من لحم صيد أو نحوه مما مر 
لم يعل ذلك الصيد فى الاظهر ©“ , 
ثالثا : أن يكون المرسل عليه صيد فقد 
ذكر الخطيب فى الاقناع أن صاحب 
الروضة قال : انه اذا أرسل الكلب على 
ما ذكاته عقره حيث قدر عليه مما لم 
بقدر على ذكاته' لكسونه مت وحشا 
كالضيع فائه يحل أما اذا أرسل الكلب 
على بعير تردى فى بكر ولم يقدر على ذكاته 
فائه لا يفل كنا ههه ف المنهاج”"2 
راتس ا كين لا جحل امل انق 
فلو أرسل المسلم والمجوسى كلبين أو سهمين 
على صسيد فان سبق آلة المسلم آلة 
المصوسى فى صورة السهمين أو كلب المسلم 
كلب المجومسى فى مدورة الكلبين فقتل 
الصيد أو لم يقئله بل أنهاه الى «حركة 
مذيوح حل » ولو انعكس ها ذكر أو 
جرحاه مما وحصل الهلاك بهما أو جهل 
ذلك أو جرحاه مرتبآ ولكن لم يذففه . 
الاول فهلك بهما حرم الصيد!"؟ .٠‏ 


9) الاقناع فى حل الفاظ أبى شجاع ج »" 
ص ١لا؟‏ . 

(؟) الآية رقم 5 من سورة المائدة . 

(5) الاقناع للشربينى الخطيب ج ؟ ص .!؟ 

(9) المرجع السابق ج > ص 58؟ . 

المرجع السابق ج ؟ ص (؟ . 


7 ارشجالن 


( ب ) حكم الارسال على غير معين أو غير 
حرثى : أما الارسال على غير معين فان 
الفسدافعية يرون أنه لا يؤثر فى اباحة 
الصيد فقد جاء فى الام : واذا أرسل 

الرجل كليه أو سهمه وسمى الله تبارك 
وتعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره 
فلا بأس بأكله لأنه قد رأى صيدا ونواه 
وأن أصاب غيره2() » غير أنهم يمنعون 
أكل ما أر سل عليه دون أن براه فالرؤية 


شرط لصحة الارسال قال الامام 


الشافعى فى الأم : وان أرسل الرحجل 
كليه أو سهمه ولا يرى صيدا ونوى 


فلا يأكل ولا تعمل النية الا ممع عين ' 


يو 


( ج) حكم التعدد فى الارسال : جاء 
فى الاقناع :لو أرسل كليا وسهما فأزمنه 
الكلب ثم ذبحه السهم حل لانه لما 
أزمنه الكلب صار مقدورا عليه فلا يحل 
الا بذبحه فى مذبحة وقد وجد ؛ وان 
أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم لانه 
لما أزمنه السهم صار مقدورا عليه فلا يحل 
بارسال: الكلب سواء ذبحه الكلب فى 
مذبحه أولا 22 , 


(د) حكم ارسال المصرم أو الحلال' 


)01( الأم للامام الشقسافعي فى كتاب بهامشه 
مختصر الامام المرنى ج ؟ اص ؟15 طبعة كتاب 
الشعب بالتاهرة . 

له المرجع السابق ج “غاص ؟57١‏ . 

فر الاقناع فى حل الفاظ أبى شجاع ج20" 
ص ؟9/ا؟ . 


المحتاج : أنه لو أرسل المحرم كلبا أو حل 
رباطه والصيد حاضخر أو غائب قم ظهر 
فقتله ضمن كملال فعل ذلك فى الحرم 
وكذالو اتنحمل بتقصيره » ولو أريسل 
كليا من الحهرم على صيد فى الحل » 
أو أرسله من الحل على صيد فى الحرم 
سين كذاك. » ولو أرمسل: الكلب: فى الل 
الى الصيد فى الحل كذلك فدخل الحرم 
فقتله فيه أو قتل فيه صيدا غيره ثم 
يضمن يخلاف ها لو أرسل سهما©) . 


(ه) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد  :‏ ذكر الشسيخ الشربينى فى 
مغنى المحتاج أن المصرم لا بملك الصيد 
بالبيع والهبة وقبول الوصية ونحو 
ذلك يناء علئ أن ملكه يزول عنه 
بالاحرام لأن من بمنسع من أدامة اللملك 
فأولى أن يمنع من ابتداكه » ولأنه صلى 
الله عليه وسام أهدى اليه حمار وحش 
فرده فلما رأى ما فى وجه الممدى قال 
انا لم نرده عليك الا أنا حرم » فليس 
له قبضه فان قبضه بشراء أو عارية أو وديعة 
لا هبة وأرس له ضمن قيمته للمالك وسقط 
الجزاء بخلافه فى الهبة فلا ضمان» 
وان رده لالكه سقطت القيمة لا الجزاء 
مالم يرسل » ويملكه بالارث ولا يزول 
ملكه عنه الا بارساله كما صرح بتصحيحه 
فى المجموع لدخوله فى ملكه قهرا » ويجب 
ارساله كما لو أحسرم وهو فى ملكه فلو 


(؟) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 


اللامام الثليخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشة 


ارحصال: مه 


باعه صح وضهين الجزاء مالم يرسل 
حتى لو مات فى يد المشترى لزم البائع 
الجزاء » وان كان فى ملكه صيد فأحرم 
زال ملكه عنه ولزمه ارساله لأنه لا يراد للدوام 
فتحرم اسندامته كاللياس بخغلاف 
النكاح » فلو لم يرساله حتى تحلل لزمه 
ارنيجاله أذ لا يرهم اللزؤم بالقطتدى ومن 
أخذه ولو قبل ارساله وليس محرما 
ملكه لأنه بعد لزوم الارسال صضار 
مياحا »ولو مات فى يده ضكنه ولو لم 
بتمكن من أرساله اذ كان يمكتنه ارساله 
قبل الاحرام » ولا يجب ارساله قبل 
الاحرام يلا خلاف » ولو أحرم أحد 
مالكيه تعذر ارساله فبلزمه رفع يده عنه 
على ما ذكره فى المجموع » قال الزركشى : 
ولو كان فى ملك الصصيى هيه خضل يلزه 
الؤلى ارساله ويغرم قيمته كما يغرم 
قيمة .النفقة الزائدة بالسفر ؟ فيه 
احتمال200 ٠‏ 

مذهب الحنابلة :. 

(أ) شروط الارسال : أولها : أن يقصد 
المرسل بارساله الصيد » فقد ذكر صاحب 
كشاف القناع أنه يشترط لحل الصيد ارسال 
الإلة قاصدا الصيد فلو سقط 
السيف من يده فعقر لم يحل ؛ وان 
استرسل الكلب أو غسيره بنفسه فقتل 
صيدا لم يحل لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( اذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ) 
ولان ارسال: الجارحة جعمل بمنزلة 


. ص لا.ه © 6م.ه‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


الذيح ولذلك اعتميرت التسمية9؟ معه 
ثانيها : أن يكسونٍ المرسل جارحا مما 
يضيد يئناية أو يمخليه وأن يكون معلمنا » 
قال صأحب شرح منتهى الارادات0؟2 : 
يباح ما قتل جارح معلم مما يبصيد 
بنايه كالفهود والكلاب أو بمخليه هن 
الطير لقوله تعالى : « يسئلونك ماذا أحل 
لهم قل أحل لكم الطيبات وها علمتم 
د حوارم يكبن سلتريين انها ممع 
الله فكلوا مما أمسسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سرييع 
الحساب ©26؟؟ ٠‏ وقال صاحب كثساف 
القفاع : فان أرمسل الجارح وزحره 
فلم يزد عدوه لم يعل صيده لأن الزجر 
لم يزد فشسيئًا عن استرسال الصائد بنفسه » 
وان زجره فوقف ثم أرسله وسمى عند 
ارسالة » أو سمى وزجره ولم يقف أكنه 
زاد فى عدوه باشلائه حل صيده لأنه 
يمنزلة ارساله لأن زجره له أثر فى 


ثالثها : التسدية ولو بغير عربية 
ممن يحسنها عند ارسال السسسهم 
والجارحة لقوله تعالى : « ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه » (2 ولأن 
الارسْال هو الفعل الموجود عن ارده 


أدريس الحجلي ل ص ؟؟١‏ الطبعة الول 
طبع المطبعة 0 الشرفية سسنة ١”١9‏ ه . 
(9) شرحمنتهى الأراداتج ؛ ص ٠١١ © ٠٠١‏ 
(5) الآية رقم ؟ من سسورة المائدة . 
(ه) كشاف القنساع ج ؟ ص 1١9‏ الطبعة 
السابقة . 


. () الآية رقم 111 من سورة الانعام 1 


65 ارسال 


فاعتيرت التسمية عنده كما تعتبير عند 
الذبح » ولا تعتير التسمية من أخرس 
لتعذرها منه ء والظاهر أنه لا ببد من 
أشارته مها » هذا ولا يضر تقدم 
التسمية بزمن يسير كلعبادات أو تأخر 
يسير كالتقدم وكذا لا يضر تأخر كثير 
فى جارح اذا زجره فانزجر عند التسمية 
اقامة لذلك مقام الارسال » وان ترك 
القيمة عميدا آى بستهوا أن جولا لم 
بح العسته اللآية المسايكة 6 وان تست 
عار “مديد افانتياية الميكافة زه جهدل 
المصاب » ولو سدى على سهم ثم ألقاه 
ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح (2 
رابعها : أن بكون المرسل من أهل الذكاة 
مسلما كان أو كتابيا فان رمى حسلم 
أو كتابى وغير كتابى كمجوسى ووثنى 
ودرزى أو متولد بين كتابى وغير كتسابى 
صيدا أو أرسله عليه جارحا أو شارك 
شْ كلب مجومى كلب مسام فى قتل الصيد 
لم يحل الصيد سواء وقع سيهماهما فيه دفعة 
واحدة أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر 
لقوله صلى. الله عليه وسلم : « اذا 
أرسات كلنك المعلم وذكرت اسسم الله 
عليه فكل ؛ وان وجدت ممه غيره فلا 
تاكل انما سميت على كلبك ولم تسم 
على غيره » ولأنه اجتمع فى قتله مبيح 
ومهرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين 
ها.تؤكل وهال يفكل+ وان أرسسسل اللتسلم 
ور الكضابى كلتما افرجيين ره الجرنى 
او فهتيوة نؤاة ف هوه بعل ميد يان 


(1) المرجع السابق ج ؛ ص (١8 2» ١86‏ . 


الفنساكد لفا هن الممحلم آل الكشا ين وهر 
من أهل الذكاة » ولو كان العكس يأن أرسل 
المجوسى ونحوه كلبا فزجره المسلم لم يحل 
هوه لأن الشحاقة لببى دن أهل النتذكاة 
اذ العيرة بالارسال؟ ٠‏ 


( ب ) هكم الارسال على غير ممين 
او فير هرئّى : لا بعتير الحنابلة الاررسال 
على غير هرئى » فقد ذكر صاحب كشساف 
القناع أنه لو أرسل كليه أو سهمه الى 
هدف فقتل صيدا لم يمل ؛ أو أرسله 
ترك العتميد اررق عبيدا المي حك 
أو قصد انسانا أو حجرا أو رمى عبثا 
غير قاصد صيدا فأصاب صيدا 
يحل '" » فان كان الارسال على غير 
معين جل صبياده قلو أرسل ستهمة 
على صيد فأصاب غيره » أو قتل جماعة 
حل الجميع لعموم الآية والخير » ولأنه 
أرسله على صسيد فحصلل ماصاده » فان 
أررسل سهمه على صيد فاأعانته الريح 
فقتله ولولاها ما وصل السهم حل 
لأن قتله بسهمه ورميه أشسبه ما لو وقع 
سهمه على حجر قفرده على الصسيد 
فقتله » ولأن الارسال له حكم الحل 


اعتبارها » والجارح بمتزلة السسهم » 
فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو 
على صيد فصاد عددا حل الجميع ٠‏ 

( ج ) حكم التعدد فى الارسال : قال 
صاحب كشاف القناع : لو وجد المنسام 


(؟) المرجع السابق ج 1 ص ؟؟١‏ . 
0( المرجع السابق جح ؛ ص ؟؟١‏ . 


ارسال بان 


أو الكتابى مع كلبه كلبا آخر وجهل 
امسلم أو الكتابى حال الكلب الآخر هل 
أم لا ؟ أو جهل حال مرسله هل هو من 
أهل الصيد أم لا ولا يملم أى الكلبين 
قتله أو علم أنهما قتلاه مما أو علم 
أن القلب المجمول هو الفسائل للصبيد 
وحوه لم عم السيية لحيرلة عانة 
الضلاة والمنام © وان وتحندت فمنة 
غيره فلا تأكل الخ » وان علم حال الكلب 
الذى وجده المسام أو الكتابى مع كلبه 
وعلم أن الشرائط المعتبرة قد وجسدت 
فيه بأن كان معلما وأرسله مسلم أو 
كنا مستا كيدل السيحي كان 
ذكاه مع7(١2 ٠‏ 


( د ) حكم ارسال المحرم أو الحصلال 
فى الحرم أو فى الحل : قال ابن قندامة 
لق المفنى 13127 أزمانتل السنتاول كليه تمن 
الحل على صيد ف الحرم فقتله أو قتل 
صيدا على فرع فى الحرم أصله فى 
الحل ضمنه »2 وحكى أبو الخطاب عن 
أحمد فى رواية أخرى أنه لا جزاء عليه 
فى جميع ذلك لأن القائتل حلال فى الحمل » 
وهذا لا يصح فان النبى صلى الله عليسه 
وسام قال : « لا يئشفر صيدها » ولم 
يفرق بين من هو فى الحل والحمرم » 
وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد 
الحرم وهذا من صيده »؛ ولأن صيد 
الهرم معصوم بمطله يبحرمة الحرم 


. ١55 المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


فلا يختص تحريمه بمن فى العرم » 
وان انعكست الحال فأرسل هن الحرم كلبه 
على صيد فى الحل فلا ضمن عليه كما 
فى المل » وف رواية أخرى عن أحمد 
أنه يضمن فى محثل ذلك97؟ » فان أربسل 
كليه من الحل على صيد فى الحل فدخل 
الحرم ثم خرج الى الحل فقتل الصيد 
فيه قلا جزاء عليه » لأن سهمهة .أو كلبه 
لا يزيد واحد منهما عن نفسه » ولو عدا 
بنفسه فسلك الحرم ف طريقه ثم قتل 
صيدا فى الحل لم يكن عليه شىء فما 
أرفحلة:اول 19 6 أها. ان أرفسل كلسية ين 
الحل على صيد ف الحل فدخل الكلب 
الحرم فقتل صيدا آختر فلا ضمان 
على مرسله لأنه لم يرسل الكلب على ذلك 
الصيد وانما دخل بأختد_ار نفسه فهو 
كمالو استرسل بنفسه من غير ارسال » 
وان أرسله على صيد فدكل الصيد 
الحرم ودخل الكلب خلفه فقتله فى الحرم 
فلا ضمان كذلك على من أرسله لأنه أرسل 
الكلب على صيد مباح فلم يضمن كما 
لو قتتل صيدا سواه اذ الكلب يسترسل 
بنفسه ويربسكله الى جهة فيمفى الى 
غيرها » وحكى صالح عن أحمد أنه قال : 
ان كان الصيد قريبا من الحصرم ضسمنئه 
لأنه فرط بارسساله فى موضم يظطهر أنه 
يدخل الحرم وان كان بعيدا لم يضمن 


(0) المغنى والشيرح الكبير لابن قدامة ج ؟ 
ص اللا 2 لسن الطبعة الاولى طبع مطبعة المنار 
بمصر فى سننة ١5؟١|‏ ها . 


(9) المرجع اللسابق ؟ ص 569 المطبعة 
السابقة , 


به ارسال 


فحرم (29. 
(ه ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد : جاء فى كثساف القناع : وان 


أمسك المصرم صيدا حتى تحلل من احرامه ٠‏ 


لزّعه ازشالة لعندوان يذه غلنة خا عت 
الصيد قبل ارساله أو ذبحه بعد تخللة 
أو أمسك مخرم أو خلال صيد حر 
وخرج به الى الحل لزمه ارساله اعتبارا 
بحال السيب فان تلف فى بده ضمنه لأنه 
تلف بسبب سواء كان فى الاحرام أو 
الحرم ؛ وان أحرم وف يده صيد أو 
دخل الحرم المكى أو المدنى بصيد لم يزل 
ملكه عنه فيرده من أخذه لاستندامة ملكه 
قليسه وتضميه من عمرلة كدكائر. القدوال 
المحترمة ويلزمه ارساله فى موضع يمتنع 
فيه لأن فى عدم ذلك أمساكا للصيد ةذ 

يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين ويلزمه 
ازالة بده المشاهدة عنه مثل ما اذا كان فى 
قبضته أو رحله أو خيمته أو قنفصه أو 
كان مربوطا بخحبل معه وتحوه لما سسبق 
دون يده الحكمية فلا يلزمه ازالتهما مثل أن 
يكون العنسيه ل.بيته أو فى ببلدة أو بد فائبه 
الحلال فى غير مكانه لأنه لم يفعل فى الصيد 
فعلا فلم يازمه شىء كما لو كان فى ملك غيره 
وعكس هذا اذا كان فى بده المشساهدة لأنه 
فعل الامحساك ولا يضمنه اذا تلف بيده 


. المرجع السابق ج #8 ص 59م , 18م‎ )١( 


الحكمية لأنه لا تلزمه ازالتها ولم يوجد منه 
سبب ف تلفه » وللمحرم نقل الملك فى اليد 
الذى بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر 
أملاكه » ومن غصب الصيد لزمه رده الى 
مالكه لاستمرار ملكه عليه فلو تلف الصيد 
فى يد المعرم المشاهدة قبل التمكن عن 
ارساله بأن نفره ليذهب فلم يذهب لم يضمنه 
لعدم ما يقتضيه من بعد » وان لم يتمكن عن 
ارساله فلم يرسله ضمنه لأنه تلف تحت 
بده العادية فلزمه الضمان كمل الآدهى » 
وان ارسسل الصيد انسان من يد المحرم 
المشاهدة قهرا لم يضمنه لأنه فمل ما تعين 
على المحرم فعله فى هذه العين خاصة 
كالمغخصوب » ولأن البد قد زال حكمها 
وحرمتها فلو أمسكه حتى تحال فملكه باق 
عليه واعتبره فى المغنى كعصير تخمر ثم 
تخلل قبل اراقته » وفى الكافق وجزم به 
فى الرعابة : برسله بعد حله كما لو 
صاده ©( » وقال ابن قدامة فى المغنى : 
ومن ملك صيدا فى الحل فأدخله الحرم 
لزمه رفع يده عنه وارساله فان تلف فى يده 
أو أتلفه فعليه ضمانئه كصيد الحل فى حق 
الحرم لأن الحرم سبب محصرم للصيد 
ويوجب خصمانه فحرم اسدتدامة امسساكه 
كالاحرام »© ولأنه صيد ذبحه فى الحرم 
فلزمه .جزاؤٌه كما لو صاده منه 9؟2 ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


(1) فروظ الأرضال © اولينا :أن يفون 


الطبعة السابقة . 


[فوة المفتى والشرح الكبير ج "ا ص 6ه" 6 
6 . 


ارسال خه 


المرسل هن سمباع ذوات الاريع كالكلب 
وغيره أو هن سباع الطير كالبازى وغيره 
وأن يكون هذا المرسل ععلما بأن لا ينطاق 
حتى بطلقه صاحيبه ؛ فاذا أطلقه انطلق » 
واذا أخذ وقتل لم يأكل من ذلك الصيد 
شيئًا » سواء قتله بجرح أو برض أو 
بصدم أو بخنق فان كل ذلك حلال ؛ فان 
قتله وأكل من لحمه شسيئًا فذلك الصيد 
حرام له يله كنا جىء يضنه 0 بورنان 
أرسل جارحا هن كلب أو غيره فشرب من 
:حم المكيية ل نر اذك شتديا : وعيل 
أكن ها تضيل لان العسن متا اللعة عليه 
وسلم انما حرم علينا أكل ما قتل اذا 
أكل ولم ينهنا عن أكل ما قتل اذا ول فى 
الدم 7" » فان أدركه حرس له حتى قتله وهو 
يريد الاكل منه فأخذه والجارح ينازعه 
الى الاكل منه لم يخل أكله أصلا وهو 
ميتة 'لاننا على يقين حينكذ من أنه انما أمسك 
على نفسه لا على هن أرسله وهذه الصفة 
التى حرم الله تعالى بها ورسوله صلى 
الله عليه و 
علينا 7 فان ارسل حيوانا غير معلم لم 
يؤكل ها قتله أصلا سواء كان هذا الجارح 
متملكا أو بريا من سباع الطير أو ذوات الاربع 
غير متملك © ٠‏ 
)١١ <‏ المحلى لابن حزم ج 7 ص 6417 مسئلة 


رقم ٠١81‏ طبع ادارة ال باعة المنيرية مطبعة 
. النهضة بمصر سسنة ١١5١‏ فر الملنهة الاولى . 

(9) المرجع السابق ج لا ص ك3 مسئلة 
رقم ٠١875‏ الطبعة السابقة . 

9) المرجع الستابق ج ا سن 4006 مسدكلة برقم 
كلءا . 


5( المحلى لابن حزم ج ١‏ ص 610 مسئلة رقم 
89 الطبعة السبابقة , 


الاكل مما قتله الجارح ٠‏ 


وثائيها أن يكون ارساله عن قصهد 
فاذا انطلق الجبارح المعلم أو غير المعلم 
من غير أن يطلقه صاحبه لم يحل أكل 
ما قتل الا أن تدرك فيه بقية من الروح 
فيذكى ويؤكل9؟ , 


فالقهاامشيزار: الأزشيدال «القجمية ا 
فقد قال ابن حزم في المحلى : ووقت 
تسدية الله تعالى فى الصسيد مع أول 
ارسال الرمية أو مم أول الضربة أو 
مع أرسال الجارح لا تجزى قبل ذلك 
ولا بعده لان هذه وبادىء الذكة فاذا 
شرع فى الذكاة قبل التسمية فقد مضى 
منها شىء قبل التسمية فلم يذك كما أمر » 
بن الشروع ف 
الذكاة مهلة فلم تكن الذكة مع التسمية كما 
د قم يد كن امو ولا شرن بد تلد 
المهلة ودين كثيرها 0© . 


( ب ) حكم الارسال على غير معين أو 
غيي هرئى : والظاه رية .لا يفرقون بين 
الأآرسال على معين أو غير معين ومرئى 
وغير حرثى فقد ذكر صاحب المحلى أن من 
خرج بجارحه فأرسله وسفى ونوى ما 
أصاب من الصيد فما أصاب فى ذلك الارسال 
من الصيد فقتله فاكله حلال سواء كان 


فعل كل ذلك من هنزله أو فى الصحراء © ٠‏ 


واذا كان دين التسدهمية ودين 


(ه) المرجع السسابق مسسئلة رقم ا 3 


(1) المرجع السابق ج لا ص 255 مسمئلة 
رقم ٠ ١.516‏ 


0 المرجع السسابق ج /ا ص 178 مسئاة 
رقم كأؤ,| ٠‏ 


1 لوال 


( ج) هكم الارسال على ها شرد من 
الفيوان ف الفبيد + حا ف اللمحلن أن 
ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان 
البر كله ل وحشيه وائنسيه لا تحاش 
شسيئًا لا طائرا ولا ذا أربع ‏ مما يحل أكله 
فان ذكاته أن يرمى يما يعمل عمل الرمح أو 
عمل السيف أو عمل السهم أو عمل السكين 
حافسا ها ذكرنا آنه ل تحل الذكاة به فان 
انث ذلك همات فيملل أن ندرلة 'ذكاته ذاكل 
خلال فان درك ححا ال أنه فق ميل 
الموتث السريع فأن ذبح أو نحر فحسن والا 
فلا بأس بأكله وان كان لا بهوت سريعا لم 
يحل أكله الا بذيح أو نحر أو بأن يرسل 
عليه سسبع هن سباع الطير أو ذوات 
الأربع لا ذكاة له الا بأحد هذين الوجهين 20 


( د ) حكم ارسال المهرم ١ا‏ تحت يده 
من الصيد : وبرى الظاهرية عدم الزام 
المحرم بأن يرسل ها فى يده من صيد 
الحلال فقد ذكر أبن حزم أن كل ها صاده 
المخل فى الحل فأدخله الحرم أو وهيه 
محرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم 
ومن فى الحرم ملكه وذبهه وأكله وكذلك 
من أحرم وف بده صيد قد ملكه قبل 
ذلك أو فى منزله قريبا أو بعيدا أو فى قفص 
ممه فهو خلال له أكله وذيجهة وملكه 
وبيمه » وائما يحرم عليه ابتداء التصيد 
للصيد وتملكه وذيحجه حيئكذ فقط فلو 
ذبحه لكان ميتة ولو انتزعه حلال من يده 
لكان للذى انتزعه ولا يملكه المحرم وان أحل 


)1ع( المرجع السابق ج /ا ص 65 مسسيئلة 
رقم 17 ٠ ١٠١‏ 


الابأن بحدث له تملكا بعد احخلاله 9 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

(أ) شروط صحة الارسال : أولها 
وثانيها وثالثه! : أن يكون المرسل حيوانا 
معلما وأن يكون من أرسسله مسلما هسمياأ 
عند الاررسال فقد .جاء فى شرح الازهار 
اه متشخروط أو كوو الحييوان «التلمهد 
أرسله مسم. عند الارسال لان 
حالة الارسال كحالة الذبح فلو كان كافرا 
أو لم يسم لم يحل ما قتله امرسل 9 ؛ 
واضها يعتل مسي المبعلم بازبيتال: لكل 
ولد الحتهم كيك لم .بشاركة كافسر 
فبهما » فان شاركه فى ذلك حرم » ولعل 
الخلاف فى مشاركة كلب الذمى كالخلاف فى 
ذبيحته » ولا تجزىء ذبيحة الكافر ذهيا 
كان أم حربيا أما الحربى فلا خلاف فيه 
وأما الذمى فمذهب الهادى والقاسم أنه 
كالحربى فى ذلك » وقال زيد بن على تجوز 
تحفة آهل العمان 29 . 

وانشناء ايكون الارديال ورا 
قلق عسذا اكلم على ميد .كن :دون :رسنال 
لم يحل ها قتله » وكذا لو اشترك حيوان 
مرسل وغير مرسل على قتل صيد لم يحل 


وقد استرسله فائزجر فانه يحل أكل ما قتله *» 


() المحلى لابن حزم ج لا ص 25698 2 555 . 

(5) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
نقه الائمة الاطهار ج 6 ص 76 © 70 الطبعة 
الثانية . 

3 المرجع السابق ج ؛ ص ا7 > 83ل . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 5/ » ه/ا الطبعة 
الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة لإم! ه . 


3١ ارسال'‎ 


( ب ) هكم الارسال على متعدد : 
ولو قتل صيدا كثيرا فى ذلك الارسال حل » 
سواء قصد المرسل ارساله علية كله 
أو لم يقصد ارساله الا على واحد ما لم 
بتخلل اضراب ذى الناب » فأما لو تخلل 
من الكلب اضراب نحو أن بصطاد واحدا 
ثم بكف بأن يجثم على الاول أو يمر يعنة 
أو بسرة ثم يعرض له صيد آخر فيقتله 
فانه لا يحل أكل الثانى ولو أررسل كلبا على 
صيد معين فأخذ غيره فائه بحل 20 ٠‏ 


( ج) حكم ارسال المحرم أو الحلال 
فى الحرم أو فى الحل : والزيدية يلزمون 
ع رويس الكلج لقال إن لسيرد بى: حرم 
فمتى وقع فى الحرم من الكلب قتل للصيد 
أو مود ازمقادون ارجلة الشمة سيكو كان 
فللا أو تمعدرما اله أنه اذا كان ا مكحرها 
ألزهوه مع القيمة الجزاء » واذا طرد الكلب 
الميد فى الحرم فقد لزمت القيمة ؛ ولو 
خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله 
ف الحل فان لكق :الكلف الصحنيد فى ابثواء 
ارساله عليه فى الحل فطرده حتى أدخله 
الحرم فقد لزمت القيمة سواء ظفر به 
ف الحرم أو فى الحل بعد أن دخلا 
الحرم زفق 5 


( د ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من فم هرة أو سيع فتلف فى يده فوجهان 
)١‏ المرجع الساتق ج ؟ ص مل » 97 » 


7 الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص ١٠١"‏ . 


أصحهما لا ضمان اذ ما على المحسنين من 
سييل الا أن يكون قد تمكن من ارساله 
على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه 
الجزاء 9 ؛ واذا أمسك الممرم صيدا 
ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته 
ور تذرينها برا تن ا امو لاسي 
مذهب الاماميية : 

(1) شروط صحة الارسال : أولها : 
كرون الحوان رسكل لف اذ 00 
ا ريلة رط هي ان وكيد وال اك 
ما يعسك فان أكل نادرا لم يقدح فى 
اباحة ها يقتله وكذا لو شرب دم الصيد 
واقتصر ولا بد ى صحة ارسأله هن تكرار 
الامتححط اد كه تسيا لوسنة ف الد كنا 
ليتحقق حص ولها فيه ولا يكفى اتفاقها 


(مه 


لفل © + والأعان فق عسل المييد 
باارشيل: :ا تلم عفان كان الرمدل بعجلما 
فقتل حل ؛ ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا 
ول كان انيمل بعر هيام لذ فل ور 
كان المعلم مسسلما 20 ٠‏ 

(9) شرح الأزهار ج ؟ ص 19 الطبعة 
000 . 

ا السابق 
)5 9 السابق ج ؟ ص م18 6 1١4‏ . 
0 المرجع السابق ج ؟ ص ١586‏ . 


53 ء أرمسال 2 


هن نفسه لم يحل ما قتله ؛ نعم لو زجره 
فلو ترك التسوية عمدا لم يحل ما قتله 
واحدا وسقفقى به آخر لم بحل الصضيد 
ولم سكي فالدركا ل قصل العبحية لم 
1 


( ب ) حكم الارسال على غير معين أو 
غير مرئى : جاء فى شرائع الاسلام أنه لو 
أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل 
صيدا آخر حل »؛ وكذلك لو أرسله على 
صوود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها 
حلت اذا كانت ممتنعة وكذلك الحكم ف الآلة 
أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق اصابة 
المسية لم يمل ولو وشم ينجواء كانت 
الآلة كليا أو سلاحا لانه لم يقصد 
المحوو انض واور اق «متحيد | فظه كتزير ا 
أو كليا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل 
وكذا لو أرسل كلبا لبلا فقتل لانه لم 
بقصد الارسال فجرى مجرى الاسترسال © ٠‏ 

( ج ) حكم التعدد فى الارسال : ذكر 
صاحب شرائع الاسسلام أنه لو كان مسع 


. ١9662 ١١8 المرجع الساتق ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١65 (؟) المرجع السابق ج ؟ ص‎ 

إقرف المرجع السائق ج ؟ ا ص ١١6‏ . 

5( المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟١‏ . 


المسلم كليان أرسل أحدهما واستريسل 
الآخر فقتلا لم بحل ؛ ولو رمى سمها فأوصلته 
الريح الى اليد فقتله حل ؛ ولو أرسل 
المسلم والوثنى آلتهما فقتلاه لم يحل 
سواء اتفقت آاتهما ‏ مثل أن برسلا كنبين 
أو سهمين ‏ أو اختلفا كأن يرسل أحدهما 
كلب' والآخر سها سواء اتفقت الاصابة ى 
وقت واحد أو وقتين اذا كان أثر كل واحدة 
من الآلئين قاتلا » ولو أثخنه المسام فلم 
تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر 
حل لان القاتل الممسلم » ولو انعكس الفرض 
لم بحل ولو اشئتيه الحالان وحرم 
تغليبا للحرمة '*" ٠‏ 

( د ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد : ذكر الحلى فى شرائع الاسلام 
أنه من كان معه صيد فأحرم زال ملكه 
عنه ووخكب ارساله » فلو مات قبل ارساله 
لزمه ضمانه » ولو كان الصيد ذائيا عنه لم 
يزل ملكه عنه 22 » فان أغلق على حمام 
من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن 
بالاغلاق فان زال السيب وأرسلها سليمة , 
سقط الضمان 9؟ ؛ وأما ون دخل يصيد 
الئ الحرم فقد وجب عليه أن برسله 6 
ولو أخرجه ذتلف كان عليه ضمائه » سواء 
كان التلف بسببه أو بغيره » ولو كان طائرا 
مقصوصا وجب عليه أن يحفظه حتى يكمل 


(ه) شرائع الاسلام للحلى ج "؟ ص ١١١6‏ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) المرجع السسابق ج ١‏ ص ١5.١‏ . 

0) المرجع السابق ج ١‏ ص ١5١‏ . 

(4) المرجع السابق ج ١‏ ص ١١١!‏ . 


اررسال 1 


مذهب الاباضية : 

(1) شروط صحة الارسال  :‏ أولا أن 
يكون الجارح المرسل ععلما يبأن يسترسل 
اذا أرتسله ركه وان :يهان !اذا ااذه 
واذا عض أمسك ولم يأكل واذا دعاه صاحبه 
أحجابه واذا أراد لم يفر وئه ولا بأكل 
العذرة ولا بأكلمما أمسك ٠‏ فاذا فعل 
ذلك ثلاث هرات فهو معلم » واذا أكل منه 


فخلاف فيه والاكثر أنه لا يحل وقيل : ٠.‏ 


لا يشترط ثلاث مرات بل هو معلم هن أول 
مرة اذا علمه بعض ذلك فتعلم © ٠‏ 

ثائيا ١‏ أن يكون المرمدسل سلما فان 
فائنزجر لتسميته فأخذه فلا بحل ؛ أما اذا 


اتمكس, الخال تاريل الكانه مسدوين:: 


فمسمى هسام فائزجر لتسميته فأخذه 
قبل الوصول ففى أكله قولان وان تاب 
من ارتداده قيل الوصول أكل 4 وكذا ان 
كان فى يخال الأزيبعال مركا أن دكا 
. لا 0 7 ش 

كالئا : يجب أن يمسفى عند ارسال 
الكلب أو السهم لا قبله أو بعده يلا تراخ » 
وان سدمى قبله أو بعده بلا تراخ جاز 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد 
أطفيش ج ؟ ص 764 طبع مطبعة البارونى 
وشركاه . 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص 59م © 56م . 


ما أرسلة الى الحنيية سيق ظلى يدهم 
اذا وضعه فى كبد القوس والاولى أن 
يسمى عند ارساله ولا يسمى وهو فى 
هه وان م على الها رهة مسن ارببزالها 
جاز والاولى أن تسمى وهى واقفة عنده » 
استوقفها لم يجز أكله لانه سمى حين لم 
جلك نحن آمرها كنقا وكذ أن استوقفهيا 
ولم تقف وسفى لانه اذا كانت لاتقف 
لاستيقافه قآنة ذاهب الى الصيد يلا ازسال 
وارساله الاول كلا ارسال لانه أنتهى 
كن امسكوففةه ولمسقف: وفيل بأكله اذالم 
يسم نسيانا ولو لم يقف لاستيقافه سواء 
سمقى قبل الوصول وبعد الارسال أو 
قبله بعد الاستيقاف تنزيلا لذلك اذ لم يقدر 
عليها منزلة الشروع فى الذكاة بلا تسمية 9؟ ‏ 
والأبسك ف القسمية اخ كرن كان الذابة 
التى أردد صيدها أو الطاكر الذى أريد 
صيده كما يسفى على ما أريد ذيحه أو 
تزه فان :فل ذلك فهو الاضل:والا سي 
على الجازجة” المرسسلة لأنها يمئزلة “صاحنها 
الذئ أمرها بالمحية: لانيا طالسة القيعد 
مثله وذاهية فيه فليسم عليها لتكون 
الشضعية علبها كتيتفيتها حون لو التسدرت 
بخلاف نحو السهم فان التسمية عليه 
كشسفية الذايم أو الناهسن # ومن ارسل 
كلبا ولم يسم فليزجره فان انزجر وذكر 
فأرسله أكل فان لم ينزجر لم يأكل © , 
زايها 6 استفوان. الارسجال فلن أرسسدل 
طيرا أو كلبا أو غيرهما وسمى على المرسل 


(6) المرجع السابق ج ؟ ص 05 . 
(8) المرجع السابق ج ؟ ص 55م »2 16م . 


0 مان 


أو المرسسل البه أو عليهما فمفى لا فى جهة 
اليد بعد أن رأى الجارح الصيد أو 
لم يره ثم رجم فيها اليه وقتله جاز أكله 
أما ان رجع الى ربه مطلقا ‏ رآه أو لم يره ‏ 
ثم عاد بلا ارسال اليه فقثله فلا يصح 
أن يؤكل الا أن أدركت ذكاته لاتقضفاء 
الارسال الاول » وقيل ان سمى قيل 
الاخذ أكل وان أررسل سههما فوقع على 
شىء ثم على صيد حل ”2 » فان انبعثت 
الجارحة من غير ارسال أو أرسلها ولم 
تكن فى بده أكل ان سمى عليها قبل الاخذ » 
وقضل :"اليكل ان 

( ب ) حكم الارسال على غير معين أو 
غير مرثى  :‏ قال صاحب شرح النيل : 
والمرسل اما أن يقصد بالتسمية المرسل 
بفتح السين ‏ كنبل وكلب أو أن بقصد 
الؤفيل البجة ققط كالسيوال وفهوه او أن 
قنع الاقنين ما ب رسكل و الريتكل 
الفجة عرفا ]اد عسي الويتقية الرسجيل 
ف ]از لزي لا محل امه و تداك 
افدن أو خلاتة' ساعد حجان لليننا" إل اذا 
عين الوح بالذكر ؛ واذا أراد عند التسمية 
المرسل اليه فقط فانه لا يؤكل الا ما سمى 
عليه فقط فان اشتيه عليه ما سمى عليه وما لم 
يسم عليه تركهما وكذا ان سمى على صيد 
فصادف آخر لم يؤكل الا ان كان قد سمى 
أنعبسا على المرعل 08ت : 

( ج )حكم أرسال المهكرم أو الحلال 

. 054 المرجع السابق ؟ ص‎ )١( 


)ع( المرجع السابق ج ؟ ص 5١5‏ . 
9) المرجع السابق ج "» ص 0595 . 


فى الحرم أو فى الكل : جاء فى شرح النيل 
أن المحرم اذا أرسل كلبه على أسد فتعرض 
له صيد فقتله لم يلزمه الجزاء فى ذلك 
لانه فعل ما يجوز وقيل : يلزمه الجزاء © ٠‏ 


( د ) حكم ارسال المحرم ما تحت يده 
من الصيد : ذكر فى شرح النيل أن الربيع 
قال : ومن دخل الحرم أو أحرم ومعه 
باز أو صقر فليرسله »؛ وان اصطاد بعد 
ما إرتسسللة دور 1ه قكلفيية: المواء وشييل:: 
لا جزاء عليه لانه لم يأمره ولم يقدر 
على أن يمنعه 0 » فان أمر غلامه بأن 
يرسل الصضديد فظن الغلام أنه أمره 
بأن يقتله فقتله لم يلزمه الجزاء فى ذلك لانه 
فعل ما يجوز » وقيل : بل يلزمه الجزاء 0© 

حكم ارسال ما تحت اليد 

مذهب الحنفية : 

قوق الحشيية ذلك ون اريتحال 
الكلب وارسال غيره فقد ذكر ابن عابدين 
فى حاشيته أن بين ارسال الكلب وغيره 
فرقتا وهو أنه "اذا أرسل الكلب ولم يكن 
سائقا له لا يضمن » وان أصاب ف فوره 
لانه ليس بمتعد اذ لايمكنه اتباعه والمتسبب 
لأمفض الآ :اذا تفدئ نولو ارسل دانة 
تفمق اما" أطائت: اق اقورها سحو اه شنتافها 
أو لا لأنه متعد بارسالها فى الطريق مم 
امكان اتباعها أفاده فى النهاية ولم يفرق 
انو مودق تفن ازتنسال :القانة الكت هعة 


5( المرجع السائق ج ؟ اص "9١!‏ . 


(ه) المرجع السابق ج ؟ ص 5؟”؟ . 
(1) شرح النيل ج ؟ ص 3782 ٠‏ 


ارسال 35 .5 


ذكر ابن عابدين أنه جاء فى القهستانى : وعن 
أبى يوسف أنه يضمن بكل حال وبه أخذ 
عامة المشايخ وعليه الفتوى (© » فعلى 
قول أ يويك لاخر نين الاية والكلب 
وعلى الأول لا يضمن ها أصابه الكلب فى 
فوره الا اذا ساقه وما أصابته الداية فى 
فورها يضمنه مطلقا » وذكر الحصكفى أنه ان 
أرسل طيرا ساقه أو لم يكن سائقا له 
أو أرسل دابة أو كلبا ولم يكن سائقا له 
أو اتقلقت:وانة يقستنها كاححايت هال أو 
آدميا نهارا أو ليلا فلا ضمن فى الكل 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( العجماء جبار ) أى المنفلتة هدر 9 , 
فان كان المرسل ماء فان الحهكم يختلف 
تبعا آحالة الماء المرسل وطبيعة الارض 
فلو أرسل ماء فى أرضه فخرج الماء الى 
أرقن غوة كان كان ده اروتملة تححيتا» 
أرضه فلا ضمان عليه ؛ وان أررسل 
مالا تحتمله الأرض كان ضامنا © » فان 
سقى أرضه ثم أرسل الماء فى النهر 
حتى جاوز عن أرضه وقد كان رجل أسفل 
منه طرح ف النهر ترابا فمال الماء عن 
النهر حتى غرق قصر انسان فلا ضهان 
على المرسل لأنه أرسل الماء فى النهر 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار المعروف 


بحاشية ابن عابدين ج ه ص 077 © 076 طيبع 
مطبعة بولاق بمصر سنة ك5" ه., 

0) الدر المختار لمحمد علاء الدين الحصكفى 
51 الحلبعة السابقة . ش 

(9) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى 
الهنفدية لقاضيخان محبد الأوزجندى ج ” ص 
5١١‏ , 


وهو غير متعد ف ذلك » وبجب الضمان 
على من طرح التراب فى النهر ومنع الماء 


عن السيلان لأنه متعد ؛ ولو فتح فوهة 


النهر وأرسل هماء قدر ها محتمله النهر فدخل 
الماء من فوره فى أرض غيره قبل أن يدخل فى 
أرفه خلا يكون عليه الضمان 20+ 
مذهب المالكية : 

وفرق المالكية فى حكم ارسال الدابة بين 
ما اذا كان الموضع ليس للسرح أو كان اعتياد 
الناس أن بسرحوا مواشسيهم فيه فقد روى 
المواق أن الباجى قال : من المواضع ضرب 
:نفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان 
سرح وهذا لا يجوز ارسال المواشى فيه 
وها الستوك فرعه ابئلا أو تهارا بن قلي 
أربابها » وضرب جرت عادة الناس بارسال 
مواشيهم فيه ليلا أو نهارا فأحدث 
رجل فيه زرعا لا ضمن فيه على أهل 
المواشى ليلا أو نهارا  *‏ وروى الحطاب 
قول أبى عمر : انما مسقط الضمان نهارا 
عن أرباب الماشسية اذا أطلقت دون راع 6 
وأن كان معها راع فلم بمنعها فهو كالقائد 
والسائق والراكب وقد ضمن مالك القائد 
والسائق والراكب (١'؛وجاء‏ فى التاج والاكليل: 
من أرسل فى أرضه نارا أو ماء فوصل 
الى أرض جاره فأفسد زرعه فانكانت أرض 
جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك اليها فتحاملت 
النار بريح أو غيره فأحرقت فلا شىء عليه وان 


(5) المرجع السسابق ج ”ا ص ؟"؟ . 
مواهب الجليل للحطاب ج 1" ص 728 . 
(5) مواهب الجليل للحطاب ج 8" ص ؟؟؟ , 


31 ارسال 


لم يؤمن من ذلك لقربها فهو ضامن "2 ٠‏ 
مذهب الشافية : 

جاء فى الاقذناع ان الشافعية يفرقون 
فى ذلك بين الدواب التى العادة فيها أن 
ترسل ودين غيرها من الدواب » فاذا كانت 
الدواب مما يرسل فى العادة مثل الحمام 
وغرة عق الطيون'خاذ همان جما اتلفحة مللةا 
كما حكاه فى أصل الروضة عن ابن الصباغ 
وذلك لأن العادة ارسالها 9؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

فرق الحنايبلة فى ذلك بين ارسالها نهارا 
أو ليحلا نقد ذكر د ادريس الحنبلى أن 
ا ا ا 
نهارا اذا لم تكن بد أحد عليها سواء أرسلها 
يقرب ما تفسده أولا لما روى مالك عن 
ا ا ا 
0 الله صلى الله عليه وسلم أن 
وحدث به الأكمة الثقات وتلقاه فقهاء 
الحجاز بالقبول لأن العادة من أهل المواشى 
ارشبعالها تهانا للركى وشمطليا: سنا #وعاد: 
اهل العواكا حفنايننا فوسازا قفاوا ايسوت 


شيا ليلا كان من ضمان من هى بيده 


0 التاج والاكليل للمواق ج 1" ص 5١‏ . 


قد الدبرى الع ع اال 1010 


ان فرط فى حفظها ء قال القاضى هذه 
المسألة محمولة على المواضع التى فيها 
مزارع ومراعى فأما القرى العامرة التى 
لا مرعى فيها الا بين مراحين كساقية 
وطرق زرع فليس له ارسالها بغي حفظ 
فان فعل لزهه الضمان | نوين" هذا 


كاده د اشكل: الغين والبقرة 
ونحوهما من البهائم المملوكة فان ملكه لا يزول 
3 أ ذلك 6 ى 


مذهب الزيدية : 

وفرق الزيدية بين ارسال الكلب وغير الكلب 
تقد .جاه :شر الازهار. أن جتاية أخين' الكل 
ليلا مضموئة على صاحب الدابة لأن الحفظ 
فى الليل واجب عليه فقد حكم التبى صلى 
الله عليه وسلم على أهل البهائم بآ 
يمنظوها ايلا وعلى اهل الررافع بان 
يحفظوها نهارا! ؛ قال فى الانتصار وهسذا 
بنتاء على أن الأغلب أن الدواب ميا بالليل 
وترسل بالنهار فلو جرت العادة بخلاف 
ذلك فى بعض البلاد اتعكس الحكم ‏ أما 
جحاية الكف :ل الأقيل فلا خدان فيه 
لأنه يرسل ف الليل ليحفظ ويريط فى النهار 
فا جتى: فى االتمان سهنك. لوا كان غير 
عقور » حبث لا بعتاد ارسآله فى النهار » 
قبل : ولو عقر بالنهار دون الليل ىق 


(9) كثساف القناع عن متن الاقناع لابن ” 
ادريس الحنيلى ج ؟ ص "١‏ ©» 515 الطبعة 
الاولى طبع مطبعة العايرة الشرفية سنة 
9 ه. 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص ١75‏ . 


ازتبجال.. - :+ 7 


الطريق وئنهوها فلا ضهان 0 
:ومن أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو 
وان كان بعد تراخيها لم يضمن الا أن 
تكون معروفة بالنطح أو كان خروجها بالليل 
فى المرعى وهى عقور ف_همن ما جنت الا أن 
يعقلها فلو نقضت عفالها ثم. جنت لم ,ضهن 
مالكها أو غيره 9؟ وان كان ها فى بده انسانا 
غريقا حاول انقاذه فأرسله لما ثقل عليه وخشى 
وقد قال على رضى الله عنه : هو هوافق 
للقياس » الا أنا نقول ان كان قد أخرج 


رأسه هن الماء فلما أرسله. انغمس فهلك 


رأسه هن الماء ففى تشمينه نظر لأنه 
لم يهلك بارساله حيئئذ يل برسويه فى الماء 
وتسديده منأفسه وهو حاصل من قيل 
احساكه وارساله فالأقرب عندى أنه لا يضمن 
بارساله ؛ أما حكم الارسال فى هذه 
الحتال كد فيل اثة يجوز ارضدالة ويضون 
لأنه صار هالكا بكل حال فجاز الارسال 
اكلا يهلكا جميعا » وقيل لا يجوز الارسال 
كالمكره على قتل الغير اذ الاكراه على قتل 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
فى فقه الائمة الاطهار ج ؛ ص .55 55١‏ الطبعة 
الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة سسنة /1ه؟1 ه . 

5( المرجع السابق ج ل ص 56 . 


الغير لا بعنى اباحته له ©© ٠‏ 


مذهب الامامية : 

والامامية فى حكم ارسال البهائم ليلا 
واتلافها الزرع يضمنون صاحبها قال الطوسى 
فى كتاب الخلاف : اذا كان للرجل بهائم فأرسلها 
لبلا فاتلفت زرعا فعليه ضمانه » ودليلنا 
اجماع الفرقة وأخبارهم وروى أن ناقة 
اليراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته 
فرفع ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا 
وعلى أغل الموانئ حفظها ليلا وآن على 
أهلها بالليل الفمان » ولا بوجب الامامية 
أرسسال الماء © لسقى الزرع اذا لم 
يف النهر المباح أو سيل الوادى بسقى 
ما عليه دفعة على هن بلى فوهة النزهر 
الا بعد أن يصل الماء فى زرعه الى الشراك 
وف شجره الى القوم وفى نخله الى 
الساق ٠‏ ثم يرسل الى ما دونه ولا بجحب 
ارسجتالة فيتستل ذلك ولق ادغ الي كلت 
الأخير © ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن هن أطلق مواشبيه 
فأكلت شجرا أو زرعا أو نحو ذلك أفسدت 
ذلك أو غيره لأحد ضمن » وقبل, لا يضمن 
وااقملت عن ذاه نتهار | الآ كممد توديهنا 
الى ذلك لما روى عن رس ول الله صلى الله 


المرجع السابق ج ١‏ ص 61١9‏ . 
(ه) شرائع الاسلام للحلى ج ؟ ص ؟7١1‏ طبع 
دار مكتبة الحياة ببيروت . 


14> ارسال 


عليه وسام ( جرح العجماء جبار ) أى 
جرح الدابة مهدور فقيل ذلك اذا خرجت 
عن طاقة من هى بيده والا ضدن ما أكلت 
ليلا أو نهارا وقيل لا يضمن ما فعلت 
نهار! لقوله صلى الله عليه وسلم : على 
صاحب الطعام حفظ طعامه نهارا وعلى 
داكي الو انا لق ليا او 00 

حكم الارسال فى العقود والمعاملات 
مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن هن شرائط انعقاد البيع 
اتحاد المجلس بأن يكون الابجاب والقبول 
فى مجلس واحد » واستثنوا من ذلك البيع 
بواسطة الارسال فقد ذكر صاحب بداكع 
الصنائع : أن أحد الشطرين ( أى الايجاب 
والقبول ) من أحد العاقدين فى باب البيع 
بتوقف على الآخر ف المجلس ولا يتوقف على 
الشطر* الآخر عن العحاقة: الأخكر فيا وراد 
المجلس بالاجماع الا اذا كان عنه قابل أو 
كان :«الرمسالة أو بالكثانة ».ألما الرسالة فى 
أن يرسبل رسولا الى رجل ويقول 
الول : انى بعت اعيدى هنذا من فلان 
الغائب بكذا فاذهب اليه وقل له : ان فلانا 
أرسلنى اليك وقال لى : قل له : انى قد 
بعت عبدى هذا من فلان بكذا فذهب 
الرسول وبلغ الرسالة فقال : المشترى 
فى مجلسه ذلك قبلت انعقد البيع لأن 
الرسسون موسو وسور عن كاقة ار ل / 


(!) شرح النيل وشسفاء العليل للشيخ محمد 
أطفيش ج 7 ص 4 طبع مطبعة الباروني وشركاه 


ناقل كلامه الى المرسل البه فكأنه حضر 
بنفسه فأوجب البيع وقبل الآخر فى 
المجلس » وكذلك هذا الحكم ف الاجارة 
والكتابة ١‏ أى كتابة العسد ) حيث أن اتحاد 
المجلس ث شرط للانعتقاد ولا بتوقف أحد 
الشطرين هن أحد العاقدين على وحود 
الشطر الآخر اذا كان غائيا لان كل 
واحد منهما عقد معاوضة الا اذا كان 
عن الغائب قابل أو بالرسالة أو بالكتابة » 
ولو أررسل رسولا ثم رجع ضح رجوعة 
لان الخطاب بالرسالة لا يكون فوق 
المشافهة وذا محتمل للرجوع فها هنا 
أولى : وسواء علم الرسول رجوع 
المرسل أو لم يعلم به » بخلاف ما اذا 
وكل انسانا ثم عزلة بغير علمه فانه 
لا يصح عزله لأن الرسول يحكى كلام 
الإسيل وسيل الى اسيل اليه كان 
سفيرا ومعيرا محضا فلم يشسترط علم 
الرسعول يذلك هاما الؤصيل قامعا يتمرف 
عن تويك الركسل البح فقرط: عامية 
بالستول حسكاية وى التتسويز لورلا 
يرتب الحنفية. على قبض الرسول ما 
اشتراه مرسله سقوط حقه ف الخيار 
اذا رآه فقد ذكر صاحب المسسوط أنه 
اذا اشسترى الشخص شيئثا ثم أرسل 
رسولا يقيضه فهو يعنى المرسل ل 
بالخيار اذا رآه » ورؤبة الرسول وقيضه 


علاء 0 أبى بكر بن ملسيوك 5285 © 0 
ص 1117 2 546 الطفتة ال مطبعة 


انيتال 53 


لا يلزمه الماع لأن المقصود علم الماقد 
بأوصاف الممقود عليه ليتم رضاه وذلك 
لا يحصل برؤية الرسول فأكثر ما فيه 
أن قبض رسوله كقيضه بنفسه ؛ ولو 
قبض بنفسه قبل الرؤية كان بالخيبار 
اذا رآه فكذلك اذا أرسل رسولا فقيمضه 
له 237 ٠‏ والحنفية يرون أن الارسال يصح 
أن يكون وسسيلة للاستفراض ويكون ما 
استقرضه الرسول للأمر » وأنه لا يجوز 
للوكيل أن يستقفرض لوكله الا أن يخرج 
كلامه مخرج الرسالة والاكان ما استقرضه 
من الدراهم له لا لموكله » ومن حقه أن 
يمنعها من الموكل 7 » كما يرون أن 

الارسال يصح أن يكون وسيلة من 
وسائل اعلام الوكيل بالتوكيل ٠‏ فقد 
ذكر الكاسانى أنه لو أرسل الموكل رسولا 
الى هن يريد أن يوكله فبلغ الرسالة صسار 
وكيلا بالاجماع 7" »؛ وكذلك يصح أن 
يكون وسيلة لاعلام الوكيل بالعزل فقد 
جاء ف البدائع أن الوكيل لو كان غائيا 
فكتب اليه الموكل كتساب المعزل فبلغه 
الكتاب وعلم يما فيه انعزل لأن الكتاب 
من الغائب كالخطاب من الحاضر » وكذلك 
لو أرسل آله رسولا فبلغ الرسالة وقال 
ان فلانا أرسلنى اليك ويقول : انى 


١؟ المبسوط لشمس الدين السرخسى ج‎ )١( 
. ص 77 الطبعة الاولى‎ 

)ع( بدائع الصنائع للكاسانى ج 1 ص ١١‏ 
والفتاوى الهندية ج ”' ص 5١5‏ . 

6) بدائع الصنائع للكاسانى ج 1 ص "١!‏ 
الطبعة المتقدمة . 


عزلتنك عن الوكالة فانه بنعزل كائنا .ما 
كان الوتسيول عول كان ادقن سيول :هرا 
كان أو مدا #رسحيا كان أن كناد ا عه 
أن بلغ الرسالة على الوجه الذى ذكرناه 
لان الرسول قائم عقام المرسل معبر 
وسسفير عنه فتصح سفارته بعد أن صحت 
عبيارته على أى صفة كان ©؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 


ويفرق المالكية فى حكم الارسال بالششراء 
شعا الفظ ١‏ الرميول قاذ الست الكتراء لقكسه 
طولب بالثمن واذا أسنده من أرسله لم يطالب 
بالثمن فقد ذكر الدردير فى الشرح الكبسير 
والدسوتى فى حائسيته عليه أن الرسول 
آذا فتسال: يعفتى 'فلان لتنيعتنة كذا يفاكة 
أو ليشترى هنك كذا بمائة مثلا فرضى 
صاحب الساعة فلا يطالب الرسول بالثمسن 
فان أنكر فلان هذا أنه أرسله فالثمن 
على الرس ول ؛ أما ان قال : بعثنى 
لأشمترى أو لأشترى له منك فيط الب 
الرسول بالثمن لانه فى الحالة الاولسى 
أسنهد الشراء لغفيره وفى الحالة الاخيرة 
سند الشراء الى نفستبه © » وذكر 
الدسوقى فى حاشيته أنه اذا أقر المرسل 
بأنه أرسله كان للبائع غريمان فيتيع 
أبهما شاء الا أن بحلف المرسل أئنه 
دفع الثمن للرسول فانه بير ويتبسع 


)1 المرجع السابق ج 1 ص !؟ نفس الطبعة 
(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى 
العربية لعيسى البابى الحلبى وششركاه . 


7 اوتطالة 


الرسول '' وروى المواق أن هالكا قال : 
٠٠‏ اذام ا رصمل العاف فبتخما فال 
البقافكة ففشال الرستول: :ذفمت البضاعة 
وأق الايوث اليه حون الريحرل ]ل 
أن تقوم له بيئه أنه دفعها"0" اليهء 
.وف الارسال بالوديعة يرى الالكية أنه 


لا يصح للمودع ‏ بالفتح أن يرسيل 
الوديعة الورنيا" الا يادنه »قلق ازنافا 


الرسول '" ضهدن الا أن تعرخى له اقامة 
طويلة فى الطريق كالسنة مثلا فله فى هذم 
الحالة أن ينعثها مع غيره ولا ضمان 
عليه اذا تلفت أو أخذها اللص » بل 
بعثها فى هذه الحالة واجب ويضمن 
ان حبيسها » وأما ان كانت الاقاحءة التى 
عرضت له قصيرة كالايام فالواجب ابقاؤها 
ديه فاح مفقهب] شتهنهنا ان تلفكت فان كانت 
الأقامة تجو تهلة #اللدهوين ختد فق ربالا 
وف ابقائها فلا ضمان ان أرسسلها وتلفت 
"أو كسنتنيها 40 نوها فننن: ف متيال 
' المودع يقال فى وصى رب المال اذا بعث 


(() حاقشسية الدسوقى على الشرح الكبير 
وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات السيخ محمد 
عليش ج ؟ ص 589 طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاه ٠‏ 

(؟) التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد 
الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق على هامثش 
كتاب مواهب الخليل لشرج مختصر أبى الضياء 
خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد الممروف 
#9 ه. 

9) الشرح الكبير للدردير حى ” ص 5155 
الطبعة المتقدمة . 


() حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ٠‏ 


جّ ؟ حن 101 ١‏ لطبعة المتتدمة ٠‏ 


اننال زوه 0 زان اريت لها الودييةة 
أو الحوين اوراس هال الفزاض عشم رول 
كمنات: اارتجول الذى أرشيات مه فل 
أن يصل الى يلد ريها وقد ضاعت ولم 
توجد معه ضمن الرسول حينثئذ فتؤخذ 
من تركته سواء كان مرسلا من طرف 
رمها أو عن طرف المودع أو المدين أو عامل 
القراض 20 » لأن الرسول ف الطريق يعتبر 
مودعاً » والمودع اذا مات ولم توجد الودبعة 
كو فى ه19 ع أما أن حداف ذلك 
الرسول يعد وصضوله الى يلد رنها ولم 
توجد الوديعة معه قلا ضمان على 
الزعنضو قو اسه قلق رنيتدان ان ان ذلك 
الرسول رسوله ؛ وعلى المودع ‏ بالفتح 
ان كان ذلك الرسول رسوله لان 
المودع لا يبرأ الا بوصول المال الى ريه 
أو الى سكول عه ءينينة أن افكيرار 13 
وروى المواق عن المدونة أن مالكا رضى 
الله عنه قال : ان مات الرسول بعد 
وجول ان لقم وبه لك وريه دلا فى 
فى تركة الرسول ويجب اليمين على حن 
يجوز أمره من ورثته أنه ما يملم للمرسل 
فسيئًا لأن الرسول. بعد الوصول الى بلد 
المرسل اليه يعتبر وكيلا على الدفع وهو 
هنا قد امتثل ها وكل عليه »2 وقد يخفى 
على ورئكة عن كيكان افيه على دفنينا 


(ه) المرجع السابق ج ؟ ص 658 . 

(5) المرجع السابق ج "' ص 5595 . 

التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ه 
ص 1054 الطبعة الاولى سنة 1١959‏ ه . 

(8) خاضية الدموفي على الشرح الكير ج ؟ 
ص ٠, 15١‏ 


فلا يض هون بالشك 20 4 واختلفت أقوال 
المالكية ف حكم ما اذا ادعى شخص 
أن فلانا أرشسلهة نقىء الى آختر اففغل 
ثم أنكر صاحب الشىء وقال أودعته » 
فقد ذكر الحطاب أن هلكا قال فى المدونة 
وهن أودعته وديعة فادعى أنك أمرته 
يدفعها الى فلان ففعل وأنكرت أنت أن 
تكون أمرته فهو ضافن الا أن تقوم له 
بينة أنك أمرته يذلك وفى المسوط عن 
الامام مالك : ان لم يشهد رتها عليها 
بها صدق الرسول أنه أمره يذلك ويحلف » 
وف كتاب ابن حبيب لعبد الك : ان 
دينا أو صلة » وسواء أنكره القاينض 
فلانا دينه على فيضهن ان لم يشهد "" , 
وادعى المودع ب بكسر الدال ‏ أنه ائما 
أرسله وأمره بأن يدفعها الى فلان فانه 
يفسيمن ويعلت: الووكة على لمحل 10 
وروى المواق 7؟» أن هالكا قال لا يصدق 
اليه الا ببيئة ويصدق فى الرد الى البساعث 
بلا بينة لان الله أمر الاوصياء بالاشسهاد 

2106 التاج والاكليل للمواق ج ه:ص‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
خليللابى عبد الله محمد بن محمد المعروفبالحطاب 
ج م ص ذان؟ م .5" الطبمعة الاولى سسنة 
١‏ همه 

إلرة المرجع السابق ج ه ص ."5 . 

(5) التاج والاكليل للمواق ج هم ص 5١١‏ 
الطبعة المتقدمة . 


الاينتام ولم يأمر بالاشهاد فى الرد السى 
اليد التى أعطتة: لقدولة تغسالى : ( قليود 
الذى أؤتمن أمانتته ( د فاذا ادعى 
الرسول أنه أوصل ما أرسل به الى 
المرسل اليه ولكن المرسل اليه أنكر 
ذلك لم يبصدق الرسول الا ببينة ولايعمل 
بتصديق المودع لذلك الرسول على أنه 
أوصلها للمرئل اليه ويض كن ذلك المودع 
أيضا ان كان قد دفعها للرسول بغير 
اشهاد لأنه لما دفع لغير اليد التى 
ائتمنته كان عليه الاشهاد فلما تركه 
صار هفرطا وأما أن دفع له باشهاد 
فقد برىء ويرجع المرسل اليه على 
الرسول عند عدم اليبئنة (2 , وأما 
ان شرط الرسول على من أرسله أن 
يكون الدفع للمرسل اليه بلا بينة 
قلا نيان عليه 151 انكر الرشحطل: اليه 
وانئما يضمن المرسل للمرسل اليه حيث 
لم 5 الرسول على الدفع اك روماه 
فى مواهب الجليل أن القاضى عبد الوهاب 
قال : ان :الوكيل والمودع والرسول 
مؤتمنون فيما بينهم ودين الموكل والمودع 
والمرسل فاذا ذكروا أنهم ردوا ما دفع 
اليهم الى أربابه قبل ذلك منهم لان 
أرباب الأموال قد أئتمنوهم على ذلك 
فكان قولهم مقبولا فيما بينهم 0 , وفى 

(ه) الآية رقم “58 من سسورة البقرة , 

(3) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج ؟ ص 556 الطبعة المتقدمة ٠‏ 

0) الشرح الكبير للدردير على هامشش 
حاشية الدسوقى ج ” ص .”7؟ 2 55١‏ . 


(4) مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء 
خليل للحطاب ج ه ص ١١.‏ الطبعة المتقدمة . 


07 ش أرسال 


الارسال بالأموال قال الدردير 
والدسوقى : وان بعث ُسخص الى آخر 
ميال امع ره هوق اله معدقة طايه 
وأنكن الجباعة: اله ازمتلة الله سحدفة 
وقال بل هو وديعة أو قرض فالرسول 
شساهد على قول الببساعث فسأن نهو 
للمرسل أخذه بلا بمين لتمسكه بالاصل 
وهو عدم الصدقة # مع شسهادة 
الرسول » لان الاصل عدم خروج 
الثنىء عن ملك ربه على وجه خاص » 
والأصل كالشاهد قلما انضم الأصل 
للشاهد صار الماعث كأن معه شاهدين 
فلذلك أخذ المال ه نغير بمين » وان شسهد 
الرسول للمرسل اليه أخذه على أنه 
صدقة عليه بيمين » فان لم يشهد الرسول 
بأن قال لا أدرى ‏ فالقول لرب المال 
لكن بيمين لان الاصل كالشاهد الواحد 
نذا حلت عه (كنورو قن الأرمسستال 
السطارنة # نقيت لم المسشوتق.: و الؤوير + 
وان زعم شخص أنه عحرسل من زيد 
لاستعارة حلى مثلا له من بكر فدفع له 
يككسر ما طليه ورزعم أنه تلف 
مئه ضنكنه مرسلكله أن صدقه على 
الارسال » وان لم يصدقه على الارسال 
فللمالكية فى حكمه رأيان أولهما ما رواه 
الدسسوقى عن سماع عيسى عن ابن 
القاسم ‏ وضعفه ‏ وهو أن الرسول 
يكلف لقد ارسلتى :وأنة قلف يلوا تفويسطا 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقى فى كتاب 


منى ثم يبرا أيضا وتضيع الحلى هدرا » 
وثانيهما ما نسبه الدسوقى الى المدونة 
واعتمده وهو أن الرسول يضدن اذا 
أخكر ورسدلة الأرشال وخلف اذا كان 
ذلك لوسك عدا مفقيانة ف و20 
واستدرك الدردير عللى الرأى الاول 
بجوولة تكن الزاحم أن اسمن م 
ولا يبحلف اللا لبينة بالارسسال فيكون 
الفعماق ان اسل 210 مذ ذا 
زعم الرسول أن ما حمله تلف أما لو 
ثبت أنة:ظف بلا قريسط قبل وصسوله الى 
الإسمال نعف ضففه الرسيئل تان 
على أحد لانتفاء الضمان ف العارية 
اذا ثبت تلفها بلا تفريط 7 » وان 
اعترف الرسول بتعديه فى أخذ العارية 
بغير ارسال بأن قال : لم برس لنى أحد 
وتلفت هنه ضهن الحر الرشيد عاجلا 
حون المجافية: والمجى لتدر ينا للستي والدقق 
لهما مع عدم اختبار حالهما » وان كان 
عبدا ضدن فى ذهته لا رقبته فلا يباع 
لها بل يتبع ان عتق وللسيد اسقاطه 
نه 40 4 وانى ”فال الريحول انسات 
الممار من حهلى وتحوه لمن أرسانى 
تكذيوة. وأنكم روا" الاريسسال الماضه اليك 
أنهم أرسلوه وأنه أوصله اليهم » وعليهم 
اليمين أنهم لم يرسلوه ولم يوصله لهم 
وتكون هدرا » ومن نكل منهما ضمن »© 


(؟) حاشية الدسوقى ج “” صن 55١‏ . 

9) الشرح الكبير للدردير ج ”ا ص 55١‏ . 

(5) حاسية الدسوقى والشرح الكبير للدردير 
ج "ا ص ٠. 151١‏ 

(ه) المرجع السابق ج " ص 51١‏ . 


ارسسال 8 


وتعقبه الدردير بقوله : والراجييح 
كيان الرد ول اتن 


مذهب الشافعية : 

وى الفكادسية أن الاكبالة الهم جات 
ولا بتأثر عقد البيع بتراخى القبول فيه فقد 
ذكر البجيرمى فى حاشيته على المنهسج أنه 
لو كتب شسخص الى آخر غائب عن مجلس 
العقد ببيع أو غيره صح »؛ وبشترط قبول 
المكتوب اليه فورا عند وقوفه على 
الكتاب فلو تكلم بكلام أجنبى ضر » 
ويمتد خيار مجلس المكتوب اليه ما دام 
فى مجلس القبول أى ما لم يختر لزومه 
وال انعطم .خيبازه اذ كيار الححاشن 
ينقطم بالمفارقة أو اختيار اللزوم ل 
وهيذا قو 'أرمبال العكنابة #البيء 00+ 
ويرون أن الارسال اذا كان متعلقا بالرهن 
واختلف المرسل مم المرتهن حول قيمة 
اار #الميول قر الرنت ل مر تسيل 
فان بعث الرجل عبده مع رجل ليرهنه عند 
رجل آخر بمال ففعل ثم اختلف الراهن 
والمرتهن » فقال الراهن أذنت له فى أن برهن 
بعشرة وقال المرتهن : بل بعشرين نظرنا فان 
مدق الرسول الراهن حاف الرسول أنه 
ما رهسن الا بعشرة ولا يمين على الرإهن 
لانه لم يعقد العقد » وان صدق 
الرسول امرتهن فالقول قول الراهن مسع 


٠. ؟؟١ الشرح الكبير ج ؟ ص‎ )١( 

9) حاشسية البجرمى على شرح منهج الطلاب 
ج ؟ ص 1159 طبع مصطفى اليابى الحلبى سنة 
ه)؟| ه. 


عبان ف كن موق 1 ونان 
الرشول عقتزة أنه أقر مقيعي 9 موق ارسبال 
الوديعةة دكدو بالرعاى أتنه اذا ارسيدل 
الوديع الوديعة مع من يسقيها وهو 
غير ثقة ضكفنها 7“ ٠‏ ولو ادعى الوكيل 
الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول 
صدق الرسول ببينة لأنه لم يأتهنه 
فلا قبل قوله عليه » ولا بلزم الموكل 
تصديق الوكيل فى ذلك على الصحيح لانه 
يدعى الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة 
عليه والثانى بلزمه لانه معترف بارساله 
ويد رسوله كيده فكأنه ادعى الرد عليه 
واو متجدقة الركل علنبى الذفتسي الدين 
الرصعونا لم وم الول كنا فال 
الاذرعى أنه الاضنح #واو اعترف امول 
بالقيض وادعى التلف فى يده لم يلزم 
المملك الرجوع اليه لان الاصل عدم 
القيض20 ٠‏ ش 
مذهب الحنايلة : ش 
ووب العسايلة ان القن لكان يلريك 
الارسال لم يتأثر العقد بتراخى القبول عن 
الادجاب فقد ذكر صاحب كشاف القناع أنه اذا 


(9) المهذب للششيرازى ج ١‏ ص "١7‏ طبع 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاأه بمصر . 

(؟) نهاية المحتاج الى ششيرح المنهاج للرملى 
الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشبراملسى وبهامشه حاشية المغربى ج 1" ص 
6 طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى سسنة ل/لاه؟١ا‏ ها . 

(4) .مقت الحطاير الح معرقة” الحلظ المنمات 
لاشيخ محمد الشربينى الخطيب ويهامكشه متن 
المنهاج للنووى ج ؟ ص 518 . 


:7 ارمحال 


كان المشغرى عاقيا عن :مجلس النيسم «فكاقبه 
النناقم: او أرسيل. اليه افق بعك دارئ 
يبكذا أو انى بعت قلانا وتسسيه يما 
بعزه دواري ايكذ مما بل لدرخ 
الخبر قبل البيع صح عقد البيع لأن 
التؤاخق جع قيسة الشدرى لا ذل علس 
أعراضه عن الايجاب 7( ؛ وفى الارسال 
بالرهن ذكر صاحب كشاف القناع أنه 
لو قال المرتهن أرسالت وكيلك فرهن غندى 
عدا عن الم ففيههها حكن نقال: الراهن 
ما أذنت له الا فى رهنه بألف » فان 
صدق الرسول الراهن حلاف الرسول ما 
رهنه الا بألف ولا قيض الا ألفا ولا 
مك على الرناضن الأن 7الدمموى على سيره ذه 
فاذلاكلت الوغت يرقا عمعا أن الرسنسوك 
والراهن ‏ وان نكل الرسول عن اليمين 
وقضى علبه بالنكول فعليه الألف المختلف 
فيه ولا يرجع به على أحد لانه يدعى 
أن المرتهن ظلمه ولا يرجع الانسان 
يكيف اله عن نون طالفينة أو فنع اق 
طلس 1# وان هموق الومنونء (لرحين 
فقول الراهن مع يمينه أنه وصله ألف 
فقط ولم يأذنه فى غيره فان نكل الراهن 
عن اليمين قفى عليه بالالف ويدفع 
الالف الى المرتهن ولا يرجغ به على 
الرسول وان حالف الراهن يرىء من 
الألف وعلى الرسول الألف لانه أقفر 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع لابن أدريس 
الحنيلى ج ؟ ص © وبهامشه شرح المنتهى الطبعة 
المتقدمة . 


ومعتسن اذا ماري أن وتملق؟ الارسينحال 
بعزل الوكيل فقد ذكر ابن حزم أن الموكل 
اذا قال لوكيله أو كتب له : اذا بيلغك رسولى 
فقد عزلتك فاذا بلعه الرمسول صح عزله 
لأن له أن بتصرف فى حقوق نفمسه كما 
5 
مذهب الزيدية : 

جاز ى شرح الازهار لو أن رجلا أرسل 
آخر يستعير له فاستعار غير أن المعير 
اشترط عليه الضمان فأداها الى المرسل 
ولم يذكر له الضمان فانه يضمنها © ٠‏ 
مذهب الامامية : 

للامامية ف الاكتفاء بالارسال فى الوكالة 
زآيان من اكنترظ"الفبول ف« المقد لم يعن 
بالكاية والرميالة كما الو عقا ببالبيع «اوين لم 
يشترط القبول فى العقد كفت الكتابة والرسالة 
وكان هأذونا فى التصرف وهو الأقرب 7" .٠‏ 
وذكر صاحب مفتاح الكرامة لو أن شسخصا 
أمر (أى أرسل ) آخر لقبض دراهم من 
دين له عليه أى على مدين ‏ فقبض 
الوسعول اناق عو يميا قان اخفرة الويدون 


بالاذن فى التصرف ضهن الرسول وان لم 


(؟) كشصاف القناع على متن الاقناع 
لابن ادريس الحنيلى جَ 1 ص 1١57‏ الطبعة 
الاولى سنة 119 ه . 

-المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 5136 

() شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
فى فقه الائة الاطهار ج 7 ص 428 الطبعة الثانية 
وانظر كذلك التاج المذهب ج ” ص 5868 . 

(6) مفتاح الكرامة للسيد محمد الجواد بن 
محمد الحسميتى العاملى ج لا ص 555 طبع مطبعة 
الشمورى بالفجالة يمصر سسنة ١551‏ ه 


سبال 7 


يخيره الرسول بالاذن فى التصرف وتلف 
المعتوضن كان عن همان البناعة لذنه انمد 
مره بقبض دينه وهو درأهم فاذا دفسع 
اليه دنائير كان قد صارفه من غير آمره 
والشرط فى الصرف رضا الطرفين وقد دفسع 
انين" الى الرسسوك عدبا أمجره قه اللربسل 
فكان الرسول وكيلا للباعث فى تأديته 
الى صاحب الدين ومصارفته ايأه » فاذا 
تلف فى بد وكمبله كان من ضمائه277 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
جاء فى كتاب النيل وشرحه أنه يجوز 
عرفا لا فى الحكم ‏ وقيل يجوز فيه 
أيضا ‏ بيع صبى أو رقيق ما يقل ثمنه كفاكهة 
بارسال هن الاب أو الوصى أو الخليفة أو 
القاكم .أو السيد: ارسنالا.مقطوعا مه أو مظنونا 
اطمأنت النفس اليه ولم تتهمهما عند 
بعض مع كراهة فيما يكثر ثمنه مع | 
بالأرسمال أو املكمان النقين :آنه أرشيكل 
به والشراء كالبييع ‏ والاصل القول 
بالمنع فى الصبى » أما اذا كان الارسال 
من السيد لرقيقه بالبيسع والشراء فقد ذكر 
صاحب شرح النيل أن الك 5 5 عنذه 
أنه يجوز بيع العبد قطما بدون خلاف 
فى المذهب ما دام مولاه قد أجاز أن 
يفعل » واذا باع أو اشترى من صسبى 
أرسله وليه أو من رقيق أرسله سيده 
وتنا فاه 1 يطل ها خط سه كن 
مرسكلهما »؛ وأما ارسال المراهق فلهما 
فيه قولان قول يلحقه بالصبى وقول 


٠. 5068 المرجع السابق ج /ا ص‎ )١( 


تائيه 5 عن وان انكر الات أو 
اميه الأرسال! كفا أنيهينا لهم 
برسلاه 00 ه واختلف الاباضية29) فى 
جواز الارسال فى انشاء عقد السلم 
فقال جماعة : لا يجوز لان ررسول 
أحدههما لم يكن مأهورا بعقد السلم وائما 
أمره المسلم أن يوصل ذلك الى يد 
الممستسلم أو أمسره المستسلم بالقبض له » 


وقال جماعة : يجوز لان الرسول ينزل 


منزلة أحدهما والرسالة تنزل منزلة 


كلام من أرسلها لقوله تعالى ( وما كان 
بسر ان كجه :اليه الأاونيا أزكسن 
وراء حجهاب أو يرسل رسولا ( 0 
وعلى هذا القول الأخير فائنه يجوز أن 
يطلب ثش_خص السلم ون آخر بيكتاب عينا 
ذهيبا أو فضة » وأنه يجوز أن يبرسل 
المسلم العين بالككاب الى طالب السام 
قائلا انى قد أسلمت اليك كذا دراهم 
أو دنائير فتصله فيقيضها اذا أرسلها 
اليه مع أحد أو فى داخل الكتاب ومثل 
الدراهم والدناني فى صحة ارسالها غير 
الدراهم والدنائير ‏ فى كذا كيلا أو وزنا 

من كيل بلدة كذا أو وزنها أو زرعها. 
أو عددا من ثمار كذا مؤجلا لوقت كذاء 
فان وافق ما ذكره المتسلف له فقد انعقد 
السلم على قول وهذا ظاهر كلامه , 
وقيل لا ينعقد حتى يرسل اليه كتابا 


(0) شرح النيل وثفاء العليل للشيخ محيد 
أطفيش ج ؟ ص ١١5‏ . 

)0 المرجع السابيق ج ؟ ص ؟. 6 505 . 

(؟) الآية رقم اه من سسورة الشورى ٠‏ 


ذا ارسبحال 


آخر أو رسولا أو يشافهه انى قد 
قبلت مها ذكرت: لى+ وان خالق هنا ذكرة 
المتسلف له أو لم يذكر له المتسلف تفصيلا 
غير أنه كتب البه انى أريد السلم فلا 
ينعقد البيع حتى يقول له بلسانه أو 
رسوله أو كتتابه انى قد قمسلت ما كتبت 
الى آو:ها أرسنلت الى الى آخنرة 00 : 


( يراجع مصطلح سلم وسلف ) . 
اناق 'ارستصان: الفين ال هس اكه كان 
الاياضية يفرقون بين ارساله بأذنه وبين 
أرساله من غير اذنه » فقد ذكر صاحب 
شرح النيل أنه لا يبرا غريم ولا يبرا كل 
من علبه حق يارسال دين أو حق 
لربه بلا أهره أو أمر حن صحت نبابته 
عنه » وان كان ارساله مع أمين أو؛ 
اكثر ان لم يصل أو لم. يعلم بوصوله 


أو بعدم وصوله ولزمه أن يبحث هل ' 


وصل فيبراً أو لم بيصل فيؤدى 7(" 
ثم انهم يفرقون فى ذلك بين البراءة فيما 
بينه وبين الله وبين البراءة فى الحكم , 
ناذا سال الشزيع “رنكوله- الأمن فال 
وصلت برىء فيما بينه وبين الله وأما 
فى الحهكم فلا يبرا الا بشسهادة عادلة 
أو اقرار صاحب الحق » واذا لم يقل 
أوصلت فلا يبرا فى الحكم ولا فيما بينه 
وبين الله حتى يعلم بالوصول » فلو 
كان الحق على يتيم أو مجنون أو غائب 
فأرسله من صحت نيابته عنه مع أمين 


لا شروت النرك ‏ 6 من 1 
قم المرجع السابق جح ص 5560 . 


ولم يقل أوصلت فاينتظر بيانا أو 
اقرارا فان جحد صاحب الحق الوصول 
ضمن الناكب هن هاله وحلفه ان اتهمه » 
وقيل يبرأ ان أرسله مع الأمين ولو كان 
امرأة أو عبدا أو أمة فيما بينه وبين 
الله وان لم بسأله لأن الأمين حجحة فيما 
بينك ودين الله تتعالى ولو كان واحدا 0 
وان ادعى رسول الغريم أو رسول كل 


ريه ولكن رب الدين أنكر وصوله ولابوجد 


لصاحب الدين أى , لم تبرا ذمته اذ 
لم يصل الدين الى صاحبه ولو كان 
بشاهد واحد ولا.بمتعدد فيما يدفع فيه 
ضرا عن نفسه أو يحلب نفعا وهنا 
بدعون ايصال ما ألزموا أنفسهم ايصاله 
رسوله بيمين ولا يغرم ولو كان غير 
أمين لائنه قد أمنه اذا ادعى الابصال 
وأنكر صساحب الحيق سواء غرم أو لم 
ضيعه فعند ذلك يحلف على ذا اتهمه » 
وكذلك ان قال له : أشهد على رب الدين 
بالومحول 'لذا ا ومسيلته ستيواء قعالتلة 
ونحصطو ذلك أو كال له أشضهد ولم بذكر 
ذلك جع اة؟ المتلوم مين لت اللقبحصهاة 
اشهاد عدلين فضيع الاشهاد على 


") المرجع السابق ج ؟ ص 550 2 655 . 


ارسال ا 


الابصال أو أشهد من لا يهوز كأاهل 
اذا أفر بأنه لم بوصالاه أو بأنه ضبعه17) 4 
وان دفع رسول الغريم الدين لمن يوصله 
لربه فأوصله بدون أمر الغريم ففيه 
قولان أحدهما : أنه يضمن الرسول مثله 
الرمتولا سدرها فلت يمن م لعن يان 
أعطى عنه فيرد له ما قيض منه لدوصله 
يأمره أن برسله فكان ارسساله تضسعا له 
فضمنه وبرىء الغريم أو من عليه الحق 
أن وصل 6 وثانيهما : أنه لا بضسمن 
الرسول للغريم أو أن عليه الحق ان 


عليه المال ببراءة ذمته لذاك الدفع يزيح ' 


ضمن الرسول له لائنه صرف ماله فى 

تفحية كما اراد لاه آراف ايمنياك: نذا 
"تال الى مناهب الشيق أو الدين فرميل 
والمقصود بالذات الوصول مع أن المعنى 
معقول فليس فى وصسوله بيد غير 
الرسول ما يقوى على تضمين الرسول 
ويناسب هذا قول من أقام الرسول مقام 
المرسل”" ؛ وان تلف من يد رسول 
الغريم قبل الوصول ضين ان ضنيع أما 

10 قرح 'الثيل: وسفاف الئل ليع بطخ 


أطفيش ج ؟ ص لا5) >2 6548 . 
) المرجع السابق ج 6 ص 115 ا 


٠ الغريم‎ 


العلاقة بين التوكيل والارسال 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن الجامع 
الصغير أن أدبا حنفية رحمه الله تعالى قال : 
اذا اشترى شخص طعاما ولم يره ووكل وكيلا 
يقبضه فقبضه الوكيل بعد ها رآه ونظر اليه 
فليس للمشترى أن يرده ( أى بخيار 
الرؤية ) ولو أرسل رسبولا يقيضه 
فقيضه الرسول بعدها رآه ونظر اليه 
فللمشترى أن يرده9” (أى يخبار 
الرؤية ) وفى المسسوط ان الوكيل هو 
العاقد وترجع اليه حقوق العقد فى 
البيع بخلاف الرسول » فانه سفير ومعبر 
ومضيف العقد الى المرسل فتثبت أن 
الوكيل » مباشر للعقد » بخلاف الرسول 
فانه عسارة عن عبلغ » ولذلك كان قبسض 


الوكيل بعد الرؤية مسقطا لحق الموكل0) 


فى خيار الرؤية بخلاف”*' قبض الرسول 
فأنه لا يسقطه ولو عن الرؤية شىء » 
والملبال ,فل “الفرق. بن . الزكالة والزرسالة 
أن الله تعالى أثيت صفة الرسالة لنبيه 
مبلاى_ الله ليه ويشلم .ونق الوكالة "فى 


قوله تعالى : ( وما محمد (0) الا رسول 


(؟) الفتاوى الهندية ج ؟ ص 5.؟ . 

(8) الممسبوط للسرخسى جح ؟أ ص ؟.؟ 
الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بجوار 
(0) المرجع السابق بج 1 ص #ال/ا . 

(5) الآية رقم ١114‏ من بسورة آل عمران .. 


98 1 اررسال 


ف كله مو فيل الرسسلل ) وفولة تبان 
"(افكل لبك عايكي بوعل ]وهات 
فى ذلك أبو بوسف ومحمد ف الوكميل 
فقد روى صاحب الفتاوى الهندية نقلا 
عن الذخيرة أنهما رحمهما الله تعالى 


قالا : الوكيل والرسول سواء ؛ وللمشترى. 


أن درده ان شاء وان شاء أخذه 04 لان 
الوكيسل بالفضن لا يمل الال خيبار 


أنه لا يملك ذلك59© ٠‏ 
حكم ضوان ما ضاع من الرسول 


مذهب الحنفية : 

درى الحنفية أن وان ما ضاع من 
انول يكون على عن اركطلة فلو بيتك 
بحل وسنولا" ونير الا علقم الشييات )خقاد 
أن ابعث يثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا فبعث 
اليه البزاز مع رسوله أو ممغيره فضاع الثوب 
فل ارويمكل الى الأدر وتجساد توا عن 
ذلك وأقروابه فلا ضمان على الرسول 
فى شىء » وان بعث البزاز مع رسول 
الآمن فالسمان علق الآمسز لآن زسحوله 
قبض الثوب على المساومة وان كان ررسول 
ونه الذوت تميمة قاذ وسيل القت الى 
الآمر يكون ضامنا كما لو أرسل زسولا 
الى زجل وقدل ابعث الى بعشرة دراهم 
قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسسول 
الأسر اكير ساون الهندا اذا فكو يان 


. الآية رقم 75 من سورة الانعام‎ )١( 
. 56 الفتاوى الهندية ج ؟ ص‎ )9 


رسوله قد قبضها وان بعث بها مع 
بر وافلا عبان على الآمر حى بعل 0 
الحند :قاذ لم يمن" الرسدل: رتسولا 
يبحمل المطلوب فيعث المرسل اليه بالمطلوب 
مع الرسول كان كما لو بعثه مع غيره 
لامي الريستل: الا ]ذا وسيل آله 
فقد جاء فى الفتاوى الخانبة أنه اذا 
بعث رجيل الى رجل بكتاب مم رسول 
أن انعك الوركيت كنذا كن كنذا نفدل 
وبعث به مع الذى أتاه بالكتاب لم يكن 
من فيال» الأمر تحني يفجل الينة © وعدا 
الفسرمن والآسكناء لأ الرستول هنا 
رسول بالكتاب”؟ ؛ أما لو قال الرسول 
اقرضنى لفلان المرسل فأقرضه وضاع 
فى بده فعلى الرسول0» 7 
مذهب المالكية : 

برى المالكية أنه لا ضمان على العيد 


أن اكه لداعل ار قل ها اسيل تكنيه 


ذكر الدسوقى فى حاشيته أنه اذا أرسل 
المستعير العارية من الدواب مع عبده 
“امعو قطف ار قات ند سهان 
عليه لان الناس هكذا يفعلون وان لم 
يعلم ضياعها أو تلفها الا بقول الرسول » 
وسواء كان مأمونا أو غير مأمون2©7© ٠.‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى لابن قدامة ان الامام أحمد 


(؟) الفتاوى الخانية على هامشى الفنتاوى 
الهندية جُ "' ص ١1‏ . 

(5) امرجم السابق اج 7 اصن 

(0) الفتاوى الهندية ج " ص ٠ 5.١1‏ 

(5) حاشية الدسوقى على الششرح الكبير ج ؟ 
مس 481 حلبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 


ارسال > . 4 


قال فى رجل له على آخر دراهم فبعث اليه 
رسولا بقيضها فبعث اليه 0 الرسول دينارا 
فضاع مع الرسول فهو من مال الباعث 
لانه لم يأمره بمصارقته انما كان هن 
ضمن الباعث لانه دفع الى الرسول 
حير جا مزه ننه ا فاق ارس نهنا 
مره بقبض داله فى ذهته وهى الدراهم 
ولم يدفعها وائما دفع دينارا عوضا 
عن عشرة درأهم وهذا صرف يفتقر الى 
رضى صاحب الدين واذنه ولسم يأذن 
فصار الرسول وكيل! للباعث فى تأديته 
الى طناهت» الذين وعصتارفته نه 6 خكاذا 
تلف فى يد وكيله كان من ضمانه اللهسم 
الا أن يخبر الرسول الغريم أن رب 
الدين اذن له فى قبض الدينار عن الدراهم 
فيكون حينكذ من ضمان الرسول لانه 
غره وأخذ الدينار على أنه وكيل 
المرسل » وان قبض هنه الدراهم التى 
أل يقصدها عقيات بهن الرمسول مين عن 
ضمان صاحب الدين لانها تلفت من يد 
وكيله » وقال أحمد ف رواية مهنا فى رجل 
له عند آخر دنائير وثياب فيعث البه 
رسولا وقال خذ دينارا وثوبا فأخذ 
دينارين وثوبين فضاعت فالضمان على 
المناقة تيس الدى اناف ارين 
والثوبين ويرجع به على الرسول: يعنى 
عه تعسهان الدتتاز:والقوت الواكفين انمننا 
حسحل ليه الشنؤات: أنه موسا الى ين 
لم يؤمر يدفعهما اليه ورجع بهما على 


الرسول لانه غره وحصلل التلف فى بيده 
فاستقر عليه الضمان20 ٠‏ 
فدهك لاقي 

يفرق الاباضية فى حكم ضها 
هن الرسول بين ها ضاع بتضبيع منه وبين 


ن ها ضاع 
الرسول ؛ وان ضاع بلا تضبيع فهو من مال 
الذى أزسلة كما مول له مظاك الركال 0ن 


ارسال الحديث عند الاصوليين 


53 هب هيع كتحف الأشراز اق ارينجال 
المديث عند الفقهاء والاصوليين هو 
ترك واسطة أو أكثر بين الراوى والمروى 
عنه فهو يشمل المرسل فى اصطلاح 
القذنن نوهدو أن يكرك القانسى :الو انحط 
التى بينه وبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمنقطع ‏ وهو أن يترك 
الرواى واسطة بين الراويين ‏ ويشمل 
المعضل ‏ وهو أن يترك أكثر من واسطة 
بين الراويين ‏ فالكل يمسمى ارسالا عند 
الفقهاء والاصولبين9؟ ٠‏ 


وجاء فى حاشية عزهى زاده على شرح 


) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة مه جم ك 
ص 3 » ا" الطبية ا المنار 
0 فى سنة ١2؟!‏ ها. 
ح النيل للشيخ محمد اطفيش ج 
طي .لل اكه الله ىن العامة له 
5195| ه. 
() كشسف الاسيرار على أصول الامام اليزدوى 
لعبد العزيز البخارى ج " ص ؟ طبع فى المكتب 
الصنايع سسنة لا.*١‏ ه . 


4 السججنال؟. 


عدم الاسناد وهو أن بقول الراوى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير أن يقول حدثنا فلان عن فلان 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يعنى أن معنى الارسال : الرواية على 
فى الحقيقة أولا20 ٠.‏ 

من الحديث هو الذى سقط بين أحد 


فاقل واحد مفصاعدا ) وهصو المنقطسع 
أنفا” . 


آراء العلماء فى الاحتجاج 
بالحديث الأرسل 


وللعلماء فى قبول الاحتجاج بالحديث 
المرسل وعدم قبوله آراء ترجع الى تقسيمه 
وذلك أن النزدوى قال المزفك عن الأخبار 
أربعة أنواع ما أرسله الصحابى » والثانى 
5 رمتيله العرن :التاق + والقالة ها ازيل 
العدل فى كل عصر ء والرابع ما أرسل من 
وجه واتصل من وجه آخر ٠‏ 

أما القسم الاول فمقبول بالاجماع وذاك 
أن من الصحابة رضوان الله غليهم من كان من 
الفتيان قلت صحبته فكان يروى عن غيره 
من الصحابة فاذا أطلق الرواية فقال : 


)١(‏ حاشية عزمى زاده على شرح المنار لابن 
يلك عن 717 طم بطبعة عقانية نه 115 -. 

(؟) الاحكام فى أصول الاحكام لابى محمد على 
اق جره ع اق ل ليده ال د 
الطبعة الاولىي سنة ١915‏ هم 


ل ريدو لفان الل رينت وله 
احتمل الارسال 
يبحمل حديثه 
الا على سسماعه بنقسه الا أن يصرح 
بالرواية عن غيره(" ؛ وذكر الرهاوى 
ف خافيتة على القار أن صسناهت المعتمد 
نقل غن الشافعى أنه قال : اذا قال 
الفيدابى :قال النقى امكل الله عله لوستم 
كذا قبلته الا أن أعلم أنه أرسله9©» ٠‏ 
وروى ابن الحلبى أن الاستاذ أبا اسحق 
الاسفرائينى قال : مرسل الصحابة 
لا يحتج به0©© ٠‏ 


وأما القسم الثانى وهو ارسال القرن 
الثانى والثالث فقد ذكر صاحب كشف 
الاسرار أنه حجة عند الحنفية وهو مذهب 
مالك”2 وقال صاحب شرح روضة الناظر : هو 
أشهر الروايتين عن أحمد بن حنبل واختاره 
الآمدى”" » وقال الشافعى رحمه الله : لا بقيل 
الا اذا اقترن به ما يتقوى به فحينئذ بقيبل 
وذلك بأن بتأيد بآية أو سنة مشهورة 


لأن من ثبتت ص حته 


و 0 قياس أو قول صحاء بى أو 


9) أصول اليزدوى على هامش كشف 


الاسرار ج * ص ؟ الطبعة المذكورة ٠‏ 


(4) حاشية الرهاوى على شرح المنار ص 5155 
طبع مطبعة عثمانية سسنة ١١١6‏ ه. 

(ه) فى انوار الحلك على شرح المنار لابن ملك 
ص 585 الطبعة المتقدمة . 

(1) كشف الاسرار على أصول البزدوى ج " 
ص ؟ الطبعة المتقدمة . 

0) ئزهة الخاطر العاطر فى شرح روضة 
الناظر وجنة المناظر لعبد القادر بن بدران الدومى 
الحنبلى ج ١‏ ص 909 طبع الطبعة السلفية يمصر 
سنة ؟؟؟| ها, 


41 ١ أرسِحال‎ 


المرسل أنه لا يروى عن من فيه علة 
من ديحالة ءا غنوها أن اتسسترك :فى ارسجالة 
عدلان ثقتان بشرط أن يكون ثسيوخهما 
مختلفة أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن 
أسئده غير مرسله أو أسنده عرسله 
مرة أخرى » ولشبوت الاتصال بوجه 
آخر قيلت مراس سيل سعيد ين الممسيب 
لأنى اتبعتها فوجدتها مسائيد وأكثر ما 
رواه مرسلا انما سمعه عن عمر ابن 
القطات حرفن الله ه010 

وأما القسم الثالث : وهو ارسال من دون 
القرون الثلاثئة فقد اختلف فيه : قال الشيخ 
أبو الحسن الكرخى : يقبل ارسال كل 
عدل فى كل عصر لان العلة التى توجب 
قيبول مراسسيل القرون الثلاثة ‏ وهى 
المددالة والققحطا فيل مبَنائر' التروق + 
وقال عيسى بن أبان لا يقبل الا مراسيل 
من كان من أئكمة النقل مشهورا بأخذ 
الناس العلم منه فان لم يكن كذلك وكان 
عدلا لا يبقل مسنده ويوقف مرسله 
الى أن بعرض على أهل العلم”" غير 
أن صاحب شرح المنار ذكر أن ابن أبان 
لا يقبل ذلك مطلقا لان الزمان زان 
الفسق وفشو الكذب ولا يد من البيان"" » 


(0) كفيك الأمران ع ١‏ اهن 277 © اميق 
المتقدمة وشرح المنار ص 6 الطيعة المتقدمة 
والمتصني من هلم الأحيول اللإبام التوالق فى 
كانه مع سام الثيوت ين 1١‏ من 4 ا وما بعدها 
طبع المطبعة الاميرية ببولاق مصر الطبعة الاولى 
سسئة ؟"'؟”١!‏ ها. 

9 كلت اسراح مر 00 

لز شرح المنار لابن ملك ص 1511١‏ الطبعة 
المنتقدمة , 


وقال أبو بكر الرازى لا يقبل ارسال 
ع ننه القرون 'الفحلقة :ال :]13! امسر 
بأنه لا يروى الا عن من هو عدل ثقة 
لش.هادة النبى صلى الله علية وسلم 
على من بعد القرون الثلاثة بالكذب 
بقوله : ثم يفشو الكذب فلا يثبيت عدالة 
من كان فى زمن سهد النبى صلى الله 
عليه وسلم على أآهله بالكذب الا برواية 
من كان مفلوم العدالة بعام أنه لا يروى 
الا عن عدل » وذكر ف المعتمد : اذا 
قال الانسان فى عصرنا : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم كذا » يقبل ان كان ذلك 
الكدر رونا فى :حفلة: الأحاديث: وان 
لم يكن همروفا لا يقبل لا لانه مرسل 
بل لأن الأحاديث قد ضبطت وجمعت 
فما لا يعرفه أضحاب الحديث منها فى 
وقتنا هدذا”خيو كسد وان , كان العصر 
الذى أرسل فيه المرسل عصرا لم يضبط 


فيه الْسَئْنَ قبل مرسلهة7©) ٠.‏ 

وأما القسم الرابع : وهو ما أرسل هن وجه 
واتصل من وجه آخر فهو على وجهين أما 
أن بسنده هذا المرسل أو غيره ففى الوجه 
الاول بعض من لم يقبل المرامسيل لايقيبل 
هذا الختر وان اتتدة هذا الرارى لأن 
ارساله يدل على أنه انما لم يذكر 
الراوى لضعف قنه فستره له والهال 
هذه خيانة منه فلم يقبل ولهذا لم 
بتبل بعض أهل الحديث سائر مسانيد 


(:) كشف الاسرار على أصول البزدوى ج ؟ 
ص + الطبعة المتقدمة . 


4 ارسيحال 


عيذ الرمبال وكناوة +الأري ال متناف 
الحديث » وعامتهم على أنه يقيل منه 
هذا المسند وغيره من المسانيد لانه 
يجوز أن يكون سمع الحديث مسندا 
ونسى من يروى عنه وقد علم أنه سمعه 
مسندا متصلا فارسله اعتمادا عليه 
ثم تذكره فأسنده ثانيا أو كان ذاكرا 
للاسناد فأسنده ثم نسى من يروى عنه 
فأرسله ثانيا فلا يقدح ارساله فى 
اأسناده ولكن انما بقيل اسناده عند هم 
اذا الى بلفظ صريح مثل أن بقول 
حدثنى دادن أو سسمعت فلانا 0 يبقبيل 


رحمه الله ٠‏ وأما فى الوحجه الثفانى فقد 
ذكر أبو عمرو المعروف باين الصلاح فى 
كتاب معرفة أنواع علم الحديث : ان 
الحديث الذى رواه بعض الثقات مرسلا 
وبعضهم متصلا ( شل حديث لا نكاح 
الا بولى رواه اسرائيل بن يونس فى 
أخرى عن جحده 55 اسحق البسبيعى 
عن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى 
الاتجعرى. عن رول اللا .عيلى الله 
عليه و هكذا متصلا ورواه سفيان 
الشورى وشعبة عن أبى اسدق عن أبى 
بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم عرسلا ) 
هذا النوع من الحديث قد اختلف فيه فحكى 
الخطنب الحافظ أن كر أعيهاق الحديث يرون 
الكيكم :فى هنذا وافسيافة للمرسلل وعن 
بعضهم ان الحكم للاحفظ فاذا كان من 
أرسله أحفظ ممن وصله فالحهكم أن 


أرسله لا يقدح ذلك فى عدالة من وصله 
وأهليته » ومنهم من قال:: من أسند 
حديثا قد أرسله الحافظ فارسالهم له 
بيقدح فى مسنده وفى عدالته وأهليتهء» 
وهنهم هن قال الحكم من أسنده اذا كان 
ضابطا عدلا فيقيل خيره وان خالفه 
ديه بحواء كان االمكتالت له واهبيةا 
أو جماعة قال : وهدًا القول هو الصحيح 
وهو المأخوذ ف الفقه وأصوله وبلتحق 
بهذا ما أذا كان الذى وصله هو الذى 
أرسله وهكذا اذا رفع بعضهم الحديث 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ووقفه 
بعضهم على الصحابى أو رفعه واحد 
فى وقت ووقفه هو أيضا فى وقت آخر 
فالهكم على الاصح لما زاده الثقة عن 
الوصل والرفع » فوجه عدم القبول أن 
الراوى لما سكت عن تسمية المروى عنسه 
كان ذلك بمنزلة الجرح فيه واسناد 
الآخر بمنزلة التعديل واذا استوى الجرح 
والتعديل يغلب الجرح لماعرف »ووجه . 
القبول أن عدالة المسند يقتضى قبول 
الكخدر عزافين 237 ارسيكان بهن ازسكلة بها 
مقتضى أن لا قبل اسنفاد من ميسنده لانه 
يجوز أن يكون من أرسله سمعه مرسلا 
أو نسى المروى عنه كما ذكرنا وهن أسنده 
بعمعة ححنذا فلا يقذم ارساله قى اسناد 
الآخر » ولان اأسمنة عشت والرسشسل 

ماكت ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه 
لانه علم ما خفى عليه 20 أما الظاهرية 


اسان ادقي وى 


فلا يقبلون المرسل على اطلاقه فقد ذكر 
لمحن فى ول 
ولا تقوم به حجة لانه عن مجهول ومن 
جهانا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول 
خبره وعن قبول شسهادته حتى نعلم 
كاله وتوا درقال' ارا عد الس ل حو 
الثقة أو لم يقل لا بيجب أز ملتفت الى 
ذلك اذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم 
من جرحه ما يعلم غيره والجرح أولى 
من التمتد يل + .وقد توجسة تعن ويتسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجل الى قوم 
ممن يجاور المدينة فأخبرهم أن سول 
تجو الله مسنان الله هليه وسلم افده 
أن ريق امير اد علوم قار مار الس 
ادن شحلى الل فيه و متتلم وق حدر 
يذلك ؛ قوجه رسول الله صضلى الله عليه 
وس لم اليه رسولا وأمر بقتله ان وجده 
حيا فوجده قد مات » فهذا كما ترى 
قد كذب على النبى ملي الله عليه وسلم 
ودوك رو قد كان ل عير الفيميفا * 
رضى الله تعالى عنهم منافةت ون ومرتدون 
فلا يقبل حديث قال راوية فيه : عن 
رجل من الصحابة أو حدثنى من صحب 
رصجول" الللاعان الله عليه رسام عدن 
يسميه ويكون معلوما بالصحية الفاضاة 
ممن شهد الله تعالى لهم بالفضل 
والخمقى اكنال الله عر وبل 4( ويكنن 
جولكم من الاعراب منافقون ومن أهل 
المدينة هردوا على النفاق لا تعلممم نحن 
نعلمهم ستعذبهم مرتين ثم يردون الى 


عظيم فلأى معنى يسكت عن تسميته 
لو كان ممن حمدت صحبته » ولا يخلو 
سكوته عنه من أحد وجهين اما أنه لم 
بعرف من هو ولا عرف صحة دعواه 
الصحبة أو لانه كان من بعض من ذكرنا؟ ٠‏ 


* 22 
| زر ل 
التعريف اللفوى 


من معانى الارش لغة الدية والخدش 
وطلب الأرش وما نقص العيب من الشوب 
لأنه سبب الأرش وما يدفع من المال 
للمعادلة بين السلامة والعيب فى السلعة ومنه 
ما يأخذه المشسترى هن البائع اذا اطلع على 
عيب فى المبيع وعن هذا قبل أروش الجنايات 
وازوقن الجراخات. + ؤارقن. الجراحة ديتين! 
والجمع أروش حثشل فلس وفلوس ٠‏ 
وأصله الفساد يقال أرشت بين القوم 


. من سورة التوبة‎ ١.١ الآية رقم‎ )١( 

ع( الاحكام أصول الاحكام لامى محمد 
على بن حزم الظاهرى ج " ص ؟ »© ” طيم 
مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سسنة 
ه55 ه. 


5م 


اذا أفسدت بينهم واسستعمل الأرش 5 
و نقصسان الأعسسان لجيرها مه عمأً حدث 
نوها ون ف نْ اذ النة ان : 5 
, 


التعسريف الشرعى 


هو المال الواجب فيما دون النفس 
بالكنتابة عليه وقم يطاق. على ندل الثنين 
الاياضية7؟ ويطاقه المالكية أيضا على 


ما بيجب فى جراح الرقيق من مال0 ٠‏ 


أما الشسافعية والحنابلة فانهم يستعملون 
الأرش فيما يجب هن مال فيما دون 
النفس بينما يستعطلون الدبية ف الال 
عندهم © وكذلك الوضع فى اسستعمال 
الزيدية والشيغة الجعفرية 2 ونتيجة ذلك 
استعمالهم اياه فيما يجب من مال فيما 


دون النفس ٠‏ 


)1 القاموس المصباح ‏ والنهاية لادسن 
الائى . 

(؟) الدر المختار أين عابدين جح ه ص ".5 . 

(0) النيل ح لم ص 5١8‏ . 

(؛) الشرح الكبير والدسوقى جح ؛ ص .50 . 

(ه) النهاية جح لا ص ”557 © 555 . وكشياف 

(5) تحرير الاحكام جد ؟" ص 555 . 


آر 


والأرش نوعان : نوع مقدر وهو ما عين 
السار ع مقداوء: كارئن الينية تو رتسيل 
واس تعمال أنسم الأرش فيه هو الاكثر فى 
لسسانهم - وارش غير مقسدر وهو ما ترك 
الشارع تقدهره لحصكومة عتتال يطلب 
اليه تسيديرها ويفظى القننافي على 
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مشروعدته : دلبل وجويه السنة فقد 
ورد فى ابجايه على الجانى أحاديث عديدة 
منها ماروى عن أبى شريح الخزاعى قال 
سمت رسشول اللة صلى الله عليسة 
وستلم : من اصيب يدم أو خبل ‏ 
لعجل الجاع بم فهدو الخيبان ميدن 
أحدى ثلاث : أما أن بقتص أو بأخسذ 
الغغقل أو بعفق فان اراد رائعسة فخذوا 
على يديه » رواه أحمد وأبو داود ؤابن 
فاحه ‏ والفقل الدية سسواء أكانت دية 
نفس أو ذية جراحة وهو الأرش ل 
ومنها ما رؤاه عمرو نن حنزم أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسسلم كتب الى أهل 
اليمن كتابا وكان فى كتانه أن من أغتبعا 
مؤمنا قتلا عن بيئنة فأنه قود الا أن يرضى 
اولباء المقثول وان فى النفس الدية مائة 
من الابل وان فى الأنف اذا اوعب جدعه 
ادن واف الب« انيدان الذزا ون للقن 
الدية وف البيضستين الدية وى الذكر الدية 
وق الشتاب الحدية ؟وق الفضيي الجندية 
وف اليكل الواعددة شف البنذية وق 
المنادومة كلت الدية وق التحناكفة ثلث الدية 
أصيبع من اصابع البد والرجل عشر من 


اموق انحن تشم جز الابة راوشم 
خمس من الأبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى 
أهل المذهب الف دينار رواه الننسائى ‏ 
ومنها أحاديث أخرى وردت فى أعضاء 
معينة وحديث عمرو بن شسعيب عن 
ابيه عن جده أن النبى صلى الله عليسه 
مالم همى :فق المي العدور ال اليينادة 
يكاتها ]ذا سمخل ديةنا وق السند 
الفسلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفى السن 
السوداء اذا نزعت يثلث دبتها رواه 
النسائى وسيأتى شرح ذلك فى الكلام على 
أروش الجراحات 20 ٠‏ 


واذ ند دلت السنة على وجوب المال فيما 
نص عليه فيها من الجراحات فقسد 
كان ذلك أصلا قيس عليه وجلوب 
الأرك شيعا لق سس عارك نويا ين 
الخدراكات تمدق الوصنف الفبيترك 
الجامع وهو الاعتداء على جسم الانسان 
بها يفقده منفعة لها وزنها ف حياته و الأصل 
فى الاعتداء على الاطراف أنه اذا فوت 
منقية عا الفمال آل ارال حوت الا مقفتوء! 
فى الآدمى على الكمال ووجبت الدية جميعها 
لاتلاف النفسس من وجه وهو ملعسق 
باتلافها من كل وجه اعتبارا بقضساء 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالدية 
كلها فى اللسان والأنئف وبقضائه ببعضها 
فيما دون ذلك كالأصيع واليد والرجل 
والجائفة والآمة ونحوها وعلى وجوب 


وما بعدها . 


هم 
أحصوال وجوب الأرش 


الآتبة : 

هال فبه من الجنيابات والحراح على 
ذلك ما اعتمره الفقهاء من القتل ثيه 
عد ال قا ا كانه معمرى القطلا 
« جنابيات أو جروح أو دماء » ومن ذلك 
أيضا الاعتداء على أطراف الانسان 
بالقطع أو بياحداث جروح فيه كالامة 
وبجب ف هذا النوع ماقدره الغمارع 
جراح 6 * 


ثانها : فيما الحمق بما نص الشارع 
على ثبسوت الأرش فيه مالم ينص عليه 
الشمارع وليس يحب فيه القصاص. 
أحكامه مصطلح « جراح » ٠‏ 


نالئف ا : عنسد سقوط القصاص مسدب 


() الهداية ح لم ص 7.؟ وكشاف القناع 


41 عه 


من الأسباب فيما يجب قيّه وفيما يلى 


١‏ اذا سقط القصاص يسيب عدم 
الممائلة بين الحانى والمجنى عايه وبين 
عضو المجنى عليه وما بقابله من أعضاء 
الجانى فيما اذا كانت الجناية على عضو 
من . الأعضاء وذلك محل اتفاق المذاهب 
لأن الممائلة شرط فى وجوب القصاص فى 
جميع المذاهب لم يخالف فى ذلك أحد 
وانما اختلفوا فيما تفوت به المماثلة 
وذلك ها ينظر فى مصطلح قتصاص©22 » واذا 
ما سقط القصاص وجب الأرش أو الدية 
تجنيا لأهدار الجناية ,_ 


أما المماثلة بين الجانى والمجنى عليه 
أو بيان تحققها وعدمه فى مختلف 
اذاهب فينظر فى حصطلح قصاص 
فاذا كانت غير متحققة ف مذهب من المذاهب 
امتنسع القتصاص ووجب ما أوجبه 
الشارع من مال وف بيان ذلك المال 
ف المذاهب المختلفة ينظر فى مصطلح 


دبةء. 


وأما عدم الممائلة فى الأعضصساء كأن 


052 


)١(‏ الهداية ح لم ص ١517‏ وما بعدها والشرح 
ص 05؟ وكشاف القناع ح ؟ ص 17؟ وتحرير 
الاحكام حد ؟ ص 565 وما بعدها والئثيل ىح بم 
ص ٠5.7‏ وما بعدها ٠‏ 


مذهب الحنفية : ْ 

ذهب الحنفية الى أن عضو الجسانى 
اذا كان صحيحا والعضو المجنى عليه 
معيبا لم يجب القصاص وسقط لعدم 
الممائلة بين العضوين والقصاص لا بكون 
الا عند المائثلة كما ينبى معناه عن ذلك 
واذا أمتنع القتصاص بينهما وجيت دية 
الفشق لحن علي رلك ذا ان طقسو 
الججاى عسكا والتقسي )ليزن بطبتحه 
ذئى يد شسلاء أو ناقصة الأصابع فالمجنى 
عليه بالخيار ان ثساء رضى بقطعم يد 


الخدادن المعينة ولا فى له حييد ذلك ارضاء 


بذلك وان شاء أخذ أرش اليد كاملا وهو 
نصف دبة النفس وذلك لأن أستيفاء 
الغ كاملا مصدن فسكان له أن يعوو 
ويرضى بما هو دون حقه وله ان يعدل 
الى العوض كالثلى اذا انعدم عن أيدى 
الناس بعد اتلافه كان الواجب فيه 
قيمته كاملة ثم اذا استوق حقه بالة 

لم يكواله طلا كاه لر سباق يذلك سير ١‏ 
ما عداه كافى الرضا بالردى بدلا عن 
الجيد”" والى هذا ذهب الحنابلة ومما 


. يندرج تحت هذا الفسابط عند الحنفية 


شغوط" التيدافن. ين الرجيل انراز 
فيما دون النفس وبين الحسر والعيد وبين 
العيدين ذلك لأن الأطراف يسلك بها 
مسلك الاموال فيقدم التمائل بينها 
بتغساوتها فى القيمة وذلك أمر ثاببت 
بصصسنع الشمارع فانه قد قوم يد الحر 


(5) الهداية ؛ ح لم ص */0؟ . 


بخمسماائة ديثنار على سبيل القطع 
واليقين ولا تبلغ قيمة بد العيد ذلك 
المقدار فان بلغته كان ذلك بناء على 
الحرز والظن وليس الظن كاليقين 
واذا انعدم التمائل سقط القصاص 
وأذامتتفط القسياتض: عدة: الذيضة أو 
الأرش وذلك بنخلاف التفاوت ف البطمش 
والقفوة اذ لا ضابط له وبخلاف التفاوت 
فى الأنفس لأن التلف ازهاق الروح 
ولأانكنارت 1ق 


مذهب المالكية : 

برى المالكية أن التفاوت بين العضوين 
وو.جبت الدية أو الأرش فاذا جنى ذو بد شلاء 
على الى يذ( صتحيحة مقظيها لا اقضاض ين 
ذى "اليد القتاكه وان رضى لذو ليخ المتطلوعة 
وليس للمجنى عليه الا الدية'"© كما يرون 
هرب فعاض :0 اأكظر اف بن اليكل مر اذ 
عند توافر شروطه خلافا الحنفية 7" 
اذ التمائل فى نظرهم ثابت من حيث أنها 
أجزاء من الانسان دون أن يكون 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى عدم جواز قطع اليد 


. المرجع السابق ص ال9؟‎ )١( 
. 502 ؟) الشرح الكبير للدردير د ؛ ص‎ 


ناطق مأخرنين 99) 


/ا/ 


بمعيب ذ هيت فأئدته بخلاف مالم تذهب فائدته 
بعييه فيبعد كال ليم واذا قطلسع 
المجنى عليه المحيحة بالشلاء بلا اذن 
من الجانى لم يقع قصاصا لأن ذلك غير 
مستحق له فيجب عليه ديتها وله حكومة 
يده الشلاء المقطوعة وجوزا قطلسع 
الشلاء بالصحيحة اذا طلب ذلك المجنى 


وتقطع عندهم ذاهية الأظفار بسليمتها 


والفجدى طلينية حكوة الأفلفاز ون السكين 
ولا تؤخذ عين صحيحة بعمياء ولا سان 
ويرون وجوب القصاص 

بن اطواف الرجيل والراة لتبموث التكافة 
ينا كما ذهب الى ذلك المالكية وهو مذهب 
الحنايلة200 أيهفا خلافا للحنفية2'9 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

وذفت: الزدية الق أنه 'لا يوككة المشنو 
السليم بالعضو المعيب الذى ذهبت منفعته 
نغيفنة و/21ة هذ ذاك اظفار نما لذ عدر عنيا 
وان رضى الجانى اذ لا يمستباح ذلك ويجوز 
العكس ولا تؤخذ العين الصحيحة بالمعيبة واذا 
كانت عين الجانى معيبة لا. يبصر خير 
المجنى عليه من أخذها بعيئه اللبسسلمية 
وأن يسترك ويرضى بالدية2" » واذا كانت 
الجناية على الأطراف فان كانت على 
أطراف المرأة من الرجل خيرت المجنى 


(1) نهاية المحتاج جح لا ص 575 وما بعدها . 

(0) كشاف القناع جح ا ص 307.6 6 هت 5مى؟ 
وما بعدها ٠‏ 

(5) كشاف القناع ح لا ص 06” . 

7) الازهار ح 1 | ص ©5560 . 


48/ 


فلوسا و العم عن ون اتير اق الر سين 
فى أن قفوم بالعد وس نكية در لجل 
المفقطلوع وبين دية طرفها أو تترك وترضخى 
بالدية وان كان هون المرأة على أط راف الرجل 
0 تعن من اطندزاك:اآراة وليضسن 
له سبو ,ذلك-وق قرح الأياقة عن ريد 
أن اقل 1ك الرحييل :و محرا فصوا و تعد 
زيد بن على وأحمد بن عيسى لا تؤخذ 
أطراف الرحجل بأطراف امرآة20 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

ويرى الشيعة الجعفرية الا يؤخذ العضو 
الصحيح بالعضو المعيب الذى ذهبت فائدته 
وقد الحيه المح والمطى لشفي 
الفرق بين الديتين وف المسوط عندهم 
ليس له أخبذ الفرق لرضاه بالقطع© ٠‏ 

امنا التشحام عون اللسراف لحيل 
وأصيرات المرأة يم يرون فى ذلك أن 
عليها 8 طرد من ادر ادها قيها كانت 
كلت بكية الر ل غاذا بيات 


دبيئه الثلث أو زادت رحعت دية المرأة 


ديكتهةه دون 


الى النصف وعنددئذ يقتص لها مسع رد 
التفاوت بين السديتين وكذلك الحكم فى 
الجسرام7) 00 


مذهب الاباضية : 


بعدها 3 
تحزير الاحكام كه 8ص 426 , 


سقط فى محل من شأنه يجب فيه وذلك بسبب 
تان منتقوطه وجي الأركن 83 تراط 
المحائلة فيه لم يجب بين عضوين غير هتماثلين 
وعلن ذلك حلت الرا عل ريام المساهن 
لا يهرى وقيل بجرى فاذا اقتصت 
المرأة من الرجل ردت له مازاد عضو على 
عضوها فى الأرش واذا اقتص منها زادت 
له مثل ذلك وقبل اذا اقتصت منه لا تزيده 


530 


(ب ( عند تعذر القصاص فسنسيتب 
عدم امكان الماثلة وعدم الأمر فى 
التنفيذ وذلك كما ففالجراح مما هو 
دون الموضحة ونحوها مما لا يتأتى فيه 
المماثلة عند القصاص وذلك محل اتفاق 
بين المذاهب حتى لا يكون اعتداء بغير 
جزاء و لايهدر جرح يجب فى مثلها 
القلصاص لولاا تعذر الممائلة عند 
التنفيذ ‏ وذلك ما ينطبق عليه ما جاء 
فى الهداية اذا امتئنم القصاص وجبت 
الدية وما جاء فى شرح النيل اذا ما سقط 
القتصاص فى محل من شأنه ان يجب 
فيه لسبب من الأسباب وجب الأرقشن20 ٠‏ 


( ج) اذا تعدد الجناة على الطرف: 


0 اده اماه 

0 القداية حد لم ص 518 والشرح الكبير 
للتردير د ص 0144 7097 4604 بنفسانة 
المحتاج ح /ا ص 515 »6 08؟ وكشاف القناع 
ح ؟ ص ./0؟ والازهار د ؟ ص 785 وتحرير 
الاحكام جح ؟ نص 5 والنيل ح لم ص 88 85 
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عند الحنفية اذ لا قصاص عندهم فى 
الأطراف عند تعدد الجناة مخلاف 
تعددهم فى الجناية على النفس اذ 
لمجا و التسنامن ففيدا ذا حتى اكت 
من واحد على عضو فقطعوه وجب الأرش 
على الكتانن بالسينوية0): خستلاها: الماكة 
حيث أوجبوا القصاص على الجميع فى 
الأطراف وهو مذهب الشافعية والحنايلة 
والزيدية والشسيعة الجعفرية غير أن 
الزيدية منهم من ذهب الى أن الواجب على 
كل واحد من الجناة دية كاملة فى الطرف 
بخلاف النفس ويرى المؤيد بالله متهم 
أن الواجب دية واحدة عليهم وهو 
رأى الجمهور ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

( د ) عند فوات عضو الجسانئى 
يجوز على ما ذهب اليه الحنفية بأن قطم 


الجانى بيد غيره فتقطع بها أو سرق 


5 العضو المجنى عليه ولكن اذا فات 
العضو بآفة سماوية أو قطع بغير حق 
سقط القصاص ولم يجب أرش العضو 
المجنى عليه اذا كان ذلك قبل اختيار 
المجنى عليه ذلك لأن حقه متعين فى القصاص 
وائما انتقل الى المال وهو الأرش باختياره 
اياه بدلا عن أصل حقه وهو القصاص 


)١(‏ البدائع ح لا ص 565 وهداية ح لم ص 
؛ الشرح الكبير ح ؟ ص .2؟ ونهاية المحتاج 
حد لا ص 918؟ وكشضاف القناع ح ؟ ص /لم؟ 
والازهار ح 1 د 2 ان 2 "1١‏ سس /ال/؟ وتحرير 
الاحكام جد ؟ ص ؟5؟؟ , 


المتعلق باليد فاذا لم يختر حتى فبات 
العفو فقد بطل حقه لفوات مهله 
واذا بطل بطل أصلا ورأسا فلم يكن 
له الانتقال. الى يذلة يعمد نسقوطة اما 
اذا فات محق فان الأرش حينكذ يجب لانه ند 
قفى بالطرف حقا مستحقا عليه فصار 
كأنه قائم وائما تعذر استيفاء القصاص 
لعذر فيجب بدله وهو الأرش وكذلك 
الحكم اذا فات العضو بعد اختيار 
الأرش لتعين حقه فيه باختياره 
فلا مسقط بيفوات العضو وكفوات 
العضو بغسير حق حدوث عيب به يعسد 
السننابة كي د كاحت و الحمالة مكيف 
عند جنايته على يد غيره ثم مسلت 
يوه هن عنذف لحيل اهعيبا كوه 
للعجنى عليه حق ف الأرثش لأن حقسه قد 
بثبت عينا فى القطع فلا ينتقل الى البدل 
بالتتبان" كفحاة اذا "ذه القبل. اه 
ستماوية) :ذه الى ذاك الحنشة٠‏ 


مذهب المالكية : 

وذهب المالكية الى أن فوات العضو. بأى 
سبب يسقط حق المجنى عليه فى الأرش لأن 
الواجب الاصلى عندهم هو القصاص وأنه 
يسقط بفوات محله وسقوطه يستوجب سئوط 
بدله فلا ثىء للمجنى عيه ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وذهب الشافعية الى أن حق المجنى عليه فى 


لقم البدائع ح لاا ص 2558 والهداية جح / صّ 
59 كاف القناع ح * ص .77 ونهاية المحتاج 
ح لاا ص 20555 5955 والشرح الكبير للدردير 
ح ةع ص 5605 . 


1 أرشس 


الأرش لا يسقط بفوات العضو بأى سبب لأن 
حقه فى القصاص والمال يدل عنه فاذا 
فات أحدهما بفوات محله تعين الآخر وهو 
اليدل وفى قول له الواجب أحدهما 
لا على التعيين ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وذهب الحنابلة الى ما ذهب البه الشافعية 
من عدم سقوط الأرش يسبب تعذر 
المسكناء العا من اعتسيو الخانى بقطن 
أو شلل ٠‏ 


مدهت القيعة المعئرية* 
واهية اللتيدا «الجاشتعرية الي لان الع 
السو نوات مكل لقاش 401 

(8) ف كل عو سقط دية القمسامن 
نشيهة وهذا مختل اتفشاق. نين الذاهف 
القحائية كما فق تحتصائة الأصبل على 
فرعه وكما فق عمد عديم الاهلية 
وناقصهبا فأما جناية الاصل على 
فرعه فلا قود فيها عند أبى حنيفة 
والقنتافمن واحفمة والقصيوعة الحيسرة 
والزيدية والاباضية والى هذا ذهب مالك 
الا أن يضجعه فيذبحه أو يقئله قتسلا 
لا يشك فيه أنه قد عمد الى قتسله 

وقية كاله ابن صدوفة ل السجاتل تعفية اذا 
شاركه فى القتتل صبى أو أب مجنون 
ونون ل مت انه مستفة قال 16 


. 765 تحرير الأككام حا اص‎ )١( 
. 529 (؟) الحطاب جح *ا ص‎ 


الاهلية أو ناقصها 
فحكمه حكم الخطاً فى جميع المذاهب2. 

(و ) اذاها اختار المجنى عليه الأرش 
بدلا عن القصاص باتفاق المذاهب لأن 
الجناية على الاطراف يجرى مهمرى 
الجناية على الاموال وقد أمر الشسارع 
بالعفو وتدب اليه وجعل المال عوضا 
عق القحدود اذااهة رغ اقويئه المحن عارب»* 


فكان له حن اختباره ٠‏ 


وأما عمد عدم 


والأزفن كما ذكتدوها جه اتح ان 
دينة اتسين عند ازهافهينا ف ليثمال 
هن النكيتداء كوا عن ] لمحيل الفتول 
من المال فيما دون النفس ففيما يلى 
دبان أحواله وأنواعه وأحجكامه ٠‏ وقد 
يكون عقدرا بدية كاملة وقد يكون 
مقدرا بما هو دونها ٠‏ 

أرش الجروح 

أنواعه : 
وهو ما جاء عن الشسارع بيان مقداره 
ذلك هما يأتى بيائه فذكر أروش بعسض 
الاعضاء عند الاعتداء عليها ‏ ونوع 

(9) الهداية ح لم ص 6؟ وبداية المجتهد ى " 
ص 5995 والحطاب دا ص ؟99؟ 515902 62 
ونهاية المحتاج ح لاا ص 555 ؛) لىه؟ ؛ 15" 
وشرح الازهار حت ؟ ص 8/م؟ والمحلى ىد ١‏ ص 


5 وتحرير الاحكام جد ؟ ص 25554 وششيرح الثيل 
حا ص ل9.؟ 5.862 . 


غير مقف در دن الشمارع وهو ما ترك 
الشارع تقؤديره الى حكومة عدل بقضى 
كا ولم وز فيه عن القسازم 3ف سير 
عت ةا ا راجع مص طلح حصكومة 


عدل ‏ ء. 


والقائتوة العامة فى اروفن: الاعفسناء 
والجراح أن ما جاء فيه عن رسول الله 
ملق الله ظليمة وسطلم أن فين الذية 
نالو اهدب شمن دينة اللعحدي كابلة ومتهاء 
فيسنة عنه أضدلى" الله اعلينة وسسام. ان 
لاعن عملا موه ريون لعزا حلت 
وربع كان الواجب فيه ذلك منسويا 
الى دية النفصيين كاطة سدوها لمريهية افيه 
عنه صلى الله عليه وسلم نص فى 
تقدير ما بجب بالاعتداء عليه فالأصل 
الماجدصيظا بون الاقجان ارون سكس مضل 
الله عليه وسلم أن الفائت اذا فات به 
جنس منفعة على الكمال أو زال به جمال 
مقتوه” كان ١‏ الوالمت فيه .الدنة "كامالة 
شين آنه 31 كان متسوها فى الك 
كان الواجب فى فوات الواحد نصف الدية 
ان كان منه فى الجسسم اثئسان فقط 
كاليدين والرجلين » وثلث الدية ان كان 
ثلاشنة التخرين وهاحرهما فى الانيت 2 
وربع الدية اذا كان أربعة كأشفار العيئين 
وهكذا يجب فى تلف الواحد أو الاثنين أو 
الأكثر بحسابه بمراعاة عدده فى الجسم 


ففى الأصبع من اليد أو من الرجل عثشر 
الدية وهكذاء 


ارش 


1١ 


فاذا كان الفائت الجميع كان الواجب 
الدية وما عدا ذلك مما لم ينص عليه 
ففبه حكومة عدل وهذا الأصل محل 
اتفاق بين المذاهب الثمانية ‏ وو.جملة 
القول أن الدية الكاملة قد تجب بتفويت 
العضو وقد تجب بتفويت معنى فى النفس 
تفوت به النفس حكما فى حق جنس 
المنفعة كالعقل والسمسع وقد يجب أرشس 
مقدر وقد تجب حكومة العدل وذلك 
5 سيأتى بباته ٠ ٠‏ 


أروش الجراح 

الجراح قد تكون فى الحر د تكون فى 
الحرة وقد تكون فى العسد وقد تكون فى 
الأمة وقد تكون فى الذمى وقد تكون فى 
اناي اق لسرت وين العراع امع 
فيكهاكا وذلة فاكان سيبس فى التراين 
والوجه ومنها مالا يطلق عليه ذلك 
الاسم وهو ما كان فى غيرهما . ٠‏ 


أروش شجاج الحر وجراحه 

مذهب الحئفية : 

يرى فقهاء الحئفية أن “الشجاج ‏ احدى 
عشرة شجه ‏ الخادشة وهى التى تخدش 
الحلة ‏ وصععئ: اننا الخارصة :وه التق 
تخرص الجلد أى تخدشه وتفضى الى اللحم 
ولا تخرج ,الدم وبعدها الدامعة وهى التتى 
يخرج منها ما يشبه الدمع وبعدها الدامية 


413 أرس 


وهى التى يخرج منها الدم وبعدها 
الياضعة وهى الثى تبضع اللصسم 
وبعدها المتلاحمة وهى التى تذهب فى 
اللحم أكثشر مما تذهب الباضعة ‏ هكذا 
رو سن ادو موماميف رهية الله كسان 
وتان تفدحة : !امافمةة فيسل الناسة 
وهى التى يتلاحم فيها اندم وتسسود 
وبعدها السمحاق وهى التى تصل الى 
جلدة رقيقة فوق العظم تسمى 
السمهحاق وتسفقى ملطأة كما فى 
القاهوس ثم الموضحة وهى التى توضح 
النكظلم. بك ولط هنيها بخان ون الايل 
ثم الواديهة وى الفى اقيم نعمت 
ويجب فيها عشر هن الإيبل ثم المنقلة 


موضحة ويجب فيما خمس عشر دن 
الال قي الكمنة رهن الثى تسل الى لم 
توما وه جلو فده المطيم ومن 
فيها ثلث الدية » ثم الدامفة وهى 
التى تخرق الجلدة وتصل الى الدماغ وفيها 
الدية اذا أدت الى الموت فهذه أحدى 
عشرة شسجه ولم يذكر محمد الخادشة ولا 
الداممة لأنه لا يتصل بها المكم غالبا 
اذ أن الخادشة لا يبقى لها أثر ولا حكم 
الفربيحة :الف لاحي ايننا اكر :اله امسة 
لامدكقن مهيا الانسان فيكون الحهكم 
فيه كم الكل اذ آذت اليه ألما بقية 


الشجاج فيجب حكومة عدل وذلك فيما 
قبل الموذ متحهة وهى بسك وانظر مصطلحات 
هذه الإسسسهاء وما يبدب فيها فى 
3 شجاج ٠9‏ 


اما ما عدا الشجاج من الججراح ففى 
العضو الذى لا نظير له فى السدن يفوت 
به جمال كامل أو منفعة بها قوام 
النفس الدية كاملة وذلك كاللسسان كله 


٠‏ والأنف كله وكذلك تجب بقطسم الحشسفة 


والرزج ضفن اللنمات اذ مده الاين 
الكلام وكذلك بما يزول به شسعر رأسس 
الرجل والرأة ولحية الرجل بحيث لا ينبت 
وانظشر مصطلطح دية ٠‏ وجراح ل 
وتجب الدية باذهاب العقل أو البصر 
أو السمع أو الشسم أو الذوق أو الكلام 
أو العمياع ولك لمعم يمتياة الؤلة الت 
تقوم ايها هذه المسسائى ولتاقم 
صورة ٠‏ 

والجراح فى ساثئر البدن غير ما تقدم 
ليس فى شىء منهسا أرش مقدر معلسوم 
سوى الجائفة وهى الجسراحة النافذة ٠‏ 
الى الجوف وتكون فى كل موضيع يتحقق 
فيه ذلك كالص در والظهر والبطن 
والجنينان دون الرقبة والحلق واليدين 
والرجلين وفيها ثلث الدية ٠‏ وانفر 
مصطاءم جائفة وتجب حكومة العدل 


قيها لم يرد فيه نص بوجوب مقدار 


معين من المال فيه ككسر الضلع وقصبة 
ذلك ما يتعلق بجراح الحر وما يجب 
فيها هن الأرش . 0 - 

أرش جراح الحرة 


مذهب الحنفية : 2 


أما جراح الحرة ومقدار الأرش الواجب ‏ 


فيها فان ما يجب فيه دية كاملة فى الصر 
دجب فيه نصف الدية اذا كان فى الحرة 
فدبة الحرة على النصف من دبة الحر باجماع 
الصحابة وجاء فى الدر المختار اذا اعتدى على 
العدزة كانك” الدية الواعيلة فيميا حون 
المين هنهننا عن النسيف نون يكت 
بالننفر الى الرجل روى ذلك عن على 
موقوفا ومرفوعا ففى قتل الحرة خطآ 
خمسسة آلاف درهم وى قطع يدها ألفان 
وخصماكئة وهذا مطرد فيما له دبة مقدرة 
شبرعا أماها فيه حكومة فتسل حكمه كا 

فى المقندرة فيكون ارقسه على التصنف 
مما يقدر له اذا كان فى الحر وقيل 
يحوئ. ,ينهم كينا ف الطترية وجاء فا 
التتارخانية أن ما ليس له مدل مقدر 
"قرعا سستى فيه الرجسل و اليزاة ينه 
أمتسذابةا ند ووحة العنيون الأرق ان اذل 
النفس يقتص بالاجماع وهو الدية فكذلك 
الحكم فى بدل ما دون النفس الأن 
المنصف هو الأنوثة وهى متحفقة فى الحالين 
ولافرق فى هذا الحكم بين ما كان دون 
ثلسث الدية وها زاد على ذلك فالتخصيف 


ثابت ف جميسع الاحوال عند الحنفية77» 
والى هذا ذهب الشافعية والزيدية 


والشسيعة الجعفرية'" ٠‏ 


وذهب المالكية الى أن أرش المدرة 
يتساوى مع أرش الحر فيما دون ثلث 
ديته اذا كان ذلك هو الواجب فى الجناية 
شرعا بالنظر الى الحر فاذا كان الواجب 
فيها بالنظر الى ثلث ديته فأكثر كان 
الواجب فى الحرة تنصف ذلك فاذا قطع 
للحرة ثلاثئة أصابع كان الواجب فى ذلك 
ثلاثون من الأبل اذ ان ذلك دون اليف 
مع الواجب بالنظير الى الجر ب ولكن 
من ثلث دبة الرجصل فينصف قف المرأة 
وذلك لماروى عن عمرو بن شسعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله 
الثلث من ديته رواه النسائى والدارقطنى» 
ذلك هو المكم فى جراحها وشجاجها 
ولذا تستوى مع الرجل ف منقلتها 
وهاشهتها وموضحتها وآمتها اذ الواجب 

)1غ( هداية د م/ ص ك0 تحفة الفقهاء 
للسمرقندى جح 8 ص ١55‏ ا ص ١7.‏ والدر 
المختار وابن عابدين جح ه ص لا.؟ والبدائع ح ا 
ص 52" . | 

(؟) نهاية المحتاج ح /ا ص 7.7 والمختصر 
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بحس ابتناته 


فى الجائفة على النصف من دية الحكر 
اذ الواجب ف كل منها أكثر من الثلث 
وهذا هو رأى أهل المدينة وقد روى 
أن ربيعة بن عيد الرحمن سأل سعيد 
ابن المسيب عن رجل قطع أصديع امرأة 
قيال سحعيد فنها: عقي عن الامتل قال 
فان قطع قطع ثلاثا ؟ قال فيها ثلاثون 


مالا نان ملم (اريليما بقانايهضا 


عشرون قال ربيعة أكذا كثرت جروحها 
وعظمت مصييتها يقال أرشها فقال 
مسعيد آعراقى أنت قال ربقعة بل جاغل 
متعلم أو عالم متبين قال سعيد هكذا 
السنة يا أبن أخى يعنى سنة زيد بن 
ثابت ومن هذا يتبين ان الرواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام لم تصح 
فى ذلك اذ لو صحت ما اشتبهت على سعيد 
ولأجال المكم على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا على كيه 
لق 


٠ زبد‎ 


المالكية ذهب الحنايلة وأهل الظاهر 29, 


ويرى المالكية ان ما ينشا عن الفعل 
الوراخة كقيرية و اعكدة :أن ها عو ف مناه 


بطق معنف او اناوه جه اما 
ولا يفرق ما ينشأا عنها من الأثر هاذا 
ضرب ش خص امرأة ضردة واحدة أو 
أصابع من يد أو يدين أو يد ورجل 
وجبت دية ع اجام ردت من 
0 دبة مسنتقلة 
وكذلك الحكم عند اتحاد الممل وان 
تراخت الضربات لا فرق بين شمجاج وجراح 
من يد كان عليه ثلاثون من الأبل ثم اذا 
قطع لها ثلاثا عن يد أخرى كان عليه 
ثلاثون أخرى لاختلاف ا 


لا عشر: لاتحاد ا 


قطعه هن تلك اليد وذلك دون رد لبعض 


اخللاك هيما فطع لها عن قبل ولخد 
تلم انا اصبيعن ين أله البسسد كان 


.لها فى الجناية الاولي عشرون.من الأبل اكل 


كضربات فى وقت واحد متتابعة دون فصل 


6 الشرح الكبير للدردير والدسوقى ح‎ .)١( 
٠ 00 ص‎ 
(؟) كشاف القناع ىد ؛ ص 256 وما نعدها‎ 


وتكملة المحلى < .1 ص .62 . 


اصبع عشر وف الأخرى. عشر من الابل 
لاتحاد المحل مع مراعاة ما سبق قطعه 
ولو كانت: الجناية الثانية على اليد 
الأخرى كان لها فيها عشرون لعدم اتحاد ' 
الممل وللتراخى بين الفعلين ولا ضم فْ 
ايداع ب عند الترلتى ز فى الففل فاذا 


كد 5 لقرى و فلها عقلها 


و50 


كالرجل ما لم يبلغ ذلك فى المرة الواحدة 
ل ل ا الى النصف ‏ 
وجملة القول عندهم أن ن الفعل المتحد 
أو ما فى حكمه يضم أثره سواء اتحمد 
المحل أو تعدد ء أما المتراخى فلا يضم 
أثره ان تعدد المخل أما ان اتحعد 
فانه. يضم أثره فى الأصسابع دون غيرها 
ف الاسمدان و ميات وكجة 
الجراحات20 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

وذهب الانافحهية الى أن دبة المرأة 
على النصف من دية الرجل الا حلمة 
الثديين فان الواجب فيهما ضعف الرحل 
وقيل ديتها كالرجل ف الثلث وما دونها 
ومنت ديا الرجل هيما راو : 


أروش جراح الرقيق والامة : 
مذهب الحنفية : 


ولد بالسين كما هو اد بين 
الأخحرار نظرا الى أن القصاص يعتمد 
الممساواة فى العصمة وهى بالدين والدار 
والحر والعيد ف ذلك سواء وبناء على 
ذلك اذا ها قتتل حر عبدا فسقط القصاص 
لششنبهة أو سيب وجبت الدية فى مال 
القاتل كما تجب فى ماله اذا سقط 
القصاص بعفو عنه لأن الاعتداء فى 

هذه الحال اعقداء فماثل الاعتداء على 
الجر 0 اذا كان اعتداء اء على الما 


0 1 طبعة ا 


شترج النيل ح امن 4 


عقر أعفواء على مال لآن الأطسراف 
يسلك بها عستلك الاموال فلم يكن فيما 
مستوجبه كالاعتداء على اطراف الحر 


من كل وجه كما سياتى بيانه ولذا لم 


يجب فيه قصاص وان كان عن عمد 
يجب فى مشله القصاص اذا كان على طرف 
الحر وائما يجب فيه ما يقوم به ذلك 


ويجب فى الاعتداء على نفس العبد 
باركديدايالا بوكب تسافا بشييكة 
لا الدية اذا لم تصل الى دية الحهر 
فاذا بلغت دية الحر أو زادت عليها 
قدي يها لفحل :إن الذي دلقي مشر 
آلاف درهم وهى دية الحكقر الا عشرة 
دراهم اذا كان المجنى عليه عبدا فان كان 


أمة قضى نصف ذلك فى مثشل هذه 


الحال الا خمسة دراهم وهذا عند ابى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال 
ابو يوسف تجب القيمة بالغة ما يلغت 
كما لو غصب عبدا قيمته عشرون ألف 
درهم فهلك فى يده فان قيمته تجب بالغة 
ها علقت احمناعاج. وذلك "ان الكسنتقان 
بدل المبالية وبدل المالية بالقيمة فوجب 
أن يكون بالقيمة اما أنه يدل عن المالية 
فلأنه يجب للولى وهو لا يملك العيد الا 
من حيث ماليته فكان المان له بدلا عن 
ماليته ووجب فيه رعايتها وممائثلة لها 
كثرة وقلة اذ لا تماثل فى الواقع بين 


النفس والمال فيجب قيمته لذلك بالغة 


ما داع ملعت + 


1 


واذا كان الاعتداء على الاطراف مثل 
ما قدر فى الاعتداء على أظراف المر 
بالنسسية الى ديته فينسنب ما يجب فى 
الرقيق الى قيمته ففى يد العبد نصف 
قيمته لا يزاد على خمسة آلاف درهم 
الا.خمسسة ذلك لأن القيمة فى الغيد 
كالدية فى الهر 20 ٠‏ 

.قال صاحب النهاية فى نهايته هذا 
الذى ذكر خلاف ظاهر الروابة لأنه ذكر 
فى اللميمسسوط ٠‏ فأما طرف الملوك فقد 


ارقن 


:مينا أن المعتير فيه المالية لأنه لا يضمن ٠‏ 


بالقتصناص ولا بالكقارة فلهذا كان 
0 فيه القيمة بالعحينة ما يلغت 


الروايات القول بهذا يؤدى الى أنه يجب . 


بقطع طرف العبسد فوق ما يجب بقتله 
الى أن قال فلهذا لا يزاد على نصف يدل 
النفس فيكون الواجب خمسة آلاف درهم 
الا خمسة. 
مدهب المالكية : 

وذهبٍ المالكية الى أن الحر لا يقتل 
بالرقييق ؤانها تجب فى الجناية على العبد 
قيمته قاذا قتله حر وجبت عليه قيمته 
بالقئنة انلمك وان «اوه على ونة الخير 
ذلك لأنه مال اتلف فوجب فينه شخ هاته 
اكشائكر الأفوال سشسواء أكان التتسسل 
عمدا أم خطا الا اذا كان القاتل مكافئا 
"اله أن حجر اا عمناننا مفلل عبد ا مانا 
عوك | متيل مه والقدمة تدهم 'السه 


)0 الهداية واكقتاية لمم ص 6 وما بعدها 
وص 558 وما بعدها . : 


كالدية للحر: فيما فيه تقدير من الشارع عن _ 
الحروح والشجاج فيؤخذ من قيمته 
بقسددر ما بإأخذ من دية الحصر ففى 
موض حته نصف عشر قيمته وفى جائفته أو 
أمته ثلث قيمته وهذذا واذا لم يكن من 
الشارع تقدير كان الواجب الحكومة 
باجتهاد الحاكم بأن يقوم العبد سليما 
ومعيبنا ويؤخذ الفرق بين القيمتين"© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وذهب: القافنية آنا ال كنه"ل يفشتل 
حر برقيق وانما يجب بالجناية عليه القيمة 
فيجب فى الجنابة على نفسه بازهاقه) 
قيمته بالغة ما بلغت مشل غيبره من 
الأموال المتلفة وفيما دون النفس من 
الأطدرافوالمسانى :ما تقض عن تيمكظية 
سليما ان لم يقدر الشسارع مل الجناية 
عليه فيما دون النفس جزاء ماليا فان كان 
ليخت 
من قيمته بنسبة ما يجب فى الحر من مال ٠‏ 


له تقدير فبه كال مأوضحة كان 


منسوب الى ديبتة ففى يذة نصف 
قيمته وفى موذ كه ذ 1 عشرها وق 
قول يجب النقضص بين حال السلامة وحال 
ق الأموال2») ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

وذهب الحنايلة الى ما ذهب اليه 
الشافعية من الأحكام الساءقة9؟» ٠‏ 

0( الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه 
ج ؟ ص [١؟‏ 58586 2 الا؟ . 

6) نهاية المحتاج ج لا ص 08؟ 2 56595 . 
9؟) كشاف القناع ج ” ص 9لا »4 ج 4 
ص همه 6 ؟ ١ ١‏ 


أرشس 


مذهب الظاهرية : 

وذهب أهل الظاهر كما جاء فى المحلى0© 
لابن حزم الظاهرى : من قتل مؤمنا 
عمدا ف دار الاسلام وهو يدرى أنه 
مسام فولى المقتول مخير ان ثساء قتل 
وان ثساء عفا وله الدية ان لم يسقطها 
ميزاهة لا بيواة معاديبا امهنا التترفيا 
القاتل والآية باطلاقها تعم العبد المقتول ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

وذهب الزيدية الى أنة اذا قكل الهمر 
عيدا عمدا أو خطأ لم يجب فى ذلك 
قصاص ولا دية وانما تجب قيمته مالم 
تتجاوز دية الحر فان زادت كان الواجب 
فيها مقدار الذية وهذا اذا لم تكن 
زيادتها لحرفة فيه أو صناعة يعرفها 
فان كانت لذلك وجبت تلك الزيادة بلا 
خلاف وعدم وجوب هذه الزيادة هو 
ها نص عليه الهادى ف المنتخب وجاء فى 
الأحكام أن القيمة تجب يالغة مأ بلغت 
وهو فول الناصر واتفقوا على ان الجنايات 
:فى العبد اذا تكررت حتى زاد مجموعها-على 
دية الحر وجبت جميعها وكذلك تجهب القيمة 
أرشا فى اطرافه مع مراعاة النسية الواجبة 
فى أرش عضو الحر بالنظر الى ديته فى 
موضحته نصف عشر قيمته وف يده نيصف 
قيمته هكذا ويستوى فى ذلك الذكر والأنثى 
ويلاحظ فى ذلك عدم تجاوزها دية المر 
التى تماثلها ففى يد العيد أو عينه نصف 


قيمته اذا كانت قيمته مساوية دية الجر 


م1 


فآقل والالم تزد على دية الحر9؟ ٠,‏ 
مذهب الشيعة الامامية : 

وذهب الشسيعة الاهامية الى أن الحر 
لا يقتل بالعبيد ولا بالأمة ويجب 
على القاتل القيمة ولا يتجاوز بقيمة العبد 
ونه الحى ولا يمة الكسةا ويه الشرة 
فان تجِاوزت ردت الى الدنة فى العيند 
والأمنة ‏ وقيفة العبد مقسومة :على 
أعضائه كما أن دية العز مقسومة على 
أعفاقة والسدي اصفيل المية فنا قنة 
جزاء مالى مقندر واذا كان ما اعتدى 
عليه بالاتلاف فى البد واحخدا ففيه كمال 
قيمنة كما ان عفدى الخبر 'الواشة فييئة 
دية كاملة وما فيه أثنان ففى أحدهما نصف 
قيمته كالعيتين واليدين وهكذا وكل 
مالا تقدير فيه للشسارع فالعبند فيه 
أصلل للحر قان الارشس انما يتقدر بأن 
يفرض الحر عبدا سليما من الجناية 
وتعرف قيمتنه حينثذ ثم يفرض معيبا 
بها وتتعرف قيمته حينكذ ثم يؤخذ من 
القية متشحجة ماوت" القدفن كما وكككة 
العبد بالفرق بين القيمتين"؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : | 

وذعب الاناضنية الى آن الخصر لآ يقل 
بالعمهد لأنه مال وانما يجب بالجناية 
عليه قيمته ولا تجب على العاقلة وكذلك 
تجب القيمة فى الجناية على الاطراف 
مراعا فيها قيمة صاحبها» ٠+‏ 

(0) شرح الازهار ج ؟ ص .7؟ وما بعدها , 

(9) تحرير الاحكام ج ؟ ص 1568 . 


. 9) شرح النيل ج ثم ص لا,١‏ ؛ ل/الا١‏ 2 1117 


' (/ا- فموسوعة الفقه الاسلامى د ه ا 
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أرش جراح الذمى 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أن المسلم يقتل 
بالذمى كما يقتل الذمى باللممسلم ويجب 
القصاص بينهما كذاك فى الأطراف ويتساويان 
فى الأروش والديات لما روى أن النبى صلى 
الله عليه وس لم قال : « دية كل ذى عهد 
ف عهده ألف: دينار » وكأن على ذلك قضاء 
أبئ بكر وعمر فالممسام والذمى سواء 
فى دية النفس وف أروش الشجاج والجرو 27 
والمستامن كالذمى فى الدية والارش دون 
العميساضن ‏ * 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكية الى أن دية الكتابى 
الذمى والكتابى المعاهد نصف دية ١‏ 
والمجوسى المعاهد والمرتد ثلث خمس دية 
المسالم وأنثى كل من هؤلاء على النصف 
من ديته وقيل لا دية للمرتد وائنما على 
قاتله الادب وهذا قول سخنون والاول 
قول ابن القاسم؟ وكذلك الحكم فى 
الأطزاف ٠‏ . 
مذهب الشافعية : 

وذهب الشافعية الى أن دية النصرانى 
والمهودى اذا كان لهما أمان ثلث دبية 
المسلم نفسا وأطرافا لفعباء عفر 'وعتفان 


بذلك ولم ينكر عليهما ذلك مع انتشساره . 


فكان اجماعا اما من لا أمان له فمهدر””» ٠‏ 


)١(‏ الهداية ج لم ص 975؟ 2 لاءلا > الال 
والدر وابن عابذين ج م٠‏ ص /.؟ . 
©) نهاية المحتاج ج لا ص ."5 ,. 


مذهب الحنايلة : 

وذغب الحضايلة الى أن ذية الكعقيانى 
الحر على النصف هن دية المسلم لحديث 
عمرو بن عيب عن أبيه عن جلده 
مزفوعا: عل :انؤية القنابي العن تمهدونة 
المسلم رواه أبو داود وحسنته وهذا اذا 
فى حقن الدم وأروش ١جراحاتهم‏ من دياتهم 
كجراحات المسلمين من دياتهم وأما الحربى 


للق 


فدمه «هدر ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن. حزم فى تكملة المحلى 
وان قتتل هسلم عاقل بالغ ذميا أو 
مستآمنا عمدا أو خطأً فلا قود عليه 
ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب فى العمد 
خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره 
وبرهان ذلك قوله تعالى : « ومن قتل مؤعهنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله الا أن بصتدقوا »> فكان ذلك فى اومن 
فى نه والجنفن ل كوله كيدان وان 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
الى أهله ٠‏ راجع الى المؤمن ضرورة لا يمكن 
غين هنذا ولةذكر للذمن امكلا ولا ادتاس ” 
فصح أن ايجاب الدية على مسالم فى 
ذلك لا يجوز البتة وكذلك ايجاب القود 
عليه ولا فرق2”» وقال بعد ذلك ولو أن 
مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم 
الذمى ثم مات من ذلك الجسرح فالقود فى ذلك 
بالسيف خاصة ولا قود فى الحرح لأن 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 1١١‏ . 
050 ج ٠‏ ص 1407" مسألة ١؟.؟‏ , 


الجرح حدث ولا قود فيه لأنه كافر : ولن 
بيجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا90؟© ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

وذهب الزيدية الى أن دية الذمى والمجوسى 
والمعاهد تتساوى هم دية المسالم ق 
النفس والاطراف خلافا للناصر اذ رأى 
أنها ثلث دبة الممسلم وهو رأى الشافعى(2© 
مذهب الشيعة الامامية : ْ 

الشيعة الامامية لهم فى دبة الذميين 
روايات أشهرها ثمانمائة درهم وديات 
نسسائهم على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم 
عن اهن اسك ون اروابات اها عد 
الممسلم ومنها أنها أربعة آلاف درهم 


وأروشس جراحاتهم من دياتهم كجراحات 


المسلمين من دياتهم©) 8 
مذهب الاباضية : 

برى الائماضية أن دبة الكتابى المماهد 
ثلث دية الممسلم كاليهودى والنصرانى 
والقويى اذا كانوا على عدا جمزية ار 
عبد امام أ كنت الحتانة طثيه ييل 
أن يدعوهم الامام ونحوه الى الهدى وقيل 
دية الذمى نصف دية الممسلم ودية المجوسى 
المماهد ثمائماكة درهم والمحوسى الذى لم 
يدع الى الاسلام ثلثا عشر دبة المسلم 
والوثنى ستمائة درهم اذا جنى عليه ى صلح 


أو قبل دعوته الى الاسلام وأروش الجروح . 


1) اتكملة المجلى يع 11 صن 994 مشالة 00 
1 الازهار ج 5 ص 459 . 
) المختصر النافع صٍ 1" وتحريرٍ الاحكام 
ج صن 314 0 1 
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المسلم وعقله ثلث عقل المسلم وهكذا سمعه 


ولصو 


تعدد الاروش وتدأخلها 

مذهب الحنفية : 

الاصل عند الحنفية انه اذا تعددت 
الجنايات يتعدد محلها وجب لكل جناية أرشها 
ولم يدخل أرش احداها فى أرش أخرى وان 
كان أقل هنه لانها تكون حبنئذ جنايات مستقلة 
تستتيع كلجناية منها أثرها الشرعى وهو وجوب 
أرشها واما اذا حدثت الجناية على عضو 
فتكترتب عليها أثران كأن قسج رجل 
آخر موضحة فذهب يسيب ذلك عقله أو شعر 
رأسه دخل أرش الموضحة ف الدية وهى 
قد وجبت بذهاب العقل أو بذهاب شسعر 
الراش وانباين .ذلك بالفبنة. الى. نوات 
العقل أنه يفواته تيمطل جميسع منافع 
الأعضاء اذ لا ينتفع بها يدوئه فصار 
فواته فى حكم الموت بالنسية لها فيدخل 
أرشها فى دبته كما فى فوات النفس وعليه 
لا يجب أرش أية جناية ترتب عليها زوال 
المت تح :ها جالستسة الى :زوال: الفسهر 
فلأن ضرر الموضحة بتمثل فى زوال شسعر 
الراس:منعها ولذا اشنا يكب ارقها بفؤات 
جزء من الشعر حتى لو نبت ما زال بها سقط 
أرشها والدية جب بيفوات شىء من الشعر 
فكانت الموضحة كالجزء بالنظر اليه حينئذ 
أذ أنهما قد قفلها سف واهد وهوقوات 
الشعر فبدخل الجزء فى الكل كما اذا قطع 
أصيع رجل رجل فشلت يده اذ لا يجب الا دية 
اليد وجمة القول انه اذا وقعت الجناية 


438 شرح النيل ج م صٍ 5ه © ام ٠‏ 


٠6٠ 


على عضو واحد فاتلفت شيكين وأرش أحدهما 
أكثر عن أرس الآخر دخل الأقل فى الأكثر 
أما ان وقغت على عضوين فانه يجب أرش 
كل منهما استقلالا ولم بدخل أحدههما فى 
الآخدر وهذا عند أبى حنيفة واذا كان 
فق 00 على الاول قصاض سقط القضاصضص 

ه للشبهة 000 دجب القصاص 
فيه 0 أمكن الاستيفاء والا دخل الثانى 
فى الأول وقال زفر الا تتداخل أروشن 
اذا كانت فيمنا دون النفس يجب فى كل 
عجان ازنك 


واذا ذهب بالموضحة اصح أو 0 
أو الكلام لم يدخئل أرثنها فى أرش أحد 
هذه الاشتاء عند أبى حنيفة ومخمد 
وقال أبو يوسف يذخل ف دية | 
والكلام ا فى دية اليضر لأن النضر ظاهر 
فلا بلحق بالعقل فى حكمه وهو دخول أرشس 
الموضحة فى ديته مما السمم والكلام فأمران 
أرثى الموضحة وللامام ومحمد ان كل واحد 
من هذه المنافع أصل بنفشه فيتعدد كم 
الجنابة عليه بتعدد فلا تداخل وهذا تخلاف 
العقل لأن منفعته تعدود غلى الاغضناء 
جميعها فصار كالنفس بالنسسية لها وزواله 
فى معنى زوال النفس والخاق صاحبها بالموت 
وذهب الحسن بن زياد الىأن أرش الموضحة 
لا يدخل فى أرش شىء الا أرش زوال الشعر 
لاتحادهما محلا واذا اجتمع قتل وقطع 
فان تخلل مبنهما مرء اعتير كل فعل مستقلا 
وترتب عليه أثره الشرعىي حتى لو كانا 


أرشن 


غمدين استتيع كل منهما موجبه لأن 
مؤجب الأول تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهها 
فى الآخر وعلى هذا يكون للولى القطع ثم 
القتدل وان كانا خطأين فقطع الجانى يده 
و ائئله احا روحت دونجل دب بين 
ونصف دية للبية ولو كاز ب اطي عمدا 
والقتل خطأ ففى اليد القوذ وى النفس 
والدية ولو كان بالعكس ففى اليد نصف الدية 
وفى النفس القود واذا لم يتخلل بزة فلو كان 
أمعذهها عيذ واللخير خط اعش كل على 
حدة ففى الخطا الدية وى العمد القود 
ولو كانا خظأين فالكل جننابة وؤاخدة باتفاق 
فتجت دبة واحذة ولو عمدنين فعند الصاحيين 
يقئل ولا يقطع وعند الامام ان شاء الولى 
قظع ثم قتل وان شاء قتل ولا عبرة 
ناتحاد المجلس وهو الظاهمير وروى عن 
تصر بن سلام انه كان يقول الخلاف بين 
الامام وصضاخبيه فيما اذا قطع يده ى مجلس 
وقتله فى هجلس آخر فلو كانا ى مجلس 
واحد يقتل ولا يقطع ائفاقا (© نقلا عن 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكنة الى أن الدية تتعدد متعدد 
الجناية فلو قطع يديه فزال عقله فديتان 
ولو ققد بصره مع ذلك فثلاث ديات وهكذا 
ب واذا كان محل الجنابة له منفعة كالأذنين 
لهما منفعة السنممع والعين لها منففة 
اليصر فزالت منفعة المحل بالجناية عليه 
فلا تتعدد الدية بذهاب منفعة المحل عم 
ذهابه فاذا قطع أذنيه فزال سمعه وجب 


)١(‏ الزيلعى ج 1" ص 1750 وما بعدها والدر 
المختار وابن عابدين ج ه ص 558 . 


ارس 


ا 


دية! واحسدة واذا فلم فيقية سوال مصرة 
وجب دية واحدة ولا تجب الحكومة فى المحل 
مع وجوب الدية ولا عبرة بتعدد منفعته 
فاذا جنى على لسانه فزال ذوقه فقط 
أو ذوقه ونطقه جميعا فدبة واحدة فى 
الحالين وهذا اذا لم توجد المتفعة يغيره 
أيضا فان وجدت بغيرِه وجب لزوالها دية 
اهلو قاذ قد هليه اققوة ذلك هيك 
قوة جماعه أيضا فعليه دية قيامه 
ودية أخرى لعدم قوته على الجماع 20 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

وذهب الشافعية الى أنه اذا اعتدى 
افلمتان على اخر فاعقسو عق الفيكائه 
وكان لمنفعة زالت بهذا الاعتداء 
فالواجب دية واحدة هى دية المنفعمة 
ودخلت دية العضو فيها وان لم يكن محلا 
لها فزالت بالاعتداء عليه فالواجب ديكان دية 
العضو ودبة المنفعة وعلى ذلك اذا اعتدى 
على أذنيه فزال سمعه رجب ديتان دية أذنيه 
ودبة سمعه اذ ليس المسسمع فى جرم الاذنين 
بل فبمقرهها عن الراس وأو جرحه بموضتحة 
فزال بصره أو سمعه وجب أرش الموضحة 
ودبة السسمع أو البصر وكذلك اذا زال عقله 
بها لأنها جناية أبطلت منفعة ليست فى مهل 
الجناية ولو قطع يديه ورجليه غزال عقله 
وجب ثلاث ديات وهكذا وى قول يدخل 
الأقل فى الاكثر أو فى المساوى كأرش البدين 
أما عند اتحاد المخل فالواجب أكبر الديتين 
.كما لو اعتدى انسان على حدقة آخر 


ج ؟ ص كلا" © .لم" هم 


فذهب بصره لم تجب الا دية البصر © وكما 
اذا قطع لسسانه فذهب منه القدرة على 
الكلام والذوق لم بيجب الا دية واحدة 
كال للتذاخل ع الدياض متحي اتاد 
االعدلذى الفيحل : 
مذهب الحنابلة : 

وذهب الحنايلة الى أنه اذا لم يتحد 
الختل :فق الحتانة والننتة بل اتعيددت 
الجناية ففى قطلع الاذئين قطاا أدى 
الى ذهاب المسمع ديتان : دبة للاذنين 
وأضرى للسمع لأن مقر السمع ليس 
فى الاذنين فلا تداخل وكذلك اذا قطع الاجفان 
فذهب البضر وحبت دية للبصر ودية للاجفان 
لنفس السببب وكذلك الحكم فيما اذا 
قطع الشفتين فانقطع الكلام وجبت دية 
للشفتين ودية للكلام وان اتهد الممل 
فان بقى. بعد الجناية وجبت دية المنفعة 
فاذا جنى على لسان فاذهب الكلام والذوق 
: دية للكلام ودية للذوق لبقساء 
المدل.وهو اللنبان: اما اذا آدف الجشتاية 
الى قطلع الللسان فذهب الكلام والذوق 
فان الواجب دية واحدة لذهاب ١ا‏ 
والسمع تبعا لقطع اللسان فتجب دية 
دونها كما لو قتل انسانا لم تجب الا ديته 
فقط ولم يكن لمنافعه من سمع وبصر وغيرها 
ديات وعلى ذلك اذ! قطع ربع اللسان 
فترتب عليسه انقطاع رمع الكلام وجب ربع 
الدية لتساوى الواجبين وتداخلها واذا 
ترتب عليه انقطباع نصف الكلام وجب 
نصف الدية لدخول ربعهاا الخاص باللسان 


وجبت ديتان 


(؟) نهاية المحتاج ج لاا ص 7١1‏ وما بعدها . 


١٠١ 


فى النصف الواجب باتتطباع نصف الكلام 
اذ الأقل يفدرع) ف الأكثر 5-201 
0 عن بديه أو رجليه أو ضربه 
ديات هم ارس الجرح وان مات من المرح 
بالسرابة فدية واحدة(2) 


مذهب الزيدية : 

وبرى الزيدية أنه اذا جنى شخص على آخر 
فقطع أنفهوشفتيه وذهبت عيناهوجبعلى الحاكم 
أنينتظر ف الحكم الى تبينالحال فيمآل الجناية 
فى انهاه المتدى عاءه نيتنا كدت ذية و انحدة 
فقط ٠‏ واذا لم بعت تعددت الديات ؛ فوجب 
ثلاث ديات دية لانفه ودية لشفتيه ودية 
اعينيه ؛ وهذا حكم عام فى الجنايات 
وعلى ذلك اذا جنى سخص على غيره جنايات 
متعددة ثم قتله فان كان القتثل متصلا 
بجناياته لم تجب الا دية واحدة وأن كان 
فى وقت آخر وجبت أروش الجنايات 
السايقة ودية نفسه وجاء فى الازهار أن 
الدية تتعدد ف الميت بتعدد الجنايات 
اذا كانت الجنايات منفصلات بأن تزيل 
أنفه ثم عينيه ثم صفتيه ونهو ذلك 
تيوك فان الدية تتسود كما تكد 

لو لم يمت غير أنه لو لم يمت الا بمجموعها 
نويه و ايده بت وان كان كل واه ةفاكل 
.هياشرة ٠‏ اذ الجنابات الاخيرة قد وقعت 
فصار فى حكم الميت ٠‏ اما اذا كان ما قبل 


)١(‏ كشاف القناع ج 6 ص «5 ؛ 56 »2 م" 


الاخيرة لا بقتتل وقد هات بالاخيرة باماشرة 
أو بالسراية ففى الموت الدية مع الاخيرة 
وفيما قبلها الارش ٠‏ وعن الناصر ان 
الأعضاء اذا بانت يضرية واحدة لزمت 
دية واحدة والا تعددت ٠‏ 
وقالدكر اللتكان 1ذ1 تسوك" الوقهة قيية 
واكتلفه الخل عدوت :الذنة وقسل الواح 
واحدة وهو الأسيري: ان لم يكن بينها 
تعمل سوق أشنت 157 دعن المسوف 
ومعه اللسان فديتان9؟ ٠‏ 
مذهب الشيعة الجعفرية : 

وذهب الشيعة الجعفرية الى عدم التداخل 
فى الأرش فاذا شجه فذهب عقله وجبت دية 
لعقله مع دية الشجة واذا جنى على لسانه 
فذهب 0 فان للد معةه 0 


ان لحقه هيده الشالل© ء 0 
ذلك فلا تداخل ف الأروش عند الشيعة ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

وذهب الاباضية الى أن العيرة بالفعل 
فاذا اتحد الفعل بأن كان واحدا ترتب على 
أثره .جزاء واحد وان تعدد الفعل وتعدد أثره 
تعدد أرشه بعدده فاذا جنى على انسان 


. فأتلف عينه مع اجفانها ومع حاجبها بضربة 


واحدة فالواجب فى ذلك دية واحدة هى 
دية العين وهى نصفف الدية الكاملة 
وقيل لكل عضو ديته وان تعدد 
الضرب فلكل دبئة وقالوا فى توحيه ذلك أن 
<٠‏ () شرح الازهار طبعة سنة ١08‏ ه ج ؟ 


ص 468 4 164 والبحر الزخار ج ه ص 817؟ 


(19ج ؟ ص 7/5 تحرير الاحكام 


8 2 5؟. 


تعدد الأثر دضربية تشبيه الموت تلزم 
فبه الدبة الواحدة مع ا شستماله على 


عدة منافع ىف كل دية وى توجبه القول . 


الآخر ان لكل أثر دية فاذا تحقق ا, اذم 
ديته ولا عبرة يبتعدد الضرب أو عدم 
تعدده ولا وحجه للقياس على الموت اذ لم 
بحدث موت فعلا230 ٠‏ 


من يجب عليه الأرش 
وما تتحمله العاقلة منه 


مذهب الحنفية : 
يرى الحنفية أن الأرش مال يسلك به 
مجلك” الأمدوال: ولذا يكب يحتدساءة 
العحى "و اللمحتيوق ‏ سي ة خطاحوا 
وكذلك السكران ان سكر يمباح لأنه مؤاخذ 
فى الاموال فاذا جنى أحد من هؤلاء على غيره 
جناية تستوجب الارش فانه يجب بجنايته كما 
هو الحكم فى البالغ العاقل وعندئذ ان بلغ 
الاركن مسف صن الدية الكايلة وقى 0ه 
درهم فى الرجل و .ه؟ فى المرأة كان على 
العاقلة والرد كان فى مال الجانى وحكومة 
العدل فى الجروج تجب فى مال الجانى 
ولا تتحملها الساقلة مطلقا على الصحيح 
كما فى الدر المختار ونقل ابن عابدين عن 
تتؤيل الأبصسان ان لمسكوهة المتدل كانت 
دون ارش الموضحة أو مثلها لا تتحملها 
العاقلة وان كانت أكثر هن ذلك بيقين فلا 
رواية ف ذلك عن أصحابنا وقد اختلف فى 
ذلك المتأخرون فقال شيخ الاسلام الصحيح 
إن المعاتلة ل كد لحي سي 1ن 


٠ 5" شرح النيل ح لم ص‎ )١( 


١ 


التتار خانية '؟ وأرش الموضحة نصف عشر 
الكدية بي وها بجي بون ا قال اميه 
اذى سمهي فا هال الغادن الفا قي لفقي 
تنمس ردنا وها كف ملكتا 
على العاقلة فى الحالين وما' بحت منه ق قننه 
العمد على العاقلة اذا كان فى النفس واما 
اذا كان فيما دونها فهو فى مال الجائى 
ان بلغ الذية والا فعلى العاقلة9؟ ‏ واما 
العافقلة تتحملها ٠‏ 
مذهب المالكية ؛ 

يرى المالكيةأنديةالرقيق وأرشه على الجانى 
فى ماله وكذلك دية جناية العمد على الحر وعلى 
الرقيق واتها تحمل العافلة ونة حقاية الكسر 
فى الخطا أو العمد الذى لا قصاص فيه وف 
حكمها الأرش وحكودة العدل اذا بلغ ذلك ثلث 
الدية الكلية أو كان أقل هن الثلث ولكن وجب 
تابعا لدية كاملة كموضحة وناقلة مع دية 
وجبت بالجناية ‏ ويشترط فى وجويها 
على العاقلة أن يكون ثبوتها بالبينة أو 
باللوث مع القسامة لا بالاقرار والجانى 
واحد منها ان كان بالغا مليقا ‏ ويشسترط 
فى الزام العاقلة بالأرش ان يبلغ ثلث دية 
المجنى عليه أو ثلث دية الجائى عند 
تكرر الارش فان لم يبلغ أحدههما كانت 
على الجاني فى هاله كما هو اليد 
على النفس على الإطشتر افا. وييضب“" الأرقن 
بجناية الحر المسلم وان كان صبيا أو 
مجنونا لان وجوبه من خطاب قسج 

00 الدر المختار وابن عابدين جح ه ص 515 ٠‏ 


لز الدر المخثار وابن عابدين دده ص وةغدد 
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ولوجوبه فى الاطراف ويجرى بها 
محرى الأموال 2207 5 
مذهب الضشافعية : 

برى الشافعية أن العاقلة تحمل دية 
العملا وقتفة النسسه قل التستدين وق 
الألسراك وتحوها كلك مسال 
الحكومات والغرة لا العمد ويلزم ذلك 
الجانى أولا على الأصح ثم نؤديه العاقلة 
عونة وكميياة احماعا ولااغيرة إن قنة 
فجعل ما يجب فى ثسبه العمد على الجانى 
كالعمد وانما تتحمل العاقلة ذلك اذا 
ثبتت الجناية ببينة أو باقرار هم تصديق 
العافلة له ل مم عدم تصديقها أباه 
وبجب الارش فى خطأ العاقل والصبى 
والمميز والمعتوه والمجنون والنائم وكذلك 
الدية0) 7 
مذهب الحنابلة : 

يرى الحنابلةأن مايجب نمال ف العمد المحض 
فعلى الجانىف ماله لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«لايجنى جان الا على نفسه» أما مايجب فى شبه 
الممد والخطأا أو ما يجرى مجراه كانقلاب نائم 
على انسان فعلى العاقلة لا يلزم القاتل 
شىء منه أن كان المجنى عليه حرا سلما 
لا عبدا ولا تحمل العآقلة الا ما بلغ ثلث 
الدية أو زاد عليه حين تثبت الجناية ببيئة 
أو باقرار الجائى مع تصديفها اياه 
وتحمل غرة الجئنين تبعا لجناية امه ان 
مات معها أو بعد هوتها لا ان مات 

6 الشرح الكبير وحاشية الدسوقئ عليه جد‎ )١( 
. 158162 1481 2» 581 ص‎ 


قبلينا التقمها عت اناف وففيل ويه 
المرأة وما يجب فى جراحها ان بلغ ما يجب 
ثلث دمتها وما عدا ذلك ففى مال الجانى9؟» 
ويجب الارش بخطأ الصبى والمجنون والمعتوة 
والشائم + 
مذهب الظاهمرية : 

جاء فى المحلى0© أن دية الخطا ف القتل 
عن :خاعلة” القائل وما .مص ف[ العمند ين 


هال ففى هال القاتل أما الجنايات على 


الاعضاء خطأ حيث لا تؤدى الى ازهاق 
النفس فذلك مما عفا ألله عنه لا جناح على 
الانسان فيه لقوله تعالى « وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم» 
ولماروى عن ابن عباس رفى الله عنسه 
قال رسول الله صلى ائله عليه وسلم : « ان 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسسيان 
وما استكرهوا عليه » وبناء على ذلك لا يجب 
على أحد غرافة مالية فى عمد ولا فى 
خطأ ألا أن بوجب ذلك نص صحيح أو اجماع 
متيقن ولا شىء من ذلك ثابت والقياس فيه 
باطل وعلى ذلك فلا يجب على عاقلة مال لجناية 
جناها أحد منها. 


مذهب الزيدية : 

برى الزيدية أن نها تعقله: اناقل من 
الأروش: هو ما كان نتيجة .جناية خطا 
فلا تعقل عمدا الا عمد الصبى والمجنون 
اذ حكمه حكم الخطأ ويشترط ان تثبت بالبينة 
أو باقرار هم تصديق العاقلة فلا تعقل 


(؟) كشاف القناع ص »6 ص 8؟ . 


ما كان صاحا وان. يكون الارش أر 
موضحة فأكثر فلا تعقل ما دون ذلك وهذا 
قول الهادى والمؤيد ‏ تعقل القليل والكثير ‏ 
وان يكون الجائى حرا فلا تعقل عن 
الععمد ولا يشترط فى وجوب الارش 
عقل الجانى بل يجب بجناية الصغير 
والمجنون والمعتوه (© ٠.‏ 

مذهب الشيعة الجعفرية : 

. الدية فى العمد على الجانى فى ماله وكذلك 
شنب الممد أها'ذية الخطا هه على العاقلة 
سواء أكان للجانى مال أم لا ولا تتحمل ها دون 
الموضحة وهو الا شهر وقال فى الخلاف 
تحمل العاقلة القليل والكثير ولا تحمل 
اقرارا ولا صاحا ولا عمدا فى النفس 
ولا فالجروح والاعضاء وائما تحمل 
حننانة الحبر' لا العية اها النحد تنام 


خط تحمله العاقلة 209 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

يرى الاداضية أن دية الخطاً على العاقلة 
وكذلك دية العمد اذا كان الجانى لا يقصد 
القذل وكانت الآلة التى استعملها مما بمكن مه 
القئل ولا يبعد وها تلزم به العاقلة قد يكون 
الدية كلها كما فى القتل خلأ وقد تكون دونها 
كما فى اروس بعفن. الأغضساء ‏ واذ! قتل 
مسلم كتابيا خطأ كانت الدية على الماقلة 
وقيل أن دية الكتابى مطلقا فى هال الجانى 
وجب دية الاين اذا فئله أبوه على الماقلة 
الأب له بقتل ق ايئنه 


. شرح الازهار حت ؟ ص 620 وما بعدها‎ )١( 
(؟) تحرير الاحكام د ؟" ص ا‎ 


ه.ا 


وكذلك الحكم فى كل هن لا يقتل بقتله آخر 
وتحت على -العاقلة ذية عن يموث“ف الل 
ومن يهوت بسيب ضربه تأديبا ودية الموت 
سراية من جرح ودية السممع أو البصر 
افيه يتمتحة ا والاهن أن العسائلة 
لةاشتفيدل الثميه عطلها: آلا عه الف 
والمجنون ولا يدخل الجانى فى العاقلة 
وقيل هو واحد منها ‏ ولا تعقل العاقلة 
الا ثلث الدية فما زاد لا ما هو دون ذلك وقيل 
لا يقل الا ها كانث ديته كدية الومسحة 
أو اأكثن لا ها كانت ديته أقل. وقيسل. آتها 
تعقل ها كان أكثر من الثلث أما الثلث ففيه:. 
خلاف وقيل تعقل القليل والكثير من, الأروش ا 
فى الخطاذ © ٠.‏ 

ما يسقط به وجؤب الارش 


يسقط وجوب الأرش يسبب هن الاسباب 
الآتية : 

١‏ الاداء فاذا أدى الارس فد وفىالواجب 
من المجنى عليه أو ممن 
يستحقه من الارش بعد وجويه لانه 
يثبت دينا فيسقط بالابراء واذا حدث الابراء 
فى عرض الموت كان هن الثلث لانه يكون 
وصية واما عفو المجنى عليه عن الجناية 
فان كانت جناية يترتب عليها وفاة المجنى 
عليه بالسراية فيرجع فيه الى مُصطلح 
المنو عن الدية 0 مرحييي عن الحقيانات 
وان لم يترتب عليها وفاة المجنى عليه فان 
العفو عنها يعد عفوا وابراء عما استوجبته 
من الجزاء المالى اتفاقا لانه فى معنى الابراء 
عن الدين أما ها يترتب عليه بسسيب السراية 


9) الثيل حلم ص ١٠١.2‏ »2 1.6 . 


١٠ 


ةذلف هلز يضتاولها اشر لحنه ابيجقاط 
كنا المويهت يفلد واسسقاط القىء دل 
وجوبه غير صحيح اتفاقا وفى ذلك اختلاف 
المذاهب يرجع فق حصطلح عفو فى موضوع 
الحتتابة لها 00 : 

وى دول اليزسوى الحكنانة كر 
بعد وقوعها وللمذاهب فى ذلك التفصيل 
والببان الآتى ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

برق الخندية' أن الدراحات اذا يركت عد 
غير أثر لا شىء فيها فى قول أبى حنيفة وقال 
أبو يوسف فيها حكومة الألم وقال محمد على 
الجانى أجر الطبيب 9" وكذلك الحكم فى 
الف.جاج وسواء فى ذلك ها للشارع فيه كدير 
محدد وها ليس له فيه تقدير ٠‏ 


مذهب المالكية : 

درون أن ما لا تقدير فيه هن الجراح اذا 
موق طاو شان وني نجه مكو مه هولع اجا اذا 
برىء دون أن يترك أثرا فلا شىء فيه على 
الجانى ب وأما ما كان فيه عقل «قذر من 
الشارع ففيه ما قدره الشارع مطلقا دون 
زيادة الا فى الموضحة اذا كانت فى الوجه أو 
الاين !ذا درفت ثت على شين دفيها الدية هع 
حكومة عدل فى الشين على المشهور "2 ٠‏ ويرد 
الارش للجائى اذا أخذه المجنى عليتته 
علتحد غود البصر وبتتة'ذهايه بالحتاية وق 


عود المسمع والكلام والعقل والذوق والشم 


. ١7ا راجع الزيلعى ح " ص‎ )١( 
. 86. © 811 البدائع ح لاص‎ 0 
. 51/4 6 ل ص 71؟‎ 


والندي يعي اميا اطي لفازياك 
عندهم ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء<ق انهاية المحتاج©» : 
العقل وغيره دن بقدة المعانى كالسمع و البصر 
ثم عاد بعد زواله استردت من المجنى عليه 
وذلك فيما لاشرع تقدير فيه اما هما ليس 
للشارع فيه تقدير من الحروح فقد 
جاء فالنهاية أن لا تقويم فيه الا بعد 
اندماله فاذا اندمل عن أثر كان فيه حكومة 
عدل وان اندمل عن غير أثر أعتبر فى حكومة 
المدل أقرب نقص لحق المجتى عليه الى 
وقت اندماله حتى لا تحبط الجذابية وقيل 
يفون القافكن. بالحكوياة ف وتوكنة كتسيفا 
حذرا من أهدار الجناية وقبيل لا غرم 
كما لو تألم بضربة ثم زال الألم ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع 02 
وكذلك ما فى معناه من السمع والكلام والذوق 
والمثى والنكاح بعد ذهابه بالجناية اذا عاد 
لم تجب الدية لعود ما ذهب من المنافع فاذا . 
كان المجنى عليه قد أخذها ردها لتبين أنه قد 
أخذها بغير حق وينتظر فى أداء الدية اذا قرر 
عدلان من أهل الخبرة رجاء عودة الى مدة 
عيناها فان مضت المدة.ولم يعد أو مات 
المجنى عليه قبل مضيها وجبت الدية ٠‏ 
وان قال أهل الخبرة يرجى عوده ولكن 
لانعرف لذلك مدة وجدت الدية لكل يلزم 
تأخير حق المجنى عليه لا الى أمد ٠‏ 


اذا أخذت دية 


(4)ه لاص 015 2 007" . 
(0) جح ع اص .55258625 , 


ارش - أرس 0 


اف الل إن روكدم ورك ال الاق 
الخطأ ولا يجب منه شىء فى شيه العمد والعمد 
الا ما قدره الشارع ولم بصع عنده ف عمد 
الاطراف الا القصاص ولام يفرض فيه 
الشسارع دية ولم يصح عندهم ما جاء فى 
ذلك من الأثار 00 7 


. مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار وفيما كثر من الاعضاء 
فانجبر ونحوه بعد انكساره ثلث ما وجب فيه 
لو لم ينجبر فلو ذهب عقله ثم عاد أو ذهب 
يضرة أو ستمعه أو شمه يسيب الجناية ثم عاد 
فالمكومة فيه ثلث ما كان يجب لو ام 
كه + وطق م اهة: الحاقيية عن ذال 
بأن هذا فى غير المنقلة والهاشنمة والموضحة 
والمتلاحمة والباضعة أما فيها فلا ينقص من 
أرشها شىء ولو انجبرت وانما هذا فى 
اليد والرجل والأصبع ونحوها © ٠‏ 


مذهب الشيعة الجعفرية : 

جاء فى تحرير الاحكام اذا ذهب كلام 
المجنى عليه بالجناية على لسان ثم عاد كلامه 
بعد دفع الدية استردت الدية هن المجنى عليه 
قاله فى المبسوط وجاء فى الخلاف لا تسترد 
الدية وجاء فى ذهاب السمع واليصر اذا عادا 
بعد زوالهما حكومة عدل وفى العقل والشسم 


(1) يراجع المحلى جح ١١‏ ص 8/ا” الى 9/1 . 


اذا عادا بعد ذهايهما لم تسسترد الدية لان 
عودهما منحة من الله تعالى وف كسر عضو 
عن 'الامسساء :اذا" الحين وحيتلم عن فين 
فيه أرط كماو ديعد الك 
مذهب الاباضية : 

جاء فى النيل ولكل جارحة بانت ولو 
رجعت وبرئت ديتها كما لو لم ترجع فى 
الحوانن كالتدمم اذا أرجت يعتو ذعايها 
دالجناية ديتها كذلك 20 , 


الأرض حؤنث وهى اسم جنس وهى الكرة 
السيارة التى عليها الناس © ٠‏ ظ 
ما يصح التيهم به دن أجزاء الأرض ' 
الك ا كك ااال ا غرلالا ارات 
مذهب الحنفية ٠:‏ ' 
ذهب الحنفية الى جواز التيمم يكل ماكان 
حن .جنس الارض على الراجح ف المذهب وكل 
ماكان بحيث اذا حرق لاينطبع أو يلين ولايترمد 


أى لا يصير رمادا فهو من أجزاء الارض 
بشرط الطهارة 27007 


9) جح ؟ ص ./1؟ )2 ولام . 

(؟) النيل وشرحه < لم ص 498 » .ه 
الاميرية سسنة 9596| ه . 

(1) فتح القدير وبهامشه العناية د ١‏ ص 886 
الطبعة الاولى الاميرية سسئة مع”"| ه . 


١٠١4 


مذهب المالكية : 

ذهب المالكية الى لزوم اس متعمال 
صعيد طاهر وهو ما صعد وظهر على 
وجه الأرض من أجزائها"؟2 ٠‏ 
مذهب الشافعية والحنابلة : 

لا يجوز التيمم الا بتراب ذى غبار يعلق 
باليد وقيده الحنايلة يكونه هياحا غير 
محترق إفىف 7 
مذهب الظاهرية والامامية : 

لا يجوز التيمم الا بالأرض وبكل ما يطلق 
عليه اسمها وتنقسم الى تراب وغير 
وات قا 
مذهب الزيدية : 

لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر مباح 
منبت على الراجح فى المذهب يعلق باليد ©/ 
مذهب الاباضية : 

يجوز التيمم بتراب نقى نظيف طاهر منبت 
اجماعا على الأصح: عندهم ©© وذلك كله 
على تفصيل وشروط موضع بيائها مصطلح 
« تيمم »6 ٠‏ 
تطهر الأرض النجسة 


اتفقت المأاهب الثمانية على أن الأرض اذا 


١ حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ه‎ )١( 
البلبعة الاولى سمنة يفضن‎ ١61 صن 5و١ ؛ ص‎ 

(؟) قليوبى وعميره ج ١‏ ص 85 ؛ 410 طبع 
دار احياء الكتب » المغنى د ١‏ ص ؟ه؟" الى 
0 سنة ؟1؟١‏ . 


؟) الحلى جح ؟ ص ١8‏ الي ٠5أ‏ 2.6 


جاه الكل ا من 15 الى ص 161 ٠.‏ . 
©) البحر الزخار د ١-صن-‏ 118 © ص. 111 
الطبعة الاولى سسنة ١55‏ ه . 
(ه) شرح النيل وثفاء العليل ج ١‏ ص 595 الى 
ص ١١18‏ . 


أرض 


أصابتها نجاسة كيبول أو خمر فانها 
تطهر بالمكائثرة وهو أن يصب عليها ماء 
يغمرها حتى يزول أثرها من لون أو ريح 
ما لم يصعب وكذلك اذا أصابها ماء امسر 
أو السكوول. كلميرها ا .زهرق. إفلكا فاته 
ممدرلة ‏ السن اوها لدم امسسترانا 


مذهب الحنفية : 


النجاسة وتشربتها الارض مع لياه 0 
تظهارتها: اذا غلب على نه واجتهادة آتها 
طهرت وبتحقق ذلك بصب الاء عليها ‏ 
ثلاث مرات فى ظاهر الرواية مع التشرب 
فى كل مرة ويقوم هذا التشرب مقام 
العصر فيما يمكن عصره وان كانت الارض 
صلبة فان كانت صعودا يحفر ف أسفلها 
حفيرة بصب عليها الماء ثلاث مسرات 
ويزال عنها الى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة 
بتراب يلقيه عليها » وان كانت مستوية بحيث 
لا.يزول الماء عنها لا تغسل لعدم الفائدة 
فى الغسل لكن ينبغى أن بقلب فيجعل أعسلاها 
أسكفلها اهلها أعلاها بضني القراف 
الطاهر وجه الارض هكذا رو ىأن اعرابيا 


عليه وسلم أن يحفر موضع بوله ويلقى . 
عليه ذنوب من الماء ولو كبسها بتراب 


أرض 


١.5 


ألقاه عليها أن لم توجد راكحة النجاسة 
جازت الصلاة على ذلك التراب والا فلا (©) 


هذهب المالكية : 


أما المسالكية فيقولون يطهر دحل النجس , 


بلا نية بغسله فالنية ليست بشرط فى طهارة 
اليك :وذلكل أن عرق كله .والمزاة با لدردة 
ما يشمل الظن وان لم يعرف بأن شك 
فى معلين ‏ أى استوى لديه الاحتمالان - 
ذلك بأن يصب عليها ما يغمرها ويستهلك 
البول فيها بذهاب رائحته ولونه وليس 
الذنوب تقسديرا وائما هو بحسب غلبة 


الماء على النجاسة واستهلاكها فيه © . 


مذهب الشافعة : 

أما الفسافعية فيقولون يكفى فى أرض 
تنجست أن يصب عليها ماء يعمها ولو مرة 
ولو كانت .الارض صلبة أو لم يقلع ترايها 
وظاهر أن الارض اذا لم تتشرب ما تنجست 
به لابد من ازالة عينه قبل صب الماء عليها 
كما لو كانت فى اناء فان تنجست بجامد بأن 


كان رطبا قلا يمد من رفعه وغسل المحل ' 


بالماء أما اذا كان بلا رطوبة فيكفى رفع 
ععنةه 059 ل 2 
مذهب الحنابلة : 

أما الحنالة فيقولون الارض المتنحسة 


بمائم أو ذات جرم أذيل عنها ذلك الجرم 


)1( فتح القدير د ١‏ ص 8؟١‏ 
لاحت الطاف < عن + 


تطهر بمكائرة الماء عليها ولو بغير عدد 


6 


ما زال وصفها عن لون أو ريح ولو لم ينفصل 
الماء طهرت الا اذا شق زوال اللون أو الراكحة 
فيسقط عنه قياسا على الثوب فان كانت 


تطهر بالغسل بل بأزالة أجزاء المكان ولو وقع 

بول على الارض فبادر شخص الى ازالة 

التراب الذى علبه أثر هذا البول طهرت 

الازفن الثى ,تعشحه لان النشين كان رطفن" 
وقد زال وان جف البول وأزال التراب الذى 

عليه أثره لا تطه رالارض لان الأثر انما 

يبقى على ظاهر الازض الا أن يتيقن بأن 

ما أزاله هو الذى كانت فيه النجاسة © . 


مذهب الظلاهرية والامامية : 60 

ذهب الظاهربة والامامية الى أن العبرة 
فى طهارة الارض المتنجسة أن يصب عليها 
المساء ضبا يزيل أثره فقط ؤيقول الامامية 
اذا كانت الأرض صلبة أو مفروشة بالآجر 
فائها تطهر بالماء القليل اذا جرى 
ولو أريد تطهير بيت أو سكة فان أمكن 
اخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق 
لخروجه فيتبع ذلك والا تعفر حفرة 
ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر 
وآن كانت رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء 
عليها فلا يطهر الا بالقاء قدر كبير من الماء 


(8) المغنى ح ١‏ ص ١5ل‏ الى 7616 
(ه) المحلى ىد ١‏ ص ١.6 ©» 1١.5‏ . الروضة 
البهية ج ١‏ ص ١؟‏ 2 ؟؟ 


5 0 


عليها يكفى لازالة أثر النهاسة أو نزول 
الملر أو جفافها بالشمس نعم اذا كانت 
وهل حكن تتلور طاعرها نصية الماء عليينا 
ولايد ل المدقش لطن تمعن 
قان الحبدا نه ونكت ل ايح رف عقا د 

وصات النجاسة البها نفوذ الماء الظاهر 
فيه ٠‏ ولا يعتير انفصال الغسالة فى الماء 
الكثير ٠‏ 
مذهب الزيدية : () 

ذه الزيدية' الى أن الارهن :الرخؤة ذا 
أصابتها عينالنجاسة كالبول فيها تطهر بالمكاثرة 
. وهو غمر المتنجس فيها بالماء المزيل لاوصافها 
وان لم بنضب الماء فى الاصح أى يغور وكذا 
العلج !ذا لم وتوديها .رنريت طى :ذلك 
اومجاه طن أرشر هن كمي 
وحولها أرض رخوة فتشرب الماء طهرت 
مذهب الاباضية : 9) ش 

استدل الاباضية على طهارة بعض الاوانى 
بآلاء بأمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بصب ذنوب ماء على بول الاعرابى فى 
المباجد ؛ والاس_تدلال به يدل على أنهم 
يرون أن الأرض تطهر بصب الماء عليها 
يحان على هكة ا الحديث 6 

طهارة الارض بفيٍ الماء 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية: الى أنه اذا أصايت الأرض 
نجاسة فجفت بالشمس أو بالريح وذهب 
أثرها جازت الصمصلاة على مكانها دون 

. 6 0 ١ شرح الازهار ح‎ )١( 


والايضاح < ١‏ صي ..؟ ,"0 


وتو انان 


التيمم منها على الزاجح فى المذهب © . 

ووافقهم الاباضية ف ذلك » وقالوا 
وتطهر الارض بمفضى الزمان وبالريح 
والشمس ويكفى واحد لكن اجتماعها أسرع 
تطهيرا ولا يتصور بالريح بلا زمان ٠‏ 
النار تزيل النجس وهو أقوى من 
الشمس والريح ف ازالة عين النجاسة 
هنا امتدهلهها كالارفن وكفية ذلك أن كحم 
طنيبا الحتار حص لأتظعه الننة سؤاء 
حماك الخار على الوضع النمن أو هذه 
أو جنبه لآ يكون للنجاسة أثر وكل ما يذهب 
النجس بأن يتلاثشى فيه ويزول يطهر 
بالزمان عندهم”» ٠‏ ووافقهم الامامية 


أيضا ف التطهير بالشمس اذا جففتها 


باكراقيبا علننة بولا كان النضين اد غيرة 
فيجوز التيمم والصلاة عليه 4 ولا يكفى 
0 العدراد” لانها سني 
ا ابيا ويكقى لابوا : 
الباطن اشراق الشمس على الظاهر مم 
جفاف الجميع اك 
أما المالكية والشافعية وآ لحنايلة : 

فيقولون يعدم جواز التطهير بغير الماء ") 
مذهب الزيدية : 

وهنا ريدي انان الارلي الخو كار 
بالنضوب أى نضوب الماء الذى يصب عليه 

(9) فتح القدير د ١ص ١١6‏ ,+ 

5( شرح النيل ج ١‏ ص 57١‏ »2 ج 1/1؟ الى 
ص 158860 ٠.‏ 

(0).لروضة الزينة كت اهن ١١ا؟؟.‏ 


(5) حاشية الدسبوقى على الشرح الكبير حا١‏ 
كن اللواستئ المطالب ح 1 طن 1 والمغتى بهذا 


صي 76١‏ الي 66/ . 


١1١ 


ان. زالت به عبين النجاسة ؛ أما الأرض 
الصلبة فلا تطهر بالجفاف عندهم وانما 
لادد أن بسي الماء عليبها وقال بعضهم 
لابد من الدلك مع هذا(" ٠‏ 


حكم ما يوجد فى باطن الآأرض 
٠‏ من معادن وكنوز 
مما يوجد ف باطن الارض المعحادن 
والعقيور » والمعمدن ما وجد ف باطن 
الأرفق ححبدي الطححنة #الذفن و الكفي 
و القطاكى وكاجحويها 0 01 الكنو حسما يون ىق 
الارض يفعل الانسان » وحكم تملكها 
وما يجب فيها لبيت المال يرجع فيه 


الى مصطلح » « معدن وكنز )6 ٠‏ 
ارض العشر وارض الخراج 

مذهب الحنفية : 

قال أبو يوسف ف كتاب الخراج : 
ل ارك لمصاجع افوا ميا رس نز 
أرض العرب أو أرض العجم فهى لهم وهى 
أرض عشر بعنزلة الدينة حين أسام عليها 
أهلها وبمنزلة اليمن وكذلك كل مالا يقبل منه 
الجزية ولا يقبل عنه الا الاسلام أو القتبل 
من عبدة الأوثان من العرب فأرضهم أرض 
عشر وان ظهر عليها الإمام لآن رسول الله 
سكن اللا ع وزبا فد حر عل 
أرض من أرض العرب وتركها فهى أرض 
عشر حتى الساعة » وأيما دار أى اقليم ‏ 


. 15 68 ص‎ ١ شرح الازهار ج‎ )1١( 


فى أبدى أهلها فهى أرض خراج وان قسمها 
بين الذين غنموها فهى أرض عشر ألا ترى 
أرض خراج وكل أرض هن أراضى الأعاجم 
صالح عليها أهلها وصباروا ذمة فهى 
أرض خراج © ؛ وق اتجامع لمعن > 
كل أرض فتحت عنوة فوصل اليها ماء 
البها ماء الأنهار واستخرج منها عين 
'فهى أرض عشر لأن العشر يتعلق بالارض 
النامية ونماوؤها بمائها فيعتير السقى 
بماء العشر أو دماء الخراج » ومن أحيا 
أرضا مواتا فهى عند أبى ووسف معتبرة 
بحيزها فان كانت هن حيز أرض الخراج 
فهى خراجية وان كانت هن حيز أرض العشر 
فهى عشرية » وقال محمد : ان أحياها 
ببثر حفرها أو بعين استخرجها أو 
التى لا يملكها أحد فهى عشرية وكذا اذا 
ا حياها يماء السسماء وان أحياها يماء 
الأنهار التى احتفرها الأعاجم فهى خراجية 
كما ذكرنا من اعتمبارر الماءاذ هو 
السيب للنماء 20 , 


(؟) كتاب الخراج لأبى يوسف ص 8؟ فصل 
جد ارض العشر من أرض الخراج الطبعة الأولى 
بالمطبعة الميرية بمصر سبنة ؟,؟١‏ ه . 

(9) الهداية ج 5 ص 558 الى ص 55١‏ على 
هامثش فتح القدير بالطبعة الأميرية سبة .187 ه ' 


ص | اررض 


مذهب المالكية : 

قال فى الشرح الصغير للدردير © : 
ووقفت الارض غير الموات هن أرض الزراعة 
والذون تمصره الاسعياة عليها: ولا يعتاج 
الكاعدين بن مد الال ولة رق خف الور 
كراء بخلاف أرض الزراعة وفاكدة وقف 
الدور أنها لا تباع ولا يتصرف فيها تصرف 
. الملاك وهذا ما دامت باقية بأبنيتها التى 
فتحت عليها فان تهدهت وجدد فيها بناء جاز 
بيعها وهبتها والأخذ بالشفعة كما هو الآن 
بعصر ومكة وغيرها وأما الموات فلا كلام 
لخد طيها :«وعن احننا ها تسيا فهو 
نجه هلها كارض همسن والقتام والعتواق 
من كل ها فتحت عنوة والواجب فى هذه 
الرهي الفجبر اع لأنها ذراجينة وغتير 
الخراجية ‏ أى العشرية ‏ هى أرض 
الملح التى ,أسلم أهلها بغير قثال 
وأرض الموات كأرض الجبال والبرارى 
مثلا وهى : كل أرض لا اختصاص لأحد 


عليها © » قال القراى : الخراج نوعان » 


ما وضعه عمر رفى الله عنه على أرض 
العراق لما فتحها عنوة وقسسيمها بين 
المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لكلا 
يشتغلوا بالجهاد فتخرب أو تلهى عن 


)١(‏ ج ١‏ ص 151١‏ وما بعدها شرح بلغة السالك 


الجهماد ؛ فتزل عنهسا يعضيهم يعسوض 
وبعض هم بغير عوض وضرب الخراج 
عليها ووقفها على المسلمين » والنوع 
الثانى ما يصالح به الكفار على أراضيهم 
فتكون كالجهسزية سسقط باسلاههم 
يخلاف الأول وكذلك الحكم فى أرض 
العنوة كلها أنها توقف على المسلمين 
وشرة يد أعليبا ليستكوا فيها هذا 
أسلءوا لم يسقط الخراج لأنه أجرة 


:والارض للمسليمين 000 اكتفضر عشر 


مذهب الشافعية : 

قال فى كتاب الأنوار لعمل الأبرار : 
يجب العشر مع الخراج فى الخراجية وهى 
أن يفتقح الامام بلدة عنوة وبقسهها 
على المسلمين ويضرب عليها. خراجا كما 
فعله عمدر رضى الله غنه يسواد العراق 
أو يفتح بلدة صاحا على أن تكسون 
الأرض لنا ويس كنها الكفار بغراج 
معلوم فالارض فيىء والخراج اجرة ©؟ 
انظر عشر وخراج ٠‏ 
مذهب الحنايلة : ' 

قال فى كشضاف القناع : الأرض على 
ثلائة أضرب للاستفراء أحدها ما فتح 


(9) مواهب الجليل على الحطاب ج ؟ ص 1١78‏ 
الطبعة الأولى مطبعة السعادة سنة ١7124‏ ه . 

(ع) الأنوار لعيل الأبرار ج ١‏ ص 1518 © ١١9‏ 
المطيعة الميمنية ص ١١1١١‏ , 


عنوة أى قهرا أو غلبة وهو شرعا ما أجلى 
تخبير مصلحة فيلزمه أن يبفعل ما براه 
الا ما فيه صلاحهم بين قسهتتها على 
الغانمين كمنقول لأنه صلى الله عليه 
رواه أبو داود من حديث سهل بن أبى 
خثعمة فتملك الأرض التى فتحت عنوة 
وقسمت بين الغانمين بقسمها ولا خراج 
عليها لأنها ملك الغائمين » ولا خراج 
أيضا على ما أسام أهله عليه كالمدينة 
اليمسن والمصيرة وبانقيا أو أحباه 
عليه لأنها أرض عشثرية ٠‏ 


به الوقف كما وقف عمر الشسام ومصر 
والعراق وسائر ما فتحه وأقسره الصحابة 
على ذلك » ويضرب عليها الامام بعند 
وقفها خراجا مستومرا يؤخذ ممن هى 
فى بده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها 
لأنها تكون أرضا خراجية ٠‏ 


الضرب الثانى : ماجلا عنها أهلها 
خوفا وفزعا وظهرنا عليها فتصير 
رقتفا يتفيس الطلهور عليهنا نبال ق 
الانصاف : هذا المأهب وعليه الأصحاب 


١١ أرض‎ 


فلا تكون خراجية ٠‏ 

العترى الثالت :نوها موا نعو علية هن الازفن 
وهو ضربان : أحدهما » أن يصالحهم الامام 
أو نائبه على أن الارض لنا ونقرها معهم 
بالخراج فهذه الآرض تصير وقفا بنفس ملكنا 
لها كالتى قبلها ويكون خراجها أجرة 
اكا الاامتتفط وابمتلامهة وش خسة الخراج 
منهم وممن أنتقلت اليه من مسلم. ومعاهد 
كسائر الاجر »نوها كان فى ارضن الخدراج 
من شكر وقت الوقف فثمزره المستقيل 
من تقر بيده الأرض » فيه عشير الزكاة » 
قسال فى الانصاف : هذا الصحيح من 
لعي 6و السرت: الكناتي هنا مكدو لهذا 
عليه : أن يصالحهم الامام أو نائبه على 
أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فهو 
صاح صحيح لا مفسدة فبه فهذه 
ملك لأربايها وتصير دار عهد خراجها 
كالجزية التى تؤخذ على رعوسهم ما دامث 
انريم به "ان حاترا مميتلطا عيضم لان 
الخراج الذى ضرب عليها انما كان 
لأجل كفرهم فيس قط باسلامهم كالجزية 
وتبقى الارض علكا لهم بغير خراج 
يتصرفون فيها كيف شناعوا كما لو 
انتقلت هذه الارض الى مسام فانه 
لا خراج عليه » ولا يسنقط خراجها 
أن انتقلت الى ذمى من غير آهل الصلح 
لأنه بالشراء رضى بدخوله فيما دخل 
عليه اليائع فكانه التزمه (2" .. 


)١(‏ كشاف القناع ج ١‏ من ص 185 الى ص 
0 طبع مطبعة أنصار السسنة المحمدية سنة 
1511 هي ؟٠‏ 


١م‏ ع موسموعة الفقه الاسلامى يج ه ) 


1١115 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار 290 : لسرا 
ا الكفار التى 
فتحها المسامون وتركت فى يد أهلها على 
أن بؤدوا ما ضرب عليهم فيها من الخراج 
وذلك كاراضى سواد الكوفة ومصر والشام 
وخراسان ؛ فان المسلمين افتتحوها ولم 
يقسووها بل تركوها فى أيدى أهلها على 
خحراع + بوك ارص “متام أغلها فلوغ اد 
أحياها مسام فعشرية أى الواجب فيها 
الزكاة » عشر أو نصف عشر » ولا خسراج 


ل" 
قسمة الأر ض وما يشترط لتحققها 
مذهب الحنفية : 


برى الحنفية أنهاذا أراد 5 
بينهم فأن أقروا بالملك مطلقا عن سبب الانتقال 
قسم باقرارهم ويذكر القافضى فى محضره أن 
قسمه بأقرارهم ولم يقض على أحد منهم : 
وان اقروا بالملك بسبب الميراث فلا بة 

عند أبى حنيفة حتى يقيموا البينة على 
موت المورث وعلى عندد الورفة وعند 


الصاحبين يقسم بينهم باقرارهم 7 ٠‏ 


وبرى الحنفية أيضا انه اذا كانت 


طق مادة م ف 3 تك 
الراجح فالمذهب لأن العبرة للمعنى 
(١ا)اج‏ اص الاه. 
(9) المرجع السائق ج ١‏ ص بر واضن أبارة -. 
إلى البدات ج ناس 18 ويا مده : 
د الزرفة لت ليس فيا بناء 


6 3 


ص 17 . 


وهو المقصود وميختلف ذاك باختلاف 
البلدان والمحال والجيران والقرب الى 
الماء اختلافا فاحشا فاذا لم تختلف 
اختلافا فآحشا جاز قستتها على الوجه 
الذى براه القسام عادلا ٠‏ واذا كانت 
الارض بناء قسمت بطريق الرد على 
البراى الراحم رميو انير عن فتررجه 
بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة 
واذا بقى فضل ولم بمكن تحقيق التسوية 
بأن كان لا تفى العرصة بقيمة البناء 
فحينكذ يرد للفضل دراهم لان الضرورة 
فى هذا القدر فلا يثترك الاصل الا بها 

فنان قسم ولاحدهم حسيل فى نصيب” 
الآخر أو طريق لم يشسترطه ف القسمة 
ذأن انك عرف الشوي انعسي عا 
ليس له حبق المرور فى طريق الآخر 

ضرر بأن لا يبقى لكل واحد منهما تعلق 
بكسيت الأخر بصرف. الللشريق والستيل 
الى غيره فلا تدخل فيه الحقوق وان 

شرطلت طت وان 0 يمكن فس خت 


وهناك تذ 1 58 فى 0 0 


مذهب المالكية : ظ 
يرى المالكية أن قسمة العقار ,القيمة 
لابالمساحة ان اختلفت أجزاء المقسوم فان اتفكقت 


. 17 


16 


لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة وأفرد فى 
قسمة القرعة كل نوع على حدته بمعنى 
انه لا يضم لغيره فى القسم فلا يجمع 
بين نوعين ولا بين صنففين متياعدين 
بل كل نوع على حده90© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن. الأرض ان كانت 
مشتبهة الاجزاء أى متساوية فى القوة 
ولو اجبارا فان كان فيها زرع لم تصح 
قسمته وحده ولا قسمتهما معا الا أن 
يكون فسيلا لم يبيد صلاحه فتجوز 
قسمته معها بالتراضى وتقسم بالاجزاء 
فيجير الممتنع عليها اذ لا ضرر عليه 
فيها واذا كانت الأرض تختلف قيمة 
اجزائها بحسب قوة الانبسات وقرب 
الماء تعدل السهام بالقيمة ٠‏ 
. واذا كانت بينهما أرض مختلفة 
الأجزاء بعضها عامر وبعضها خراب أو بعضها 
قوى والآخر ضعيف أو بعضها شجر وبناء 
وبعضها يباب أو بعضها يسقى بالسيح 
وبعفتها بالحياضم ( لين سكن طيينه ) 
روعيت التسوية بين الأنصياء بقدر 
الأمكأن اما بقسمة كل جزء على حدة 
وأما ممبراعاة. القيمة ©2: علق كفصنيل فق 
ذلك ٠‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
من ص .55 الى ص 259 ٠‏ 

(؟) قليوبى وعميرة ج 5 ص 7١5‏ الى ص 117؟ 
والمهذب للشيرازى ج ؟ من ص 5250 الى ص ١1؟؟‏ 
طبع دار الكتب العربية . 


مذهب الحنايبلة : 

وقد وافق الحنابلة الشافعية فيما اذا 
كان ى أحد جوانب الأرض بثر وى الآخر 
شجرة حيث تعدل بالقيمة ويرد أن كان نصيبه 
لا يعادل الآخر ها يقع به التعادل © ٠‏ 
مذهب الظامرية : 


يرى الظاهرية قسمة كل شىء سواء كان 


انفنا ”انا وانا همهرزة: ا قورة أو هوا 490 


مذهب الزيدية : 
المختلف كالقيميات هن الأراضى فلا يصح 
مع التراضى وتقدير الممستوى بالزرع فان 
فعلوا من دون ذلك لم يصح على تفصل فى 
ذلك 60 كما .جعلوا اسثيفاء المرافق على 
وجه لا يضر أى الشريكين حسب الامكان ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

اذا كانت الأصول ف محل واحد جازت, 
قسمنتها اتفاقا ان انقسمت على أقل الأجزاء 
انكقساما معتيرا بأن بكون صاحب الجهزء 
فى ذلك المشترك وان لم يكن فى محل واحد 


9) المغنى ج ١١‏ ص ١.ه‏ و ص ٠.5‏ طبعة . 
المنار سنة مع؟؟! ه . 

() المحلى ج لم ص .17 » 15# المطبعة 
الشرنة اظيفة أو لن سدنة | ا 

(5) شرح الازهار ج 7 من ص 58١‏ الى ص 
5 طبعة حجازى سنة /إه1 ه . 


1,13 ارض 


الآراء 2ه 


تملك الارض 


تملك الارض بالتصرفات الناقلة للملكية 
وبالبوراثة وبالشفعة والاحياء والاقطاع على 
تفضسيل وشروط فى المذاهب ٠‏ 


الارض الموات 


الانفن "المسبحد كح لاطو ال 
لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها 
وى طريقة احيائها وتملكها والانتفاع 
بها تفصصيل موضعه مصطلح احياء ٠‏ 

التصرف فى الأرض ونا يتبعههما فيه 
هذهب الحنفيية : 

جاء فى الهداية : وهن باع أرضا دخل 
ها فيها من النخل والشجر وان لم يسمه 
لأنه متصل بها للقرار فأثسبه البناء ولايدخل 
الزرع فى بيع الارضض الا بالتسحية لانه متصل 
بها للانفصال والجذاذ فقسابه المتاع 
الذى فبها 29 ٠‏ وجاء فى فتح القدير : 
ولايدخل الشرب والطريق فى بيع الأرض 
والجذان اله تعر الحفوق وعدا ق 
الاقرار والصاح والوصمية وغسيرها 
ويدخلان ف الاجارة والرهن والوقف 
والقسمة لأنها تعقسد للانتفاع ولاانتفاع 
بدونهما بخلاف البيسع فائنه يعقد للك 
الرتبة فقد يرد به الانتشفاع 


)1( شرح النيل ج ه ص /01؟ وما بعدها ٠.‏ 
)ع( الهداية فتح القدير ج ه ص 58 و ص 


طبعة أولي المطبعة الأميرية سنة 115 م , 


بالتجارة © وقال فى شرح العناية على 
اليسذاءة©؟ ساكل هنة] التنابة متك 
على قاع« تين: احداهما أن كل ما هو متناول 
لم يذكر صريخا » والثانبسة أن ما كان متصلا 
با مبيع اتضال قرار كان ثابما له فى 
الدخول ‏ انظر بيع ٠‏ 
ما يتبع الارض اذا وقفت 

ءال ندم الفدير 20 1 ويَكوق رقن 
العقار وهو الارض مبنية كأنت أو غير مبئية 
0 اليناء ف 0 الارض تبمعا 0 
وقال أبو مبوسف : اذا وقف ضسيعغة 
ببيقرها وأكرتها ؤهم عببيذه جاز ( والأكرة 
الحراثون ) وكذا آلات الحراثة اذا كانت تبعا 
للارض تجوز لانهها تسسع للارض فى 
الحهكم ثتبعا مالا يثبت مقضوذا كبيسع 
الشرب والطريق لا يجوز مقصودا 
لأنة لما جاز أفبراد بعض المنقول 
بالوقف عنده فتجويزه تبعسا للعقتار 

وذكر فى أحكام الوقفف ليهملال : اذ 
وقف أرضا وفيها ثمرة كقاكمة أو 


[فوة المرجع السابق ‏ ه ص 18 الطبعة 


السابقة . 
(5) ج ها ص 117 من فتح القدير . 
(5) المرجع السابق ج ه ص 58 و ص 6) 


الطبعة السابقة ٠‏ 


غلة فهى للواقف دون الفقراء لأن الغلة 
فيه النخل القائم والشغجر وكل ما يدخل 
فى البييع يدخل فى الوقف ولو كان فيها 
نقسض منقوض أو نخل فهو للورثة 
ان كان الوقف معد وفاة الواقف ولو وقف 
أرضا ولها حصة فى نهر أو شرب أو 
,الطبريق أو ماعن #العباين تسدنا أن 
كنون الوسف عن ما أطاقضة الممسدوه 
خاصمة دون ما سوى ذلك واستحسن 
هلال جعل ها كان لها من حق هوقوفا 
عثلها » ولا يدخل الشىء المنقوض والنخل 
الفزوية والكيددرة القافمنة وت العفو ةا 
على تفصيل موضعه مصطلح وقفب ."0 


ما 5 يشيع الأرض اذا أحرت 


جاء فى بدائم الصنائم : ولو استاجر 
الأرض مع الشرب جاز تبعا كما فى البيسع 
ولو استاجر أرضا ولم يذكر الشرب 


والمسيل أصلا فالقياس أن لا يكون 
الثرب والمسيل كما ف البييعوى 


الاستحسان كان له ويدخلان تحت اجارة 
الأرض من غسير تسمية نصا لوجودها 
دلالة لآن الاجارة تمليك المنفعة بعوض 
ولا يمكن الانتفاع بالأرض بدون الشرب 
فيصير الشرب مذكورا يبذكر الأرض 
دلالة بغلاف البيع لأن البيع تمليك 

)١(‏ أحكام الوقف لهلال من ص 586 الى ص 
4 الطبعة الآولى مطبعة دار المعارف العثمانية 


بحيدر أباد سنة مه"؟!| ه . 


١١ا/‎ 


العين والعين تحتمل اللك بدونه 29 , 
انظفر مصطاح « اجارة » ٠‏ 
مذهب المالكية : 

كال ل اشر "امعد دكين 
ويفشياول الست على الارقن انيما 
والشجر من بيع أو رهن وكذا الهيمة 
والصطسدقة والوقف فمن اشسترى 
أرضا وفيهها بناء أو شسجر لم يذكر 
حين شراء أرضِها دخلا فى بيع الأرض 
ألا لشرط أو عرف يقفضى نخلاف ذلك 
فيعمل به وتتناولت الأرض اذا بيعت 
أو رهنت البذر الذى لم ينبت فيدخل , 
فى بيعها ولا يتناول بيع الأرض الزرع 
الظاهر عليها بل هو لبائعهم الا لشرط 
أو عرف ولا تتناول الأرض مدفونا بها 
من رخام وعمد وحلى ونقد وغير ذلك بل 
هو لالكه بلا خلاف © وقال فى حاشسية 
اموق هن اموق ارعبينا دارفنا 
اذلك المكترى اشتراط دخول الشجر فى 
عفد القراء ان كان العزاء وجبية وكان 
طيب القسر مده الأجسازة وكانث كيمة 
الثمر الثلث فاقل بالتقفويم وأن يكون 
اشتراط دخولها لاجل دفسسيع الضرر فنان 
تخلف شرط من ههه الأربعة فلا يجوز 
امشقراط دنفسولة ف عتنه الكتراء فان 
اممتكرظ سشدوله تيه اكد اما انيد 
كان قد بدا صلاحه وقت العقد جاز 
)١ <‏ بدائع الصنائع للكاسآنى ج 5 ص .1! 
اللبعة الاولى سنة 1+6 هباب الشرب , 


9) الشرح الصغير للدردير ج ؟ ص ك7 » 
ص 77 ٠‏ 
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اشتراط دخوله مطلقا ولو كانت قيمته 
أكثر من الثلث لأنه بيع واجارة لكونه 
مستقلا ‏ وأما الزرع فلا يجوز ادخاله 
ال إذا تقص عن الاسيث هر نعينة الفتروا 
لان قيمته ثلفا فقد شصددوا فى اشتراط 
دخوله فى عقد الاجارة كما كغلدودوا 
فى حساقاته حيث اعتيروا فيها شروطا 
لد صقر ف امسا ناذا الأسجل كان أكريت 
مستاهرة لم مكدر اأكسبال تىء الإنون الثم 
ولاهن الزرع 20 
مذهب الشافعية : 

حناة اق اسستحتن لالت الاك 
المتتاول غيره فى عقد البيع ستة : 
الأول الأرض ومثلما البقعة والساحة 
والعرصة فان باعها أو رهنها يما فيها 
من أشجار وأبنية دخللبت ف العقد 
ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما 
فيها أو عليها أو بها أو بحقوتقها وان 
. استثناها كبعتك أو رهنتك الأرض دون 
ما فيهما لم تدخل ف العقد وان أطلق 
كبعتك أو رهنتك الأرض دخلت فى البيسع 
لأنها للثبسات والدوام فى الارض فأشبهت 
جزأها فتبعتها كما فى الشسفعة ويؤخذ منه 
تقييد الاأشسجار بالرطية فتخف رج 
اليايسة وقد صرح به ابن الرفعة والسبكى 
كسقفها يقسم ان عرش عليها عريش 
لعنب ونحوه أو جعل دعامة لجدار 
أو غيره صارت كالوتد فتدخل ف البيع 

6 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 


ص "١‏ طبع دار أحياء الكتب العربية عيسى 
ابابى الحلبى . 


أرض 


9ل الرزسسين لان ارمس وى ,يتيك 
الملك فيستتيع بخلاف الرهن ومن ثم كان 
الوقف والهبة كالبيع كما اقتضاه كلام 
الرافعى وفى هعنى ذلك المسدقة والوصية 
ونحوهما ب ولا يدخل فى بيع الأرض 
سيل الماء وشربها بكسر الشين أى 
نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى 
يشترطه كأن يقول بحقوقها والمراد 
الخفارج من ذلك عن الأرض أما الداخل 


ذيها فلا ريب فى دخوله نيه عليه 


السبكى بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو 
غراس فان ذلك يدخل © » وما يتكرر 
ثمره فى سنتين فأكثر كالقطن الحجازى 
والنرجدس أو يجذهرارا كالكرات والنعناع 
والقصب الفارسى والقت فالأصول فيه 
كالشجر فتدخل فى بيع الأرض والثمرة 
الظاهرة للبائع فلا تدخل بخلاف 
الكادنة لكونها كحهزء من الش جر 
فدخلت معها فى بيع الأرض وكذا الجذة 
المومجودة عند بيع الأرض المشتملة على 
ما يجز مرارا للبائم بخلاف غسير 
الموجودة9؟ ؛ والبذر الكادن فى الأرض 
يدخل ف بيعها ما يدوم وتدخل الحجارة 
المخلوقة والمثبتة فى الأرض فى بيعها © . 

قال فى تيسير الوقوف على غوامض ' 
أحكام الوقؤق 190 وبين وف تب يسلستانا 
ا ال 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 55 الطبعة السايقة 


() المرجع السابق ي ؟ ص 31 »2 98 الطبعة 
الشارقة: + 


زه ورنة .رقم © نسخة بقلم معتاد رقم 


15 


بحقوقه دخل ش جره وكل متصل به 
كالبيع الا الثمار فان وقفها غير جائز 
هنذا اذا كان ورا ويقكية سه قله 
كالبيع أن المراد بالشجر الرطب المغخروس 
كما عمف اليبر» أما ايسايس أو 
التلوع فلا يدخل لأنه لا يراد الدوام 
كما صرحوا به» ولو وقفه ولم يقل 
بحقوقه دخل فيه ما ذكر أيضا ء أو 
وقفه بدون ختسوقه لم يدخل شىء من ذلك 
فالحاصل أن ما يدخل ف البيع يدخل 
فى الوقف ومالا فلا كما اقتضاه كلام 
الرافعى وصرح به غيره » وفى البحعر 
لا يدخل فى وقف البستان الرقيق 
والشيران وقال فى مغنى المحتاج : سئل 
السبكى عن رجل.وقف أرضا بها 
أشسجار هوز والعادة أن شجر الموز 
لا يبقى أكثر من سنة فزالت الأشجار 
بعد أن نبتت من أصولها أشجار ثم 
أثشسجار على مر الزمان فأجاب بأن 
الأرض وما فيها من أصول الموز وفراخه 
وقف وما نبت بعد ذلك من الفراخ 
ينسحب علينه .ا حكم إلوقف ولا يحتساج 
الى انشساء وف 47 
. وجاء ف أسسسنى الملالب إف4 : لو 
استاجر أرضا للزراعة ولها شرب معلوم 
لم يدخل.شربها فى العقد الا لشرط أو 
عرف مضطرد فان اضطرب العرف 
بأن كانت تكرى وحدها تارة ومع الشرب 
)١(‏ مغنى المحتاج ج ؟ ص 7497 المكتبة 


الحجازية باسكندرية . 
(9) ج15 ص 11» الطبعة السابقة . 


أخرى أو استثنى الشرب لم يصح 
للمجدرات المجرف فى الأول وميا لسر 
امتتى عدن الذاز ف يديا ف العداترت 
الا أن وجد شرب غسيره فيصح مسع 
الاغطراب » والاستتثناء لزوال المافع 


مذهب الحنابلة : 
واذااباع آرهنا أو مستانا أو رهن آرخنا أو 
سكا آد أ يارش او يتان أن أوسى بارض 
أو بستان أو أوقفه أو أصدقه فى نكاح 
دخل أرض ونغراس وبناء ولو لم يقل 
بحقوقها لأنها من حقوق الأرض ويتبعان 
الارض حن كل وجه لانهما يتخذان 
للمكخاء ولوون اللتخياتيدا موحد فا عماوا 
بخلاف الزرع والثمرة وى مساألة 
السسيتان لآله اسيم للارتن واللتتيير 
والحائط بدليل أن الأرض الكش وفة 
لا تسقى به فان قال : بعتنك هذه 
الأرض وثلث بنائها أو بعتك هذه الأرض 
وثلث غراسها ونحوه ٠‏ كالريع لم يدخل 
فى البيسع من البناء والغراس الا الجزء 
الممسمى » وكذلك لو قال : بعتك نصف 
الأرض وربع الغراس لم يتقناول البيع 


من غراس النصف سوى الجزهء المسمى 


معه ويدخل ماء الأرض المتبقية تبعا 
لها بمعنى أن المشترى يصير أحق به 
كاليائع لا أنه يملكه اذ لا يملك الا 
بالحيازة » وان كان فى الأرض اللمبيعة 
زدع بحر مرة يبه لخبرى كاارظية 


'( بفتح الراء ) القضخكة والبقول 


.1 أرض 


كان الزرع المذكور مما يبقى فى الأرض 
سنة كالهنديا أو أكثر من سبنة كالرطبة 
أو كان بالأرض زدع تتكرر ثمرته كالقثاء 
والباذنهان أو كان بالأرض ما يتكرر زهره 
كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوهاء 
فالأصول من جميع ذلك للمشترى لأنه 
يواد الشاء افنية الفتتخر اورافية 
وغصونه فهو كورق الشجر وأغصانه 
للمشترى لأنه من أجزائها » والمصزة 
واللقطة الظاهرتان والزهر النقاهر 
لليتافم الا أن يتتترطه السام زاننها 
فيها زرع لا يحعصد الا مرة نبت أولا 
كبر وشسعير لم يدخل ان لم يشسترطه 
تسب ولو كان ل لض .البيمة يدر 
قن كان أصتيلة شن ف الأزمن #التستورى 
وبذر الرطبة فحكمه حكم الفغسجر 
علفت عروقه أولا اذا أريد به الدوام فى 
الأرض ٠‏ وان لم يرد به الدوام بل التقل 
ويسمفى الشتل اذ كان أصله لا يبقى 
فى الأرض فكزرع ٠‏ ولو باع الأرض بما 
وباك البدر ممع ابسو فيدخل البذر 
تبعا + ويتناول البيع ها كان فى الأرض 
من العميهارة الختسيوقة أن كان ييا 
كأساسات الفيطنان المقدوة الآ دز 
اللسل كار من وحيكم المندية و ارين 
والوؤقف والاقرار والوصية بدا رحكم 
بيعها 27 » وف كثساف القناع يلزم 
المؤجر ممع 0 أى اطلاق عقد 


5158 الى ص‎ 5١5 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة السابقة باب بيع الاصول. والثمار. طيبع‎ 


الاجارة كل ما يتمكن به الممستاآجر من 
النفع مما جرت به عادة وعرف وبلزمه 
ازالة لج عن أرض مؤجرة ولو كان الخلج 
حادثا بعد 0 ليتمكن الممستآجر 
الأصصل ما فيه حفظه كسد الععطنان 
وانشضاء اليبحار والدولاب وما يديره من 
آلة ودابة ى 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : من اشترى أرضا 
شجر نابت وكذلك كل من اشسترى دارا 
من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع 
والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم همكذا لا يخل دوم من أن يقع 
فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا يكون 
كأبواب وسلم ودرج وآجر ورخسام 
وخشب وغير ذلك ٠‏ ولا يكون له الزرع 
الذى يقلع ولا ينبت بل هو لبائعه ) 
ومن ابتاع انقاضا أو شجرا دون الأرض 
فكل ذلك يقلع ولابد ( » ثم قال : الوقف 
جائز فى الدور والأرضين بما فيها من الغراس 
والبناء ان كان فيها لماروى 0 عن أبن 

(؟) المرجع الحلن ص فا » ١١‏ الطبعة 
السابقة . 


(9) المحرر ج ١‏ ص ده؟ طبع مطبعة اتصار 
السنة المحمدية سسئة 9ك"ا| ها . 


(0) المحلى جح و ص 8١‏ . 


فاق التي متان الله طايه وتستلم فعسال:: 
أصبت أرضا لم أصب قط مالا أنفسس 
منه فكيف تأمرنى فقال : ان شئت 
حيست أصلها وتصدقت بها فتصدق 
بها عمر أنه لا يياع أصلها ولا تورث 
فى الفقذراء والقريى والرقاب وف سسبيل 
الله والضيف وابن السبيل لاجناح على 
من وليه أن يأكل منها بالممروف أو 
ملنية معت فحن وير تجح 11 
ولايجوز اجارة الأآرض أصلا لا للمسرث 
فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيها 
ولاشىء من الأشسياء أصلا لا لمدة مسماة 
توومارز وال اويل ولا لقان ممه #لشيدناًة 
لا بدنائير ولا بدراهم ولا بشىء أصلا فمتى 
وقسع فسخ أبدا ولا يجوز فى الأرض 
الا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج هنها 


ارض 


أن اللفحاومة كنذاك فققط فان كان نهنا" 


بناء قبل أو كثر جاز اسستتجار ذلك 
البناء وتكون تبما لذلك البناء غير 
داخلة فى الاجارة أصلا ء برهان ذلك أن 
سيول !إإله سجلى الله عليعة وسسلم تي 
عن كراء الأرض 9" ٠‏ 


ولا معتعون ان يلسرا نال ياهب 
الارضس .ف اللزارعة والفصسازية والجتاياة 
فى ثمار الشجر لا أجير ولا عيد ولا 
سانية ولا قادوس ولا حبل ولا دلسو 
“ولا عمل ولةزيل ولأافىة أشلا كل .ذلك 


. 7/5 المرجع السابق ص‎ )١( 
ااحلن كا صن الخلاءه‎ 0 


5١ 


على "المتاجل تقرط ربوك الله علي الله 
عليه وسام عليهم أن يعمل وها من أموالهم 
قيهة لفل كله معان عسي ايك قار 
تطوع صياحب الأصل بكل ذلك أو 
بيعضه فهو حسن لقوله تمالى « ولا 
تنسوا الفضل بينكم » 9) 


٠ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى الروض النضير : يدخل في بيع الأرض 
الشجر النايت اذا كان مما يبقى فى العادة سنة 
فصاعدا كالنخيل والأعناب وأصول 
القصب والكرات لأن ما كان كذلك فهو 
كالأبنية الثى فيها لثبوته واسستقرارة > 
ولا يدخل ف البيع ما يعتاد قطعه من 
ذلك النابت اذا كان حاصلا حال البيع 
وذلك كالثمار وورق التوت وأغصسان 
الحناء ونهوها ولا يدخل ف المبيسع 
تبيعا لأنها فى حكم المباينة للأصول 
وكالخارجة عنها فأشسبهت الشىء الملقى 


عن كدر كرفي االمنة اهلقن امعان 


الشسجرة المبيعة فكما أن مثل ذلك لا يدخل 
فى بيع الأرض والشنجرة فكذلك الثمسر 
والورق والأغصان التى يعتاد قطعها فى 
كل سنة أو نحوها فاذا أدخلت فى العقد 
دخلت ومن اشترى حقلا فيه زرع 
ولا يسمى زرعا الا وهو غصن طرى فلا 
خلاف فى أن الزع للبائع ان لم يشترطه . 
المشترى 7 وقال فى شرح الأزهار يدخل 


(؟) المرجع السابق ص 5729 ٠.‏ 
(1) الروض النضير ج 8 ص 8؟ ©؛ "58١‏ 
الطبعة الأولى سسنة /9.؟! ه . 


قدلا 


أرضش 


ف بيسع الأرض الماء وأن لم يذكر الا 
لعرف بأن تباع الأرض دون مائها 
والفكس ويدخل أيضنا ف ابيع الارض 
السواقى التى يجرى الماء فيها الى 


الأرض والمساقى وهى الاصبات التى ينحدر 


الحيطان وهى الجدران تدخل فى بيع 
الأرض تبعا واذا بيعت الأرض دخلت 


مع البائع » والمتبع فى ذلك هو العرف فما . 


قضى به من دخول القرار أو غيره فهذا 
المعول عليه ويدخل فى بيع الأرض 
شور نابت مما بيقى سنة فصاعدا 
كالنخيل والأعغناب وأصول القصب 
والكرات ولا يقطع ما يقتطع منه وان 
لم يشسترط دخوله فى المبيع ولا يدخل فى 
بيع الارض تكدن بوسابولا دفن من لجنا 
أو غميره الا أن يدخل 27 وفى شرح الأزهار 
يدخل في المبيع ونحوه كالنذر والهبة 
والوشف والوصية فانه يدخل فيها 
تبيعا ما يدخل تبعا فى المبيم وقد 
مسسيق بيانه 9" وقال أيضا : رقبة الوقف 
النافذ وفروعه التى لا تقطسع فى العادة 
وقف وأما التى تقطع ف العادة فليسس 
بوقف كأغصان التوت ولا خلاف فى 
الثمر الذى يؤكل أنه لا يصير وقفا ملكا 
لله تعالى © ٠‏ 


. 15١ الى ص‎ ١558 شرح الأزهار ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) المرجع السابق جح ؟ ص‎ 
. (؟) المرجع السايق ج ؟ ص ١.ه © ؟.ه‎ 


مذهب الامامية : 

جاء فل الرؤننة الزويسة + الفبباننا 
براعى فيه اللغة والعرف العام 
والخاص وكذا براعى الشرع بطريق 
أولى بل هو مقدم عليها ولعله أدرج 
فى العرف لأنه عرف خاص ثم ان اتفقت 
فبها والا قدم الشرعى ثم المرف ثم 
اللغوى وق بيع بسستان بافظه تدخل 
الأرقى و التجكر سلجمو اننا 8 لسوار 
وما أشبهه هن الركائز. المثبتة فى داخله 
لحفظ التراب عن الانتقال أما البناء 
الحو لكي وهر شل ور او ان 
أجود هما اتيباع العادة ويدخل الطريق 
والشرب للعادة ولو باعه بلفظ الكرم 
تتجاول قستكر: المعو لكنه عدا بول 1 
1 الأرض والعزيكن والتحماة ير الطترين 
والشرب فيرجع فيها الى العرف وكذا كل 
ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره 
وماشننكة'ق اول اللفظالة لا نكسل 
وبدفل فى بيسع القسرية البناء الشتمل 
على الدور وغيرها والمرافق كالطريق 
والساحات لا الأشسجار والمزارع الا مع 
الشرط أو العرف كما هو المالب الآن 
اد الكري ول كه العسيية لعن 
الشام 22 , 

0 

وذكر فى كتاب الخلاف اذا قال بعتك 

هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها 


١ 


(؟) الروضة البهية جح اص ”اا 2 /” 
طبع مطيعة الكتاب العربى ٠‏ 


اشن لفقل 


بناء وشسجر لم يدخل فى البيع البناء 
والتتكن وقال اأنقنعا'ق الخللاف اذا 
باع أرخا مع يذر فيها فالبيع صحيح 
دايلنا الآية ولا مائع فى الشرع يمنسع 
: الثمرة 
لا تدخل وان كانت طلعا لم يؤبر لانها 
لمست كالجزء من الموقوف ددلالة العرف 
وبفهم هنه أن ما كان كالجزء هنها يدخل 


ييذ 13 مروفال فى اأرو فحن البيية 


تبعا © وفى مفتاح الكرامة لو اسستآجر 
أرخما للزرع ولها شرب معلوم والعادة 
سكي الشسية مهيل : لان ينان أن 
استكجارها للزرع انما هو للتعويل على 
دخول شربها ولان الاطلاق يحمل على 
العادة والمتعارف والمفروض أن كل من 
يستآجرها يذكر الشرب معها. ومعناه 
أنه جرت عادتهم بذلك ولو .اضطربت 
العادة بأن تستأجر الارذن مرة منفردة 
وقارة مه احتميل الشعية وعوهها والختمال 
التبعية أقرب لأن الاجارة: للزراعة كشرط 
القروى 0 

وى الروضة البهية كل ما يتوقف عليه 
توفيسة المتقعة فملى المالك والأفوى 
الرجوع فيه الى العرف فان اضطرب 
أو انتفى فعلى المستأجر 2 ى 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : ومن باع أرضا 

١١؟ المجلد الأول ص .564 »© 565 مسألة‎ )١( 
. الطبعة الثائية مطبعة ركنين فى طهران‎ 

(5): الزوضية النهية ج امن 11 + 

(5) مفتاح الكرامة ج لا ص 68؟ طبع مطبعة 


(8) الروضة جح ؟ ص ١!"‏ الطبعة السسابقة . 


أو أوصى بها أو وهبها أو أخرجها 
من دلكه يوجحه ما وفيها بحي 
وشبجر ولم يقل : كل ما فيها ولا وما 
فيها فهل يدخل ذلك يقوله يعتها كلهأ 
أو أوصيت بها كلها أو نحو ذلك أى 
دودر د ينان 30 كت , يفسول 
بعتها كلها مثلا وكل ما فيها أو بعتها 
وما فيها أو بكلها وكل ها فيها وهو 
المصحيح ه قولان » وظاهر كلامه أنه 
ان لم يقل كلها ولم يقل وما فيها لم 
يذخو ذلك اوداع و الم كفن للا اين 
دخوله خلاف والحق عدم الدضخول 
ويدخل ذلك فى البيسع بافظ فدان وقطعة 
وبستان وجنه وحديقة ونحو ذلك وان 
بلاذكر (وما فيها ) لا كالبيع بلفظ أرض 
لةايدخل فيه ذلك علا ذكدر ( وما فيفنا ) 
ونحو ذلك على أحد القولين لان لفظ 
الفددان والقطسنة والكمان والسمسهان 
ونحوهن اسم للأرض بما فيها ”*' وقال 
أيضا فيما يتبع المبيع : تبع بلا قيمة 
مبيعا فى بيع ما يشسمله اسمه ويفسذد 
ان فزع منه اتفاقا كارض وما نبت فيها 
من حب شجر ونوى تمر فلمشتريها ماله 
ستعقة يننا نيت من تسوك (الدخللة وى ورقة 
النخل والنوى » وها لا سعفة له بان خرجت 
له عسروق ولم ينبت على الارض فهو له 
بالاولى » وماله سعفتان فصاعدا لليائع 
وقيل اشترى الأرض ما لم يدر عليه 
لجف وعااذاز عليه لينه البافم رقيبل 


(0) شبرح النيل د » ص !17 المطبعة السلفية 
ومكتبتها بالقاهرة سسنة ١569‏ ه . 


1 


للمشترى ما لم يتمر من النوى ولو دار 
عليه ليف ولليائع ها أتمر » ولمشسترى 
الارض هن الشجر شسجر التين والزيتون 
والضوخ ما له ورقة وقيل ها له ورقتان 
وقيل ها لم يتمر وللبييائع ما فوق 
ذلك وقيل ليس للمشترى ف النقفل 
والشسجر شىء ولو لم تكن الا سعفة أو 
ونكعة نكال سني الأرض ينها فدرا 


دخلت الشجرة والنخلة ولو أتمرتا » ومانبت ‏ 


من ودى - صعار الفمسيل ‏ من أصل نخل 
فلمشترى نخلة ما خرج من أصلها ولم 
يحط به ليف » وللبائع ما أحاط به ليف » 
واشتريها ما خرج من أصلها ولم يتمر 
وللبساقئنها أحتر ع وفا في البياقع من ذاه 
كله فله تركه فى موضعه وحوضه 02 , 


وكراء الماء الذى يتبع الأرض وتزرع منه 
.فهو تابع لكرائها فكراوّها هو كراؤه ولذا 
لم يذكروه وذكروا الأرض وحدها 9 ٠.‏ 


مذهب الحنفية : | 

جاء فى بدائع الصنائع : © هى أرض 
خاصا قلا يكون داخل الياد موات 
أصلا وكذا ما كان خارج البلدة من 
حرافقها محتطبا لأهلها أو هرعى لهم 

)١(‏ المرجع السابق حى 1 ص 6.؟ الطبعسة 
السابقة .. 

(5) المرجع السايق ىا ه ص75 الطبعة 


السابقة . 
6) حاص 115 الطبعة السابقة . 


لا يكون مواتا لان ما كان من حرافق أهصل 
الملدة فهو حق أهل البلدة كفناء دارهم » 
وف ظاهر الرواية ليس بشرط أن يكون 
بعيدا عن العمران حتى ان بحرا لو 
جزر ‏ أى انحسر ‏ ماؤه أو أجمة عظيمة 
لم تكن ملكا لاحد تكون أرض موات فى 
كلا مين الرو انه 


مذهب المالكية : 
قال فى حاشية الدسوفى : موات الأرض من 
اضافة الصفة للعوصوف أى الأرض الميقة ٠‏ 
وعوات الأرض ما سلم عن الاختصاص بوجه 
من الوجوه كأن يكون يعمارة ولو اندرست 
وبحريمها كمحتطب ونخو ذلك مما تقتضيه 
الحا تين 
مذهب الشافعية : 
الأرض التى لم تعممر قط أى لم يتيقن 
عمارتها فى الاسبلام من مام أو 
ذهى وليست من حقوق عامر ولا من 
حقوق المسلمين ٠.60‏ 
مذهب الحنايلة : , 1 
جاء فى كشضاف القناع : قال الأزهرى : 
هى الأرض التى ليس لهسا هالك ولا بها 
ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها ويسعى 
ميتة وعواتا بفتح الميم والواو وقال فى 
المنقى.: يوق القتاموس. + الموات كقدرات 
وسحاب : هالا روح فيه وأرض لا مالك 


لهاوهى الأرض المستقلة عن الاختصاصات 


() حاشية الدسوقى على الشرح الكبير د ؟ 
ص ٠.‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

)0( نهاية المحتاحج د ه ص /!؟؟ طبع بمطبعة 
مصطفى اليابى الحلبى أولاده بمصر سيئة لزه؟١‏ 0 


أو ملك معصوم مسلم أو كافر 27 وبهذا 
لم يخرج الحنابلة عن التعريف اللغسوى 
مذهب الظاهرية : 

كل أرض. لا مالك لها ولا يعرف أنها 
عضرت ف الاسام 10 , 


مذهب الزيدية : 

قال فى شرح الأزهار 7 : الموات من 
الأرض ؛ التى لم تزرع ولم تعمر ولا جرت 
عليها يد ملك أحد » وهوتان يفتح الميم 
الود وطن الأرشن الي + 
مذهب الامامية : 

قال فى مفتاح الكرامة : الأرض التى لا مالك 
لها ولاينتفسعبها أحدكمافى الصحاحوالمصباح: 
وفى النهاية : أنها الأرض التى لم تزرع 
ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد » وى 
التذكرة : هى الارض الخرية الدارنسة 
التى باد أهلها واندرس رسمها وعليه 
لو بقيت 247 آثار الانهمار والسواقى أو 
الحرون الغ تكن عواتا © ولهسم: تسريفات 
أخرى تنظر فى هصطلح أحياء الموات ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قال فى شرخ الغيل : ذكروا عن 
رول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : هن أحيا أرضا ميتة فهى له ٠‏ وهو أن 
يعر أرضا لا تنبت سيا مثل السبخة 
اكرات اناه أن ام تجرخ فيها لاض 
خوق توقاك الخسرون : لذا لم .يكن كيه اث 


)١(‏ كشاف القناع د ؟ ص 4.58 الطبعة: 


السابقة .. 
(؟) المحلى حلم ص “58 الطبعة السابقة . 
(؟) ه 5 ص 511 الطبعة السابقة , 
(؟) مفتاح الكرامة ح لا ص ؟ . 


العمران ولم تعرف لاحد قبله » ومنهم 
من بقول : من عمر أرخن البرارى والقفار 
مذهبالحنفية : 


ذكر فى رد المحتار لابن عابدين2 قال 
أيو بوسف رحمه الله تعالى فى كتاب ٠‏ 
الخراج :. وللامام أن يقطع كل موات وكل 
ما ليس فيه ملك لاحد ويعمل بما يرى 
أنه خير للمسلمين وأعم نفعا » وقال أيضنا : 
فكلا أرهن الشف لاحند ولاطيها اثر عفار 
تاقينا رحدل فتسسيرها كان كاتف 
أرض الخراج أدى عنها الخراج وان 
كانت عشرية ففيها العشر » وقال فى ذكر 
القطائع : ان عمر اصطفى أموال كسرى 
وأهل كسرى وكل من فر عن أرضه أو 
تقل بق ا اشدركة وكل يمليف جاء او احية 
فكان عمر يقطع من هذا أن أقطسع 
قال أبو بوسف : ذلك بمنزلة ميت المال الذى 
لم يكن لاحد ولا فى بد وارث فللامام 
العادل ان يجيز حنه وبعطى هن كان له 
غناء فى الاسلام ويضع ذلك موضعه 
ولا يحابى به فكذلك هذه الأرض فهذا 
سبيل القطائم عنده فى أرض العراق » 
وائما صارت القطائع يؤخذ منها العشر 
لانها بمنزلة الصدقة » قلت : وهذا صريحم 


(0) شرج النيل د" ص 582 . 

(1) آابن عابدين جح ا ص 660؟ طيسيع دار 
الطباعة المصرية سنة 1176 ثم انظر الخراج لابى 
يوسف ص 77 © 35 30762 الطبعة الاولى الميرية 
سينة ؟.؟1| ه , 1 


ادل 


فى أن القطائع قد تكون من الموات وقد 
تكون من بيت المال لمن هو من مصارفه 
واناحيملك رفيضة الازكى 2 ولحف ا فال فك 
منهننا العم لأقهسنا' .موقا له “الموكة: وندل 
: وكل .هن أقطعه الولاة 
الممديون أرضا من أرض السواد وأرض 
العرب والجبال من الاصناف التى ذكرنا 
أن للامام أن يقطع منها فلا يحل أن يأتى 


بعده من الخلفاء أن يرد ذلك » ولا يخرجه . 


هن بد من هو فى يده وارث أو مشتر » قال 
والأرض عندى بمنزلة المال فللامام أن يجيز 
من اله عناءاى لاقام ود اموق بسعاق 
على العدو » ويعمل ف ذلك بالذى يرى 
أنه خير للمسلمين وأصلح لامرهم وكذلك 
الامام منها من أحب من 
الأصئاف فهذا يدل على أن للامام أن 
يعطى الأرض من بيت المال ‏ على وجه 
التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث 
زا الفيسلحة اذ لأ فرق نين الاراطن دن 
والمال فى الدفع للمسستحق أنغر 
اقطاع 95 


الآرضون بة 


مذهب المالكية : 

قال فى حاشية الدسوقى (2 ٠‏ ويكون 
الاختصاص يسيب اقطاع الامام أرضاً 
من هوات أو من أرض تركما أهلها لأنها 
فضات عن حاجتهم ولا بناء فيها ولا 
غرس ‏ ومن الموات ما عمرت ثم درست 
وطال الزمن فان أقطعها الامام لانسان 
بعد طول اندر اسها فقدد ملكها وأختص 


.. الطبعة السابقة‎ 5١ ه 4 ص‎ )١( 


بها ومثل الامام ناثيه ان أذن له فى الاقطاع 
وان لم يعين له من يقطع له ء ثم اقطاع 
الامام ليس هن الاحياء وانما الاحياء بلا 
تعمير بعده نعم الاقطاع تمليك محرد 
فله بيعه وهبته ووقفه ويورث عنه أن 
حازه فان مات الامام قيل أن بحوزه من 
أقطعه له كان الاقطاع باطلا ومعنى 
كونه تميلكا محردا أنه لا يحتاج معه 
الى عمارة والمراد أنه مجرد عن شائية 
العوضية باحباء أو غيره » ولا يقطسع 
الام فون أزمن الفديوة السالحيجة 
لزراعة الف هلكا بل ١‏ امقاعا انعا وله 

أمضا عقارها ملكا ومفهومه أن 
المس الف :ل رانة المفسظل شيط لل السلا ديا 
ملكا وهو كذلك لانها هوات وأما مالا يصلح 
لؤواعة "لحت :ولنس غافيارنا اللكقان فائه يمن 
الموات بقطعه ملكا أو امتاعا أى انتفاعا 
عد ديات تاق اذ رفن سف ان 
صلح لغرس الجر وائما لم يقطع 
المعمور مكا لانه يبصير وقفا بمجهرد 
الاستيلاء عليه وأما أرض الصاح فليس 
للامام اقطاعها مطلقا لأنها على ملك أهلها 


لا علاقة للامام بها سواء كانت معمورة 


أو مواتا ثم ها اقطفيتة الامام من العنوة ان 
كان لشخص بعينه انحل عنه بموته واحتاج 
لاقطاع بعده » وان كان لشخص وذريته 
وعقبه اسستحقته الذرية معده » للانثى 
كالذكر الا ليان تفضيل كالوقف ‏ أنظر 
اقطاع . 


مذهب الشافعية : 
قال فى أسنى المطالب اقطاع الامام 


فضا 


الموات لا لتمليكالرقبة كالتدحجمر 


عثه ويبصير المقطع أحق يما أقطعه 
لتظهر فائدة الاقطاع ويستثنى ما أقطعه 
النبى صلى الا هعليه وسام فلا يملكه الغير 
بالاحياء قياسا على أنه لا ينقض ما حماه 
أما اذا أقطمه لتمليك رقبته فيملكه وهل 
يلتحق المندرس الضائع بالموات فى جواز 
الاقطاع ؟ وجهان : أصحها فى البحعر 
نمم 0007 
مذهب الحنايلة : 

قال فى كشضاف القفناع الاتفاع 
قسمهه الأصحاب الى ثلاثة أقسام 
اقطاع تمليك » واقطاع اسستغلال ٠‏ 
واقطضاع ارفاق ٠‏ وقسم القاضى اقطاع 
التمليك الى حوات وعامسر ومعادن وجعل 
اقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج 00 
الصلاة والسلام أقطم بلال بن الحارث 
العقتيق وأقطع وائل بن حجر أرضا 
وأقطع أبا بكر وعمر وعثمان وجمما من 
الصحابة ولا يملك الموات بالاقطاع لانه 
لو ملكه ما جاز استرجاعه بل يصور المقطع 
كا متحجر الثسارع فى الاحياء لانه ترجح 
بالألكاع طن عه ويس تلكا 111 
اليه ولا ينبغى للامام أن يقطع الا ا قدر 
على احيائه لان فى اقطاعه أكثر من ذلك 
تضيقا على الناس فى حق مشترك بينهم مما لا 
فائدة فيه فان أقطع الامام أحدا أكثر 
مما يقدر على احيائه ثم تبين عجزه عن 


55. أسينى المطالب < ؟ ص 558 » ص‎ )١( 


احيائه استرجعه الامام منه كما استرجع 
عمر من بلال بن الحارث ما عجهز عن 
عمارته من العقيق الذى أقطعه اياه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اقطاع الاستفلال : 

ويجوز للامام اقطاع غير وات تميكا 
واتتنباعا اللمضلحة والطاهيي أن سراد 
الاصحاب بالمصاحة التى يجوز الاقطاع 
لاجلها ابتداء ودواما ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ف المحلى : كل أرض لا مالك لها 
ولا يعرف أنها عمرت فى الاسلام 
فهى لمن سيق اليها وأحياهما سواء 
باذن الامام فعل ذلك أو مغير اذنه لا اذن فى 
ذلك للامام ولا للامير ولو أنه بين الدور فى 
الامصر ولا لأحعد أن يحمى شيا 
من الارض عمن سيق اليها يعد 
سيول الله عجاى: الله عليه بومستاى اقل 
أن الامام امل ابستافا شفيةا لم بقبره 
ذلك ولم يكن له أن يحميه ممن سبق اليه 
فان كان احباوؤه ذلك مضرا بأهل القرية 
ضررا ظاهتسيرا لم يكن الامعسه أن 
ينفرد به لا باقطاع الامام ولا بغيره 
كالملح الظاهر والماء الظاهر والمسراح 
ورحبة السوق والطريق والمصلى ونحو 
ذلك وأما ما ملك يوما باحياء أو بغيره ثم 
دثر واشغر حتى عاد كأول حاله فهو ملك 
أن كان له لا يجوز لأحد تملكه بالاحياء 
افذا :فا كيدل اشفانة #النظمو فيه :الى 
الامام ولا مملك الاياذنه 29 ٠‏ 


(؟) الحلى جح م ص 738 الطبعة السابقة . 


ل 


مذهب الزيدية : 

قال فى البخصر الزخشار : للامام 
. اقطضاع الموات لا قطاعه صلى الله 
عليه وسلم الزبير حضر فرسه فأجرى 
فرسه نحتى قام أى وقف ثم رهى بسوطه فقال 
صلى الله عليه وسلم أعطوه من حيث بلغ 
السوط - اخرجة أمو داود » ولفعل أبى 
بكر. وعمر » روى أن أبا بكر اقطع 'اقطاعا .أن 
أحيساه وملكه اياه لمصاحة هناك واقطع 

عفر العقيق وهو على ميل هن المديئة 

لم ينكس ذلك ولا يقشع ددا كرام 
يستطيع احياءه لاضراره ومن أقطع له 
يكون كالمتدجر فى الحكم الا أن ن الاقطاع 
لا يغتقر فى ثبوت الحق الى ضرب الاعلام 
بل بثيت الحق بمجرده » وله أيضا اقطاع 
قناع فى الاسواق والطرق الواسعة 
شغي اضزار بأن يقطع حق هن سيق اليها بعد 
وفع قماشه ويجعل غيره أولى فلا يستحق 
العسود اليه » وفوائد الارض الظاهرة 
كاملح المأربى واليمصهرى وحجارة الارضية 
والقدور لا يصح تحجرها ولا تملك بالاحياء 
والاقطاع لرجوعه صلئ الله عليه وسلم 
عن اقطاع الابيض من حمال ملح مأرب 6 
وأما الباطنة كمعادن الذهب والفضة والفييوزج 
ونحوها مما يستتر فى طيقات الارض 
ففى اقطاعه وجهمان أصحها يصه() 
مذهب الامامية :. 

قال فى مفتاح الكرامة ؛ الموات 
يعلك للامام عليه السيلام فيجوز له 
أن يفعل به ما يثشساء من اقطاع وتحوه 


)1١(‏ البحر الزخار جح ؛ ص 1لا وص 8/ا و ص 
9 الطبعة السابقة . 


فاذا أقطعه وجب اتبساع 
أن المقطم يصسير أولى هن غيره فى الاحياء 
كما بصي المحجير أولى من غيره فيما 
بحجره ولا بزاحمه الغير ولا يبصح رفع 
هذا الاختصاص بالاحياء » والاقطاع 
وحطده كاف فى حصول الاوليية ٠:‏ 
والاختصاص وان لم بيحصل تحجر » 
وقد أقطع النبى صلى الله عليه وسلم 
بلال بن الخارث العقيقٍ فلما ولى عمر قال : 
ما أقطعته لتحجسه فاقطعه الناس » وأقطع 
الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى 
قام فرمى بسسوطه طلبا للزيادة على الحضر 
فأعطاه من حيث وقع السوط ‏ والعقيق 
واد بظاهر المدينة ‏ والحضر بالحساء 
المهملة والضاد المعجمة وهو عدوه ومعنى 
قام أى عجز عن التقدم والاقطساع يفيد 
الاختصاص أى صار أحق به بلا خلاف 
بين الممسلمين وقال أيضا فى مفتاح الكرامة 
نقلا عن الممسوط : اذا حجر أرضا وباعها 
لم يصح سبعها وهو شساذ فأما عندنا 
قلا يصح بيعه لانه لأ يفلك رقمبة الارض 
بالاحياء وانما يملك التصرف بشرط أن 
يؤدى للامام ما يلزمه عليها والظاهمر من 


. عيارة المسبسوط أن التحجير احياء 


والاحباء عنده مظلقا لا يملك رقئة 
الارض وقد سبق أن الاقطاع كالتحجير" ٠‏ 
( أنظر اقطاع ) ٠‏ 
هذهب الاباضية : 

قال فى شرح النيل © : ان أقطع الملك 
(1) مفتاح الكرامة ح لا ص 0؟ ٠‏ 


(5) شرح النيل  ٠١‏ ص 714 العابعة 
السابقة . 


الاعظم لأمير أو قاض أو وال أرضا أو 
وال ذله أخ ذه اذا كان على وحه الشرع 
ولو حاباهم دون نظائرهم وبتسرك ما بنى 
ولسابق ف ميا دفاع مناز ع فبه وقئاله اذ 
للق 
« أنظر اقطاع ٠6‏ 
© آ ما مم 
اسحاء ٠‏ 
ع6 5-9 
تعريف الاساءة فى اللفة 

الرجحل أسساءة خلاف أحسن 6 وأساء 
البمعنة كقفن الحسيسين انع دو ادا 
الثىء أفسهه ؛ ويبقال : أسأت به 
والبيه وعلية وله ؛ وساءه قعل به ما يكرة 
قال الله 4 وجل : © أن اام أحس نتم 
0 وجوهكم وو ) وجاء ف 
القرآن أدضسا قوله تعسالى : 0©* « من عمل 
شبيا اح ا تلكتيسمة وين اخبناء فغايها وها وله 
بظلام العبيد » والسسيئة الخطيئة 5 والسىء 
والسيكة عفلان قسحان © وق فى القرآن 

(١)المرجع‏ السابق ةذ ؟ ص "8١‏ الطنئعة 
السسسابقة ٠.‏ 

(؟) لسمان العرب للامام العلامة ابن منظور 
ىت ١‏ ص 160 وما بعدها طبع دار صادر دار بيروت 


(9) الآية رقم لا من سسورة الاسراء . 
(1) الآية رقم 55 من سورة فصلت ٠‏ 


الكريم قول الله تعالى:: 2*0 وهو الذى يقبل 
التورة عن عبنادهويعفوا عن السيقات ويملم 
ها تفعلون » » والسوء : الفجور والنكر » 
وقال السزجاج فى معنى السوء الوارد قي 
قول الله عز وجل 2١١‏ « ولقد همت به وهم 
بها لولا أن رأئى برهان ريه كذلك لنصرف 
ءنه السسوء والفدثساء انه من عبنادنا 
المفلصضين » السسوء : حخبسائة صاحسهة 


والفحشساء 0 الفاحشسة ؛ وقال 
ولسوا . والمفسرون بذهيون الى أن 


معئى الأساءة الوارد فى قول الله عز وحل 
0 وان أسأتم فلها ») هو المعصية ٠‏ 

ومما تقدم بليين أن الأسساءة لفظ شسامل 
يطلق على الفعل القبيسح ويطاق على 
الخطوكنة ويطلق على فصلل الكروه بالشين 
ودطلق على المعصدية والمنكر أو هو كما قال 
اللحيائى : اسم جامع للآفات والداء ٠‏ 

تعريف الاسساءة فق أصطلاح الفقهاء : . 


والفقهاء يمسايرون أهل الاغغة فى المعنى 
المقصود من لفظ اساءة لكن التعبير بنفس 
اللفظ غير شسائع ف اسنتعمالاتهم وائما 
ذراهم يعبرون عنها بالمعنى المقصود منها 
فالأساءة اذا كانت ناتجة عن تجاوز الحد 
فى حسق قزره الشرع فان الفقهساء بعبرون 
عن ذلك بلفظ المضارة والضرر والاضرار » 


(ه) الآية رقم 2 من سورة الشنورى ه 

(5) الآية رقم 11 من سمورة يوسسفا . 

() كتاب جامع البيان فى تفسير القرآن للأمام 
أبى جعفر محود بن خرير الطبرى جح ١6‏ ص 56 
الطبعة الأول ملع المطيفة الكيرى الأمبرقة يضر 
سنة م؟؟١!‏ هاء 


+« 9 0 أنسناءة 


وهو تعبير القرآن الكريم فيمن اتخذ الحق 
الذى اعطاه الله للمالك فى الوصسية ببعض 
ماله سبيلا الى ايذاء الورثة بالوصية 
مضارة لهم » قال اللهعز وجل 00 
« وان كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث 
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير 
مضار وصية هن الله والله عليم حليم » 
والثّابت كذلك شرعا أن السيد له ولاية تأديب 
عبده وان الزوج له 
فى حدود قتررها الشرع فاذا خرج كل من 
السيد والزوج عن الحدود المقررة شرعا 
فى التأديب فقد أساء اسستعمال حقه 
وألحق بغيره ضررا يستدق عليه العقوبة ؛ 
وى الحديث ما رواه ابن عمر مرفوعا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
من لطم عبده فكفارته عتقه ””" » على أن 
تفن 0 ذكر لفط الاساءة ثم 
فسرها بمعنى الضرر » يقول خليل والدردير 

من المالكية فى الشرح المغير © ان 
حمل فزاع بين الزوجين بعث الحاكم 
حكمين للاصلاح بينهما فان تعذر الاصلاح 
حكما بالطلاق بلا مال يأخذانه للزوج 
من الزوجة ان كانت الاساءة من الزوج » 


ولابة تأديب زوجته وذلك 


)1غ( الآية رقم ١‏ من سورة النسماء . 

؟) انظر فى ذلك كشاف القناع على متن 
الاقناع لابن ادريس الحئيلى ويهامقشه شرح 
للطبعة العامرة رفي بمصر سنة 1 


أو حكما بالخلع ‏ أى بمال ‏ يأخذانه 
من الزوجة للزوج ان كانت الاسساءة 
من الزوج والزوجة يضر بصاحيه تعين 
الطلاق بلا خلع ؛ وهكذا نرى الفقهاء 
يعبرون فى المواضع التى يساء فيها 
استعمال الحق يلفظ المضارة أو بلفظ 
الضرر والاضرار » وتفصيل الكلام فى ذلك 
ينظر فى هذه المصطلحات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان اساءة استعمال 
الحق قد تتعدد أنواعها بتعدد موضوعاتها 
وذلك مثل الشركة فى الارتفاق واساءة استعمال 
الحق فيها مثل حق الشرب وحق الطريق 
وحق األمسيل » ومثل ذلك أيضا حقوق 


الجوار واساءة استعمال الحق فيها » وقد 


اتفق الفقهاء » على أثم من يتصرف فى ملكه 
قرفا سئء الى جازه + وتكنل ذلك ايفين 
الكود: واسحاءة 'استفمال الكق فيينا وذلك 
أن العقود الشرعية ترتب حقوقا لكلا 
العاقدين » وقد قرر الشارع أحكاما فى 
العقود لمنع اساءة استعمالها ومن ذلك 
7 الاجارة ينتهى بانتهاء مدته ؛ 
فاذا انتتهى وف الارض زرع فان الارض 
تستومر فى يد المستأجر بأجرة المشل 
ولا ييسوغ للمالك أن يسترد الارض من 
الممستأجر قبل أن بحصد زرعه والا كان 
هذا مضارة به ٠٠‏ 


ان . 


0 شرح ا 0 العناية جى لا ص 
17 الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبري الاميرية 
بميصر سيئة /ا١1؟١‏ ه . 


اساءة ‏ استئذان لفل 


وعقد وجوار وغير ذلك ٠٠‏ 


أما اذا كانت الاساءة ناتجة عن سوء 
طبع وكان الحاق الضرر بالغير غير مستند الى 
كى انق اسم ممالة فان؟ الففيساة. يمترود 
عن ذلك باسم الفعل نفسه فاذا كان 
الحاق افير عانم عن فاحتة الال مقس 
فان ذلك يعرف عند الفقهاء يواسم 
السرقة أو باسم الغصب أو باسم النهب 
أو باسم الاختلاس ؛ واذا كان الضرر لاحتنا 
بالنفيسن: أو اطؤاقها سبع ذلك عند الفقهاء 
جناية وجرهحا وههكذا » واذا كان الضرر 
لاحقا بالعمرض سمى ذلك قذفا أو زنا وهكذا 
ويرجع في بيان أحكام ذلك كله الى 
مصطلحاته الخاصة به ٠ ٠‏ 


الاسنتذان فى اللفة وفى الشرع 
00-7 الاذن ؛واستاذنه طلب منه 
الاذن ٠ ١7‏ 


فقد قال صاحب البدائه© : 


10 ترتيب المحاموسن المحيط ىد ١‏ ص 4 
0 بالشاهرة > 5 
اله لأرلى طخ مطيية الجمالية ببصر 
سِنة لم؟؟١!‏ ه. 


مجاله : مجال الاستكذان ومسائله كثيرة 
0 الا أن ام التى 


أكثر من ينا يلفظ الاستتكذان كاذن 
السيد لعيده فى التجارة واذن الصبى 
والعبد بالتزوج واذن الورثة ى الوصسبية 
وقد ذكرت هذه الأحكام مفصلة قة: 
مصطلح « اذن » فيرجم اليها ٠‏ 


لكن أخفى أماكن الاستتذان المشهورة 
فى كتب الفقه موضعان وهما : 


الموضع الأول : استكذ ان اليكر ف 
الزواج وأصل الكلام فيه قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكخ 
الأيم حتى تستآمر ولا تنكح البكر حتى 
تستآذن » والبكر تستأمر واذنها سكوتها » 


الحكم بالنسبة للأب أو يشمل غيره من 


الأولياء وما كيفية الاستكذان وما السنة 
فى ذلك ثم ما حكم ما لو زوجها وليها بدون 
استكذان ؟ وتفصييل القول فى ذلك برع 
فيه الى مصطاح « اذن » يمه 


٠ » استكمار‎ « 


الموضع الثانى : الامتتكذان فى دخول 
البيوت وأصل الكلام فيه قول الله 
سيبخانه وتعالى : © « يأبها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم 


(9) الآية رقم /ا؟ »2 58 2 55 من سورة 
الور ٠‏ 


0 اسار 


تذكرون » فان لم تجدوا فيها أحدا فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزكى لسكم والله 
بما تعملون عليم » ليس عليكم جناح 
لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » 
وقد بسط الفقهاء القول فى ذلك كثيرا 
من حيث حكم الاستتثذان وكيفيته ومن 
يباح له الدخول بغير استئذان ومن 
لا يباح له ذلك الا بالاستكذان ومن حيث 
الأماكن نفسها اذا كانت مسكونة أو غير 
مسكونة ويشمل ذلك أيضا الدخول على 
الزوجة وعلى المحرم وعلى الأجنبى ويشمل 
كذلك الأوقات التى بباح فيها بدون 
استتئذان والتى لا ييا فيهبا الا 
بالأسسطك وان وكذلك ٠١‏ بالدسييية 
للفسخاص كالطفسل والاعمى وغير ذلك من 
الأحكام ٠‏ 


مصطلح « دخول © ٠‏ 


استَجمار 


أولا فى اللغة : 

الاكتغار والاستثمار المشاورة ِ وكذا التاعر 
علنى وزن التفاغل وف الحديث آهروا النساء 
فى أنفسهن أى شاوروهن فى تزويجهن20 ٠‏ 


131 الساقالمرية نح © يناده امن رسن 6 


ثانيا :فى اصطلاح الفقهاء : طلب الأمر 
أى الاذن اف 3 


الفرق بين الاستثمار والاستتئذان 


هو أن الاستكثمار لا يكون جوايبه الا 
بالنطق لأنه طلب الأمر ٠‏ والامر لا يكون 
الا النطيق آنا الكسسمكك ال افيس للب 
الاذن ٠‏ وهو يصح بالسكوت © ٠‏ ش 


من تستأمر من النساء 


مذهب الحنفية : 

تستأمر 40 من النساء البالغة بكرا كانت 
أو ثيبا ٠‏ لما روى عن أبن عباس أن جارية بكرا 
أتت رمسول الله ,مسلى الله عليه وسْسلم 
فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها 
النبى صصلى الله عليه وسلم ولقوله عليه 
السلام 9 : « البكر تمستأمر فى نفسهسا 
واذنها صماتها والثيب تشساور © ٠‏ وها9) 
روى أن رجلا زوج بنته وهى كارهة وهى 
تريد عم صبيسائها ففرق رسعدول الله صلى 


(؟) الفتج على الهداية جد " ص 5655 . 

المغنى لابن قذامة < /ا ص 586 ه 

نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج " 
ص 556 طبعة الحلبى سسئة 1767 ه والشرح ٠‏ 
الكبير وحاشية اللدسوقى ج ؟ صى 118 © 5151 
والتاج والاكليل للمواق على الحطاب ح ؟ ص 
5 المحلى لابن حزم جح ةو ض 551 ٠‏ 

الروض النضير شرح مجموع الفقه السكبير 
جح 4 ص 5١‏ » الخلاف للظطوسى د 5 ضص ١15‏ 
شرح الثيل ج #.ص إلا . 

(9) النهاية لامن الاثير منادة أمر ٠‏ 

(8) فتح القدير ج ؟ صن 796 .. 

(6): اليستوظط للشركيق جح )سن 13 

(5) المبسوط للسرخسى جح ه ص 6 . 


استئمار 0 


الله عليه. وسلم بينها وبين الذى زوجهسا 

منه أبوها ثم زوجهما عم أولادها ٠‏ وهذه 

المرأة كانت ثيبا لأن الراوى قال وهى تريد 

ويقسدب استكمار أعهات البثات 
مره صلى الله عليه وسلم بذلك فى قوله : 


0 0 النساء ف أبضاع دناتئهن » 


مذ هب المالكية ) : 
أ - ا 3 غير حطبق ينتغار 
أبوها الااترشا ها + 


؟ / البكر العائنس عند ابن وهب »© 
لأنها لما عنست صارت كالثيب 9 


موحي النكن' اكه زات أوسا رسيت 
لذى عاهة كخصى مقطوع الانثيين » ومجنون 
ومبرص ومجذوم وعنين ومجبوب وعيد ولو 
كان عبد الأب ٠‏ وف هذا لابد من رضاها 
بالقول ٠‏ 

4 الثيب البالغة بنكاح صحيح أو فاسد 
مختلف فى فساده أو مجمع عليه ودرأ الحد ٠‏ 


أما من ثيبت يعارض الزنا وتكرر منها 
ذلك حتى زال حياؤها صغيرة كانت أو 
كبيرة فالارجح أنها لا تستأهر وق 8 
شبتاير + 


. المبشوط للسرخسى جح )؟ ص 18؟‎ )١( 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير.ي ؟‎ )9 
. 5564 ١8 2 ص ؟؟؟‎ 


ه ل البكر التى رشدها أبوها وأذنها 
تالقول + ول اليكل 'الثى رندها أبوغينا 
اللكر اذ اج مهنا" الوفى "لث بن كيهها 
الأ رقياها وأذنها باقر الها 

الراة القن أقاهت سستهستا الذئ 
دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم 
الدخول وأتكرت بعد فراقها الوطه ثنزيلا 


٠‏ الثيب الموصى بنكاحها يزوجها الوصى 
توكاها + 


م البالغ » عند عدم الأب ووصيه 
تزوج باذنها فان كانت ثيبا أعربت عن 
تنفسهسا وآن كانت يكرا كفى ضكتها 

ى_- اليتيمة غير البالغ) اذا خيف فسادها 
بفقر أو زئنا أو عدم حاضن شرعى أو ضياع 


. مال أو دين وبلغت من السنين عشرا يزوجها 


ولنهسا باذنفا بالقول ولكن الراجح أنه 
يكفى ٠.‏ || 2 

ا بكر (» عضلت لم يذكر المتيطى هذه 
فى .جملة الابكار اللاتى يتكلمن لكنه قال فى 
الوثيقة 'ما نصه بعد ثبوت أنها بكر عضلها 
أبوها فأنكحها فلان بعد أن استامرها. 
ولا يكون رضاها الا بالنطق ٠‏ 
1٠.‏ للحاكم فك ترويج ابنة الغائب المجبرة 
دون غيره من الاولياء فى غيبته البعيدة 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص ؟5'6 © ه58 . 

6 التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ص 
239 ج ؟ على مواهب الجليل للحطاب ص 672 


. ١155 ص‎ 


ل استتئمار 


يستوطن ولو داءت نفقتها ولم يخف عليها 
ضيعة وأذنها صهتها وقيل لا بد من 
اذتهسا بالقول + 
مذهب الشافعية () : 

تست مر من النساء : 

3ت البكر ٠‏ اذا زوحها أنبوها ومثله 


الجد لذب عند فقده . اذا كان الزوج 1 


غير كفؤٌ أو معسرا بمال صداقها أو بينها 
وله عدازة ٠‏ أو نويا ومن الزلى عدذانة 
ظاهرة ٠‏ أو كان زواجها بغير مهر المثل 
أو بغير نقد البلد ءاذا لم يعتدن الاجل 
أو غير نقد اليلد ٠‏ 


؟ ‏ الثيب البالفة العاقلة ٠‏ ليس 
للولى أو غيره تزويجها وان عادت بكارئها 
الا ياذنها لخبر مسلم ٠‏ الثيب أحق بينفسها 
من وليها ٠‏ ووجهه أنه لما مارست الرجال 
زالت غباوتها وعرفت ما يضرها وما 
ينفعها منهم يخلاف البكر ٠‏ 

البكر البالفة 
العماقلة ولو سكرانة تطييبا لقلبها وعليه 
حملوا خبر مسلم والبكر يستامرها أبوها 
كه ينربخي للداراقلتن ,الدب اع 
بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » 


هذا 260 ويستحب استكذ ان 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ري 
جاه ص ١75‏ وما بعدها ص 9 ام 


(0) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى 


كما بحث دعة المميزة 


مذهب الحنايلة ©© : 
تستأمر المرأة فلا تزوج الا برضاهما 
فى الاحوال الاتية 5 


تسد تزويهع: الول البنقة لكر البالفية 
العاقلة فى احدى الروايتين عن أحمد 
واختارها أبو بكر لما روى أبو هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :. « لا تنكح 
الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن » فقالوا ما رسول الله فكيف أذنها ؟ 
قال « أن تسكت » وروى أبو داود وادن ماجة 
عن أبن عباس أن جارية بكرا أتت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن 


آباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى 
صلى الله عليه وسلم ولانها جائزة 
التصرف فى مالها فلم يجز اجبارها كالثيب 
والرجل ٠‏ 


؟ ل الكبيرة ”؟» والصغيرة اذا زوجهما غير 
الاب . اذ ليس لغير الاب اجبار كبسيرة 
ولا ترويج صعغيرة ة جيدا كان أو غيره لقول 
النبى صلى الله عليه وسالم « تسستامر 
ا ل المي وان سكيد فهر لافيت 
وأن أبت فلا جواز عليهنا » رواه أبو داود 
والمسباكن* 


وروى عن أبن عمر أن قدامة بن مظعون زوج. 


0 المغنى ج لاص .78 . 
(©) المغنى ج لا ص 8م78 . 


اعبار ا ه6١‏ 


اين عمر ابنة أخيه عثمان.فرفع ذلك 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
« انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها » ولان 
غير الاب قاصر الشفقة فلا يلى نكاح الصغيرة 
كالأجنبى ٠‏ 

والجارية اذا بلغت تسع سنوات فحكهها 
حكم البالغة فى احدى الروايتين وقد 
نص عليها أبن منصور لمفهوم قوله 
تعالى : « وان خفتم أن لا تقسطوا ى 
اليتامى فائكحوا ما طاب لكم هن النساء » ٠‏ 
وهو أنه اذا لم يخف فله تزويج اليتيمة ٠‏ 
وذلألة القبر مندوههنا على إن التشفلطة 
تنكح باذنها وان أبت فلا جواز عليها ٠‏ 
وقد انتفى به الاذن فيمن دونها فيجب 
حمله على هن بلغت تسعا ٠‏ وقد روى الامام 
أحمد باسناده عن عائكشة رفى الله عنها 
أنها قالت « اذا بلغت الجارية أى الصبية 
تسع سنين فهى امرأة ورواه القافئى 
باسناده عن ابن عمر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم بمعناه ى حكم امرأة : ولانها 
بلغت سنا يمكن فيه حيضها ويحذث لهما حاجة 
الى النكاح فيباح تزويجها كالبالفة فعلى 
هذا اذا زوجت ثم بلغت لم يكن لها خيار 
كالبالغة اذ! زوجت .ه 20 1 


م الثيب الكبيرة (© : 
لاا يجوز للاب ولا لغيره تزويجها الا 


. المغنى ج لاا ص 86؟‎ )١( ٠ 


باذنها فان الخنساء ابنة حذام الانصارية 
روت أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت 
وسلم فرد نكاحه ٠‏ رواه اليمخارى والاكمة 
كلهم ٠‏ وكانت الخنساء من أهل شياء 
أحد فزوجها أبوها رجلا من بنى عمرو 

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال « لا تنكح الايم حتى 
تستأمر متفق عليه » ٠‏ 


وقال : الايم أحق بنفسها من وليهاء٠‏ 
وروى ابن عباس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « ليس للولى مع الثيب 
أمر » رواهما النسائى. وأبو داود ولانها 
رشيدة عالمة بالمقصود هن النكاح مختبرة 
فلم يجز اجبارها كالرجل ٠‏ 


تابغر 407" البالقك نه خط أو اننا 
استئذائها فان النبى صلى الله عليه 
وسلم قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه 
وأقل “أهوال ذلك الاستحباب + ولأن هينه 
تطيب قلبها وخروجا عن الخلاف وقالت 
عاكقية مالك زيوك الله على "اللنة 
عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها ٠‏ 
أتستأمر آم لا : فقا للها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « نعم تستاآمر » 


9 الفتى عه لاسن 4 


ا اظيا 


فان البكر تستجى فتسكت فهو اذنها ©» 


ه وكذلك يستحب اسستتكذان المرأة فى 
#إمضع :بنقضسنا: لقرل» الت تل الاحيية 
عليه وسلم 2 آمروا الفساء فى بناتهن ع« 
ولانها تشساركه فى النظر لابنتهيا 
رتمسال الشلحة اهنا يشققنها طليهب] 
وق استكذ انها تطيب 5 قليها وارضاء لها 
فتكون أولى ٠‏ 

مذهب الظاهرية (© : 


كانت أو ثيباء٠‏ 


قال ابن حزم ٠‏ واذا بلغت البكر والثيب 


لم يجز للاب ولا لغيره أن يزوجها الا باذنها. 


فأما الثيب تنكح من ات وان كره 


برهان ذلك : قول النبى صلى الله عليه 


وسلم « الثيب أحق بنفسها من وليهما. 


والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها واذنها 
سمانها : فعرجك القيه الد نر أن القيرة 
يعموم هذا الخبر وخرجت البكر البالغ به 
أيضا ٠‏ لان الاستكذان لا يكون الا للبالغ 


©» 55. 2© 5551 المحلى لابن حزم ج أ ص‎ )١( 
. .لا؟‎ 2 155 6 56١ 


النتاقل للأكر “ القبايت عن 'الفين :مزلن الله 

عليه وسلم ٠‏ ( ره فع القلم عن ثلاث فذكر 
5 الصغير حتى يبلغ » فخرجت اليكر 
التى لا أب لها بالئص المأكور فلم تبق 
الا الصغيرة البكر ذات الاب فقط ٠‏ 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسَم 
لا الثيب” احق ينها عن وليسا: والسكر 
يستأذنها أبوها » ففرق عليه الصلاة 
والسلام بين الثيب والبكر فجعل للثيب أنها 
أحق بنفسها من وليها فوجب بذلك أنه 
لا آمر للاب فى انكاحها وأنهسا أحق بتفسها 
مثه ومن غيره ٠‏ وجل البكر بخلاف 
ذلك وأوجب على الاب أن يستأمرها خفصح 
أنه لابد من اجتمساع الامرين ٠‏ أذنهما 
واستئذان أبيها ولا يصح لها نكاح 
ول اطنيجناا الا معنا حي فال 
تعالى : « ولا تكسب كل نفس الا عليها » ٠‏ 


ريت أنه لةالفجوو: على البالاية البشعر 
آثار. صحاح ٠‏ 


مذهب الريدية 9© : 

تستامر من النساء ٠‏ البالغة بكرا أو 
سا ولو كانت بتيمة ٠‏ الا أن عبسارة 
اذ الاستكمار 
طلب الامر ٠‏ والمعنى لا يعقد عليها حتى 
يطلب الامر منها ٠‏ وظاهر قوله صلى الله 


د 1 ص حم 


عليه وسلم فى حديث أبى هريرة « لا تنكتح 
الايم حتى تسستآأهر ولا تنكح البسكر حتى 
تستأذن » فى الثيب والبكر ٠‏ ومثله حديث 
أبن عباس المروى عن مالك « والبكر تستأمر 
فى نفسهسا » ٠‏ 


والفمتفث يدل علق «اعتسنان زفحسة 


وروق الحاكم عن نافع.عن أبن عمر حديث 
« لا تنكحوا اليتامى حتى تستآمروهن © ٠‏ 
وزاد : « فان سكتئن فهو أذنهن » ٠‏ 


مذهب الامامية : 
أبنو الت هوا حو لاط 


اذا زوجهسا الأب فلا تسمتأذن على الراجعم 


جاء فى كتاب. الخلاف للطومى '2 اذا 
بلغت الحرة الرشسيدة ملكت العقد على 
نفسها وزالت عنها ولاية الاب والمد 
الا اذا كانت بكرا فان الظاهر من رواية 
أصحابئا أنه لا يهوز لها ذلك وف 
السعابت عع قال < لكر انها قرول 
ولا بتهما عنها فأما غير الأب والحجد فلا 
ولابة الأحد عليها سواء كانت يكرا 
أو ثيما والأمر اليها فتتزوج كيف شاعت 


0 


1١/ استتمار‎ 


واقوله تعالى « فلا تعضلوهن أن ينكدن 
آزواجهن » فأضاف النكاح اليهن وروى عن 
امن مسار في :القن مبلى اللننه انس 
وسلم آنه قال 9 الايم أحق دنفسها من وليها 
والدكر تستأذن فى نفسها واذنها صبماتها » 
والايم التى لا زوج لها وهو عام ٠‏ وروق 


عن انق عدنابان عق النرن طاريه التسيتيلةة 
و السلام أنه قال « ليس الولى مع الثيب أمر » 
وهذا نص واجماع الفرئة منعقد في 
خبر الثيب وف البكر فيمن عدا الاب والجدٍ 
لا يختلفون فيه ٠‏ 


وفيه أيضا © البكر ان كانت كبسيرة 
فالظاهر فى الروايات أن للاب والجد أن 
يجبراها على النكاح ويستحب لهما أن 
يستأذناها واذنها صماتها. ٠‏ وقال قوم 
من أصحابنا ليس لوليها اجبارهسا على 
النكاح كالثيب الكبيرة ٠‏ 


لقوله تعالى < وانكجوا الايامى منبكم 
والصالحين من عبادكم وامائكم » والايم. 
أن له اجبار الكل لانه لم يفرق بين الصعيرة 
ترخيا: حمل لاله على مبريضا الى أن 
يفوم #ليتق: عان لكسيمها. + درو 
ابن عابي قال “قال سول “الله عن 
الله عليه وسلم « الثيب أحق ينفسسها 


(9) ج اص ١2)‏ مسالة .1 . 


116 أس._تئمار 


من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وأذنها 
صماتها » ٠‏ 

وروى عن أبن ميمون عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال اذا كانت الجارية بين 
آبويها فليس لها مم أبويها أمر واذا 
كانت قد تزوجت لم يزوجها آلا برضا منها ٠‏ 


015 بوزؤالفك أذ كانت محنرة 
فد ذهصت بكارتها أما بالزواج أو مغيره 
خافن لانديا التق لديا ولحدها قل 
ذلك قبل البلوغ وحكمها حكم الصغيرة 
البكر ء* 
مذهب الاباضية © : 

تستأمر من النساء : 

بحت النكر «الناائقينة «الفينافلة: لعولة اين 
الله عليه وسلم « البكر تستآأمر فى 
نفسها » أى يطلب منها الامر والاذن 

وقيل لابد من استثمار البكر ولو غير 
نالفة وآن لهسا آذنا وهو ظطاهسن الهديث 
وظاهر الحديث أن البكر لا يزوجها الاب 
ولا غيره الا باستثمار وصرحت بذلك رواية 
« لا تنكح البكر حتىتستآذن » وعنه صلى 
اللسه عليه وسلم « أمر الشساء الى 
أبائهن ورضاهن السكوت » رواه أبو موسى 
الاشعرى ٠‏ وهذا بدل على أنه لابد من 
رضاهن ولو كان المزوج أبا ٠‏ 


)١(‏ مسسألة ١6‏ ص ١658‏ ج ؟ كتاب الخلاف 
للطتومق : 
(0؟) شرح النيل ح ؟ ص ؟/ » هلا 24 ا . 


فت :الفيث :0" البالقنة “الفلافلة فاق 
قوله صلى الله عليه وسلم « والثيب 
تعرب عن نفسها » ف الثيب البالغة العاقلة 
وآماء' الفبي الطفلة فيرو هيا دالا كاليسة. 


٠ عندنا‎ 


وقد روى جابر بن زيد عن عائشة عنه 
صلى الله عليه وسلم كانت خنساء 
بنت حذام الانصارية زوجها أدوها وهى 
ثيب فكرهت ذلك فأتث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخيرته فرد تكاحها ٠‏ 


أحق بنفسها من وليها والبكر تستآذن 
فى نفسها واذنها صماتها » وقوله صلى 


الله عليه وسلم « لا تنكح الايم أى 
الثنب » كما رواه الحسن بلفظ الثيب حتى 


تستأهر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « استأمروا النساء 
والبكر تستأذن واذنها صماتها » وقوله 
النساء فى ابضاعهن والحتوهن بأهوائهن 
والمعنى أطلبوا منهن الاذن فى فروجهن » ٠‏ 

بم يكون اذن المستامرة ورضاها 
مذهب الحنفية 229 : 


الممستاهرة اما أن تكون ثبيا واما أن 


) شرح النيل ج ؟ ص 6ل ©» 88 2 5لا . 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ١‏ 


امك كان 11 


نكو ككرا عفان كاقت تجا فرقياها يعرها 
اولاز 1 ونالخخد م الت اي الو 
فهو التنصيص على الرضا وما يجارى 
مجدراه نحو أن تقول رضيب أو أجزت 
أو تصنو اذلك والاشتل افيية كوه معان 
الله عليه وسلم « الثيب يعرب عنها 
لسائها ٠.)‏ 


والمطالية بالمهمر والنفقة ونحو ذلك لان 


ذلك دليل الرضا والرضا يثيت بالخص 
هرة ‏ أى القول منها وبالدليل أخرى 
وهو الامارات الدالة على الرضا والاصل 
جه عا روي عن الى مان الله سكيد 
وسلم أنه قال لبريرة ان وطثك زوجك فلا 
خيسار: لك »ولو زوجها 40 أبوها قسكتت 
لم يكن سكوتها رضا بالنكاح لان الاصل 
ف السكوت أن لا يكون رضا لكونه محتملا 
فى نفسه وانما أقيم الرضا ف البكر لضرورة 
الحياء والثابت بالضرورة لا يعدو موضم 
الضرورة ولا ضرورة فى حق الثيب ذله ذا 
لا يكتفى بسكوتها عند الاستكمار ولا اذا 
لقا العقد” + 

ولا فرق 7" بين كون المستأمر وليا أو 
أجنبيا أو وليا غيره أقرب منه فى اثستراط 
الرضا بالقول ونحوه بالئسبة للثيب ٠‏ 


2 . ١١ المبسوط جح ها ص‎ )١( 

(؟) حاشية الطحطاوى على الدر المختار 
جح ؟ ص "١‏ . 

(9) بدائع الصنائع ؟ ص !65؟ وما بعدها . 


بهذين الطريقين وبشالث وهو السكوت 
اذاالم يكن الذى باقر القند أجفبيا أوبوليا 


لما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « تستامر النساء فق 
ناعون :فق الك عاققينة رقي ' اللة غنينتا 
أن اليكل سسعن نا ارستكيول الله جنال 
صلى الله عليه ومسلم اذنها ضماتها 
وروى سكوتها رضاها وروى سكوتها 
'اقرارها وكل ذلك نص فى الباب وروى 
البكر تستأمر فى نفسها فان سكتت فقد 
رضيت وهذا أيضبا نص ولان البكر 
تستحى عن النطق بالاذن فى النكاح لما فيه 
من اظهنار رغبتها ف الرجال فتنسب الى 
الوقاحة فلو لم يجعبل سكوتها © اذنا 
ورضا بالنكاح دلالة وشرط نطقههبا وهى 
لا تنطق عادة لفاتت عليها مصااح النكاح 
مم ,باجتهسا :الى ذلك وهسة لا يحون .٠ه‏ 
والقياس ألا يعتير اللسكوت رضا 
ولكن ترك القياس للنص ٠‏ 


وكذلك *» يكون سكوتها رضا اذا١كان‏ 
المستادر رسول الولى لانه قائم مقامه فيكون 
سكوتها عند استتئذائهة ررضا ٠.‏ وعن 
الكرخى يكفى سكوتها وان كان الممستأمر ١‏ 
أجنبيا لان استحباءها منه أكثر منه 
مع الولى ٠‏ 00 
والمراده 20 بالسكوت السكوت الاختيارى 

4( بدائع الصنائع ج كصضى!١5؟‏ ومابعدها. 


(5) الفتح على الهداية ج ؟ ص 56ؤ؟8 . 
(1) الفتح على الهداية ج ؟ ص 758 . 


١>.‏ 5 استثمار 


فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فمها 

مخلست فردت الاذن ارد ولا هوق بين 0 
والحجل كنا فى كتاب ‏ التحكيس حة 

زوجها أبوها فسكتت وهى لا َ 5 
الكت رمك كار اواو سفت كرون 


اذنا فى الصحيح وقيل اذا ضحكت كالمستهزكة . 


لذكون رقنا وفظة؟اللسكيزاء لا قفي 
على هن يحضره ٠‏ واذا بكت يلا صنوت 
لا يكون ردا وقد اختير هذا للفتوى ٠‏ وعن 
أبى يوسفٍ فى- البكاء أنه رضا لانه لشدة 
الحباء .٠.‏ وعن محمد رد لأن وضسعه 
لاظهنار الكراهة والمعول عليه .اعتبار 
قرائن الاحوال فى البكاء والضحك فان والعارهت 
أو أشكل أحتيط ٠‏ 
وبشر لاق كرون الشتعرف سباق 
0 الاستثمار تسمية الزوج على وجه تقع به 
الفرفة نهنا بت آها 0 كازوجك عن فلان 
أو فلان أو فى ضهن المام لآ كل عسام 
انحو من جيرانى أو بنى عمى وهم محصورون 
معروفون لها لان عند ذلك لا يعارض 
كون سكوتهما رضا مفارض ٠2.٠‏ 
بخلاف من بنى تميم أو هن رجسل لانه 
لعدم تسميته يضعقف الظن ٠‏ 
ولو زوجها © بحضرتها بغير كلفء 


فسكتت لم يكن رضا فى قول محمد بن . 


اولا يشترط© فى كون السكوت رضا تسمية . 


| المهر وقيل يشترط لاخت لاف الرغبة باختلاف 
١‏ الصداق قلة وكثرة والميحيح الاول 
)١(‏ الفتح على الهداية ج ؟ ضص 7865 . 


(؟) فتح القدير ج >" ص 7548 . 
(9) فتح القدير ج ؟ ص 555 . 


لأن للنكاح صحة يدونه ٠‏ وصحح ف 
شرح الواف أن المزوج ان كان الاب أو 
الحد لا تشسترط والا اشسترط ٠‏ 
لأن الاب لو نزل عن ههر المثل لا يكون 
الا مد نزيو طيية قن نح هيرا 
أقل من ههر المثل لا يكون سكوتها 
رضا ء والاوجه الاطلاق وما ذكر من 
التفصيل ليس بشىء لأن ذلك فى تزويجه 
الصغيرة بحكم الجبر والكلام فى الكبيرة التى 


كالاجنبى لا يبمصدر عن شىء من أمرهما 
اله موقاهيتا "+ عن أن رفاهمتا حكنت 
رضا واختلف (©© فيما اذا زوجها غير 
كفء فيلغها فسكتت فقال الصاحيان 
لا يكون رضا وقيل ف قول أبى حنيفة 
يكون رضا ان كان المزوج أبا أو جدا وان 
كان غيرهما فلا كما فى الخانية ٠‏ 

ولو زويجها © فيلغها الخبر فسكتت فهو 
على ما ذكرنا من أنها ان سكتت أو ضحكت 
بلا استهزاء أو بكتٍ بغير صوت فهو رهما 
والا فلا ٠‏ وقال ابن مقاتل لا يكون السكوت 
بعد المقد رضصسا لان اعتبار السكوت 
السابق رضا على خلاف القياس بالنص ' 
وأما. اللاحق فالحاجة الى الاجازة , ' 
والسكوت لا يكون اجازة لانه ليس فى معنى 
المنصوص فان السكوت عند الاستثمار 
دلمكل عل الوفيا ويمدة اذا «لشييما 
الخبر ليس كذلك فلا يثبت الرضا هنا 


بمحصرد السكوت ٠‏ 


ع( البحر الرائق لابن نجيم ج 8 ص ١١*‏ 5 
)0( الفنتح على الهداية ‏ ؟ ص ٠‏ .ث5 2.١26‏ . 


١5١ | 2 اسكمار‎ 


وعن الى بذك" التسكرف نيف الندد 
رد" ذكره فى البدائع قال وهو قول محمد 
والاصح الاول لان وجه كون السسكوت 
ركنا اسان ميدن الع ا 
فلما كان أذنا قبله لدلالته على الرخضا 
كان أخازة يوه لدلألقيه علبحه م ؤلة اقرز 
للفرق بكونه ملزما وعدهه على أن الحسق 
المقسد يثبت به اللزوم فى الصال وقبنله 
يتوقف على التزويج من المستأذن ٠‏ 


وعلى هذا فرعوا أنه لو استأذنها فى 
معين فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز 
على الاصح بخلاف ها لو يلغها فردت ثم 
قالت رضيت حيث لا يجوز لان العقد 
بطل بالرد قالرضا بعد ذلك يعقدد 
مفسوخ وكذا استحسنوا التصديد عند 
الزقاف فيما اذا زوج قيل الاستئذان اذ 
غالب حالهن اظهار النفسرة عندد فجأة 
السماع ٠‏ والاوجحسه عسدم المحة لان 
ذلك الرد الصريح لا ينزل عن تضعيف كون 
ذلك السكوت دلالة الرضا ولو كانت قالت 
قد كنت قلت لا أريده ولم تزد على هذا 
لا يجسوز النكاح للاخبار بأئهسا على 
امتتاعها ٠‏ 


وابلاغها بالتكاح 27 أن يرسسل اليها 
وليهسا رسولا يخبرها بذلك عدلا كان 
أو غير عدل فان أخبرها فضولى فلايد هن 
العدد أو العدالة لأنه خير بشبه الشسسهادة 


. 1064 الاختيار شرح المختار < 7 ص‎ )١( 


القهادة 
0 الساخم و مسترط ذلك أنه خدر 


من وجحه فيشترط أحصد وصصسذى 


ومن زالت بكارتها © بوثية أو حيفة 
أو حهل ثقيل تزوج كالايكار اتفاقا وكذا 
اذا فارقتها الزوج لجب أو عنة أو طلقها 
قبل الدخول ولو بعد الخلوة وكذا اذا 
مات معد الخلوة قبيل الدخول لانهسا 


فى هذه المسور كلها بكر حقيقة لانها 


لم يصبها أحد . 


وان زالت يكارته-ا بزنا مشهور أو وطء 
مشبهة:. أو نكاح فاسد زوجت كالشيئنات 
اتفاقا وان زالت بزنا غير مشهور فهو محل 
الخلاف فعند الصاحبين تزوج كالثيب ٠‏ 
وعند الامام كالبكر. وجه قولهما أنها 
ثيب حقيقة فان مصيبها عائد اليها ٠‏ ْ 


وله أنها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق 
مخافة أن بعلم زقاها حيساء ء من ظهوره 
وذلك أشد من حبائها بكرا من اظهار 
الرغية فيثبت الجواز بدلالة نص سكوت. 
اليكر ء 


مذهب المالكية © : 


بعتبر صمت البكر رضسا بالزوج والصداق 
ولا بشترط نطقها وندب أعلامها بآأن صمتها 
رضا منها ولا بقبيل منها بعد العقد 


ا قتع ابر + ؟ من 505 6 .105 : 
7ا؟؟ 55862 . 


ع1 اس تثمار 


دعوى جهلها أن صمتها رضا فى تأويل 


كان شأنها الجهل والبلاده وتأويل الاقل ' 


أنه يتيل دعواها أتها تجهل أن الصمت 
رضا وهو مبنى على وجوب اعلامما به 
وقال حمديس ان عرفت بالبله وقلة المعمرفة 
قبل دعواها الجهل والا فلا تقيل دعواها 
فامسألة ذات أقوال ثلاثة ٠‏ 


وان منعت الزواج بالقول حين عرض 2 


عليها الصداق أو الزوج بأن قالت لاأتزوج 
أو نفرت بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها 
حتى ظهرت كراهتها لم تزوج لعدم رضاه! 
فان زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد 
بناء وطول ولو أجازته ٠‏ 


وان ضحكت أو بكت فتزوج لاحتمال أن 
بكاها على فقد أبيها : فان علم أنه منع 
لم تزوج ٠‏ 


ومن زوجها “3 وليها بغير اذنها ثم 
أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد 
صماتها هنا رضا وان كانت يغير اليلد 
أو فيه وتأخر اعلامها لم يجز وان 
رضيبت ٠‏ 

والثيب غير المجبرة ”© تعرب عما فى 
وعدم الرضا بهما أو بأحدهما وبشاركها 
فى ذلك سبيعة أمكار بكر ربدت من أب 


)١(‏ التاج والاكليل للمواق على الحطاب جح ؟ 
ص 552 . 
6 الشرح الكبير جح ؟ ص /7؟؟ 556862 . 


أو وصى فلا بد من نطقها له ٠‏ وبكر عضلت 


للحاكم فزوجها فلايد من نطقها ٠‏ وبكر 


زوجت بعرض وهى من نوم لا يزوج ون 
به وليست مجبرة فلابد من نطقها بالرضا 
بذلك العرض ٠‏ وبكر زوجت بعبد فلايد عن 
نطقها ولو مجبرة ٠‏ وبكر.زوجت بزوج ذى 
عيب لها فيه خيار كجنون وجذام ولو 
مجبرة فلابد من نطقها ٠‏ 


وبكر يتيمة لابد من أذنها بالقول ولكن 
المعتمد أنه يكفى صمتها ٠.‏ 


وبكر غير مجبرة أفتيت عليها أى تعدى 
عليها وليها غير المجبر فزوجها بغير 
انفيا ثم وفسل لها الخير فرفية: بذك 
فلابد من رضاها بالقول ولا يكفى الصمثت»٠‏ 


ويشترط لصحة نكاح المفنتات عليها 
سواء كانت بكرا أو شيبا رضاها بذلك 
العقد بالنطق وأن يكون رضاها قريبا 
زمنه من العقد وأن نكون المرأة 5 الملد 
التى وقع فيما العقد افتياتا وأن لا يقر 
الولى الذى وقع منه الافتيات بالافتبات 
حالة العقد والا يقع منها رد قبل الرضا ٠‏ 


مذهب الشافعية 9" : 

١‏ تزوج الثيب العاقلة البالغة الخرساء 
بأشاوتينا النيية أومكدا نهنا كينا بذكة 
الأذرعى وهو ظاهر أن نوت به الاذن ٠‏ 


(9) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى 
جد ه صن ١976‏ »2 لإلا١‏ . 


استئمار ٠‏ ش 1# 


فلو لم تكن اأشارة مفهمة ولا كتابة 
فالأوجه أنها كالمجنونة فمزوجها الاب ثم 
الحد ثم الحاكم دون غيرهم ٠‏ 


ولو بلفظ. الوكالة للاب أو غيره أو بقولها 
أذنت له فى أن يعقد لى وأن لم تذكر نكاحا 


لقوله صلى الله عليه وسلم « ليس 
للولى مع الثيب أمر » وقولها رضيت أن 
. أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للاذن 
للولى فله أن يزوجها به بلا تجديد استثذان 
ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال 
المكدد لقن له ييل قولف ل الرجبوع 
الأاوونة فال الاسيتتوق. وكيره ولق أذنت اد 
' ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه 
كلامهم للأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها 
عزله لنفسه » وتقييد بعضهم له بما اذا كان 
احكل: الاذن ,والأتكان. رده او طفيله. :ابيلالة 
له فلا يزوجها الا باذن جديد فيه نظر ٠‏ 


؟ - والرضا الكاق فى العقد 27 يحصل 
باذنها أو ببينة أو باخبار وليها مع 
تصديق الزوج وعكسه وشم ذلك 
الحاكم وبه أقتى القافى والبغوى ٠‏ 
وما قاله ابن عبد السلام والبلقينى من 
أن الحاكم لا يزوجها حتى بثيت عنده 
اذنها لأنه يلى ذلك بجهة الحكم فيجب 
ظهور مستند مبنى على أن تصرف الحاكم 


)١( |‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى 
ج مه ص الا١‏ 2 ١95‏ . 


حكم والصحيح خلافه « وأفتى البغوى دأن 
الشرط أن بقع فى قليه صدق المخير له 
بأنها أذنت له وكلام القفال والقافى 


٠ بؤيده‎ 


ومنقيب االأتكياة بعلن يننا اراد 
كيك ست ترقياها: اعباط لقوق اكارها 
وبحث الاذرعى ندبه على المجبّرة البالفة 
لقلا ترفعه لمن يعتبر اذنها وتجهده 


وسواء'" فى وجود الثيوبة المقتنضية 
لاغتمار اذنهنا زوال. البكارة بوظء خلال 
أو حرام أو شسبهة وان عادت ٠‏ وان كان 
الوطء حالة النوم أو نئحوه لانها فى 
ذلك شس كنا + فشولها (الخير + 


ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة وحدة 
حيض وأصبع ف الاصح ولا لو طئها فى الدير 
اعسجم غبار تيتا الرجال بالوعلة فى تفل 
البكارة وهى على غباوتها وحيائها ٠‏ 


وتصدق اللمكلفة فى دعوى البكارة 
ولو ها سحفة عاذ نين كمد قاله ادن اتير مر 
وبيمينها فيما يظهر ف دعوى الثيوية 
قبل العقد وان لم تزوج ولا تسأل عن 
القظه دقان «اذعف اللتيوية بق المشيه 
وقد زوجها وليها من غير اذنها نطقا 
و السدو هه انا لق معيكتا 
من ابطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة 
بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز 


(') نهاية المحتاج ج ه ص ,٠ ١96‏ 


بدونها ك كما ذكره ٠‏ الاوردق 20 


.وينكفى22؟ فى البكر البالغة اذا اسيتؤذنت 
وان لم .يعلم الزوج سسكوتها الذى لم يقترن 
.نهو بكاء ع صياح أو ضرب خد 
.اللمجير :قطعا واغيره بالثسببية للنكاح ولبو 


.بغير كفء وان ظنته كفؤا لا لدون هم, 


المثيل أو كونه من فير تقد اليلد في الاصح 
.لخير .عسلم ,وأذنها سكوتها ولقوة حياثها 
,وعقابل الاصح .قال لابد من النطق كما 
:فى الثيب ٠‏ .وكسكوتها قولها لم لا يجوز 
:أن آذن جوابا لقوله أبيجوز أن أزوجك أو 
اتأذنين ٠‏ 


'أما اذا لم تستآذن وائنما زوج بحضرتهسا 
لو أذنت مخبرة «بلوغها فزوجت ثم قالت 
بمسع ظ عدم ابدائها عذر ! فى ذلك ٠‏ 

والمعتق وعصيته والسلطان كالاخ فيزوجون 


الثيب البالغة بصريح الاذن والبكر البالغة , 


اذن الشديه الكلام واذن 07 اليكر الصمات 


(1) نهاية المحتاج ج ه ص /ا9١‏ . 
() المغتى لابن قدامة ج7٠‏ من لاع لاع 


ما الذيب وذ كار فل العلم فى أن 
أذنها الكلام للخبير وأن اللشان هو 
امسن عميا فى الطب * فق الممتير فى كن 
موضم يعتير فيه الاذن غير أفسسياء 
يسيرة أقيم الصمت فيبها مقامه لعارض 
ولا فرق بين الثبوبة بوطء مبساح أو محرم ٠‏ 
وجملته أن الثيب المعتبر نطقه' هئ الموطوءة 

فى القبيل سسواء كان الوطء مياها أو 
محرا لقوله عليه السلام الثيب تعرب 
عن نفسيها ٠‏ ولان قوله عليه السسلام 
با تنكح الايم حتى تستآمر ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن واذنهسا أن تسكت ٠‏ بدل على 
أنه لابد من نطق الثيب لانه قسسم النساء 
قسمين فجعل السكوت اذنا لاحدهمً فوجب 
أن يكون الاكخر بخلافه ورهذه ثيب فان 
الثيب الموطوءة فى القبسل وضده كذلك 
ولانه لو ومى لثيب النساء دخلت ف الوصية 
وات روسن للابكار لبر تمعتل: راو مترظهسيا 
فى التزويج أو الشراء يكرا فوجدها حصابة : 
بالزنا هلك الفسخ ولانها موطوءة فى القبل 
أشبهت الموطوءة بشبهة + والتعليل بالهيساء 
لا يصعم فائه أمر خفى لا يمكن اعتيساره 
بنفسه وانمسا يعتير بمظنسة وهى البكارة 
ثم هذا التعليل يفضى الى ابطال منطوق 
الحديث فيكون باطلا فى نفسه ٠‏ ولا فرق 
بين المكرهة والمطاوعة وعلى هنذا ليس 
لأيها آجبارها اذا كانت بالفة + 


وأما البكر فاذنها صماتها ولا فرق بين 
كون الولى أبا أو غيره ٠‏ لقوله عليسه الصلاة 
والسسلام ولا تنكح الايم حتى تستأهر ولا 
تسبتأذن 0 فكقسالوا 


تتكمت: المكر ند 
كعم اليكر حدى 
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يا رسول الله فكيف اذنها ؟ قال أن تسكت 
وف رواية عن عائشة أنها قالت يا سول 
الله ان البكر تستحى قال رضاها صمتها 
عتفق عليه وفى رواية تستأمر اليتيمة فى 
نفسها فان سكتت فهو اذنئها . وهصذا 
صريح فى غير ذات الاب والاخبار فى هذا 
كثيرة ولان الحياء عقلة على لسانها يمنعها 
النطق بالاذن ولا تستحى هن ابائها وامتناعها 
فاذا سكتت فهو اذنها ٠‏ واذا سكتت غلب 
على الظن أنه كرضاها فاكتفى بة * 


فاذا أذنت بالنطق فهو أبلغ وأتم ٠‏ وان 
ضحكت أو بكت فهو بمنزلة سكوتها لما 
روى أبو بكر باسناده عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلسى الله عليسنه 
وسلم تستأمر اليتيمة ٠٠٠‏ 


فان بكت 27 أو سكتت فهو رضاها وان 
أيت فلا جواز عليها ٠‏ ولانها غير ناطقة 
بالامتتناع مع سمعها للاستئذان فكن 
أذنا منها كالصمات والضحك والبكاء 
يدل على فرط الحباء لا على الكراهة 
ولو كرهت لامتنعت فانها لا تستحى من 
الامتناع والحديث يدل يصريحه على 
أن الصضحمت اذن ونمعناه على ما فى معتاه 
من الضحك والبكاء ولذلك أقمنا الضحك 
مقامه ء 


ومن 27 ذهبت بكارتها بغير الوطء كالوثية - 


أو شسدة حيضة أو اصبع أو عود 


. المرجع السابق‎ )١( 
. 1338 4> 5851 المغنى ج لاا ص‎ )0( 


فحكمها حكم الايبكار ذكره ابن حامند 
لانها لم تتخير المقصؤة ولا وخذ 
وطثوشا "ل الفيكل افافسيهة: من لم سل 
عذرتها واذا زوجت التى يعتير أذنها بغير 
اذنها فالنكاح باطل فى أصخ الروايتين 
عن أحمد وف رواية يكون موقوفا على 
أجازتها واجازتها بالنظق أو ها يدل على الرضا 
من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة 
ولأ فرق فى ذلك بين البسكر والثيب + لان 
أدلة الرضا تقوم عقام النطق به ولذلك 
قال النبى صلى الله عليه وسنلم لبريرة 
« ان وطئك زوجك فلا خيار لك » جعل 
تمكينها دليلا على اسسقاط حقها والمطالية 
بالممسر والنفقسة والتمقين من الوطء دليل 
على الرضا لآن ذلك من خصائضص الغقند 
الصحيح فوجوده من المرأة دليل رضاها 8 
مذهب الظاهرية : 9©) 

كل كنت اذنها” ق«نذاعيبا أكون أن 
بكلامها بما يعرف به رضاها لقوله صلى 


الله عليه وسلم « لا تنكح الايم حتى 
تستاآمر » ٠‏ 


وكل بكر لا يكون اذئهنا فى نكاخها ألا 
مسسكدتها فان سشكتت فقد أذنثت ولزهها 
النكاح ٠‏ فان تكلمت بالرضا أو بالمنع أو 
غير ذلك فلا ينعقد بهذا النكاح عليها ٠‏ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسام أبطل 
وأجازه اذا استؤذنت فسكتت بقوله : 


9) المحلى لابن حزم جح ١‏ ص ٠ 19/١‏ 


) ل موسوعة الفقه الاسلامى جح ثة‎ ١. 


١5‏ اسستتثمار 


« لا تنكح البكر حتى تستأذن ؛ وأذنها 
صمتها ©» والصحابة لم بعرفوا ها اذن 
انعفن هري عدا لز عدولا الله جتان الله 
رضا ٠‏ وروى عن عمر بن الخطاب وعلى 
وهنا ناذه هو المتر 


مذهب الزيدية(9© : 


بعتير فى اليكر الاسكذان بمعنى 
طلب الاذن وهو يكتفى فيه يما يدل على 
رضاها من سكوت أو غيره لما روى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستآمر » 
ولا تنكح البكر حتى تستآذن » ولهذا 
سألوا عن كيفية اذنها لما أشكل عليهم 
فآجاب صماتها ؛ أى سكوتها وفيه ابقاء 
لصسيانة وجهها لأن كلامهيا فى ذلك لآ يليق 
بالابكار وى جعل سكوتها قائما مقسام 
صريح النطق محافظة على تحصيل مصلحة 
النكاح للنساء وعلى التيسير ورفع الحرج 
فى دينه صلى الله عليه وسلم فدل على 
أنه اذا تعذر الاكمل فى طريق المصالح 
أو تعسر اعتبر الممكن ٠‏ وقيل ينبغى أن 
تعسرف أن سكوتها اذن فان كرهت تكلمت ٠‏ 

وأما الثيب فيعتبير ى حقها الاستكثمار 
وفيه. تمان كانه" لابذ: يون 'التلقظا بالامسر 


)١(‏ الروض النضير فى شرح مجموع الفقه 
الكبير ج ؟ ص !"ا )96 , 


فد ادؤليطا النلشناة ون دلكلة التستهوت 
على الرضينا كسلويقة الى ها يقوم امقتعاف» 
جاه السسهاة يا له نت اليويا 
وتغطية الوجه ٠‏ قال ااؤيد بالله وكذلك بكاؤها 
وفرق بعضهم بين الدمع » فان كان حارا دل 
على المنع وان كان باردا دل على الرضا ما لم 
يقتري لالم و سباح كدلي ل الكزانفية + 
قال الاملم نحيى “ العيرة نمسا تكئضيه القريئة 
فى تلك الحال ٠‏ 


وهو" كلام جيد ينبغى أن يكون 
معيارا فى الجميع ٠‏ 

ولو دعبت يكاركنا يلين وطء هكالبكر 
كما زو الم تخلق لها بكارة .+ 


والموطوءة بالزنا بكر لقوله صلى الله عليه 
وسلم البكر بالبكر جلد ماكة فسماها , 


: بكرا ٠‏ ولو طال لبثها مع الزوج فلا ثيوبة 


حتى يفتضها كما اذا لم يطل المكث ٠‏ 


واذا0© تروكت المزاة التقحالفة فيل 
عراضاتهنا فان ‏ العتدد يكون وفنا فاخ 
أجازته بقول أو فعل يفيد التقرير نفذ 
العقد وأن لم تجز بقى موقوفا مع بقاء 
المتعاقدين والعقد حتى برد وسواء أكان 
العاقد هو الولى أم أجنبى ٠‏ 


. ؟) المرجع السابق ٠‏ 
(*) البحر الزخار جح ص 518 © 59 , 
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مذهب الامامية : 00 

البكر اذنها صماتها والثيب ومن ذهيت 
عذرتها بالزنا اذنها نطقها لماروى عن 
النبى عليه السلام أنه قال : « الثيب أحق 


بنفسها من وليها وا ليكر تستأذن واذنها 


صماتها » .دل على أن الثبب بخلافها ٠‏ 
مذهب الاباضية9) : 


بكارتها بغاصب أو وثبة أو ماء أو ركوب 
أو ونا' اد خلفك بلا عدر م افقينا بكري 
وهذا على اطلاقه ٠‏ وقيل يكون سسكوتها 
رضا أن قبل لها : ان سكت فسكوتك رضا 
وطيمه السهيران فال ويقنين له اذا اران 
تزويجها أى تقريره واثباته أن يرسل 
لها أمينين يخبرانه ا بأنه قد زوجها هن 
فلان ابن فلان: الفسلانى على كذا من الصداق ٠‏ 
ويقولان لها ان سكت فهو رضاك فعلى 
هذا يلزهها ان سكتت ٠‏ واستحب بعضهم 
اعلام البكر أن سكوتها اذن * وقيل ان 
طفترت غلامة: السخط متها لم اكع ولو 
سكتت والصحيح ان اذنها صفتها ولو لم 
يكن لون انلك 5 له لحكل اللا عليه 
وسلم : « البكر تستأمر فى نفسها واذنها 
صمتها » والحديث فى المكر المالغة العاقلةء 

وانما جعل سكوتها رضا لأنها قد 
تستحى أن تفصح ومثل السكوت الضحك 
لسكا و الشتيحة * 


6» 1١55 هج ' ص‎ ١١ » 1١1 المسثلتين‎ )١( 
من كتاب الخلاف‎ ») 75 
, شرح النيل ج ؟ ص 6/ا  آلا‎ )0( 


وهن كانت ثيبا 9© وهى عن تزوجت ولو 
لم تزل بكارتها تفصح عن نفسها بأن 
تقول لو أو نعم ٠‏ 


لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب 
تعرب عن نفسها وهى من زالت بكارتهما 
فقط وألحق بها من دخل عليها الزوج 
وق طلفت :اق مجلس المقيد أن نكحت 
فاسدا أو مسها فق طفولية ثم فارقته 
وبلغت ٠٠‏ وقيل لا تلحق بالثيب بل هى 
بكر ما لم تزل بكارتها مطلقا وثيب اذا 
أزيلت على الاطلاق أو. ولدت بدونها ٠‏ 

واذا منعت الثيب لم يمض عليها فعل 
الولى عطلفا عنتدنا + الا 'انن .عناد كاهل 
المديئة فانهم أمضوا عليها فعمل 
الأب ولو ردته وف الديوان : وقيل .جاز 
على البكر والثبب فعل وليهما ولو أنكرتا 
والححدويث: :فى الفيف البالفة :+ 


والختيوية اللفكري ف حفيللة التصادية 
ومتحافا د أظيوا حون الاذن ل فروحين 
بأن تقولوا هل تريدين التزوج أو هل تريدين 
التزوج بفلان فان أنصت ( قبلت ) فذاك 
وَأذًا'ذكر لينيا الول لقكيوا ذهوك غرة هون 
هو كقء ود لها فلا يمنعها . 
وان أعلم الولى البكر بالزواج فقامت أو 
قعدت أو أخذت فى عمل ما لزمها ولو 
أنكرت بعد ٠‏ وان أكلت الثيب طعام الزوج 
أو لبست ثيابه أو سكنت داره على التزويج 
فرضا ٠‏ وقبل لا وان أمكنته حن نفسها 


(5) شرح النيل ج 7 ص 176 71 , 


مه ْ اسع 


فجامعها أو تعرت قدامه فرأئ ما يطن 
بحسد علمهنا بالنكاح فرضا لا ان مسته 
هى ؟ 

وان أخبرها أميتسان أن ولبها زوجها 
هن فلان ورضيت فظهر غيره لم يلزمهما 
ولزمها اذا رضيت فظهر الصداق أقل 
هما قيل لها أو التزويج فى غير الوقت 
المذكور لها ء 

وان قالت زوجنى بهن ثشسكت فلابد من أن 
تخر نعد العقد فتقيل أو ترذ ٠‏ وان 
قالت زوجنى بفلان فزوجها به فكذلك وقيل 
لا نهد فى هذا رجوعا وفى ذلك قول 
انيينا لا تجد الانكار اذا أباحت له أن 
يزوجها ولو لم تغين رجلا ٠‏ 

هذا ) والشيب له يحكم عليها بالزضا 
ها لم تصرح به أو يصدر منها ما يدل 
عليه 0-3 كن ١‏ زؤجها منها ء 


فى حكم تزويج من تستآذن اذا وقع بغير 
اذنها على الوجه الآتى : 
مذهب الحنفية7؟) ٠.‏ 

الرضا فى نكاح البالغة شرظ الجواز 
فاذا زوجت بغير أذنها توقف التزويج على 
رضاها فان رضيت جاز وان ردت بطل ٠‏ 


. 7/8 شرح النيل ج ؟' ص‎ )١( 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرئع ج ؟' ص‎ 00 


مذهب المالكية : © ٠‏ 

ان زوج البكر وليها بغير اذنها ثم 
أغلمها بالقرب فرضيت بجاز ٠‏ وأن كانت 
بغير البلد أو فيه وتأخر اعلامها لم يجز 
وان رضيت قال ابن سلمون أن زوجها بغير 
انها فالتححيور آنه حاكن 131 أعلهينها 
بالقرب ٠‏ 

وعبارة أبن يونس : هن زوج :أختله 
البكر أو الثيب بغير أمرها قال سحنون وان 
كانت عن البلد غائبة كالقازم هن مصر 
وبينهما بومان فهو قريب اذا أرسل اليهسا 
فى فور ذلك فأجازت وأما عمثل الاسكندرية 
فلا ٠‏ وق الشرح الكبير 3 وحاشسيته أن 
البكر اذا منغت بالقول حين عرض عليهسا 
الصداق أو الزوج بأن قالت لا أتزوج أو 
نفرت بالفعل بأن قاغت أو غطت وجَهها 
حتتى ظهر كراهتها لم تزوج لعدم رضاهاء 
فان زوجت فسخ نكاخها أبدا ولو يعنشد 
بناء وطول ولو أجازته * 
مذهب الشافعية : 

الاذن» ليس ركنا فى العقد بل غو 
شرط فيه وأاذا فقهذ شرط0© من شروط 
الصحة بطل النكاح ومحل اعتبازها ان 
لم يكن هن المرأة اذن فى الترويج * 
مذهب الحنابلة”"» : 

أذ ازوف الوا ناض : اذنيا بر امنا 

(؟) التاج والاكليل للمواق على الحطساب 


دللا ص 555 ٠.‏ 
(8) الششرح الكبير جح ؟ ص /21؟ ٠‏ 
() نهاية المحتاج ج ه ص ٠ ١1‏ 
(1) حاشية العلامة القليوبى ج ؟ ص "552 . 
0 المغنى ج لا ص "١8‏ 2 511 . 
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فالنكاح باطل فى أصحالروايتين نص أحمد عليه 
فى مواضعء وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف 
على الاجازة فان أجازته جاز وان لم تجزه 
فسد لأنه عقد لا يثبت فيه آحكامه من 
الطلاق والخلع واللعان والتوارث وغيرها 
فلم ينعقد كنكاح المعتدة ٠‏ وان مات 
أحدهما قبل الاجازة لم يرثه الآخر لأنه 
مات قبيل تمام العقد وصحته ٠.٠‏ 

وفيه وجه آخر ان كان مما لو رفع 
الى الحاكم اجآزه ورثه الآخر لأنه عقد 
يلزمه اجازته فهو كالصحيح وان كان مما 
بفسخسه لم برثه ٠‏ 


مذهب الظاهرية20 : 

بطلان النكاح عن البكر ها لم تسستاذن 
فتسكت وجوازه اذا استؤذنت فسكتت ٠‏ 
درل عليه الصلاة والسلام 2 لا تنكح 
البكر حتى تستأذن واذئنها صمائها ») وقد 
جاء فى رد انكاح الأب ابنته الثيب بغير 
اذنها حديث خنساء بنت حذام ٠‏ 
مذهب الزيدية9) + 


اذا زوجت المرأة البالغة قبل همراضاتها 
كان العقد موقوفا فان أجازته بقول أو فعل 
يفيد التقرير نفذ العقد وان لم تجر 
بقى موقوفا هع بقاء المتعاقدين والعقد 
حتئى يرد ٠‏ وسواء كان العائقد هو الولى أم 
أجنبى ثم أجازت هى والولى وقبل أن ترضى 


. 55١ المحلى لابن حزم ج 4 ص‎ )١( 
. 7” (؟) التاج المذهب ج ؟ ص‎ 


لا نفقة لها ولا مهر ولا توارث بينهما ٠‏ 


مذهب الامامية92 : 

لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة 
أو أخته الكبيرة الرشيدة يغير اذنها فهو 
باطل ولا يقف على أجازة أحد ٠‏ لأن العقود 
الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية ولا 
دليل على أن هذه العقسود واقفة على 
الأمييارة اوهس التفحاء انها 


مذهب الاباضية!؟) : 


كل نكاح وقع بلا رضا المرأة فهو باطل 
مردود الا أن يصحح ويجاز قبل المس واما 
بعد المس فأجازته لا تفيد شيا لأن 
ذلك الوطء زفا اذا كان ذلك العقد مردودا ماطلا 
ولعلهم لم ييطلوه لأن ذلك ليس زئا مهضا 
بل على رسم التزوج لكن لا تجهد هذا 
مطرذا .فى كلامهم .على اشن الضون + 


وفت الا ستكثمار 
مذهب ١‏ لحنفية(5) : 


يسن للولى أن يستأمر البكر قبل التكاح 
ويذكر لها الزوج فيقول ان فلانا يخطبك 
أو يذكرك فاذا سكتت فقد رضيت ٠‏ 
ولم01© روى أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم كان اذا خطب اليه بنت من بناته , 
دنا من خدرها وقال ان فلانا يخطب فلانة 


(9) كتاب الخلاف للطوسى ١١‏ ص ١597‏ . 
(8) شرح النيل ج ؟ ص ل/الا . 

(ه) الاختيار شيرح المختار ج ؟ ص ١66‏ . 
(5) المبسوط ده ص 6 ٠‏ 


١.‏ استئمار 


كم ذهب فزوجحها ان د وان نكنت 


مذهب الزيدية(2© : 


يندب تقديم المؤاذنة لقوله صلى الله 
عليه وسلام « لا تنكح البكر حتى تستآأهر 


مذهب الاراضية2) : 


اذا أراد الولى أن بعقد النكاح على 
موليته استأذنها قيبله ولو يكرا اقتداء 
فانه كان اذا خطب البه بنت أمرهن أن 
يجعلن سترا دونه فيقول ان فلانا ابن فلان 
خطب الينا فلانة فان رضيتن به فاتركن 
الستر على حاله والا فحركنه ٠‏ 

الخلاف فى صدور الأمر وآئثره 

مذهب الحنفية9"© : 
فالقول قول المرأة لأن الزوج بدعى عليها 


حدوث أمر لم يكن وهو الاذن والرضا 


بلك العقد فسكت فقالت رددت فالقول 
قولها عند أصحابنا الثلاثة لأن المرأة 


(9) البجر الرخار ى * ص لاه . 

(؟) شرح النيل ح 9 ص الا . 

زفقة بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ح ؟" 
ص 519 . 


وان كانت مدعبية ظاهرا فهى تنكره ق 
الحقيقدة لآن الزوج ددعى عليها جواز 
العقدد بالسكوت وهى تنكر فكان القفول 
قولها ٠‏ 


وقال زفر ٠‏ القول قول الزوج لأن المرأة 
تدعى آمرا حادثا وهو الرد وانزوج بنكر 
القول كانم القون فول لمكن وم * 

ثم فى هذين الفرعين لا يمين عليها ى 
قول أبى حنيفة وف قولهما عليها اليمين ‏ 
انظر « استحلاف )»© ٠‏ 


وان كان0؟© الزوج قد دخل بها ثم قالت 
لم أرض لم تصدق على ذلك لأن تمكينها 
الزوج هن نفسها أدل على الرضا هن 
سكوتها الا أن يكون دخل بها وهى 
مكرهة :فحييقد: الحول راهنا الطيؤن:دليسل 
الكزافينة ديكا دون لحل الزقنا ولا تقبل 
عليها قول وليها بالرضا لأنه يقر عليها 
بثبوت الملك للزوج واقراره عليها بالنكاح 
بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق وهذا 
لأنه يملك الزام العقد عليها فلا يعتبر 
اقزازه:ق لروم القند نهنا الصا 
واذ!» زوج البكر أبوها من رجل وأخوها 


من رجحل آخر معده فأجارت نكاح الاخ 


جاز ذلك عليها ٠‏ ولم يجنز نكاح الأب 
وهو بناء على أصلنا أن العقد لا يجوز 
حاكن اسهد بذ الا سرع هيا دوا كان 
الماشر أدا أو أخا فانما وجد شرط نفوذ 


(ه) المنسشوط حده ص 8 ٠.‏ 


أسبية مان . أه١‏ 


نكاح الأخ وهو رضاها بذلك ومن ضرورة 
رضاها بنكاح الأخ رد نكاح الاب فلهذا 
ملك تكاع الات + 


واذا زوجها وليها بغير أمرها فلم 
يبلغها حتى ماتت هى أو مات الزوج لم 


بالموت ولم يوجد فهو بمنزلة النكاح 
الفاسد اذا مات فيه أحدهما لم يتوارثا ٠‏ 


وان ”© زوجها أبوها وهو عبد أو 
كافر ورضيت به جاز لأن العقد كان موقوفا 
على اجازتها ألا ترى أنها لو أذنت فى 
الابتداء نفذ عقهده باذنها فكذلك اذا 
أجازت فى الانتهاء ٠‏ 


واذا زوج البكر وليها بأمرهها ©" 
وزوجت هى نفسها فان قالت هو الاول 
أى أن عقدها هو الأول - فالقول تنولها 
وهو الزوج لأنها أقرت بملك التكاح له على 
نفسها واقرارها حجة تامة عليها ٠‏ 


وان قالت لا أدرى أيهما أول ولا يمام 
ذلك فرق بينهما لأنه لا يمكن تصحيح نكاحهما 
فان المرأة لا تحل لرجلين بالنكاح وليس 
أحدهما بأولى من الآخر فيفرق بينها 


وبينهما لهذا وكذاك لو زوجها ولبان بأمرها . 


والثيب والبكر فى هذا سسواء ٠‏ 


)1 المرجع السابق . 
؟) الممسوط دح هو ص 5 . 


واذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك 
فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت فلا نكاح 
دينهما لأن العقد قد يطل بينهما بردهها 
فائما رضيبت بعد ذلك بالعقد المفسسوخ 
وذلك باطل ٠‏ ولهذا جرى الرسم بتجديد 
العقد عند الزفاف لأنها فى المرة الاولى 
تظهمر الرد وغير ذلك لا يحمد منها ثم 
لا يزال بها أولياؤها يرغيونها حتى 
رضمت فلو لم يتجدد العقفد كانت تزف 
الى أجنبى فلهذا استحسنا تجديد العقد 
عند الزفاف ٠‏ 


مذهب المالكية© : 


ومن زوج أخته ثم مات الزوج قبل 
البناء بها فقال ورئته لم تكن رضيت 
قال مالك تسأل هى الآن فان قالت كنت رضيت 
فذلك لهاء واذا 2 زوج المرأة ولى غير 
مجبر وادعى عليها الرض'ا أو الاذن وأنكرت 
فان بادرت بالانكار أى عقب علمها بالزوج 
قبل قولها بلا يمين وان سكتت بعد العلم 
زمنا غير طويل ثم أنكرت فالقول قولها مم 
اليمين وان سكتت بعد العلم زمنا طويلا 
ثم أنكرت لا يقبل انكارها ويلزمها النكاح 
ولكن لا يمكن الزوج منها الا بعقد جديد 
اخشاظنا * 


وقال فى التوضيح2“ فى الممسائل التى 
لا يعذر فيها بالجهل ‏ ومنها المرأة تروج 


9) مواهب الجليل جح ؟ ص ؟2؟؟ ٠‏ 
(؟) حاشية الدسوقى ح ؟ ص 5؟؟ . 
(5) مواهب الجليل ح ٠١‏ ص 296 . 


؟ه١1‏ استثمار 


وهى حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى يدخل 
رهسا الزوج تلم تتكر النكاح وقول لم ركب 
وتدعى الجهل ٠‏ 


مذهب الشافصية(© : 


5 اقراز الولى مالتكاح على هوليضه 

ن استقل حالة الاقرار بالانشساء وان لم 
تصدقه البالغة لأن من ملك الانشاء ملك 
الأقزاز نه غالبا وان لم يكن تقلا 
بالانشاء لانتفاء اجباره حالة الاقرار كان 
أدعى وهى ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا 
أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه 
عن الانشاء دون اذنها ٠‏ 


وبقبل اقرار الحرة اليالفة الماقلة ولو 
سفيهة فاسقة سكرانة بكرا أو ثيبا بالنكاح 
من زوج صدقها على ذلك ولو غير كفء 
على الجديد وان كذبها الولى وشهود 
عينتهم أو أنكر الولى الرضا بدون الكفء 
لاحتمال نسيانهم ولأنه حقها فلم يؤثر 
انكار الغير له ولابد عن تفصيلها الاقرار 
فتقول زوجنى منه ولى بحضرة عدلين 
ورضاى ان كانت ممن يعتبر رضاها ٠‏ , 


مذهب الحنابلة 
اذا اختلف الزؤج والمرأة” فى اذنها 


قبل الدخول فالقول قولها ٠‏ لأنها 
منكرة للاذن والقول قول المنكر ولأنه يدعى 


)١(‏ نهاية المحتاج ح 1 ص 5١١‏ طبعة الحلبى 
/اه"١‏ ه . ا 
زف الشرح الكبير د لاص ه.؟ )2 2.5 . 


آنه انا وده يمف امو الاضيجل 
عدم ذلك وقال القاضى القول قول الزوج 
لأن التمكين من الوطء دليل على الاذن 
تسهية الكارة مكان” الظا هين مده + 


وهل تستحلف المرأة اذا قلنا القول قواها ؟ 
قال القاضى قباس الأهب أنه لا يمين 
عليها كمالو ادعى زوجيتها فانكرته لانه 
اختلاف فى زوجية فلا يثبت بالنكول كما 
لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته .. 


فان قالت المرأة أنها أذنت وأنكرته ورثة 
قولها فيه ٠‏ كمالو اختلفوا فى نبتها 
فيما تعتبر فيه نيتها ولأنها تدعى صحة . 
العقد وهم بدعون فساده فالظاهمر 
تييع ش 
مذهب الزيدية©؟ : 

من تزووج امرآة كم مات فادعى ورئثتكه. 
أنها لم تأذن فالقول قولها اذ الظاهر 
الصحة ثم هى أعرف بنفسها ٠.‏ 
مذهب الاباضية :2 
عليها قوله أمرتنى أن أروها أو زوجتها 


فرضيت وان تزوجت أمرأة باذن وليها سواء 


زوجها الولى بغير اذنهما أو باذنها فأنكرت 


(5) انظر باب النكاح فى التاج المذهب . 


ارات أر 55 اننكنيافه ١7‏ 


بعد العقد وقبل الوطء ثم وطئت غلية 
ثم أجازت جاز النكاح عند جمهورنا وعند 
قليل أن ذلك الجماع زنا : أما وجه القليل 
فلانا نرى تحريم المزنية على زانيها 
وجه قول الجمهور : أنه لم يجامعها على نية 
الزنا بل على رسم النكاح بولى وشاهدين 
وقيل أن زوجها الولى باذنها فأنكرت 
معد التزويج ومست لم تحصرم أو بلا 
اذنها حرمت ٠‏ 


وأان نكحت بأجنبى باذنها أو بغير اذنها 
لا بولى بل برجل غير ولى أو بلا رجل فأنكرت 
ثم وطئت فاجازت هى والولى جاز عند 
الأكثر والصحيح التحريم لان وطئكها قبل 
اجازتها واجازة الولى زنا بها ٠‏ 


وان تزوجت برضاها بالغة بنكاح ظاهر 
فأنكرت عند سماعها بلا توان قبل انكارها 
ظلاهره (2 انها ان توانت ثم أنكرت لم يقبل 
مهاه 


وان أنكرت ثم قالت أنى قد رضيت قبل 
الانكار صح النكاح سواء ادعت أن الانكار 
للقهر أو لقلة المداق أو نحو ذلك أم لا ٠‏ 
والأحسن تجديده وأوجب بعضهم تجديده 
ويأعر . أى الحاكم ‏ بتفريقهها أن لم 
يرد التجديد ٠‏ بل أراد تركها وذلك لتزول 
التوسة ان آزاة فرويخها + 


وان شهد شاهدان على رضا المرأة 
بالتزويج وآخران بالانكار يعمل بشاهدى 


٠ ه ؟ شرح النيل ص 1/ فما بعدها‎ )١( 


الرضا وان أدعى زوجها اقرارها بالرضا 
بالنكاح بعد سماعها ولا بيان لها حلفت 
على الاقرار لا على الرضا بالقلب وقيل 
لآ يمين عليها ٠‏ والصحيح أن عليهبا اليمين 
لأن صحة النكاح تؤول الى وجوب النفقة 
على الزوج والصداق أو نصفه والميراث 
بينهما وثبوت نسب الولد ان وجد وارثه 
منهما وارثهما منه ٠‏ ونفقته عليهما 
ونفقة أبيه عليه وأخذ الأب ما بيده 
هما كسبه فى الحكم ووجوب العدالة بينه 
وبين غيره عن أولاده وله عليها يمين أيضا 
على الأجارة باللتسانواذا تفيضا على 
الاقرار بالرما لم يحلفها على الاقرار 
باجازة فعل الولى وبالعكس ٠‏ 


اتناف 


تعريفه 


الاستئناف و الائتثاف فق اللفة : الابتداء 


يقال استآئف الشىء : أخذ أوله وابتداه : 
استقبله ٠‏ 


ويستعمله الفقهاء فى معنا “اللغفوى© 
ويعبرون عنه تارة بالائتناف وتارة بالابتداء 
وتارة بالاستقبال وغيره من الألفاظ التى 
تفيد معناه ويغلب استعمالهم له فى استكناف 


(؟) لسان العرب د ٠‏ ص لاه؟ 2 اروب 
والقاموس المحيط جح ” ص ١١5‏ . : 


4 استئناف 


ما نقض هن الأفعال قيبيل تمامها على 
الوجه الشرعى كاستكناف الوم الذى 
يجب فيه التتايع اذا نقض التتابع وكذا 
يغلب استعمالهم له فيما ينقض من الأفعال 
ديو كوانا تحرف نكت [البمكد وجا نب 
ما أديت به كاستئناف العدة بالحيض بعد 
تمامها بالأشهر للآيس اذا رأت الدم المعتاد 
حيضا بعد الحكم باياسها أما ما يجب 
استئنافه بعد تمامه على الوجه الذى أدى 
به أولا فيغلب تعبيرهم عنه بالاعادة220 ٠,‏ 

ولم يستعمل الفتهاء كلمة استكناف بالمعنى 
الذى استعملته فيه القوانين الوضمعية 
« الطعن فى الأحكام » ولكن الفقهاء تعرضوا 
للطعن فى الاحكام بأصطلاح آخر « انظر 
دفع ) ٠‏ 


استئناف الأذان والاقامة 


لو غشى على المؤذن ف الأذان والاقامة 
سساعة أو ارتد عن الاسسلام ثم أسلم أو 
أحدث فذهب وتوضاً ثم جاء ٠‏ فالأفضل 
هو الاسستكناف”» وكذا لو تكلم فيهما ولو 
برد سلام أو تشميت عاطس أو تنحنح الا 
لتحسين صوته ٠‏ استأئفهما الا :اذا كان 
الكلام ©) تو ا 


(1) المراجع الاتية والمذكورة فى خلال البحث . 
(؟) من ابن عابدين ج ١‏ ص ؟5لا؟ , 


مذهب المالكية : 

ان طال القصل بين كلمات الأذان 
والاقامة بمفعل أو ول ٠‏ استأنفهما لاخلاله 
بنظام الأذان وتخليطه على السامع بحيث 
يظن أنه غير أذان ويبنى ان لم يطل الفصل0» 


مذهب الشافعية : 

ستحب أن بستأنفهما فى بسير نوم أو اغماء 
لأنه يخل بالاعلام بخلاف يسير سكوت 
أو كلام ولو عمدا أو ارتداد ثم أمسلم 
قرينا حيث لا يستخب له اسسكناف الاذان 
على المعتمد ويْسن أن يستائف الاقامة 
ف ذلك لقرويا من المعلاة فاذ! كر فىء 
من ذلك كله استأئفهما ٠‏ 

وى قول : لا يستأنفهما ى سكوت طويل 
وكذا فكلام طويل لم يفحش كساثئر الاذكار © 
مذهب الحنايلة : 

ومذهب الحنايلة كمذهب الشافعية الا أنه 
لو تكلم فيهما بكلام محرم كسب ونحوه 
وان كان يسيرا ٠‏ استأنفهما لأنه قد بظنه 
سامعه مثلا متلاعيا أشسيه المستهرق” 6" 
وكذا لو ارتد فى أثنائهما يستأئفهما لخروجه 
عن أهلية الأذان20 ٠‏ 


(؟) من الخرشى ج ١‏ ص ١7؟‏ والدسسوقى 
على. الكبير ج ١‏ ص ١96‏ . 

(5) من أسنى المطالب جح ١‏ ص ١١8‏ »© 
والبجرمى على المنهج ج ١‏ ص 156 ؛ وحاشسية 
الكمترى علي الانوار ج ١‏ ص 5 © وتحفة 
المحتاج حي ١‏ ص ١١9‏ . 

(1) من كقاف القنباعي ١‏ ص ١55‏ »© 


.استتكتافت هه ١‏ 


مذهب الظاهصرية : 
عاطسا أو رد سلاما أو عطس هو فحمد 
الله لأنه فرض عليه فعل كل ذلك 20 ٠‏ 
مذهب الزيدية : 
أحدهما : دستأنفه ما كالأكل والشرب09») 
« ولا تيطلوا أعمالكم 6 ء 
مذهب الامامية : 
له الاستثناف ويجوز له البناء وكذا ان 
أغمى عليه ٠‏ 
قول ٠‏ 
خلال الاذان لا يستأئفه ما لم يخرج به 
عن الموالاة "0 

أما الاقامة فيستائفها بالكلام فى خلالها 
مطلكا ©9) ٠.‏ 
مذهب الاباضية : 


لذ بستائنف الأذان بد دوث فُىء أو رعاف 


, ١17 اأحلى م 55؟؟ ج “"ا ص‎ )1١( 

(؟) من شيرح الازهار ج ١‏ ص 5658 . 

(9) شسرائع الاسلام ١‏ ص ٠.‏ » 5ه » الروضة 
البهية ج ١‏ ص .97 »2 ؟لا . 


أو يخنوسن أو بول أو غائط أو غيرهن من 
النجس ويتمه كذلك بلا وضوء وقيل 
يستأئفه وكذلك لا بستأنفه ان فصل لضرورة 
كعطسة أو سعال أو بكاء لأخروى أو لأمر 
آخر اذا بكى لضرورة ٠‏ 


تكلم فى خلاله أو أكل أو شرب وقيل : لا 
بستانفه ٠‏ 


وتعاجية له مسخافنه وان ارد فذاق قم 
تاب فقيل : يبنى ٠‏ وقبيل : بستأئف وان 
جن فيه ثم أفاق فى الوقت ٠‏ بنى ولا يستأنف 
وحكم الاقامة كذلك الا أنه أن حن فيها 
أو عدت دبول أو غائط أو اتفيدل به نجس 
معن غيره استأنف ٠‏ ا 

خدش حيث لا يستأئف بل يبنى معهن ٠‏ 

مق 


و قيل : بستأنف ٠‏ 


استئناف الاذان والاقامة من آخر 


واذا عرض للمؤذن ما بمنعهة عن الاتمام 
نحو هوته وغشيه وخرسه وحصره ولا ملقن ٠‏ 
وذهابه للوضوء لسيق حدث وأراد آخضر 
أن بؤذن فائه ملزمه استكناف الاذان من أوله 
عند الحنفية ان أراد اقامة سنتنة الاذان 
فلو بنى على ما حضى هن أذان الاول ٠‏ لم 
006 إا 


(8) شرح النيل جح ١‏ ص ؟؟" وما بعدها 


كا استئئاف 


وكذلك المقيم ٠‏ لأن المإذن هو المقيم 


٠ فرعا(‎ 


المذاهب ما عدا الزيدئة0) ٠‏ 
شىء من هذا قانها تصح ون غيره النبائة 
والاقامة ويبنى على ما قد فعله الاول 


غيره الاذان 


ولا يصح ذلك الا للعذر اذا عرض للاول 
نهو أن يؤّذن ثم يحدث”") ٠.‏ 


الاستئناف بسبب عدم ترتبب ألفاظ 
الاذان والاقامة 
تدا م 0 
هذهب الحنفية : 
لو قدم ف الاذان والاقامة مؤخرا كما 
لو قدم الفلاح على الصلاة أعاد ماقدم 
ل ولا بستأنفهما من أولهما20© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


عكسهما ولو ناسيا ٠‏ يبنى على المنتظم 
منهها والاستئئاف”” أولى ٠‏ 


(1) من أبن عابدين ج ١‏ ص <!؟1 ٠‏ 

(؟) من حاشية العدوى على الخرش ج ١‏ 
ص ١7؟‏ ومن حاثبية البجرمى على الخطيب ج ؟ 
ص أ والمغنى ج ١‏ ص 258 وشرح النيل ج ١‏ 
ص 559 2 51؟ , 

0) من شيرح الأزهار ج ١‏ ص 5١2‏ . 

(5) اين عابدين جح ١‏ ص 9ا؟ . 

(©) من أسنى المطالب حي ١‏ ص ٠. ١١18‏ 


مذهب الحنايبلة : 

بجحب الا تكناف(1) ٠‏ 

وهذا هو هذهب الزيدية والظاهرية 
والاناضبية9 ٠,‏ 


أستتناف الصلاة أن لم يتحر 


مذهب الحنفية : 
اذا شرع المصلى ف المصلاة بدون أن 
يخطر بباله شىء عن القبلة ولم يشِك 
فان ظهر خطؤه بيقين وهو فى الصلاة بأن 
انجلى الظلام وتبين أنه يصلى الى غير 
جهة الكعبة أو تحعرى ووقع تحريه 
علش الجمنة التى تساي اليا تان 
الملاة من أولها لأن ما جعل حجمة 
مشرط عدم الاقوى بيبطل عند وجوده وكذا 
يستآئف اذا شك ولم يتحر ٠‏ 
وان علم ى الصلاة ة أنه أصاب القيلة 
لك عاك التحريمة فى ظاهر الروابة لأن 
حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة القبلة 
ولو ظهرت القبلة فى الابتداء لا تجوز صلاته 
الا الى هذه الجهة فكذا اذا ظهرت فى وسط 
الصلاة ٠‏ وقال أبو يوسف : يبئى على صلاتئه 
ولا يستائف لأنه لو قطعها يستأنف الى نفس 
الجهة فلا فائدة فيه وأن تحعرى ووقع 
تحريه الى جهة فصلى الى جهة أخرى 


(5) كشاف القناع ج ١‏ ص 155 ٠‏ 

0) من شرح الأزهار يج ١‏ ص 596 والمحلى 
ماج لا ص ١51١‏ وشرح النيل ج ١‏ ص 757 ل 
3755 . 


استئئاف :. ش بام١‏ 


لم بقع عليها التحرى فانه يستأئف مطلقا 
فى ظاهر الرواية سواء علم أنه أصاب 
أو أخطأ فى الصلاة أو بعدها أو لم يظهر 
شىء لأن مخالفة جهة تحريه اقتضت 
فساد صسلاته لان: عنده أن ما مفعله 
غير جائز ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف : أئه ان أض اب 
لا مستأئف ٠‏ 

لأن المقصود من التحرى هو الاصابة 
وقسد حصل هذ المقصود فيحكم بالجواز 
والاستئئاف مطلقا هو المفتى به عند 
الحنفية وان صلى الى جهة من الجهات 
بالتحرى ثم ظهر خطؤه قبل القراغ 
من الصلاة استدار الى القيلة وبنى على 
صلاته ولا مستائف ٠20‏ 


مذهب المالكية : 


ع كبن أن ميال القبلة عطلوت إلى تسن 
أن يستقبل جهة القبلة فتبين له ذلك ىف 
صلاة ‏ الفرض فانه يستأئف الصلاة اذا 
يدن اانه عيطي إلى عحين كين لفلف 

وان «غالف الديحة القن آذه اممتسادة 
اليها وصلى الى غيرها متعمدا فاته 
يلزفه استئناف ملاته وان أصضاب القبلة 
ق"الميضة التى خالف النهنا واما لو بصلى 
لغييها ناسيا وأماب فقيل يستأئف 
وقيل لا يستأئف وهو الظاهر واذا تبين 
للمقلد أو للمجتهد الخطأ يقينا أو ظنا 


)1ع( من البدائع ج ١‏ ص ]11 والاختيار جح ١‏ 
ص 165 © من ابن عابدين ج ١‏ ص 8ع 2 5951 . 


فى استقباله القيلة وهو فى الصلاة فان كان 
أعمى ولو كثر انحرافه أو بمصيرا منحرفا 
بسيرا فائهما يستقبلان القبلة ويبنيان 
عا ملو يتائولة كنا فانينا + انز الرسين 
النخترف كيرا ثانة يعطع حاف على 
المشهور ويستأنفها باقامة وكذا يقطعها 
ويستأئف من كان بمكة أو المدينة أو جامع 
عمرو بن العاص بمصر لأنها من المساجد 
الى كررة فنهسا العمل بو اليظة الميفاية 
مو لقان الانعراف فيهسا يسيرا أو كثيرا 
أعمى أو غيره 0) ٠‏ 


مذ هب الشافعية : 


أن صلى من يجب عليه التقليد هن غير 


راذا اهعرف الفبان عن الارقن فرهنا 
كانت صلاته أو نفلا عن القبلة ٠‏ 


فان استديرها أو تحول الى جهة 
أفرئ: ناسبيا وعاد: الى الاستفبال .على 
قرب لم يستأنف وان عاد بعد طول الفصل 
استآئف على أصح الوجهين ٠‏ 


وان اسدديرها أو تحول الى جهة 
أخرى عمدا استاتف © أما السام 
على غير الارض كالسفينة والدابة فيرجع 
اليه فى مصطلج استقيال ٠‏ 


(؟) من الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ١‏ 
ص 7.5 © ه.” 2 0.5" » من الدسوقى جح ١‏ ص 
5 »؛ من الصاوى على الصغير جح ١‏ ص 154 . 

(9) من المجموع والمهذب جح ”ا ص 586 © 
5١‏ . 


لمه١‏ أسستئنا 


هه 


ومن صللى باجتهاد فتيقن خطأ معبينا 
وهو فصلاته وجب استثنافها وان لم 
بتبين الصواب وكذا يستأنفها المقاد اذا تيقن 
خطأ من قلده 2 ٠‏ 

ولق قفن المعراوه :لق انام اناده فلن 
وجهان مشهوران ٠‏ 

أحدهما : بجحب استكناف الصلاة اليئن 
الجهة الثانية لأنه لا يجوز أن يصلى 
صلاة واحدة باجتهادين ٠‏ 

وثانيهما : لا ستائف بل ينحرف الى 
الجهة الثانية ويبنى على صلاته وهو الأصح 
لأنا لو ألزمناه الاستكناف نقضنا ما أداه عن 
الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لايجوز 

واف نطو عان المحفيدو فى اتفثاء المئلاة 
شك فى جهة القبلة ولم يترجح له جهة من 
الدوكات قينا الوجيحة ولا بطتانت واو 
قبل للاعمى وهو فى صلاته : صلاتك 
الى الشمس وهو بعلم أن قيلته غيرهماً 
استائف الصلاة لبطلان تقليد الاول بذلك ٠‏ 

وكذا يستأنفها الأعمى ان أيصر وهو فى 
أثناء الصلاة وعلم أنه على الخطأ أو تردد 
اما أن علم أنه على الاصابة للقبلة يمحراب 
أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها فانه بتمها 
ولأ مجتايقة: وان يكن الححد ان غير مموقة 
افهه 'الى بها طلنه ولا ستائق 0 ٠+‏ 


مذهب الحنايلة : 
كل من صلى قبل فعل ها يجب عليه 
)١(‏ من اسسنى المطالب جح ١‏ ص 1١5. 4 ١95‏ » 


الافتاع. جه اص 111 ٠.‏ 
0) من المجموع والمهذب ج 7 اص 591 >4 .52١‏ 


عانضهة أو كلد أل نادمه انيكناتن 
مداق يوان أهات الفجئلة: اصقريطة درك 
و لوحتيف وقانة عن كيه 
جهة أنها القبلة فان تركها وضلى الى غيرها 
استأنف حاصلاه الى غيرها وان أصاب لأنه 
ترك فرضه كما لو ترك القبملة المتيقنة ولو 
دخل فى الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت 
اليه ويبينى على صلاته ولا مستأنقها ٠‏ 

ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التى 
يصلى اليها ولم يظن جهة غيرها بطلت 
صلاته ومستأئفها وان تغير اجتهاده فى 
الصلاة عمل بالاجتهاد الثسائى فيستدير 
الى الجهة التى أداه اجتهاده البها ثانيا 
ويبنى على ها مفضى من صلاته ولم يستائف 
ما صلى بالاجتهاد الاول0© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المعلى من ملى الى غير القبلة 
ل تيور على جرد له حيديصا اميم ان 
ناسيا بطلت صلاته وبعيدها ما كان فى 
الوقت ان كان عاددا اذ لا قضاء له ويعيدها 
أبدا ان كان ناسعا0)» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


من صلى بغير تحر استآئف صلاته 
الوقت:ورعدة انام ميقن الامسانة 
ولو ظنها أجماعا ٠‏ 

أ" ان أكساف «القزلة يها فد القاسيية 


(؟)إمن كشساف القناع ج ١‏ ص 5.35 5.0512 »© 
من ششسرح منتهىالإرادات بهامشه ص5١‏ 66" , 
(؟)من المحلى ج ١‏ ص 558 مسألة 501 ) 


أستئئاف 15 


لا يستأنفها لحصول المقصود كما تحرى ٠‏ 

.وقال الؤيد : يستأنفها لوجوب تقدم الشرما 
وفو مده الامستتهال وكذا الخسلاك: لو 
على !الى قا سحت ال كاممانه الله أ 
وقال صاحب البحر الزخار الأقوى هنا 
الاستكناف مطلقا لعصيانه واذا تغير اجتهاد 
الامام فانحرف عزل المأهوم وبنى على صلاته 
ولا مستأنفها وكذا العكس ٠‏ 


ولا بنحرف للشك بعد الظن2(0 ول" ام: 


مذهب الامامية : 

اساي تقول عدي م ايت ان 
جهة غفلة أو مسامحة بيجب استثنافها الا 
اذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد 
القرية منه ولو آخل بالاستقبال عالما عامدا 
استأنف صلائه مطلقا ٠‏ 


وان أخل بها جاهلا أو ناسيا أو 
غافلا أو مخطئا فى اعتقاده أو فى ضيق 
الوقت فان كان فى أثنائها وكان منحرفا 
عنهها الى ها بين اليمين واليسار مفى 
ما تقدم واستقام فى الباقى ولا يستأنف» 
لكن الأحوط الاسنتثناف فى غير المخطىء فى 
اجتهاده وان كان منحهرفا الى اليمين 
والشحان آف الى لادان اتندانفيا ع 
أولها ء 

واذا تغير اجتهاده فى أثنناء المصلاة 
انحرف الى ما ظنه الا اذا كان الاول الى 
الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه 


؟1١ ص 5.؟ ؛)‎ ١ من البحر الزخار ج‎ )١( 


الشائى فيستائف © + 


مذهب الاباضية : 

زه تكالكة الحكوادة بوطط ناي ولورش حل 
استأئف صلاته ولو أصاب القيلة » وقيل 
لذأمناف أن اسابييا وان كقطاها امنناتف 
اتفاقا وان تبين أن اجتهد وصلى خطا القبلة 
وهو فى الصلاة بأن استدبر أو غرب أو 
شرق فانه بلزمه استكناف الصلاة فى الظاهر 
لأنه تحقق ايقاع جزء هن صلاته الى غير 
قبلة محسوبة وقيل : ينحصرف الى ما تبين 
له وببنى ولا بستأنفها ٠29‏ 


استئناف الصلاة أن سبقه 
الحدث فيها 


مذهب الحنفية : 

ان سبق الحدث المصلى فى الصلاة 
توضأً وبنى على صلاته لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « هن قاء أو رعف فى صلاته 
فلينصرف وليتوضاً وليين على صلاته 
ما لم يتكلم » ٠‏ 

والتتمشات اتعيل للجلا سبل بن 
أفغال القناةؤة بانقال انمث هويا رقيل 
أن الاستتئناف للمنفرد أفضل أما الامام 
والمعتتوق والاتفيكل يمنا البذناء ميشيانة 
اتفنيلة الحنتاعة وان ينه فى المتااة 


.ووجد ذلك قبل أن بقعد قدر التشهد 


(؟) مستمسك العروة الوثقى ج ه ص 1١58‏ 4 
9 »2 الّىا 2 لأه! »2 "ىا . 

(؟) من النيل ج ١‏ ص 1ه ؛ من الايضاح ج ١‏ 
ص 660" ٠, "1١626‏ 


1 | استئناف 


الأخير فانه يلزمه الاستتكئناف لانه يندر 
وجودها فلم يكن فى معنى ما ورد يه 
مذهب المالكية : 

من طلرأ حدثه فى الصلاة ولو سهوا 
أو غلية يطلت ضصلته وعليه أستكنافها0؟), 
مذهب الشافعية : 
صلاته ؤ فى اديه 1 لان طهار ته0© و 
القول القديم يبئى على صلاته ولا 0 
مأ لم يتكلم ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

من أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه 
الصلاة ولم يصح ما تقدم منها فيستأئفها(؟) 
مذهب الظطاهرية : 
2 كل خدث ينقض الطهارة يعمد أو نسيا 

فانه متى وجد يغلية أو ياكراه أو بنسيان 
ق الصلاة ما دين التكبيرة للاحرام لها 
الى أن يتم سلامه فهو ينقض الطهارة 
والصلاة معا وبلزمه استكنافها © ٠‏ 
مذ هب 0 
الغترة : يستأئفها© ٠‏ 


2 557 ص‎ ١ من الهداية وفتح القدير ج‎ )١( 
٠ - 51 من الاختيار بج 1ص‎ 4» 1 

(؟) من الخرشى ج ١‏ ص 4ل9إ؟ : 

(9) من حاشسية البجرمى على الخطيب ج ١‏ 
ص للا . 

(؟) من كشاف القناع ج ١‏ ص 19 . 

(5) من المحلى ج ؟ ص ١67‏ مسألة ؟58؟ . 

(9) من البحر الزخاراج ١‏ ص 585 . 


مذهب الامامية : 
لو فجأه أى سسدنقه الحدث فى الصسلاة 
توضأ ودنى على صلاته ولا يستأئف وقيل : 
الأحوط أنه تبطل صلاته ومستأئفها”© ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
' ان سيقه الحدث فى الضلاة استانفها 
الا فى القىء والرءاف والخدش فانه يتوضاً 
ويبنى على صلاته”» ولتمام الموضوع 
أنظر حندتٌ واستخلاف ٠‏ 


استتئئاف الصلاة للمتديهم 
ان وجد الماء فى خلالها 


مذهب الحنفية *: 

أن وحجد المتيهم الماء فى خلال الصلاة 
قبل أن يغقد قدر التشهد الأخير انتقفض 
تيممه وتوضاأً واستأنف صلاتة لأنه قدر على 
الأصلقبل حضول المقضودباليدل وذلك يبطل 
حكم البدل .وان وجده بعدما قعد قدر التشهد 
الأخير » أو بعد ما سلم وعليه سجدتا سهو 
عاد اللى السحجود بلزهه اأستكناف الصلاة عند 
أبى 'حنيفة لأن وجوده بعد التشهد كوجوده 
قبله لأنه ىن حرمة الملاة وعند أبى بوسف 
ومحمد لا ملزمه الاستكناف لأن صلاته اند 
انتهت: بالصعود قدر التشهد لانتهاء 
أركانها02) 1 


7) من المختصر النافع ج ١‏ ص 6 » من الخلاف 

(8) من الايضاح ج ١‏ ص 555 . 

(9) من البدائع ج ١‏ ص 8ه » العناية على 
الهداية بفتح القدير ج ١‏ ص 6لا؟ . 


مذهب الالكية : 

لو وجد الماء بعد دخوله فى الصلاة فان 
ذلك لا يبطل تيممه ولو اتسع الوقت ويحرم 
عليه قطع مللاته واستثنافها تغليبا للماضى 
منها ولو قل اء الا أن يكون الماء فى رحله 
فيتيمم وبدخل فى الصلاة ثم يذكره فيها فانه 
يقطع صلاته وبستآنفها ان اتسع الوقت وكذلك 
يقطع ويستأنف لو طلبه عن رفقته فنسوه 
تتقيمم 'وطلن اق اتذكروم 47 وطن أنهم لو 
علموه لم يمنعوه » وكذا الجاهل بأن الماء فى 
ملكه كما لو جعلته زوجته فى رحله ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

اذا أحرم المتيمم بمصلاة تسقط عنه بالتيمم 
ثم رأى الماء فى صلاته فله اتماهها ولا يازمه 
احستكانها الم بالتديكو باذ وان يون 
استمراره فيه لأن وجود الماء لبس حدثا ء 
ولكن: قطنها :ليترقنا ,ويبعاتقها' انسيتك نم 
اتمامما للخروج من خلاف من حرم 
اتمامها”؟؟ ويحرم قطعها واستثنافها ان كانت 
فرضا وضاق وقتها لقلا يخرجها عن وقتها 
مع قدرته على أدائها فيه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

اذا وجد المتيمم الماء وهو فى الصلاة خرج 
فتوضاً أو اغتسل ان كان جنبا واستأئف الصلاة 
ويجب الاستئناف ان كانت الصلاة فرضا0» 
مذهب الظاهرية : 

ان وجد المتيمم فى صلاته الماء انتقض 
التيمم وكذلك صلاته التى هو فيها تنتقض 

. 779/99. ص‎ ١ بن الخرشى ج‎ )١( 

() من أسسنى المطالب ج ١‏ ص 88 . 


(9؟) من المفئى ج ١‏ ص .27 » من كشاف 
القناع ج ١‏ ص 1١55‏ . 


١ | ٠ اسكناف‎ 


لانتقاض طهارته ويتوضاً أو يغتسل ثم 
مستآنف الصلاة0؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

مستأئف المتيمم صلاة الفرض برؤية 
الماء الذى يستطيع التطهر به بعد احرامه 
نينا ففكل :تواعوا نبول شينافه انافاه 
بهذا للتخفيف فيها© ٠.‏ 


مذهب الامامية : 
الاظين آنه "إذا كين كبيرة الاحرام تفي فى 
لم يركم 20 ء* 
مذهب الاباضية : 

وذهب بعض الاباضية الى أن وجود 
الماءفى أثناأءصلاة المتيمم بنقض الصلاة 
فيعدل الى الماء ومستآئفها وخالف فيه 
البعض 207 5 

استئناف الصلاة أن شرع فيها 

صحيحا ثم مرض أو مريضا ثم صح فى خلالها 
مذهب الحنفية : ا 

لو شرع المصلى فى الصلاة قاعذا وهو 
فان كان شروعه بركوع وسجود بنى على 
صلاته ولم يستآئف استحسانا عند أبى 

(4) من المحلى ج ؟ ص ؟١١‏ م 595 . 

(0) من البحر الزخار ج ١‏ ص 5؟١ ٠‏ 

(1) من الخلاف ج ١‏ ص ؟؟ م 86 والمختصر 
النافع ج ١‏ ص ١7‏ 0 

0) من الايضاح ج ١‏ ص 508 ؛ 505 والنيل 
ج اص 1١‏ . 


أاسمتاكت 


كول 
حنيفة وأبى وا وعند محمد بستاأنف 

وأن كان شروعه بالايماء يستآنف بالاتفاق 
بينهم » وعند زفر : يبنى ولا يستأنف ولتمام 
الموضوع وبيان وجه كل منهم أنظر : 
) اقتداء) ٠‏ 

وأما الصحيح اذا شرع فى الصلاة ثم 
ظاهر الرواية لأنه لو بنى لصار مؤديا بيعض 
الصلاة كاملا وبمعضها قاقسنا ولو مقا قف 
لأدى الكل ناقصا ولاشك أن الأول أولى وروى 
مستائف (2©2 ٠,‏ 
مذهب المالكية : 
عذره عن . حالة أبيحت له من اضطجاع 
بالأعلى_ عن أن 5 الضالة وجو فت 
إلترقى قينا انكنا كه تلجع ندر على لكلو 
ولا يجهزيه اتمامها على الحالة الأولى 6 
واسستآأئفها به نديا فيما الترتيب فيه مندوب 
كمضطجع على أيسر قدر على أيمن أما اذا 
مذهب الشانفعية : 

من قدر فى أثناء الصلاة على القيام 
أو القعود أو عجز عنه أي بالمقدور له ولا 


: ١١8 ص‎ ١ من البدائع ج‎ )١( 


(؟) من الخرشى والعدوى عليه ج ١‏ ص .ه”8 © 
0 »> من الدسوقى والشرح الكبير ج ١‏ ص 5*8 ٠‏ 


يستأنفها ويبنى على قراءتهة ويس تحب 
أننتكتاف القراءة أن افدن على الفيسام 
أو القعود لتقم حال الكمال© ٠‏ 


. مذهب الحنابلة : 


ان قدر المريض على القيام فى أثناء 
الصلاة انتقل البه وأتمها ولا يستأنفها 
وكذا ان قدر على القعود ونحوه مما 
عجز عنه من كل ركن أو واجب فى أثنائها 
انتفل اليه وأتم صلاته » ويبنى المريض 
فلن ها ميناةة بالأنخةة: :اذا قندر على 
الركوع أو السجود ولا يستآنئف ولو ابتدأ 
الصلاة قائما أو قاعدا ثم عجز أتمها 
على ما يستطيعه ويبنى على ما تقدم ولا 
نستائفها ويلزم استكثناف قراءة الفائتحة 
ان قدر على القيام أو القمود قبل 
اتمامها0©» 9 
مذ هب الزيدية : 

ان قدر العاجز فى خلال صلاته 
على أدائها بالأعلى استائف صلاته 
آما القادر ان عجز فى خلالها عن أدائها 
بالأعلى بنى على صللاته ,بالأدنى ولا 
مستأنفها 200 7 


مذهب الامامية : 

من عجز عن حالة أثناء الصلاة انتقل 
الى ها دونها مستمرا فى صلاته ولا يستأئفها 
كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع 


9) من أسستى المطالب جد ١‏ ص ١618‏ 
والام ج اا ص .لا . 

(5) من كشساف القناع ج ١‏ ص 8689 2 808 . 

(ه) من البحر الزخار ج ١‏ ص /الا1 . 


استكناف ركنا 


أو | . اضطجع يعجز فد فيستلقى وكذا العكس20 ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

ان حدث للمصلى المرض فى صلاته حتى 
لا يستطيع القيام فانه يرجع الى القعود 

. ومن القعود الى الاضطجاع ان ام يستطع 

القعود ويبنى عليه ولا يستآنف وكذا ان 
كان بصا مضطجعا ذم وحد راحة فائه 
القيام ولا يستأنئف ٠‏ 

وقال بعضهم : ان وجد راحة وهو يصلى 
مضطجعا استآئف الصلاة وكذلك ان رجع الى 
فى الانتقال هن قيام الى قعود لعذر 
فلا استئناف معه وان عمل شيك بين 
القيام والتعود مشل القراءة والتعظيم 
لم يتعمد فليعده فى الموضع الذى استقبله ٠‏ 

استثناف الصلاة أن شرع فيها 
عأويا ثم وجد كسوة فى خلالها 

مذهب الحنفية : 

لو وحد العارى فى خلال صلاته كسوة 
| ستائف الصلاة لأن عورته ما صارت عورة 
للحال بل كانت عند الشروع ف الصلاة الا أن 
الستر كان قد سقط لعذر العدم قاذا 
زال تبين أن الوجوب كان ثابتا من ذلك 
الوقفنت9؟ ٠‏ 


)١(‏ من شرائع الاسلام ج ١‏ ص 6ه »2 من 
الخلاف ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) من الايضاح ج ١اص‏ #553 4 .78 »> من 

(9) من ابن عايدين ج ١‏ ص 5١١‏ ؛ من البدائع 
ج اص555؟ . 


مذهب المالكية : 

ان وحدها قريببما منه أخذها واسستتر 
وكمل صلاته ولا يستأنف وان وجدها يعيدا 
عنه بحيث يكون فى تناولها فعل كثير فقيل : 
يقطع صلاته ويستأئف الصسلاة من أولها 
وقبيل : بتمادى فى صلائه ثم بعبدها 
ورجحه الأجهورى7»© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

أن ونكدوها فريك عتة كشاولها واتسهر 
بها ولم يسندير قبلته بنى على صلاته 
وان وجدها بعيدا فتناولها بأفعال 
كثيرة كثلاث خطوات أو انتظر هن بلقيهما 
عليه ومضت مدة فى التكشف بطلت صسلاته 
واستآئفها0 ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

أن :وحته المسارق لق اتقمناء متبلاتة 
سترة مباحة قرينة هنه عرفا سستر 
ما يجب ستره وجوبا وبنى على ما صلاه 
عريانا » وان كانت بعبيدة عرفا بحيث يحتاج 
الب زفق طديل :أن عمدل كي سكين الوابحي 
سيكزة وتان سكاو 0 
مذهب الزيدية : 

اننوجة اللفتلى هرانا تهنا مقن اخراعه 
بالصلاة قبل فراغها بطلت صلاته واستآأئفها 
أن كانت فرضا اما النافلة فلا تبطل بهذا 
التخفيف فيه 07 
مذهب الالمامية : 

من عجز عن الكسوة ثم قدر عليها فى أثناء 

() من الخرشى ج ١‏ ص 5954 ٠‏ 

(0) من أسمنى المطالب ج ١‏ ص ١978‏ . 


(1) من كساف القناع ج ١‏ ص 185 . 
)من البحر الزخار ج ١‏ ص 579 2 1١55‏ . 


كول أستئناف 


الفسلاة بنى على ضاته ولا يلزمه 
الا 2 انلق ٠.‏ 


استئناف الصلاة أن أخطأ 
فى القراءة وهو فى الصلاة 
مذهب الخنفية : 
يستأنف المصلى صلاته ان قرأ آية أو بعض 
آية مكان آية ولم يقف وقفا تاما ووصل 
ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل ولم تكن 


فى المعنى وهذا بلا خلاف اذا لم تكن تلك 
اسيل مولع بمتنطلع قراية 0010 


مذهب المالكية : , 

بستائف الصلاة اذا لم يحكم المصلى 
قراءة الفاتحمة بجميع حروفها وحركاتها 
وشداتها مع القدرة الا أن يكون هأموما ٠‏ 


وكذا بيستاآئف المصلى صلتة أن ترك 
كزادة الفباكنة أن هنا عمندا ولوق 
وكدةاو الكددة اما اوتتركينا أو مشييدا مهدا 
ولم يمكن التدارك بأن انحنى للركوع فانه 
يسجد سجود السهو لذلك قبل سلامه 
ثم يغيد تلك الصلاة احتياطا ى ظاهر 
الذهت وقيل + له اغادة عليه كان امه 
التدراك وجب عليه فان تركه مع امكانه 


. ١67 اص‎ ١ من الخلاف ج‎ )1١( 
/١ 2» ص 5لا‎ ١ (؟) من الفتاوى الهندية ج‎ 
. 3١8 2> 757 ص‎ ١ من فتح القدير ج‎ 


أو ترك سجود السهو فيما سيق استائف 
صلاته 29 , 
مذهب الشافعية : 

ان ترك ترتيب الفاتحة فى المصلاة 
عامدا ولم بغير المعنى استأنف القراءة وكذا 
يستأئفها أن تركه ساهيا وطال غير المرتب 
داق لف قطل بن وله ناته قا عي المعقى 
استائف الصلاة ٠‏ وان سكت فى أثناء 
قراءة الفائنعة سكوتا يسيرا مع نية قطع 
القطع استاآئف قراءتها 9» وان ترك المصلى 
كريب التشهد متعمدا عالما بمتحريمه فان. 
آأخل بمعثاه استائف الصلاة ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

ان ترك المصلى ترتيب الفاتحهة عمدا 
أو سنهوا لزمة استئنافها وان قطع قراعتها 
غير المأموم بأن كان اماما أو منفردا بذكر 
كثير أو قرآن كثير أو دعاء كثير غير مشروع أو 
تعمد القطع فان كان الذكر أو القرآن أو 
أو الدعاء يُسيرا فلا بلزمه استكائفها ©©» ٠.‏ 


وكذا لا ملزمه استئنافها ان كأن ذلك كثيرا 
سهوا أو انتقل الى قراءة غيرها غلطا 
فطال ذلك ولا بستأنفهها ان سكت يسيرا 
بنية قطعها فيبنى على ها قرأه لان القراءة 


(5) من الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ١‏ 
ص 75151 » من الشرح الصغير وحاشية الصاوى 
ج اص ١556‏ ).15 . 

(5) من أسسنى المطالب ج ١‏ ص ٠86١‏ © ؟ه١‏ 

(ه) من كشاف القناع ج اص ه«»"» 2 "١١‏ 
وشرح منتهى الارادات عليه ص 178 . 


استئناف 16 ا 


باللسان فلم تنقطع ويلزم المأهوم استكناف 
قراءة الفاتحة ان قطعها بغير مشروع فان 
كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة أمامه 
بعد شروعه هو فى قراءتها وكسجود لتلاوة 
وسؤاله لرحمة عند آية رحمة ونحوه 
فلا يلزمه الاستكناف ولو كثيرا وان ترك غير 
المأموم واحدة من تشديدات الفاتحة 
أن ترك حشيتفا انديس انيه الميكنانها وان 
لحن فيها فغير المعنى أو أبدل حرفا منها 
بحرف لا بيدل استاآاف الصلاة فان 
كان النمن المحيل المعنى لجهل أو نسيان 
أو آفة كسبق لسانه أو غفلته لم يستائف ٠‏ 
أنظر قراءة ٠‏ 

مذهب الظاهمرية : 


حتى ركم استأنف متى ذكر فيها وسجد 
للسهو ان كان اماما أو منفردا فان كان 
مأموما ألغى ما قد نسى الى أن ذكر وبستأئف 
المصلى صلاته ان قدم كلمة أو أخرها 
عامدا واذا أتم الامام قام فقفى ما كان 
ألغى ثم سجد للمسهو إلى "7 
مذهب الزيدية : 

لو ترك المصلى احدى تشديدات الفاتحة 
الاربع عشرة فى قراءته لها استائف الصلاة 
وكذا يستانف الصلاة ان عكس ترتيبها 
أو فصل بين كلماتها يسكوت طويل أو فعل 
ولا يستآئف ان كرر معض كلماتها أو ترك 
الفرضيت ين القاكضة والسورة 8 

)١(‏ من المحلى ؛ ج ؟' ص 5654 م57؟ »؛ المحلى 


(؟) من البحر الزخار ج ١‏ ص 7؟2؟ . 


مذهب الامامية : 

وعند الامامية لو أخل المصلى بقراءة 
الفاتحة جميعها ولو بحرف واحد منها 
عمدا حتى التشديد وكذا اعرابها استأنف 
الممجكلاة + وكذا سكانت المفاذة ان كالف 
عمدا ترتيب كلماتها وآياتها على الوجه 
التقول وان كان فاسننا ايفاك القراءة 
ما لم يركع فان ركم مضى ى صلاته ولو 
تذكر » ولو قرا فى خلالها عن غيرها استائف 
القراءة » وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت 
وفى قول يستائف الصلاة ٠‏ أما لو سكت فى 
خلال القراءة من غير نية القطع ولم يقطع 
فانه يمضى فى صلاته ولم يستأئف 20 ٠‏ 


وقول المصلى ( آمين ) يقطع صلاته 
فياؤهته: اننكنافها سشبواة كان خلة سا 
أو جهرا فى آخر الحمد لله أو قبلها 
للامام والمأموم على كل حال © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

وعند الاباضية يستآئف المصلى صلاته 
ان نكس قراءة الفاتحة وأخذ فى قراءتها 
من آخرها وكذلك ان قرأ نصفها الاخير قبل 
أن يقرا الاول ٠‏ وان رجع فى هذا كله 
الى الصواب فاستآئفها هن أولها ثم عاد 
لما قرا منها فلا بأس بصلاته ما لم يتعمد 
فمستأنف صلاته ٠‏ وكذلك ان قدم قراءة 
السورة على قراءة الفاتحة فى صلاة الجهر 
فانه يستآئف قراءتها ما لم يتعمد © . 


(9) من ششترائع الاسلام ج ١ا‏ ص 5م »2 6ه . 
(؟) من الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 7١١1م‏ 885 . 
(ه) الايضاح ج ١‏ ص 558 2 7551 كيلال؟ . 


اأستئناف الصوم المنذور 


مذهب الحننفية : 

لو نذر شخص صوم هر غير معين فقال : 
لحان قد و دور ياب لوي 
فيه التتابع ولم يذكره فصامه وأفطر 
بوما ولو من الايام المنهى عن صوهها فانه 
بلزمه استكناف الصوم من أوله لانه أوجب 
على نفسه صوها هوصوفا بصفة التتابع 
وهى صفة معتبرة شرعا ورد الشرع بها فى 
كفارة الظهار والقتل فاذا ترك التتابع فلم 
يأت بما التزمه يستأنف ٠‏ وان لم يذكر التتابع 
ولم ينوه فلا يلزمه الاستئناف وان شاء تابع 
وان شساء فرق ولو نذر صوم شسهر 
معين كرجب مثلا أو صوم أيام بعينها 
فانه لا يلزمه الاستكناف لو أفطر دنه يوما 
سواء شرط التتايع أو لا لأنا لو الزمناه 
الاستئناف لوقع أكثر الموم فى غير 
الوقت الذى أضيف اليه النذر ولو أتم 
وقضى كان «ؤديا أكثر الصوم ف الوقت فكان 
هذا أولى ولو نذر صوم سنة غير معينة 
وذكر التتابع أو نواه 'فان أفطر يوها منها 
سوى العيدين وأيام التشريق استآئف 
الصوم من أوله لأن السنة المتتابعة لاتخلو 
عن هذه الأيام بخلاف الشهز أما ان 
كانت السنة معينة فلا يستأنئف كما مر فى 
الشسهر المعين 20 . 


(١)من‏ البدائع ج ه ص 15 » ه15 » ابن عابدين 
حج 5 ص 1355 58562 الجوهرة ج ١‏ ص ١27‏ . 


مذهب المالكية : 

ان نذر صوم شهر مبهم أو سنة مبهمة 
أو أيام غير معينة وشرط فيها التتابع أو نواه 
ازعه الاستكناف على التحقيق ان أفطسر هنها 
يوم » وقال الزرقانى والامير لا يجب 
الاستثناف ان نواه ٠‏ أما ان لم يشترط التتابع 
ولم بئنوه ٠‏ فلا دجب عليه الاستكناف 
بل بندب فقط »؛ وان كان ذلك كله معينا 
فانه بلزمه الاستئناف 0" ٠‏ على تفصيل 


سنبينه بعد فى استئناف صوم الكفارة ٠‏ 


مذهب الثافعية : 

ان نذر صوم شسهر معين أو شهر من 
الآن قلا ملرعة 'المتطدافة اعسوم :أن اافخار 
قيةدوكة "لكان الفسو عن هميان أ تدر 
صوم سنة معينة أو مطلقة أو نذر صوم 
عشرة أيام فانه لا يلزمه الاستكناف ما دام 
لم بشرط التتابع فان شرط التتابع فانة يستأنف 
الصوم وجوبا ان أفطر فى خالل الايام 
اق :الفخير آها نان اقطن ىيحيل النبئة كان 
كان لمرض أو سفر أو لغير عذر استائف 


َف اللسفر يعدم الاستكناف 0؟) , وان 


كان لحيض أو نفاس فلا يجب الاستئناف © . 


مذهب الحنايلة : 
يوما بلا عذر اس تأنفه لان اطلاق الشهر 


سن الكرهئ يه لض 1ل اهن ا لاضن 
07 © ومن الدسوقى والشرح الكبير د ١‏ ص 
ااه )» ص 5١م‏ . 

9) المهذب ج ١‏ ص 1515 )اص 560 . 

(5) من اسننى المطالب جح ١‏ ص ١8ه‏ » ص ١ه‏ 


يقتضى التتابع وان أفطر بعذر بخير بين 
الاتسكتات ملا كفارة لأنة فعل المتذوى_على 
صفته » وبين البناء ويتم ثلاثين يومأ ويكفر 
كفارة يمين ‏ لانه لم بأت بالمنذور على 
وجهه (2 + وكذلك السنة المطلقة » وان نذر 
صوم شهر معين فآفطر منه يوما لغير عذر 
استآئف لانه صوم يجب متتايعا بالنذر 
كما لو اشترط التتابع فيستأنف شهرا من بوم 
فطره ويكفر لتأخير النذر » وان أفطر لعذر 
يبنى على ما صامه ويكفر وكذلك السنة 
المعينة » وأن نذر صيام أيام معدودة ولو 
ثلاثين لم يلزمه الاستكناف ان أفطر الا 
بشرط أن:يقول هتتابعة أو ينويه فيلزمه » 
وان نذر صياما متتايعا غير معين كعشرة 
أيام متتابعة فافطر فى أثنائها لمرض 
بجب معه الفطر أو أفطرت لحيض ٠‏ خير 
القادر بين استكنافه ولا شىء عليه وبين 
البناء على صوهه ويكفر » وان أفطر لغير 
عذر لزمه الاستثناف خرورة للوفاء بالتتابع 
ولا كفارة ٠,59‏ 
مذهب الظامربة : 

لو نذر صوم جمعة أو قال : شهر ٠‏ لم 
يجز أن يصوم ذلك الا ختتابعا فان تعمد 
ف جقمتاال ذلك قلعيو أو خا مر 
استائف الصوم من أوله لان اسم الجمعة 
والشسهر لا يقع الا على آيام متتنسابعة 
لا متفرقة » ومن نذر صوم ١جمعتين‏ أو قال : 
شهرين ولم يبنذر التتابع فى ذلك لزمه ان 
يصوم كل جمعة متتابعة ولا بد وكل شهر 
متتابعا ولابد وله أن يفرق بين الجمعة 


١156 ص‎ 6 ١1١5 كشاف القناع ح 15 ص‎ )١( 
١560 ص‎ 2» ١55 المرجع السابق حى 5 ص‎ (5) 


اسكئئناف وذدا 


والجمعة والشهر والشهر الا أن ينذرهما 
متتامعين فيلزم ذلك ووسبنانفهما أن فرق تينوما + 
ومن نذر صوم يومين فصاعدا لا يلزمه 
الاستئناف ان أفطر فى خلالهما © ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

لا يجب استتئناف الصوم المنذور ان 
أفطر فق خلاله الا اذا كان معينا أو نوى 
فيه التتابع وبيستأنف ان أفطر لغير عذر 
اجماعا أما ان أفطر لعذر مأيوس كالحيض 
ونحوه فيبنى أجماعا لان حكمه مرفوع ٠‏ وان 
أفطرت لنفاس اسستآنفت لانه يمكنها 
تحصرى وقت لا نفاس فيه ولا يجب 
الاستثناف ان نذر شهرا مطلقا أو أسبوعا 
الا أن بقول كاملا فيجب لقلا يخلو وصفها 
دالكمال من فائدة ٠‏ 

وقال المؤيد : بجب ف الكل اذ الشهر اسسم 
لشلاثين متتابعة وقواه صاحب البحر 
لقعا 0ن 
مذهب الامامية : 

اذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد فأفطر 
فيه لا بلزمه الاستئناف الا مع الانصراف 
2 النية » أو اشتراط التتابع فيه فاذا اشسترط 
أواتواء وأفطر ف آققاقة له امود الخفيتار! 
وجب استثنافه ويبنى على ما حضى ان أفطر 
لمرض أو حيض أو نفاس أو سنتفر 
اضطرارى لا اختيارى ؛ وان نذر شسهرين 
متتابعين فأفطر ف الشهر الاول أو أفطر 
اليوم الأول من الشهر الثائى لزمه 


0 من المحلى ح لا ص ١١‏ 6 


من البحر الزخار جح ؟ ص ؟5؟ » ص ١"‏ 


م 85ل 6 م 6قلا 


134 انتيكئنافت 


الاستئناف أما ان أفطر بعد ذلك فلا 
يلزمه ولو أفطر اختيارا "© . 


استئناف المدة 


مذهب الحنفية : 

لؤ اعتدت الآبسة بالاشضهر ثم عاد دهها 
على جارى عادتها فى أثناء الاشهر الثلاثة 
أو بعدها أو حبلت من زوج آخر استأنفت 
العسدة بالقروء ‏ الحيض ‏ ف ظاهر الرواية 
لانها لمارأت الدم دل أنها لم تكن آيسة 
وانها أخطات فى الظن فلا يعتد بالاشهر فى 
حقها لأن شرط خلفية الاشسهر عن الحيض 
باستدامة العجز الى الممات كالفدية 
فى حق الشيخ الفانى ٠‏ 

واكشهاة التشنيا" التمناوة السسدوه 
الشهيد وهو أنها ان رأت الدم قبل تمام 
الأشسهر استأنفت أما بعد انقضائها فلا 
تستائف وهو الصحيح المفتار وعليه الفتوى 
« ولتمامه أنظر عدة » ٠‏ 


ولو اءتنندت المصطغيرة أو التى 
بلغت بالسن ولم تحصض ثم حاضت 
بعد تمام الأشكر الثلاثة فلا 
قبل من ذوات 'الأقراء بخلاف الآيسة 
أهاة اذا مقافت قبل نافيا ولق استساءة 
استائفت العدة بالحيض لأن الأشهر 
خلف عن الحيض وقد قدرت على الأصل 


(4 العروة الوثقى جح ١‏ ص 555 >2 ص 1ه 


علبها الاصل ©© ٠.‏ 
أما ممتدة الطهر وهى ون كانت تحيض 
والاباس فلا تنقة عدتها حتى :" 5 ثلاث 


حيض أو حتى تدخل فى حد الاياس 


فتستأئف عدة الامسة ثلاثة أشضشهر 229 ٠.‏ 
ولو تزوج الرجل زواجا صحيحا بمعتدته 
من طلاق بائن بينونة صغرى أو فرقة من 
زواج فاسد ثم طلقها قبل الدخول بها أو 
الخلوة فعليها عدة ستأئفه عند أبى 
اتمام العدة الاولى ولا كيشتانك وان 
تريكينا ىق الكسوة فانيوا. تلبس ونيا 
استكئناف عدة بالاتفاق ٠‏ أما المطلقة 
ررجعيا اذا راجعها الزوج ثم طلقها قبل 
الدخول بها فعليها عدةٌ مستأنفة بالاتفاق ©) 
واذا طلق الرجل امرأته ثم مات فى أثناء 
العدة فان كان الطلاق رجعبا انهدمت 
عدة الطلاق وعليها أن تستأئنف عدة 
الصحة ٠‏ وان كان الطلاق دائئا أو ثلاثا 
على اتمام عدة الطلاق أما ان كانت وارثه 
فكذلك الحكم عند أبى بوسف أى لا ناتف 


(؟) من ابن عابدين ج ؟ ص ؟15١ه‏ 2 اه 
والاختيار د ؟ ص 27١7‏ وفتحالقدير ج ؟! ص ؟17/7؟» 
4 . 

9) البدائع ج ؟ ص ١515‏ » ابن عابدين 
ج "؟اص 8.ه ٠.‏ 

(؟) أبن عابدين ج "ا ص 5ه © ه5اهم ») 
فتح القدير ج ؟" ص 88؟ ؛ البدائع ج ؟ ص ٠١١‏ 


استتئناف 53 


عدة الوفاة وقال أبنو حنيفة ومحمد تتتاقت 
الاعتداد بأمعد الاحجلين أى الامعد من 


أربعة أشهر وعشرة أيام وثلاث حيض "20 ٠‏ 


مذهب المالكية : 


دراي الباكيية الشكوك ‏ يانه وهو 
بنت الخمسين الى السبعين ‏ الدم بعد 
ما أخذت فى عدة الاشهر فيرجصع لرأى 
النساء فى حكم هذا الدم ٠‏ فان قلن : 
هو حيض أو ش كن ترجع الى الحيض 
وتستأنف العدة بالقروء ‏ الاطهار ل 
وتلغى الشهور وأن قلن : انه ليس بحيض 
المسيعين أل الفمسانين لمكن ذلندك: حيض 
والسشيرة على الحدة الأيدون 4 بواذا 
رأت المغيرة ‏ ممكنة الحيض - الدم فى 
أثناء عدتها بالاشهر ولو فى آخر يوم 
من أشهرها فائها تنتقل الى الاقراء 


وتستأئف العدة بها وتلغى ما تقدم لها 


من الأشضهر ولا يرجع فى دمها للنساء » 
وكالصغيرة فى كل هذا التى لم تحض قط 
قبل الطلاق وان بلغت الثلاثين ٠‏ وممتدة 
الطهر ان ارتفع حيضها بلا سيب أصلا 
أو بسبب أنها مرضت وليس هناك ربية 
تحض فيهن استآأنفت عدة الآبسة ثلائة 
أشهر ٠‏ وان تزوج بائنته فى عدتها ثم 
طلقها قبل الدخول فانهها تبنى على ما بقى 
من علدة. الطلاق الاول أما أن طلقها 


)1) البدائع ج ا ص 2.٠.‏ »© فتح القدير ج ؟ 
ص هل!؟ 2 6ا[9؟ . . 


رجعيا ثم قبل انقضاء العدة راجعها 
فانها تستأنف العدة من يوم الطلاق 
الثانى وسواء دخل بها بعد أن 
راجعها أو لا الا اذا أراد مارتجاعها الضرر 
بها لتطويل العدة عليها ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها فانه يعامل بنقيض مقصوده 
وتبنى على عدته الأولى » وعند اين عرفة 
شداتك واو فيط خرر ا والسا ان سيف 
أما اذا راجعها ثم طلقها بعد أن دخل 
بها فانها تستآئف ولا بنظر لقصسد 
الضرر ٠‏ واذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم 
ينل اتتشحاء الكدة عاك نويا فافهنا 
تستأنف عدة الوفاة من يوم الموت ٠‏ وان 
كان الطلاق بائنا استمرت ف عدة 0( 
الطلاق ولا تستأنف عدة الوفاة ©" ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

لو حاضت الآيسة التى تقدم لها حيض 
ق” آثناءقدتها! بالامبدهر ‏ استائقت: العذة 
بالاقفراءت الأطار ب ويحدب ها فى هن 
الاشهر قرعا لأنه طهر بين دمين فتضم اليه 
قرأين وان حاضت بعد تمام الاشهر فأقوال 
أظهرها أنه ان تزوجت بآخر فلا شىء عليها 
لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج يها 
وان لم تكن تزوجت أنتقلت للأقراء واستأنفت 
العدة بها لعدم تعلق حق بها وان حاضت 
الصغيرة أو غيرها ممن لم تحض فى أثناء 
العدة بالأضهر استآنفت العدة 


(؟) من الحطاب ج 6 ص 155 © ١58‏ »© 
والدسوقى والشرح الكبير ج ؟' ص 29/81 »2 »58١‏ 
85 )2 والخرشى ج ؟ ص ١16‏ 5)6ؤذأ 6 ..؟15» 
0 »© بداية المجتهد ج " ص 1١‏ . 


.17 أاسستئناف 


بالاقراء ولا بحسب ها هضى قرءا لأنه طهر 
لم يأت بين دمين ٠‏ ولو حاضت بعد الفراغ 
من العدة فلا يؤثر فلا تستأئف ٠‏ وان انقطع 
دم المرأة لعارض كرضاع وهحرض أو لغير 
عارض فلا تعتد قبل اليأس الا بالاقراء 
قاذ ميارك “.سق ١‏ الفياس: ابعيتائقك 
العدة نالأشهر 20 ولو جدد نكاح مطلقته 
البائن فى العدة ثم طلقها قبل الدخول 
بنت على العدة الأولى ولو راجع مطلقته 
غير الحامل ثم طلقها فى العدة قبل أن 
بخل يهنا استتاففت العمتدة وك] تانق 
عدة بالاقراء ان كانت حاملا ولم تطلق 
ثانيا الا بعد الوضع وان لم يدخل بها ٠‏ 
وان مات عن رجعية اس تأئفت عدة وسقطت 
بقية عدة الطلاق ٠‏ وأن مات عن بائن أو 
مفسوخ نكاحها فلا تستآنف عدة الوفاة بل 
تكمل عدة الطلاق أو الفمسخ © . 


مذهب الحذنابلة : 

لو رأت الآيس الدم بعد الخمسين على 
العادة التى كانت تراه فيها فهو حيض ى 
الصحيح وتعئد به © وان رأته بعد الستين 


فهو ليمن يبخيفن فعتد ذلك لا تعتد نه وتعتد 


دالأشهر ٠‏ واذا حاضت الصغيرة أو البالغ النئ . 


لم تحض قبل انقضاء عدتها بالشهور ولو بساعة 
لزمما استئناف العدة بالقروء ‏ الحيض 
وان كان حيضها بعد انقضاء العدة 
ولو بلحظة لم يلزمها استتئنافها بالقروء ٠‏ 


)١(‏ اسنى المطالب ج ؟ ص 791 © 591 وتحفة 
المحتاج ج ا ص 549 2 3664 . 
(؟) من أسسنى المطالب ج #ا ص 799 2 .و8 » 


ومن ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو 
حدضين ٠‏ فاأن كانت لا تدرى ما رفعه اعتدت 
سنة تسعة أشهر لتعلم براءتها من الحمل 
وثلاثة للعدة ٠‏ وان عرفت ها رفعه من مرض 
أو رضاع فلا تزال فىالعدة حتى بعود 
الحيض فتعتد به أو حتى تبلغ سن الآيسة 
فتستأنف عدتها ثلاثئة أشهر ٠‏ وان طلق 
الرجل امرأته يائنا ثم نكحها ف عذتها ثم 
طلقها "قبل الذخول: بنت على الفدة الاولى 
وان طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها 
فمتل دكولة: هيا استانلة: الممية وان 
مات زوج الرجعية فى عدتها استآأنفت 
عدة وفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق 
وكذا اذا قتل المرتد فى عدة امرأته 
استأئفت عدة وفاته وكذا لو أسلمت امرأة 
كافر ثم مات فى عدتها على قياس التى 
قبلها ٠‏ وان طلقها فى الصحة بائنا ثم 
مات فى عدتها لم تنتقل عنها بل تبنى 
على عدة الطلاق مطلقا ولا تستأنف عدة 
وفاة فان كان الطلاق البائن فى مرض موته 
المخوف ومات فى العدة استآأنفت الاعتداد 
بأطول الأجلين هن عدة طلاق وعدة وفاة 
لأنها وارثه ومطلقة فان كانت لا ترثه فتعتد 
للطلاق لا غير 20 ٠,‏ 


قال ابن حزم : أن طلقت التى لم تحض 
قط ثم حاضت قبل تمام العدة سواء اثر 
طلاقها أو فى آخر الأشهر أو بين ذلك فانها 


(؟) من كشاف القناع ج "؟ ص ١61؟‏ ل 5886 © 
٠ 86‏ والمغنى جد 1 ص ؟17 2 ١٠.١‏ 6 م. ٠. ١‏ 


١/١ استئناف‎ 


تنتقل الى الأقراء ‏ الأطهار ‏ فتستأنف العدة 
+ وكا نامسد ]ذا حاميت اق ا عونا 
ولا من اللائى لم تحضن بلا شك بل هى 
من اللائى حضن فوجب ضرورة أن عدتها 
ثلاثئة قروء ومن الباطل أن تكون من اللائى 
بحضن وتكون عدتها بالشهور وكذلك لو 
حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل 
انقضاء الثلاثة أشسهر 20 ٠‏ وان حاضت 
حيضة أو حيضتين ثم لم تحض أو انتظرت 
الحيضة الأولى فلم تأتها بعسد أن كانت 
قد حاضت وهى فى عصمة زوجها أو قبلها 
فلا بد لهؤلاء جميعا من التربص أبدا بالغا 
ما بلغ حتى يحضن تمام ثلاث حيض أو حتى 
يصرن فى حسد الفمساسو من المحيض فاذا 
صرن فيه استآأنفن ثلاثة أشهر ولا بد ٠‏ 
وان اتبع الرجل مطلقته وهى فى عدتها 
قبل انقضائها طلاقا بائنا ولم تكن عدتها 
تلك من طلاق ثلاث فعليها أن تستأئف العدة 
من أولها وكذا لو راجعها فى عدتها فدخل 
بها أو لم يدخل ثم طلقها فائها تستأئف 
العدة ولا بد وان مات زوج المطلقة وهى فى 
العدة فانها تنتقل الى عندة الوفاة ان 
كان الطلاق رجعيا فقط والا فلا © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ان رأثت الايسة وهى من بلغ عمرها ستين 
سنة تحديدا ‏ الدم فى خلال الأشهر فلا 
يعتد به فى الأصح لانه ليس بحيض بل هو 

)ع( من المحلى جح ٠‏ ص 5117 © 518 مسسألة 
55ؤأا . 

2) من المحلى ج ٠١‏ ص 5696 م ل99!9١‏ © 

ص 51١5‏ م15351اص 858؟ م 19595 ٠.‏ 


دم علة ٠‏ وقيل ينناف الغددة بالحيض لو 


واذا اعتدت الصغيرة بالأشضهر ثم القت فق 
أثناء العدة بالحيضش استاآئنفت العدة به 
اجماعا ولا تعتد يما مضى من الشهور 
ولا غيره ببلوغها فى:العدة بغير الخيض 
وان بلغت بالحيض بعد العدة لم تستآائف 
اجماعا للآية ٠‏ 


وكذلك تستائق العذة بالحيضن ان.خاضت 
الثن يلثت مين العيض فق -هدة الاعنواذ 
بالأشهر زان انقطغ حيض المطلقة المعتدة 
بعد ثبوته ولو هرة بدون سبب. معروف 
تريضت احتى: يعوو فشكن عل ها كد اتحاضته 
بعد الطلاق فان لم يعد تنتظر حتى 
عاين نانك السعدة كلانه التسبدهر 
ولا تبنى الأشضكر التى تعتد بها بعد 
الأناس على '16 اقمو مقن: من اميف :اذا 
كانت فد حاضت مرة أو مرتين بعد الطلاق ٠‏ 
والبسدوة تون طلفق حاكن اذا عقحيوه علبي 
زوجها قبل اتمامها للعدة الأولى ثم 
طلقها أو حصل فسخ قبل الدخول بها 
لم يلزمهنا استتئناف العدة بل تبنى على 
عا عه كن عن الجندة ف الابلاق” الأول 
ولو كان الباقى سيئًا يسيرا كيوم ونحوه 
أما المعتدة من دللاق رجعى فيجب 
الاستتئناف لعدة أخرى لو راجع ولو 
باللفظ قبل انقضاء العدة ثم طلق أو 
فسخ قبل الدخول بها ولا تبنى على ما قد 
مضى من العدة فى الطلاق الأول ٠‏ والمطلقة 
رجعيا اذا مات زوجها وهى فى العدة 
بلرههتها امديكناف عمدة اخرع للوفاة يذ 


ا استئناف 


يوم العلم فى العاقلة غير الحامل أو من 
يوم الموت فى الصغيرة أو الحامل ولا تبنى 
على ما قفد مفضى من عدة الطلاق ٠‏ بخلاف 
الحائن قانهنا لا نستانك عنندة الوفاة سنزاء 
كان فارا من ميرائها أم لا 27 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

الآبسة من المحيض ومثلها لا تحيض وكذا 
التى لم تحض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها 
من طلاق وان كانت مدخولا بها فى أظهر 
الروايات عن الأصحاب لقوله تعالى : « أن 
ارتبتم » فشرط فى ايجاب العدة ثلاثة أشهر ان 
ارتابت والريبة لا تكون الا فيمن تحيض مثلها 
وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليهاء 
ولو كان مثلها يبحيض اعتدت بثلاثة 
أشهر اجماعا » وهذه تراعى الشهور 
والحيض + فان سبقت القروء ‏ الأطمار 
ل فقد خرجت من العدة وكذا ان سيقت 
الشهور أما لو رأت الدم قبل تمام ثلاثة 
أشهر من بار الطلاق ثم انقطع دمها 
صيرت تسعة أشهر ثم تستائف العدة 
ثلاثئة أشهر وان رأت الدم القانى قبل 
ذلك صبرت تمام السنة ثم تستأئف العدة 
يتتلانة امير .- ولو للق .الزيول. أنه 
يعد الدخول بها ثم راجعها فى العدة 
ثم طلقها ثانيا قبل الدخول لزمها 
استكناف العدة ولو طلق الرجل امرأته 
غير الحامل طلاقا رجعيا ثم مات فى العدة 
امستآأئفت عدة الوفاة ولو كان باكنا 


» 515 2» من التاج المذهب ج ؟ ص «1؟‎ )١( 
١ والبحر الزخار ج‎ 5١564 5186 5154 5 
. 01# 2 519 ص‎ 


اقتصرت على اتمام عدة الطلاق 00 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

ان ملغت طفلة فى أثناء عدتها دالأشهر 
فى متن النيل : وعن ياسين : اختلفت مع أهل 
الجيل ف مطلقة حائض حاضت حيضتين ثم 
وتتزوج أن شساءت ٠‏ ومن طلقت رجعيا 


أشهر ثم مات عنها مطلقها استاأنفت عدة 
المتوق عنها بلا بناء © . 
أستئناف صوم الكفارات 

مذهب الحنفية : 

اذا أفطر الصائم خلال الصوم فى كفارة 
الظهار والافطار فى رمضان والقتل واليمين 
فائه مستأنف الصوم سواء أفطر لغير عذر ' 
أو لعذر حرض أو سفر ٠‏ لفوت شرط التتابع 
المخصوص عليه ٠‏ وكذلك يستائف الصيام 
اذا تخلل صِيامه لهذه الكفارات يوم الفطر 
أو يوم النمر أو أيام التشريق سواء أفطر 
هذه الأيام أو لم يفطر لآن الصوم فى 
هذه الايام ناقص بسيب النهى عنه فيها 
فلا بتأدى به الكامل”؟؟ ٠‏ وكذلك بستائف 


(؟) من الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص ا 
ه.” 2 9.7 وشرائع الاسلام ج ؟ ص 5" »© 
7 . : 
(9) من النيل ج ١‏ ص #08 »2 659 2 .65 . 
(1) من البدائع ج ه ص 621 11١‏ »© وابن 
عابدين ج ؟ ص /ا/ا؟ . والعناية . 


اتعمتكنات 1 


الصيام اذا تخلله شهر رمضان لأن 
رمضان فى حق الصحيح المقيم لا يسع غير 
فرض الوقت(2© ٠‏ ولو كانت امرأة فصامت 
عن كفارة الافطار فى رمضان أو عن كفارة 
القتتل فحاضت فى خلال ذلك فلا يلزمما 
الاستئناف لأنها لا تجد ثشهرين لاتحيض 
فيهما فكانت معذورة فان أقمطرت بوما 
بعد الحيض ولم تصل أيام القضاء بعد 
التتابع من غير ضرورة 9؟2 ٠‏ وعن محمد : 
لو صامت شهرا عثلا فحاضت ثم أيست 
استآأنفت لأنها قدرت على هراعاة التتابع 
قبل اكمال الصوم فلزمها 9 ٠‏ ولو 
نفست فى خلال ذلك تستآئف لعدم الضرورة 
لأنها تجد شسهرين لانفاس فيهما ولو 
كانت فى صوم كفارة اليمين فحاضت فى خلال 
ذلك تستأئف لأنها تجد ثلائة أيام لا حيض 
فيها ولو جامع المظاهر امرأته التى لم يظاهر 
منها فان كان يفسد الصوم كالجماع 
بالنهار عامدا فبلزمه الاستئناف بالاتفاق 
وان لم يفسده بأن جامعها بالنهار ناسيا أو 
بالليل كيفما كان فلا يلزمه الاستكئناف وكذا 
لو أكل بالنهار ناسيا لا يستأئف لأن الصوم 


لم بفسد فلم يفت شرط التتايع أما لو جامم . 


' امرأته التى ظاهر منها بالليل عاهدا أو ناسيا 


)١(‏ فتح القدير والعناية والهداية ج ؟' ص5؟؟» 
ابن عابدين ج ؟ ص 576 . 

5( البدائع د ه ص ١١١ » ٠‏ وابن عابدين 
دخا ص 59/7 . 

(9) الاختيار ج ؟ ص 5550 وابن عابدين ج ؟ 
ص 21177 . 


حنيفة ومحمد ٠‏ لأن المأمور به صوم 
تعالى : « شهرين متتابعين من قبل 
أن يتماسا » فاذا جامع خلالهما فلم يأت 


ويمضى على صوىمه لأن هذا الجماع 
لا ينقطع به التتايع لأنه بفسد الصوم 
فلا يجب الاسكتاف ».ولو جاسها بالتهار 
عامدا استاآئف بالاتفاق لوجود المسيس 
عندهما » ولفساد الموم الذى ينقطع 
به التتابع عنده 


مذهب المالكية : 


واذا أفطر الصائم فى أثناء صوم يجب 
تتابعه ‏ كصوم كفارة الظهار أو القتل أو 
الصوم أو النذر الذى يجب تتايعه ‏ لسفر 
فانه يستأنف الصوم هن أوله لأنه فعل. 
ذلك ماكما ره لجا ]11 افطر الحوفي :فاق كان 
هو الذى أدخله على نفسه بسبب اختيارى 
بسفر أو غيره كأكل شىء يعلم من عادته أنه 
يضر به فانه يلزمه استثناف الموم من 
أوله على المشهور وقال سحنون : يبنى أن أفطر 
لمرض حركه السفر لأن السفر حياح ٠‏ وأما 
أن جمجل له الرضن بدن نصها ددر وده 
فانه يبنى على صومه اذا صح ولا بلزمه 
الاسستئناف ويلزمه استكئناف المصوم ان 
تعمد صوم شهرين يعلم أن فيهما 
الشضة وازام. الفتروق ,مسوك سام يون 
العيد أو لم يصمه أصلا ناسيا أو متعمدا ٠‏ 
أما لو صادف العيد فى شسيرى 
ظهاره جاهلا للعمدد أو غافلا عن أن فى زمن 


1 اسنتئتاك 


صوم كفارة ظهاره يوم عبد فان ذلك 
لا يقطع التنابع ويجزثه فلا يستأنف ٠‏ وان 
جهل أن رحضان يأتى فى زعن صوعه 
11 قاو ازيل الامحكنات ومين سعد 
العيد «هتصلا وقيل : بستأئف هنا لأنه 
تفريق كثير ٠‏ واذا لزم المرآأة صوم يجب 
تتابعه ككفارة التتل ثم حصل لها حيض 
أو نفاس فان ذلك لا يبطل تقابع الصوم 
بل تفطر وتينى ٠‏ وكذا لا يستآنف الصوم 
ان أكره على الفطهر أو .ظن غروف_ اهن 
أو ظن مقاء اللبل فأفطر أما لو أفطر 
شاكا فى الغروب فانه يستآأئف كمن أفطر 
عامدا وان صام تسعة وخمسين يوما ثم 
أصبح مفطرا لظنه الكمال لا يستائف ٠‏ 
وان أفطر ناسيا بأكل أو شرب أو جماع 
لغير اهعرأته التى ظاهر هنها فانه لا بلزمه 
الأمنكداف وك الو ميب لذ ولد 
عالما ه أما لو جامع المظاهر اهرأته التى ظاهر 


ةا الحاة أن نماز | عالتا إن تاسمها 


جاهلا أو غالطأ فانه يقطع تتابيع صومه 
وبستأنفه من أوله ومثل الجماع مقدهاته 
على المشهور وان أفطر فى خلال صحوم 
كفارة اليمين ولو عمدا فائه بستحب 
استكنافها ولا بلزم لأنه لا يشترط تتايعها ٠‏ 
وكل من أفطر لعذر لا بوجب عليه 
الاستتئناف اذا لم يصل ما وجب عليه 
قضاوه نصضتامهة عامدا أو ثاسيا انقطع 
التتابع واستائف الصوم من أوله اتفاقا 
ولا وذ بالفدقان لقانت 03 

* من الخرشى ج ؟ ص /ا١١ © 188 4 ج‎ )١( 


ص 59 من الدسوقى والشرح الكبير ج ؟ س 
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مذهب الشافعية : 

ان صام لكفار الظهار أو القتل أو 
الجماع فى نهار رهضان ففسد صوم يوم 
ولو اليوم الأخير : يما سوى الحيض والنفاس 
والحتوى وصحطرق الاغماء انتانف صيوم 
الشيرين وان كان الأقيسناة: بعذر يمكن لمعه 
الصوم كسفر مبيح للفطر وخوف .حامل 
أو مرضع وكذا عرض فى المأهب الجديد 
للاخلال يما اعتيره الشرع من اللموالاة ٠‏ 
اما اتاد اتوم فى من المستشتيكات 
فلا بوجب الاستكئناف لأن كل واحد منها 
من الصائم ‏ وقيل : النفاس يقطع 
التتابع لندرته فتستائف ولو كان للمرأة 
عادة فى الطهر تمتد شهرين فشرعت فى 
الصوم ف وقت يتخلله الحيض انقطع 
التتابع واستأنفت وما ذكر من أن الحيض 
لا يقطع التتابع فهو محمول على غير ذلك 
ونسيان النية ليلا كتركها عمدا فيوجب 
الاستكناف بخلاف تركها ممن جن أو أغمى 
عليه جميع الليل ٠‏ ولو ابتدا الشهرين 
عالما أو .جاهلا بطروء ما يقطع تتبايعهما 
كرمضان أو يوم النحر استائف ولا بعتد 
دما أتى به وان وطىء المظاهر امرأته التى 
اجر متها للكلا ميكل كنام التبهرين 
عصى ولم يسستانف لأنا لو أوجبينا 
الاستئناف اوقع اصوم الشهرين بعد 
التماس ولو لم نوجبه كان بعضهما قبله 
وهذا أقرب الى المأمور به من الأول ٠‏ 
وان أفطر فى خلال صحوم كفارة اليمين 


اتات ام ش هاا 


لم .يلزمه الاستكناف ٠20‏ 
مذهب الحنايلة : 

ان أفطر الصائم فى خلال الصوم 
فى كفارة الظهار والقتل والجماع فى نهار 
عفان والنمن فى عدر لزه +الامكنا 2 
وان أفطر رض مخوف لم يستأئف أما ان 
كان غير مخوف لكنه يبيح الفطر ففيه وجهان 
وان أفطر لسفر هبيبح للفطر فكلام أحمد يحتمل 
الأمرين وأظهرهما أنه لا يستأنف ٠‏ وان 
أفطر لجنون أو اغماء لم يسستآئف والحامل 
والمرضع ان أفطرتا خوفا على نفسيهما 
فكاازيض ونان: افطدرتا خوفا على ولديهما 
ففيه وجهان ٠‏ وان أفطر ناسيا لوجوب 
التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد 
أتم الصوم لزمه الاستكناف وان تخلل 
هوم القورين عدوم فون ريفان أن قار 
واجب كفطر العيدين وأيام التشريق لم 
نلزهسة الاتسكناف وروى ف أيام التشريق 
أنه يصوهها عن الكقارة ولا يفطر الا 
يوم النحر وحده فعلى هذا ان أقطرها 
استائف وان تخللهما فطر لحيض تبنى 
ولا تستآئف والنفاس كالحيض فى أحد 
الوجهين والوجه الفأنى أنها تستآئف لأنه 
أندر من الحيض ويمكن التحرز منه وان 
جامع امرأته التى ظاهر منها فى أثناء 
صومه ليلا أو نهارا ناسيا أو مع عذر 
يبيح له الفطر كمرض وسفر استائف 
صوم الشهرين هن أولهما وروى عن أحمد 
أنه لا يستأئف بالوطء ليلا وان لمس المظاهر 

6 ص 585 »2 ج‎ ١ من أسنى المطالب ج‎ )١( 


ص 118 وتحفة المحتاج ج ؟' ص 5 وقليوبى 


منها أو باشرها دون الفرج على وجه 
يفطر به استائف 59" ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : 

أن تخلل صيام الشهرين عن كفارته شسهر 
رحضان أو يوم الفطر أو يوم الأض حى أو 
محرض أو أيام الحديض ان كانت امرأة لزم 
استكناف صوم الشهرين من أولهما لأن الله 
أقر ايها باس #و دكن اازاة ضياهها بحن 
برتفع حيضها لأنها لا تقدر على المتابعة 
ففرضها أن تؤخر حتى تقدر كالمريض وغيره ٠‏ 
وأوري افنبا ق« اول #سسفان اقم باكر 
رحضان كله أتم الشهرين فيه ثم يقضى 
رحضان ”© وحن شرع فى كفارة الظهار 
الوم قجامم القى ظاهيان متها ليللا 
فيل أن يقم: التهرين: فاته يتههما بأنينا 
على ها صام منهما ولا يستائنف ©4 ,: 

وان أفطر فى خلال صوم كفارة اليمين 
فلا بلزمه استكنافها © ٠.‏ 
هذهب الزيدية : 

ان أفطر يوما أو أكثر ف خلال صوم الشهرين 
عن كفارته ‏ ظهارا أو قتلا ‏ اس تأئفه 
صيام شهرين متتابعين حتما ٠‏ الا أن يفطر 
لعذر فانه لا يلزمه الاستكئاف والعذر نحو 
أن يمرض فيفطر أو يوجب على نفمسه 
بوم كل اندي أو كل حصية دان “إؤلا وال 
عذرة فى على بها امة به ولق فخلايها اف 

(؟) من المغنى والششرح الكبير ج م ص 6ه ل 
5٠١ 2 ٠.5 ©) 6‏ 2 من كشاف القناع وشرح 
المنتهى عليه ج ؟ ص ١١5‏ م /17؟؟ 2م."” ١732‏ 

(©) المحلى ج ٠١‏ ص .5 64 58 مسألة 1466 2 
ج كر ص /ا5؟ © 558 مسألة ؟]لا . 


() المحلى ح م ص 88 مسألة 1١185‏ . 


هن استئناف 


يجب صومه لغير الكفارة كشهر رمضان ولو فى 
السفر أو أيآم يجب افطارها كالعيدين وأيام 
التشريق استآئف صومهما ٠‏ ولو جاممع 
امرأته التى ظاهر منها فى خلال الشهرين 
بطل الصوم ولزمه الاستئناف سواء 
كان الجماع ايلا أم نهارا عامدا كان أم 
ناسسيا أو كان فى أيام العذر وان أفطر 
فى خلال كفارة اليمين استائف 2 ٠,‏ 
مذهب الامامية : ش 

أن افطل ف خلال فوم الهرين المتفانين 
عن كفارته لغير عذر فان كان فى خلال الشهر 
الآول أو قبل أن بصوم من الثانى شيئا وجب 
استئنافه بلا خلاف وان كان بعد أن صام 
من القانى سيا ولو يوما واحدا 
جاز له اليناء علبه ولا ملزمه الاستئناف 
وان :افلس لمصدر ولوق اال لتر 
الاول بنى عليه ولم يستآئف والعذر 
الذى يبصح معه البناء ولا بلزمه 
الاستئناف الحيض والنفاس والاغماء 
والجنون أما السفر فان اضطر اليه كان 
عذرا والا كان قاطعا للتتابع فيجب عليه 
الاستئناف ٠‏ واذا أفطر فى خلال الشهرين 
ارقن شرحت ذلك ملز ملزمة. الاستقياف ولو 
أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما 
فى الشهر الأول لم يلزمهما الاستتئناف ولو 
أفطرتا فيه خوفا على المولود قيل : يستاتفان 
وقيل : لا يستآئفان وهو الأشبه ولو أكره 
على الافطار فى الشهر لم يازمه الاستكناف ٠‏ 
ولق عدرضن اق تناه الفسون الأول زمحان 
لآ يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان 
)١( <‏ من التاج المذهب ج ؟ ص 564 2 801 » 
اج 78 ص730) يج 6 ص 31٠.‏ . 


والافسفي يقالخا افمسعاطه لقا 1ذا 
قتل متعمدا فى الاثسهر الحرم وجب عليه 
الكفارة بصوم شسهرين هوتتابعين من 
الأشهر الحرم وعلى هذا فانه لا يستأئفهما 
ان دخل فيهما الاضحى وأيام التشريق 
واذا اجام ازوجكية الى طاغير جنها: ف بحا 
العسدره عامدا ثهازنا أن اناا ازع بتكاف 
كفارتين لظهاره وعمده ٠‏ فان كان ناسيا 
مفضى فى صومه ولم يلزمه الاستئناف ٠‏ واذا 
وطىء غير زوجته فى حال الصوم نهارا 
غامد قبل أن يفسحوم هن السكين لشاف ميقا 
البنذائف ‏ #وان كان ميحد أن سناع نين الخانئ 
ركا ان محلا وله عط الا : زلا جتن 
1 
مذهب الاباضية : 

ان أكل نهارا ى خلال صوم الشهرين 
بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو 
اكراه بقتل فهل يستآئف أو يبنى قولان ©© 

استئناف الا طمام ف الكفارات 


مذهب الحنفية : 

لو جامع المظاهر اءرأته التى ظاهر منها 
فى خلال الاطعام لم يلزمه الاستكئناف 
لان الله سبحانه لم يشترط فى الاطعام 
أن يكون قبل المسيس ٠‏ ولو أوصى أن يطعم 
عنه عشرة مساكين عن كفارة يمين ثم مات 
فغد”ى الوصى عشرة ثم ماتوا أو لم بجدهم 
باعياتهم يشان الوصى الأطعام فيل وويعقى 
غيرهم لانه لا سبيل الى تفريق الغذاء 
)١ <<‏ الخلاف فى الفقه ج ؟ ص 86؟ © 580 » 
206 2 »> شرائع الاسلام ج ؟ ص 8١‏ © 
00 النيل جح اا ص .© 2 )99 . 


استئناف ‏ استيدال //ا١‏ 


والعثشاء على شدخصين ٠‏ وكذلك اذا 
أعطا هم المكفر ‏ فى كفارة الدمين وغيرها أقل 
من القفدر المقسدر شرعا ثم لم ددهم 
بأعنساتهم ليتم لهم استائف قف غير هم 20 
مذهب المالكية : 

اذا جاسم المكلاهر امرأته النى ظاهمر 
منها فى أثناء الاطعام ولم سق منه الا 
طعسسام مسكين واحسد بطل اطعامة 
الماجشون : الااستكناف هستحب ©" , 
مذهب الشافعية : 

لا بحل للمظاهر أن يجامع زوجته 
النى ظاهر منها قمل ثمام الامعام 
ويقدر من قبل أن يتماسا فى الاطعام 
أنشا © 
مذهب الحنايلة : 

لو جامع المظاهر امرأته التى ظاهر منها 
عا فى عنه 0( , 
مذهب الظلاهرية : 
الاطعنام 2ن ى 
مذهب الزيدية : 

ان جامع المظاهر زوجته المظاهر منها 
فى خال الاطعام قبل الفراغ يأثم ولا سيجزى 

)١(‏ من البدائع ج ه ص 11١١‏ © 1 فتح 
القدير جخ * ص 55١‏ . 

(؟) الدسوقى والشرح الكبير ج ؟ ص 2056 »© 
الخرشى ج ؟ ص لا١١‏ . 

(؟) الاقتاع ج ؟ ص 1١57‏ . 


(9) المغنى ج م ص 5.5 . 
(ه) المحلى ج 1١‏ ص يت مسيألة 18515 ٠‏ 


فيستائف الاطعام كما هو المختار وقال بعض 
فقهائهم : لا يجب عليه الاستثئاف وان تعذر 
على المكفر البناء على الصوم قيل أطعم للباقى 
خن الصضوم وهو ضعيف ضعفه الامام لانه 
يخالف عموم الآية ويؤدى الى الجمع بين 
الاصسسل والبيدل فالقيساس وهو المخثار 
لامذهب أن يستأئنف الاطعسام من أوله ٠21‏ 
مذهب الامامية : 

أن وجبت الكفارة فى الظهار ولو بالاطعام 
وجب تقديمها على المسيس '") . 
مذهب الاباضية : 2ه 
غذاء فماتوا أو تفرقوا وعجز عن جمعهم - 
استائف ©2 ٠.‏ 0 


: المديل كأهير الخلف 
واسنشقيدله واستيدل به اتخذ عقه نذلا 
وجاء فى المعجم الوسيط أبدله غيره وأيدل 
الثتىء بغيره اتخذه غوضاا عنسة وخلفا 
والنسدل هن الثنىء الخلف والغوض ومث له 
البنديل ١ ٠‏ 


التعريف الشرعى 
وقد | تعمل الفقهماء وبخا: 3 | نفية 
كلمتى استيدال وابدال فى الوقف بمعنى 
أخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بأخذ 
(5) التاج المأذهب ج ؟ ص .ه؟ 2 ١ه5‏ . 


(0) النيل ج ١اص‏ 398 . 


اا استيدال 


أحكام الاستبدال 


مذهب الحنفية : 

ال كهدال.ق* عزف الشتيرة "اك الول عن 
الع «الوفودة امتكوت ترففيناء كانه اذا 
جمعوا بين الكلمتين أريد بالابدال اخراج 
العين الموقوفة هن جهة وقفها ؛ وبالاستيدال 
أخذ الندل ليكون وقفا وكانها وان اقتصر 
على اأعسو هنا" أرية بوه لطن اسح بق مز 
اخراج العين الموقوفة هن الوقفف نظير عوض 
دكون وقفا بدلها وقد اختلف فى اشتراط هذين 
القرطق ل اركف ته أن موشيكفه ال 
عبهة "لأف ل واكتاربه الخماك مه فاك 
وقال محمد يصمح الوقف ويبسطل الشرط 
هكذا نقل بعضهم هذا الخلاف ونقل آخرون 
الاتفاق على صحة الوقف والشرط ووفق 
صاحب البحر بين النقلين فقال أن محل 
الاتفاق ما اذا ذكر الشرط ملفظ الاستبدال » 
ومحل الخلاف ما اذا ذكر بلفظ البييع ع 
والففزى. على محة السكراط الاتستدال 
بافظ الاستيدال أو البيع لأنه لا يناق 
حكم الوقف هن جهة لزومه كأن بقول وقفت 
أرضى هذه على أن لى أن أسستيدلها بأرض 
أخرى أو على أن لى أن أبيعها وأشسترى 
شيا رسا ارق توهيها يقكادت 
]ف سوط الواقفه هقال: “رظن أن لي 
أن أبيعها ولم يزد فان الوقف والشرط بيطلان 
كلاهما واشستراط الاستيدال للواقف أو 
ناد على الرفقة عسل ل لق فا ان 
يستيدل دعين من أعبان الوقف ما شساء من 
العفار سواء أكان الموقوف عامرا بمكن 
الانتفاع به أو خرج عن الانتفاع بالكلية » 


ولا يشترط اتحاد المدل والممدل فى 
الحمن ال اذا" ايدرط الوافف: ذلك عا 
ماعن معان قم كل :الو امفية :اذا كحرط أن كوق 
اتدل ف جف منحة بذكي الكماريين الهدام 
أنه ينبغى جواز أن يكون البدل حينكئذ فى 
قرية أخرى اذا كانت أحسن صفعا وأكثر 
ربعا وأنفع للوفف لان المخالفة الى خير 
لا تعد مخالفة واذا لم يقيد الواقف 
الاستبدال بقيد صح أن شرط له أن 
يستيدل به ما شساء من جنس العقار سواء 
أكان الموقوف يقصد به الاستغلال أم 
السكنى وبلاحظ أنهم نصوا على أن المستيدل 
أذ لكان هو القسافي وتكي طافية :مشو قاذ 
اتحاد المنفعة واذا لم يقسترط الواقف 
الاستيدال بأن سكت أو نهى عنه فلا يصح 
له أن يستبدل وانما الذى يملك الاستبدال 
حوكيد عو اللناقى ولندن له قلاف التق 
الوق 

الأول اوتيفرخ اللرعوقا عن الاستساء 
بالكلبة أرضا كان أو دارا أو تزمد نفافاته 
على غلاته أو يتخرب قلا ب 
للاستغلال ولا للسكنى ولم يرغب أحد 
فى استتئجاره مع تعجيل الأجرة ليعمر 

الثانية : أن يكون الموقوف عامرا وذا ريع 
ينتفع به ولكن يوج د من يستيدل 
به عينا أخرى أكثر ريعا وأحسن صقعا 
أو يبذل فيه شمنا زائدا عن قيمته يمكن 
أن بشترى به ما هو أكثر نفعا لجهة الوقف 
والاستتيدال فى الحالة الاولى محل اتفاق 
ولق الكاسسة واف ابو و قب راكفا الكفال 


استيدال هنا 


دن الهمام عدم جوازه ى هذه الحالة 
لأنتقاء القرورة اد ل مكب" الؤنادة فق لوقف 
بل الوائصن يقصاؤه على بها هو عافة ولكن 
الفتوى على قول أبى دبوسف وفى حاشية 
ابن عايدين أن عدم جواز استتداله فى 
هذه الحال هو الاأصح وهو المختار » 
وذكن ضاخكت الفحز ف زسالته' فق الاشقيدال 
أن الخلاف فى هذه الحالة انما هو فى 
الارض اذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف 
الذان اذا قييت مكرانه معفها فانه انكو 
استيد الها على كل الاقوال لامكان وحود 
دن برغب فى استتئجارها مدة طويلة لأجل 
تعميرها بخلاف الارض »؛ واذا جاز الاستيدال 
لاقاضى وجب فيه دراعاة الجنس ف الموقوف 
اذا كان لمكن تحقتها لشركن الاقف اذا 
وقفت دار للسكنى وتخربت وليس هناك 
غلة تعمر بها ولم يوجد من يستآجرها 
"ماخره معهلة لتممر مها بكار القافى اسقداليا 
بدار أخرى ولا يصح استتيدالها بأرض 
زراعية أو دكان اذ يفوت بذلك غرض 
الواقف “أما::اذ1 كان ا اوقوف متعديد مه 
الامجفتلول قاذ عدن لسمة الاسفيوال 
فيدية اتسياة "الكنين لكان الدوزة قحسية بكترا 
الريع وقلة المرمة والمثونة فيراعى فيه ذلك 
نظ را لمصلحة الوقف » وقد نص فقهاء الحنفية 
على أن الوقف العامر لا يصح استبداله 
الا فى أربعة أحوال ٠‏ 

الأولى : أن يبشترط الواقف الاس تيدال 
السحة إن القبيرة اسضيوة ا 1 آذ 
حينكذ » ولو كان الواقف ذا ريع ومنتفعا به 
انتفاعا كاملا ٠‏ 
الايتجدعة الواففه ذلك لقن 


الثانية : 


يمكن أن يبستتبدل الوقف يما هو أنفع 
منهفيجوز اسبتتبداله حينئ ذ القاضى 
على رأى أنى يوسف المفتى به ٠‏ 

الثالثة : أن بخصب الوقف غاصب وبعجر 
المتولى عن 0 
يدفع قيمته أو يصالح عنه بشىء فيجوز 
حدنكذ أخذ وا بعطى ددلا عنه ولو كان 
التنعدزق به عقار بحل محل الملغخصوب 4 
وجواز الاسديد ال فى هذه الحالة يقيمته أو 


ترداده ودريدد الغاصب أن 


: أن تغصب أرض الوقف 
فيه رى الغاصب الماء عليهسا حتى 
تصير مغطةة به بحيث لا يمكن زرعها 
وله اتممتحناز: امسا عي ل عه 
يعن الثامب قيمة الأرض ويشترى: بالقيمة 
عقار يحل هكانها » ويشترط فى صحة 
الاستيدال شروط : 

الأول" الاايكون دن مين وععوييالة 
يدخل تحت تقويم الخيراء ٠‏ 

الثانى : ألا يكون أن لا تقمل شسهادة 
المستبدل له فلا يصح أن يكون لولده مثلا ٠‏ 

الثالث : ألا يكون للمشترى دين على 
المستيدل ويريد أن يشترى يما له عليه 
دن دين لآأن ذلك. ليس فى مصلحة الوقف ٠‏ 

والرابع : ألا تسستيدل به العسروض 
وهذا عند أبى يوسف اذ لا يجيز 
للوكيل البيع بالعروض » وعلى قياس 
قول أبى حنيفة يصح الاسستتبدال 
بالعروض على أن يشترى بها عقار بحل 
محل العين المستبدلة وبمجرد شراء 


,ما 00 أستقيدال 


البدل بكون وقفا بدل الاول ولا حاجة الى 
اتقفتاء اتهاد بذلك 6 وعن خترط له الأستيدال 
ليس له أن يكرره الا اذا شرط له ذلك ما عدا 
القاخى فانه يكرره عند وجود المسوغ 
لذلك ؛ واذا جاع الممسنتيدل ما شرط له 
اسستبداله ثم رد عليه قبل أن يشترى 
دثمنه ما يكون وقفا مكانة » فان رذ عليه 
يما هو فسخ من كل وجه كالرد بعيب قبل 
القيكن أوامة ضيبا القمافي أو بره بخبار 
شرظ أو بخيار رؤية أو لفسساد العقسد جاز 
له أن يبيغه ثانيا لان البيع الاول قد انفسخ 
وكأن لم يكن فيبقى له شرط الاسستبدال وان 
رد علية بما بعد عقددا جديدا ولو من 
وجه كالاقالة لم يجزله أن يبيغه ثانية الا اذا 
شرط له التكرار ؛ ؤان رد عليه بعد أن 
أشترى بكفسة ما ضسار وققا هكاته فان كان 
ذلك هما هو فسسخ من كل وجه عاد الاول وففا 
كما كان ؤان رد عليه بما يغسد عقدا 
جديدا بقنى الثانى وقفحسا وكأن المردود ملكا 
أن رذ غليه لآنة يغتير كأنهة اشسثراه شنراء 
جنديدا ولو استحق العقار الموقوف بعذ 
شراء البدل لم ببق البدل وقفا استحصسانا 
لائنة انما كان وقفا نددلا عن موقوف » 
وجالأسنتحقاق انتقفمث المسسادلة فلا يبقى 
الثانى وقفا واذا تم الاستبدال بالنقد كان 
الثمن وقفا كأصله حكمه كم الوقف لا يجوز 
هته بين الموقوف عليهم ولا تمنع مسماع 
القطرع فبسية الحفى ثلا وكارك يبسنة 
بخلاف ريع الوقف وهو أهانة فى يد المستبدل 
قلا بيضكئه الا بالتعدى أو الاهمال فى 
حفظه واذا مات قبل أن يبين حاله كان دينا 


)١(‏ الدر وابن عابدين عليه 


فى تركته واذا ماع الثعن من يد البائع 
بدون اهمال بطل الوقف لانه لا ضهان 
حبنكذ على المستيدل لان بده بذ أمانة » واذا 
شرط الواقف الاسستتدال للناظسر كان ذلك 
امنا تدخ هون إن قرط له التسهو ال . 
أن بتنازل عنه باس قاط حقه فى ذلك واذا 
ها لمتكطة اللزاقت عن ونه تحق عذلك 
عنن افرط له لان عن شط له انما صنل 
بركالقية عقية وياسيفة :قاذا الك ولاية 
الأصل زالت ولابة لاخر ولكن اذا مات 
لاقام مر بي شرطه (29 ٠,‏ 
مذهب المالكية : 

جساء فى الشرح الكيسير الدردير 5 
أن بيع المحبس لا يجسوز الا اذا كان 
لا ينتفع به فيما حبس فيه وان كان 
ينتفع به فى غيره وذلك اذا لم يكن عقسارا 
كالحيوان والكتب وعندئة يجعصل. ثمنه فى 
هثله أو فى جزء من مثله أن لم يف الثمن 
أما أذا كان المخبسى عقسارا عن ذور وحوانيت 
فلا يجوز بيعه ليسسنتيذل نه غيره وان 
خربونقض وينقل النقض الى مثله ان 
لم يتيسر عودة الى أله » وَجاء فيه أيضا 
ولا يجوز بيغ العقار الخربٍ بعقار 
غير خرب خلافا أن ذهب الى جؤاز ذلك 
وجاز بيغ العقار المحبس لتوشنغة مسجذ 
أو طريق. عليه .جبرا عن المستخق والمتؤلى 
غلينه وعندثئذ يشترى يثمنة عين تجعل 
وقفا مكانه وجاء ى حاشبة الدسوقى تعليقا 
يه ج اص 156 
وما بعدها والبحر ج ه ص ١958‏ وما بعدها 


ص ؟5 . 


اسقيوال اما 


5 الدكم ذلك وعدثة يجسل شن ف نه 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج أن من 
أتلف عين الوتف . ٠.‏ | وأ .6 ىَّ 
5 0 وا يكون 4 مكانها 2 رده 


اذا انهدم وتعذرت اقامته 1 يبع بحال 
لامكان الانتفاع بأرضه وذلك بالصلاة 
فيها 7 , ويستعمل الشسافعية اسم 
الابدال والاستبدال فى ابدال المشترى عينا 
بالثمن قبل دفعه للبائع ففى نهاية المحتاج 
ولو أبدل المشترى الثمن بمثله أو بغير جنسه 
وكان ذلك برضى البائع فهو فى الحكم كبيع 
المبيع قبل قبضه للبائغ فلا يصح الا 
ان كان الاعتيساض عنه بالمبيعم نفسه أو 
بمثل المبيع ان كان فد تلف أو كان دننا فى 
الذية» 497 وقيعة أنفتها آنه محيوة أن 
يكلب القت لقيوون اذا كان كينا ف القية 
قبل قيض المبيع أو بعده حيث لزم 
عقد البيع لحديث ابن عمر رضى الله عنهما 
( كنت أبيع الابل بالدنائير وآخذ مكانها 
الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ هكاتها 
الدنائير فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فسألكه عن ذلك فقال لا بأس اذا تغرقتما 
وليس بينكما شىء ) وكالثمن كل دين مضمون 


يعقد كأجيرة وص وكاق »2 وعوض 
(1) نهاية الحفاج للريلى ع م شن و؟ 
ص 355 . 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 86 ٠‏ 


خلع ودين ضمن ولو ضمان المسلم فيه 
وهذا فى الجديد أما القديم فعلى مهنع 
ذلك فإن كان بين البدلين هوافقة فى جنس الربا 
كذهب عن ذهب أو فى علة الريا كدراهم عن 
دنائير اشترط ما يشسترط فى مبادلة الربوى 
بالربوى حدذرا هن الريا ومن ذلك وجوب 
التقايض فى المجلس والا لم يشترط كثوب 
عن دراهم ف الأصبح شرق وراجم فى ذلك 
مصبطلح بيع عثيد الكلام على أحكام 
التصرف فى الثمن قبل قيفه ء 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثاف القناع اذا شرط الواقف 
بيع الموقوف عند خرابه وصرف الثمن ىق 
مثله فشد الشرط ٠‏ وصح الوقف حكاه 
الحارثى عن القاضى وقيل يبطل الوقف أيضا 
ثم رجح عدم الغاء الشرط بقوله بعد : وجواز 
بيع الموقوف عند خرابه ثابت ٠‏ والثابت 
لا كون اقخراطه مفبيدا وانها كون :كيدا 
لاحكم الثابت » وجاء فى موضع آخر لا يصح 
ابدال الوقف ولو بخير منه الا أن تتعطل منافعه 
المقصودة منه بخراب ونحوه بحيث لا يرد 
على أهله شسيئًا أو يرد عليهم مالا يعد 
نفعا وتتعذر عمارته وعود منافعمه وذلك 
عند هالا يكون له ريع يعمر به فعند ذلك 
يصح بيعه وصرف ثمنه ف هثله ولو مسجدا 
للنمى عن أضاعة المال وفى تركه على حالة 
اضاعة لماليته وعن أحمد يجوز بيع 
الممسجد وصرف ثمنه فى عمارة مسجد آخر 
وعند ها يباع الوئقف يصرف كمنه فى 
وكله انق اعاية متدلة العامة #اتيدق له أو 


) المرجع السابق ج ؟ ص 88 ٠‏ 


7 اسقندال ن اسقيراء 


يشترى به يعقنى مثله ان لم يف الثهن بشراء 
م ويصرف مصرخه ويجوز بيع يعفبه 
لعمارة داقية اذا لم تكن غلة لهوبمجرد شسراء 
الول نعو الرققف. مصددين وتنا :كا نك حو 
حاجة الى عقد جديد وولاية البيسع للحاكم 
ان كان حصرفه فى سيبيل الخير والا فلناظره 
والأحوط حينثذ أن مستاذن الحاكم فى بيعه 
فان لم يكن له ناظر كانت الولاية للحاكم0© ٠‏ 
مذهب الزيدية : ١‏ 

لم يستعدل الزيدية لفظ الاستبدال أو 
الابدال فى بيع الموقوف وانما استعملوا لفظ 
البيع وجاء ذلك فى التاج المذهب والبحر 
الزخار ففى التاج لا يجوز بيع الوقف 
الا فى أربع حالات ٠‏ 

أولا : اذا خيف فساده أ وتلفه أن بقى 
ثانيا : اذا خيف فساد الموقوف عليهم يسيب 
نزاعهمم عليه واختلافهم فيه ٠‏ 

ثالثا : اذا لم يمكن اصلاحه الا ببيع بعضه 
فيباع بعضه لاصلاح الباقى » وليس فى هذه 
الاحوال استتبدال. أو ابدال يجعل عين 
وقفا مكان ما بيع بل ينتهى يذلك الوقف ٠‏ 

رابعا : ما بطل نفعه فى الغرض الذى وقف 
عليه فيباع ليشترى بثمنه عيئا تصير بمجرد 
الشراء وقفا هكانه على ما كان موقوفا 
عليه » وعليه فلا يحتاج الى تجديد الوقف : 
وفى البحر : وما بطل ذفعه فى المقصود منه بيع 
لاعاضته لبحل محله ما يصير وقفا مكانه 
على ها كان موقوفا عليه محافظة على غرض 
الو قن 37 .م 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 5١5‏ 2 م.؟ 2 5)ع؟ 


؟) التاج المذهب جح 8 ص .57 والبحر 
الزخار ج ؟ ص ١58‏ . 


مذهب الامامية : 

لا يجوز الشيعة الامامية بيع الوقف على أنة 
أن تكون وقفا لا يجوز بيعه ولكن لو وقع خلف 
لابن ادريس ولو قيل يجواز بيعه عند 
تخربه وعدم ما يعمر به على أن يشترى 
0005 5 


ابنيراء 


لمعنى اللقوى والاصطلاحى 

جاء فى المصباح « استيرأت المرأة طليت 
براءتها هن الحبل ٠٠‏ واستبرأت من البول 
تنزهت عنه وما قرره الفقهاء فى معنى 
الاستيراء لا يكاد يخرج عن هذا المعنى 
وقد تكلم الفقهاء عن استيراء الرحم 
والاستتبراء من البول على الوجه الآتى : 

أستبراء الرهم 

جاء فى العناية.فى الفقه الحنفى « استيرات 
الجارية أى طلبت براءة رحمها من الحمل 4 
وقال الشافعى أنه تريص الامة مدة 
بسسيب هلك اليمين حدوثئا أو زوالا لمعرفة. 
براءة الرحم ”/؟ ومثله عند 
الحنايلة 29 والاياضية © وكذا المالكمة 2080 , 


أو للتعسد 


لوف ور ا اص .١؟.‏ 

(؟) العناية بهامشى الفتح ج ./ ٠‏ طبعة 
ا د ص : 
(5) مغنى المحتاج ج 7 ص 6م . 

(1) كشاف القناع ج ؟ ص 2917 . 

(0) شيرح النيل ج 87 ص ؟2؟”7 . 

(4) الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 65.0 . 


متى يجب الاستيراء 

مذهب الحنفية : 

جاء فى الهداية من اشترى جارية فانه 
لا يقريها ولا يلمسها ولا يقيلها ٠٠‏ حتى 
يستيرئها والاصل فيه قوله عليه السلام ى 
سبايا أو طاس ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن 
حملهن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضه : 
أفاد وجوب الاستبراء على المولى (© وى 
شرح العناية أنه صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الاستهتاع أبلغ نهى مع" وجود 
املك المطلق له واليد الممكنة منه وذلك 
لا يكون الا للوجوب '" وهذا الحهكم 
يتعدى الى سائر أمسباب اللك ففى 
7 الممسوط « لو ملكها بهمة أو صدقة أو 
وصصية أو ميراث أو جناية وجبت عليه 
أو جعل كتابة أو خلع فعليه الاستيراء 
شونا لعمديك ماله المدن اله معان يلك 
الرقبة ٠.‏ واذا أراد الرجل أن يبيع أمته 
وقد كان يطوها فلا ينبغى له أن يبيعها 
حتى يستيرئها بحيضة هكذا روى عن عبد 
اللهدين عي وفى االعيوهم او محا 
الاستبراء فى حق البائع حمستحب عند 
الحنفية ٠٠‏ لأن وجوب الاستتيراء انما 
هو على المشترى ٠.٠‏ . لليائع 
أن يستبرئها احتياطا وليس للمشترى 
أن يجتزىء يذلك لانه قد حدث ملك الحل 
فيها للمشترى بالشراء فعليه أن يستبرثها 
واذا أراد البائع أن يزوجها لم يكن له ذلك 


)01( الهداية ج .م ص ١١ © ١٠‏ مطبوع مع 
نتائج الافكار . 

63 العناية مع نتائج الافكار ج .م ص -٠‏ 
1١11‏ . : 


حتى يستبرئها وفى الجامع الصغير للزوج 
أن يطأها قبل أن يستيرئها عند أبى 
حنيفة وأبى بوسف وقال محمد أحب الى 
أن لا يطأها حتى يستيرثها كى لا يؤدى 
الى اجتماع رجلين على أمرأة واحدة فى 
مسريو اجسن عم وال سحلي الله علدمة 
وسلم لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم 
الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة فى 
لبر واف زتريه أن الأسي راد 
وظنشية هلك العم كما أن السجوة و 
ملك النكاح فكما لا تنتقل وظيفة النكاح 
الويعلك الحمن: فكيلك لذ هل وظيتة 
ملك اليمين الى النكاح 229 .. 
مذهب الالكية : 

جاء فى الشرح الكبير « يجب الاسشيراء 
لجارية يحصول اللك بشراء أو غيره ولو 
بانتزاعما من عبده ‏ لا يتزوج ”4 فاذا 
اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها 
غلينة وآراة وطاها فنجة علي اكيز اغا 
ول" الفتدهاف أن استهراء الكسماء واعن 
لحفظ النسب © ولوجوب الاستيراء عند 
المالكية ثلاثة شروط : 

أولها : ألا بتيقن براءة رحمها فان تبقنت 
براءة رحمها أى غلب على الظن ذلك فلا 
أسثيراء ٠ ٠‏ 

ثانيها : أن لا يكون وطؤها مهماحا 
من ملكها قبل حصول الملك فان كان كذلك 
فلا استبراء كمن اشترى زوجته أو وهبت 
لهة.ء 


9) المبسوط ج ١5‏ ص ١7‏ 169 . 


() الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص 25١‏ . 
(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير د ؟ 
ص 16.0 . 


145 1 استيراء 


وثاائها : أن لا تحرم علبه فى المستقيل فلا 
اسستبراء على من اشترى محرمة أو متزوجة 
بغيره ٠‏ وأذا كانت ون لا تحرم عليه في المستقبل 
كبسبر انو كيه مليقر الوجلفاى كتقث 
تعوين قافن ع السهو 3 اللطيفة والسممرة 
لا تحملان عادة كبنت تسع سنين 
ودنت سبعين سنة فأن الاسثيراء واجب ٠‏ 
5ق يحي ' امستست الى الأمية ول كنك 
وخشا ‏ أى حقيرة ‏ سواء كانت ثيبا 
أو ينك الاكتو نال "لعفل 10 

ولو اشترى الأمة رجل غير الزوج ثم 
طلقت قبل البناء فان المشترى لا بطؤها 
حتى يستيرثها ولا ينزل الملشترى منزلة 
الزوج ف عدم الاستيراء خلافا لسحنون٠‏ 
وكما يجب الاستيراء يحصول املك يهب 
باخراجه أى عند بيعها أو تزويجها 
ولكن اذا لم يكن السيد وطئها جاز له 
بيعها أو تزويجها بلا استيراء للامن عن 
حملها مئنه ©© . 

زيحت اللمجحهر الاطن الوارك ره 
البحكه ولو انتايز اها عسل مومه أذ لا ند 
مق اسليعيراء الؤازية :ده بال الاسعوسي 
لو كان السيد غائيا ولا يمكنه الوصول 
اليها وكانت لا تخرج فى حوائجها فائه 
لذ يجت علق الوارك استيرزاو هادولة اوط ها 
بلا امستشراء 34:29 والكحة الى جات .عنها 
زوحينا أو طلقها فاعتدت وانقضت 
عدتها ثم ماك سيدها بعد ذلك 
نهب على الوازكة ان كنسن رقها لآنيينا حلت 

'. المرجعين السابقين نفس الموضع‎ )١( 


(5) الرحعين السايقين ك ا ض 501 : 
(9؟) المرجعين السابقين جد ١‏ ص 595 . 


المثشسترى فيما اذا أنقضت عدتها ثم باعها 
سسيدهأ ٠‏ أما اذا مات يدها قبل انقضاء 
غوف ] قاذ يفت" الأستهرة الأنما لم معن 
ليسبيدها زهنا ما ٠‏ وبجب الاسشراء 
تزوجها قيل استترائها بحيضه +١٠‏ أن لم 
من عدة زوجها تسل العاق أدسا فان 
استيرأها سيدها قل العتق أو انقضت 
عدتها قله فلا دجب الاسثيراء ٠‏ أما 
المعتق فله تزوجها بغير اسستيراء اذا 
كان دالينة هن نمو 501 
مذهب الشافعية : 
لحل تمتع أو تزوج بسببين : 

أحدهما وهو مختص بحل التمتسع 
هلك حر جميع أمة لم تكن زوجة 
له بشراء أو ارث أو هبة أو يسيب 
ورجوع فى هبة فلا فرق بين الك القهرى 
والاختيارى ٠‏ 
يكرا أو كان اناكم شد اسستيراها قبل 
من امرأة أو كانت الأمة صعيرة أو آبسةء 


2( المرجعين السابقين 5 ١‏ ص 5519 . 


أستبراء 1 مما 


لأئهما مشسغولة يعطق غيره مان زآلبت 
الزوجية والعدة ٠+‏ وجب حبنكذ الاسثيراء 
ف لاماي اجر 

ثانيها : زوال فراش عن أمة حوطؤة 
يملك النمين مسستولدة أو غير مسستوادة 
وسبواء كان زوال الفراشى بعتق منهز 
الالتبسراء ازؤال :فاضا كنا حي العددة 
على المفارقة من نكاح فان كانت الأمة 
لم توطأ فلا استيراء بعتقها جزما 6ه 
ولو مات النسيد عن أمة موط وءة لم 
الأمة وهى وزوجة أو معتلدة عن. زوج 
فلا اسشيراء عليها لانها ليست فراا 
للسيد ولأن الاسنتبراء لحل التمتع وهى 


مشغولة بحق الزوج"© ٠‏ 


مذهب الحنايلة. : 

جاء فى كشافاف القناع « يجنب 
الاستبراء بملك اليمين عن قن ومكاتبة 
وأم ولد ومهدبرة عند حدوث اللك بشراء 
أو هبة أو أرث أو وصية +٠‏ أو غنيمة أو 
غير فلكيان احيذها عومنا فى اجارة أو 
حوالة أو خلع أو صاح فلا يهل له 
وطوؤها ولا الامستمتاع بها حتى يستبرئها 
ستسو اغ كانت كر | أر شيا ويسيو] 5 كانس 
صغيرة بوطأ مثلها أو كانت كبيرة وسواء 


. مغنى المحتاج ج *؟ ص #91 /ا/ا؟‎ )١( 
. 51/7 المرجع السابق ص‎ )١( 


كانت ممن تحمل أو ممن لا تحمل فان 
الاستيراء واجب .٠ه‏ » سواء ملكها من 
غير او كني أو رجبل أو أمرأة أو 
مجبوب أو كان ملكها من رجل قد 
اسستبرأها قبل البيع ثم لم يطأها فليس 
للمشسترى وطؤها حتى يستبرثها ٠٠٠‏ وان 
اشسترى غير مزوجة فاعتقها قبل استيرائها 
لم يصح تزوجه بها قبل الاسستبراء لان 
النكاح يراد للوطء وهو حرام ٠٠‏ وان 
باع أمته أو وهبها أو صالح بها أو أصدتها 
أو خالع عليها ثم عادت اليه بفسخ لخيار 
أو عيب أو اقالة أو غيره حىدث انتقل: الملك 
وجب اسبتيراؤها ولو قبل القيض لأنه 
تجديد ملك سواء كان المشسترى لها رجلا 
أو امرأة ٠‏ ان افترقا البائم والمشترى 
أو نحوههما ٠‏ وان لم يفترقا فلا يهب 
الاستيراء ٠٠‏ وأن اشترى أمة مزوجة 
فطلقها الزوج قيل الدخول وجب 


71 ستير اوها 000 ٠‏ 


وان وطىء أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها 
ام يجز له ذلك حتى يستتبرثها فأن خالف 
وفعل بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها 
صصح البيسع لان الاصسل عدم الحمسل 
الاأسثيراء ٠٠٠‏ ويستحهب استيراء الآبسة 
على القول بعدم وجوبه خروجا من 
الخلاف299 ٠‏ 


واذا أعتق أم ولده أو أعتق أمته النى 


5) » (؟) كاف القناع ج ”ا ص /17/ا؟ - ../؟ 


81 استيراء 


كان يصيبها قبل اسستيرائها أو مات عنها 
له حرمة فلزهمها استعلام دراءة رحهها 02 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى « من كانت له جارية يعلؤها 
وهى ممن تحيض فأراد يبعها فالواجب عليه 
أن لا يبيعها حتى تحيض حيضا يتيقنه كذلك 
ان آراد انكلهها آز هتها فان كان مد 
لا تحيض فلا يبيعها حتى يوقن أنه لاحمل 
بها ثم على الذى انتقل ملكها اليه أن 
لا يطأها حتى يستيرئها بحيرضة ويوقن 
أنها حيضة أو حتى بوقن أنه لا حمل 
بها الا أن بصح عنده أنها قد حاضت 
عند الذى انتقل ملكها عنه حيضا متيقنا 
وأنه لم يخرجها عن ملكه حتى أيقن أنه 
لا حمل بها فليس عليه أن يستتبرئها 
حينكذ ولا يجوز أن يجبر على مواضعتها 
على يدى ثقة ولا أن يهنع منها لان كلا 
الاحريق قوظ تيسن ف اكتحانه الله معالئ + 
ولا يجب فى البكر استيراء أصلا فان ظهر 
بها عند المشعترى أو الذى انتقل ملكها 
اليه أو الذى تزوجها حمل بقيت حتى 
تضع أو حتى يوقن بأن الحمل كان قبل انتقال 
ملكها المه فان تيقن بذلك فسخ البيسع 
أو الهمة أو الاصداق أو النكاح وردت 
الى الذى كانت له 2 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الازهار « وعلى واهب الأمة 


. المرجع السابق‎ )١( 
٠ لو المحلى د 5 باب الاستيراء‎ 


وبائعها الاستىيراء قبل عقد الهبة والبيع حطلقا 
سواء كان الواهب والبائع رجلا أو احرأة وسواء 
كانت المبيعة بكرا أو ثبيا وسواء كانت 
موطوءة أم لا تصاح للجماع أم لافان كا 

امالك صغيرا لزم الولى بن 
منكحها أن بستبرئها للعقد متى أراد تزويجها 
ومن تجدد له على الأمة ملك بأن يرثها أو 
يشتريها أو بسبيها أو توهب له فانه اذا 
أراد وطأها استيرأها لا اذا تجدد له 
عليها بد فقط بأن تكون فى يد غيره ‏ 
ثم رجعت البه ءءء وكذا اذا كانت مزوجة 
فطلقت قبل الدخول وكذا اذا كانت 

كافرة فأسلمت فأراد وطأها فانه لا دجب 


٠+‏ وبجب عا 


اللشسترى أو تفاسخا كان ذلك كالبيع 
الحديد ٠٠‏ وكذلك الفسخ اذا وقع 
بالرافي تحيها للك يعون هم لبر اف 
كالعقبد الجديد ٠‏ فأما ما كان ينفسخ 
ولو لم يقع تراض كالرد بالرؤية وبخيار ' 
القرط ماما بويا متف والفمعسياد راذا 
فسها بحكم حاكم فقط فانه فى هذه 
الصور ليس يعقد جديد بل فسخ 
للعقد من أصله فلا مجب استيراء على 
اعدف تيم 7ن 


ومن ناحية أخرى نص الزيدية على 
أن الحرة بلزمها الاستيراء فى بعض 
الاحوال ففى شرح الازهار ( ان المرأة 
قد تسترا مدة وذلك نحو الحامل من 
نا فافهسا تستيرىء السوطء بالوضع 


9) شمرح الازهار ج ؟ ص 505 - لاه؟ . 


النكاح عليها حال حملها ولا توطأ حتى 
تضع وتطهر من نفاسها وعن أبى العباس 
كانت الزانية حائلا لم بيجب استبراؤها عندنا 
وقال أبو جعفر تس شير ىء بحيضة ووه 
ود خل بها الزوج مع ١‏ لجحهل ووهوه ومثل 
هذه المغلوط بها قبل ألا أن بكون 
زوجها الذى أراد تنكاحها فلا بيجب عليه 
استراء ٠٠.٠‏ ومن اللائى مسستيركن المرأة 
ال سد ككالجودنا: ون مله واه التق 
هاجحرت أو لم تهاجر " 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية « ويجب الاستبراء 
للثمة يحدوث الملك على التملك وزواله على 
الناقل بأى وجه كان عن وجوه الملك أن كان قد 
وطىء 7 فعلى البائع استيراء الأمة قبل بيعها 
ان كان وطئها وان عزل ويجب على 
المشترى أيضا اسستيراؤها الا أن يخبره 
الثقة بالاستيراء ٠‏ الا أن تكون لامرأة 
فلا يجب استثيراوّها ولا يلحق بالمرأة العنين 
والمجسوب والصغير الذى لا يمكن فى حقه 
الوطء وكذلك لا بيجب الاستيراء اذا كانت 
اسدة أو صغيرة أو حائضا انما يجب 


أستيراؤها بقية حصيضها ولو لحظة ٠‏ 


. شرح الازهار ج ؟ ص 078؟‎ )١( 
2 15 (؟) الروضة البهية لك هن 15ت‎ 


يفكت الاسستزاء بالكسحى والارة دده 
ولو باعها من غير استيراء أثم وصح 
البيشع .وغيرة 20 8+ وق كتناب الخلاف 
اذا أراد المشترى تزويج الأمة فلا يجوز 
للق الاتمفية اللسمهواك وقذلة :]ذا 
أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستيراء 
لم يكن له ذلك ٠٠‏ واذا باع جارية عن 
تحيره كم المعفال المجدرى أفاله نان كان 
يذ سكين إباه ويفي هاي القت امد 
وان طلقها ‏ زوجها ‏ بعد الدخول 
دنه مب الاتسعر اه ولا تصدل ات ليده 


د الذ بعده رم ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاه لق عترم :القن يش انط 5 1تون 
لم يعرف أن ون كانت عنده تند تسراها أو فعل 
بها ما يوجب عدة لأن من شأنها أن بتمتعم بهب 
فالكها + والامصراء واجبث: قبل التسرى: أن 
كانت الأمة لكا له ببيع أو كانت ملكا له بموت 
سحفة بواسطة ارت آى كيزاء عو ور ققية 
أذ تصدو كلك موقل لاون اللسحمراء 
فى صغيرة لا يمكن أن تحمل كبنت ست 
وما وفيض هت انتفواء الكمة ولو 
كانت من أمام عادل أو من صبى لا يمكن 
منه الممسيس 0 أو من محرهها يحبثٌ 
لا تخرج عليه حرة كعمها أو خالها من 
الرضاع ؟ ..ء « ولالك الأمة عتقها 


ومكاتيتها بلا استيراء 40 , 


إفة الروضة ح ١‏ ص 555 ٠.‏ 

(8) الخلاف ح ؟ ص !”5 »اص ”١6©‏ . 
(ه) شرح النيل جح ؟ ص ؟؟؟ 6 ص 5555 . 
)00 المرجع السابق جح ؟ ص 727 . 


١18/4‏ أستيراء 


ما يكون به الاستبراء 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الميسسوط « الأصل فى استيراء 
الأمدة :آنه كوق «تكييسة +20 افان” كانث 
الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فاستيراؤها 
شهر لأن الشهر قائم مقام الحيض والطهر 
شرعا +٠‏ وان كانت حاملا فاستيراؤها بوضع 
الحمل لعموم قول النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سبايا أو طاس « ألا لا توطأ 
الحبالى من الغير حتى يض عن حملهن ولا 
والحيالى حتى يستيرآأن يحيضة » واذا 
أرتفع حيضها وهى ممن تحيض تركها 
سيدها حتى اذا استبان له أنها ليست 
بحاءل جاز له وطؤها لأن المقصود 
تعرف براءة الرحم من ماء البسائع ليتيقن 
بصحة البيع وحصول اللك للمشسترى فيها 
وقد حصل ذلك بمفى الزمن وليس فى 
هذه المسدة تقدير بشىء فيما يبروى عن 
أبى حنفة وأبى بوسف رحهمهما الله تعالى 
الا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا يتبين ذلك 
بشهرين أو بثلاثة أشهر ٠٠‏ وكان محمد 
رحمه الله يقول أولا يستيرئها بأوبعة 
أشسهر وعشر اعتبارا بأكثر العدة وهى عدة 
الوفاة فى حق الحرة ثم قال يسستيرئها 
بشهرين وخمسة أيام لأن أطول مدة العدة 
فى حق الأمة هذا وقال زفر يستيرئها 
بحولين أكثر مدة الحمل وكان أبو مطيع 
البلخى يقول يستبرئها بتسعة أشهر 
لأنها مدة الحسل ف النساء عادة ٠٠‏ واذا 
اشستراها وهى حائض لم يحتسب بتلك 


الديفة وعليه أن يسستيرئها بحيضة 


أخرى وعن أبى يبوسف أنها اذا طهرت 
من هذه الحيضة فله أن يطأها لتبين فراغ 
رحمها ..ء وقد ورد عليه أن الشرع 
الزمه الاستيراء بحيضة وهى لا تتجزاً ٠٠‏ 
واذا اشسترى جارية لا تحيض فاستيرأها 
بعشرين يوما ثم حاضت يطلل الاستيراء 
بالأيام لان الشهر بدل عن الحيض 
واكوال انون بالاقسل في ملك رلك فلار 
على الأصل قبل حصول المقصود 
داليدل سقط اعتيار البدل 400 ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وعند المالكية أن الاستبراء يكون بحيضة فان 
تأخر: الخيض فى الامةاسواء كانت :فنا أى آم 
ولد عن عادتها لا لسيب أو بسبب رضاع 
أو مرض أو استحيضت ولم تميز دم 
الحيض هن دم الاستحاضة فان استيراءها 
ق تهكذة الأحسؤال تك عون نداحة الكيز 
وكشذلك :اذا كانت خسغيرة تمطيفتة للوطء 
اق انسة وكية ا" اذا كانت عادفها انتناتعها 
الحيض بعد ثلاثة أشهر الى تسعة 
يكون ابكرزاكها مكلؤكة انين + سين أنه 
اذا كان تأهدين اقفن عن الفساوة لعسير 
سبب أو كانت قد استحيضت ولم تميز 
دم الحيض من دم الاستحاضة فلا بد 
بعد تمام الثلاثة. أشسهر أن ينظرها 
التنسكاة اعصروفة عا" اذا كانث حاهبلة أذ لاه 
فأن تأكد أنها حامل تنظر حتى تضع 
حمليتا وان ارقنين انقك رت الى تنام 
تسعة أشهر فان زالت الريسة يعد 
قله كلف ؤاق اليحدرت : الرمدة ينه القنحة 


(1): النسوط يح 11 صن 166 6 صن 14/6 + 


١8468 أسشراء‎ 


الأفسهر فآن لم ترد الرييسة حلت وأن رادت 
مكثت أقصى مدة الحمل ٠‏ 

أما من تأخر حيخضها عن عادتها يسبب 
مرض أو رضاع أو كانت عادتها أن 
بأنيسا الحسلقن :يمد ثاة أتسهن. الى 
تسعة أو كانت صغيرة مطيقة للوطء أو 
آمسة فائها تحل بمحرد مدة الاسشيراء 
وهى ثلاثة من غير حاجة الى نظضر 
النساء ٠292‏ 

مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج « والاستيراء 
بحصل آذات الاقراء بقرء وهو حيضة كاملة 
بعد انتقال الملك كما فى الجديد ولا يكفى بقية 
الحضحة التو بوه لسعم فى أخانها 4ه 
وذات الاشسور سس مح #تزعرها تحنل 
استيراؤها بشهر فقط لأنه كقرء فى 
الحترة :فكةا' فق الأمة :٠ه‏ والتسيسيية 
تسشرىء نشهر أيضا ٠‏ والأمة الحامل 
بحمصل اتير اوها بوضسغ الحمل 
بنجو كاف ميطييا: أر كن حيتي ديلا 
ولو كانت حاملا من زنا فى الأصح ... 
والامة الوضى يهنا" اذااتمفئ وفن استنزائها 
حتهرت: انمي سه لصولا ارط 
له كيت كمنا داق الأرك ركذا وكيد 
فرك" لوحيو وتملل سول الأرشن. له كنا 
قاله الرافغفى © ٠.‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع يحصل استيراء 


656 2» 257” الشرح الكبير للدردير ج ؟" ص‎ )٠١١ 
. 79/5 (؟) مغنى المحتاج جح 7 ص 7/8 اص‎ 


الحامل بوضع الحمل كله لقوله تعالى « وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ولقوله 
هلى الله عايه وسلم « لا توطأ حامل 
حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض » ولأنه لو ترك الاستتبراء 
لأففى الى اختلاط المباه واشستباه 
الأنساب ويغصل بحيضة أن لم تكن 
حأملا لا بيقنتها اذا ملكها حائضا فيحصل 
نخيشية واخعدة ان تميفن -ولندو كانت 
تبطىء حيضها أكثر من شهر ويحصل 
الاستيراء بمضى شسهر الأايسة والصغيرة 
والبالغ التى لم تحض لأن الشهر أقيم 
مقام الحيض ٠.٠‏ وان أرتفمع حيضها 
لاتدرى ما رفعه فبعشرة أشهر : تسعة 
التحمتل وقبهن للاكتيزاء يدل الميفنة + 
وان عرفت ما رفعه أنتظرته حتى يجىء 
فدسمشرىء به ٠‏ أو تصير حن الأسمسات 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى « هدة 
الاستبراء لمن تخيض حيضة واحدة 
متيقنة وان كانت لا تحيض فلابد هن تيقن ‏ 
عدم حملها م (64 وى 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار « وأها هدة الاستبراء 
فيهب أنشراء الماك حصفة +٠٠‏ وتفشل 
أو يمفى عليها وقت صلاة فان كانت حين عزم 
على بيعها حائضا استيرأها بحيفة أخرى 


(9) كشاف القناع ح ا ص 582 ء 
() المحلى ى ١١‏ ص 060” . 


.15 أستيراء 


ت الأمة من ذوات 


بها ووه واذا كاذ 


لا أجل البياس فان سيوها ذا أراد عبتها 
أو بيعهما يستيرئها بأربعة أشهر 
وعشر ‏ وقبل ‏ يتريص أكثر مدة 
الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر 
والصحيح الأول وسسشيراً غيرهما أى غير 
الحائض والتى انقطع حيضها لعارض 
امور وهن: العره والقوة :و الاسفة 
من الحيض 27 ..ه. وأم الولد اذا عتقت 
باعتاق سسيدها لم يجز نكاحها حتى 
تستيرىء بحيضتين زان عتقت بموت 
سيدها ندب ثالثة للموت .ء... 
والمعكقة تستيرىء للوطء دالنكاح 
بحدضة وأما مدة استراء الحرة فى 
الحصالات الثلاث التنى ذكرها الزيدية 
فهى مدة عدة الطلاق ‏ بعنى الحامل 
بوضع جهديعه «تخاقا والحصائض 
بثلاث حيض والصغيرة والآاسة 
بتتلاكة اتبهر “هلا يخالف حتذ] الاشيراء 
مدة العدة الا فى صورة واحدة وهى 
أن التقطفة" الحيمسض. من تعؤلة. الكسلاث 
دارج + حيكها! خسن وهو لكي افلها 
بأربعة أشهر وعشر بخلاف المطلقة 
قاتهسا تفريسن ان يده العا 009+ 


مذهب الامامية : 


الاستيراء عند الاحامية يكون بحيضة 


٠. "00 شرح الازهار جح ؟ ص‎ )١( 
. المرجع السابق جح ؟ ص 95؟‎ )0( 


ان كانت تحيض أو هضى خمسة وأربعين 
يوما اذا كانت لا تحيض وهى فى سن 
من تحيض "اء 

والمطر ا الات اال بكرو وسيم اميل 
مكلسا]: لاطلاق النين عن وطكيها : فق معفن 
الاخبار حتى تضم ولدها © ٠‏ والأمة 
المشستراة والمسسية دقرأدن وهما طهران 
وروى حيضة بين الطهرين والمعنى متقارب ٠‏ 
مذهب الاباضية : : 

عند الاباملية يعون الاسيحقير اه مضدتكين 
وقيل يكون بحيضة واحدة وقيل بحيضتين عند 
البائع وبحيضتين عند المشترى واستبراء 
غير الحائض لصغر أو كبر يكون يخمسة 
وأردعين بوما وهو الصحيح وهذه المدةهى 
للامة التى ملكت بالبيع فان ملكت الامة 
دموت سيد بواسطة أرث أو شراء عن 
ورئته أو نحو ذلك فاستبراؤها يكون 
يشهوزين وخصحسة يام اق قف أرسية 
امبر :وناو امتهر اه المايلن 
يكون بوضع حملها أو مسسقطه فذلك 
استثير أو ها وقيل لايد من استراء 


جديد 00 ى 


طروء العدة على الاستبراء 
برى الحنفبة أن العدة أقوى من الاستبراء 
فعندما يجب على الأمة أن تعتد ‏ بأن كانت 
(8)-الروفة البهية خ:؟ كن 3ه 1.6 : 


0 المرجع السابق دا ص 555 . 
(ه) شرح القيل ع م 1 11 


5١ اسستبراء‎ 


الوفاة ‏ فانه يكتفى بحكم العمدة 
ولا حاجة للالتجاء الى الاستيراء دقول 
السرخسى « العدة أقوى من الاسستيراء 
فعند ظهور العدة لا يظهر حكم 


مذهب المالكية : 

وعنذ 'المالكية ان أطرا موحب: العددة عل 
الاستيراء أو العكس قبل تهام المدة انهدم 
الأول أى بطل حكمه مطلقا واستأنفت حكم 
الطاو ف : فى العولة تمه تفال طرق الصدد 
علج الانيدواء ا كفو لاحن وكلوفامة ين 
شبهة أو غيرها وهى ذات زوج ثم يطلقها 
زوجها فانها تستاأئف عدة الطلاق من 
يومه وينهدم الأول أى الاستتيراء ٠‏ أما 
روغ "الأوستدر اه على الفتحدة فك لوه 
من طسلاق بائن أو رجعى وطثها المطلق 
أو كهرة بولسا فاتمتد ا #<قانييا كنتانت 
الابتيزاء: وتتهنتدم الحدة: + الا آل تكون 
ممت ديه ادن وكا وقاتة طب ات 
فأقصى الأجلين عدة الوفاة أو أمد 
الأمسقيراء ‏ وكذلكه 151 طسرات عحدة وقاة 
عا امسق ا كمنعدوفة عن عانعنه وات 
زوجما آيام الاستيراء فأقصى الأجلين ٠+‏ 
ومن أشسترى أمة معتدة هن وفاأة أو من 
طللاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى 
الأجلين فان لم ترتفع فلا استبراء واكتفت 
مالعدة عنه (© ٠‏ 


. 1١58 ص‎ ١١ المبسوط جح‎ )١( 
الشرح الكبير للدردير.وحاية الدسنوفن‎ )( 
٠. عليه جح ؟ ص 551 2)..ه‎ 


مذهب الشافعية : 

حاء فى نهابة المحتاج « ولو هات سيد 
مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو هاتا مهما 
اغقدت كالجر #اولا الستيراء عليها أن سدم 
موت الزوج حوت سيدها اعتدت عدة أمة 
ولا استيراء عليها ان مات السيد وهى فى 
العدة فان هات بعد فراغ العدة ازهها الاستيراء 
وان تقدم أحدهما الآخسر هونا 
وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل اتا معا 
أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر 
من آخرههما موتا ثم ان لم يتخلل بين الموتين 
شهران وخمسة أيام فلا استيراء عليها » 
وان تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل 
قدره فان كانت تحيض لزحها حيضة وان 
لم تحض فى العدة لا حتمال موت البسيد 
آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها 
تحليف الورثة أنهم ها علموا حريتها عند 
انوت 0ن 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنابلة كما فى كثساف القتاع , 
من اشترى أمة وهى معتدة من وفاة أو 
طلاق أو غيرهما أو زوج السيد أمته ثم 


يبجب الاستيراء اكتفاء بالعدة 20 ى 


ويرى الزيدية أن الأمة اذا وجبت 
عليها العدة واعتدت بالفعل فانه لا بجحب 
على سيدها أن بستتيرأها بعد ذلك ففى 
9) نهاية المحتاج ح لا ص ١68‏ طبعة سنة 


/اة؟ !| ها 
() كشاف القناع ح ؟ ص 76ا؟ . 
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شرح الأزهار « واذا كانت مطلقة أو توق 
عنها زوجها اسشثيرأها يمضى العدة ولا بجب 
عليه أن يستأنف الاستيراء يعد انقضاء 
المدة 00 
مذهب الامامية : 

بننة الاماملة ذأ امهاء ف قعاب كبا 
ف على أن الكمكة | اوطة" أذ اطلفف: يفيه 
المكرن :هط ا[رمنا عصبدة: الزرجنينة و اقنن 
داك كن السفاء كان الو الأعسسق نوارة الذهة 
وشغلها يحتاج الى دليل .. واذا اشترى 
أمة مجوسية ثم استيرأها ثم أسلمت 
اعتدت ,ذلك الاستراء 9" ٠‏ 

ما يترتب على الاستبراء من أحكام 
مذهب الحنفية : 

بيترتب على تمام الاستبراء عند الحنفية 
أنه مجوز لمالك الأمة أن يستمتع بها 
بجواء فحذلكة المطة أن سعدماته 190 + 
مذهب المالكية : 

ومشل ذلك عند الالكية غير أنهم قالوا 
بحرم على المالك فى زهن الاستيراء الاستمتاع 
بجميسع أخواعه من وطء وهقدماته حاملا 
أم لا الا أن يكون الاستيراء من زنا أو 
غصب أو اشستياه وهى بينة الحمل من 
سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع 
5-0 
مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية كما قف مغنى المحتاج يحرم 


(1) شرح الازهار جد ؟ ص 555 . 

(؟) الخلاف جح ؟ ص 5١6‏ .. 

(9) نتائج الافكار ج يم ص ٠‏ غعغص؟”١١‏ . 
(9) الشرح الكبير ح ؟ ص 255 ٠‏ 


الاستمتاع بالمستيرأة قبل انقخساء الاستيراء 
بوطء وغيره ونظر بشهوة لأنه يؤدى الى 
الوطء المحرم فاذا لهرت من الديض حل 
ما عدا الوطء على الصحيح ودقى تحريم 
الوط الى 11 اسكميل .الا #سسعبقيرا: 
مسة وقعك اق شسيهفة هن العمة فيصل 
له منها غير الوطء من أنواع الاستهتاعات 
وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون 
مستولدة حربى وذلك لا يمنع الملك وائما 
حرم ودلؤها صيانة لمائه لكلا يختلط 
دماء حربى » لا لحرمة ماء الحربى » 
رفسل الا جحل الانستعتاع بالمشسية ايسا 
كغيرها وهو ما نص عليه فى الأم كما حكاه 
فق اليمكات والككر لاعن حسونى الس :: 
الا أن يعسلم أنها انتقلت اليسه من عمسلم 
أو ذمى وتنحسوه والعهد قريب ء أما 
الامتتتخدام فلا بحرم وكذلك لا تحرم 
الخاوة بها ؛ بدل لذلك قولهم ولا تزال 
بد السيد عن أمته المستيرأة همددة 
الأبسشراغوان كانت سججعا ديل هر عون 
فيه شرعا لأن سسبايا أوطاس لم بنتز عن 
من أبدى أصحابهن ٠‏ فان وطثها السيد 
قبل الاستيراء أو فى أثنائه لم ينقطع 
الأنسقيراة :وان أقم عفان خيلث :منسة قبل 
الحيض بقى التحريم حتى تضم أو فى 
أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال امام 
المشبينة ديك "ان انق لفق وليه أل 
الحيض والا فلا تحل له حتى تضع كما 
ف احايتا يق الحك 0م 


مذهب الحنايلة : 

ومذهب الحنايلة كما جاء فى كشاف 
القناع أن من ملك أمة بشراء أو غيره 
فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها 
بقبيلة ولا بنظر بشهوة ٠٠‏ بكرا كانت أو 
كنا ستيزة يوا حتلها أو كنيرة اذا اسشراها 
فقد حل له ذلك ٠٠‏ ويحرم وطهء مستبرأة 
عن غير ازمن اسنكبرائها قان كمسل أى 
وطىء زمن الاسستبراء لم ينقطع الاستبراء 
بالوطه لأن الاستبراء ‏ حق عليه فلا يسقط 
بعد وأئه وتبنى على ها مشى من الاستيرا:210 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

وهذهب الظاهرية كما جاء فى المحلى 
أن على الذى انتقل اليه ملك الأمة أن 
لا يطأها حتى يستبرئها ٠٠‏ ولكن يجوز 
الامستمتاع والتلذذ بالأمة قبل الاستيراء 
با دون الوطه نا روتي ع رين عا 
امن سلمة عن أبن عمر قال : وقعت فى 
سهمى جارية يوم جلولاء 7" كأن عنقها 
أن جعلت أقبلها والناس ينظرون فقد 
أجاز التلذذ قيل الاستيراء © . 


مذهب الزيدية : 

وحجاء ف شرح الأزهار بيبانا 
لمذهب الزيدية « وهؤلاء الذين أوجبنا 
عليهم الاسستبراء من باقع أو واهب أو 
نحوهما بحوز لهم الامستتمتاع من الأمة 


0 ل “00 
يوم الرموق . 


(") المحلى جح ١١.‏ ص .75 . 


استبراء 5 


فى مدة الاستبراء لكن يستمتعون ف غير 
الفرج قال فى اللمع ما لم تكن حاملا فلا 
بحجوز الاستمتاع الا مشتريا ونئحوه 
كالمتهب والغانم والوارث فانه لا يجوز 
له الاستمتاع منها فى مدة الاستبراء 
اذا كان يحور الشمكل قينا فاها ذا كان 
لا يجوز الحمل فيها بأن تكون صغيرة أو آيسة 
جاز له الاستمتاع ٠٠‏ وقال زيد بن على 
والناصر وأحمد بن الحسين وهو قول 
الاحكام أنه لا يجوز للمشترى تداع 
مطلقا سواء أكانت صغرة أم آبسة 
أم لظ ”» » ويجوز للمشترى أن بيطأ أمته 
بعد تمام استيرائها وحيث أنهم قرروا 
وجوب استيراء الأمة على اليائم 
والواهب ونحوهما © قبل التصرف فيها 
فانه يترتب على استترائها اياحة بيعها 
وهبتها وكذلك ابياحة العقد عليها اذا 
أراد سيدها أن يتزوجها 29 .. 


مذهب الامامية : 

وعند الامامية على ما جاء فى الروضة 
البهبة أنه لذ بحرم فى مدة الاأستيراء غير 
الوطء ٠٠‏ على الأقوى للخبر الصحيح ٠‏ وقيل 
يعرم الخمع ول'وطه لزي الاسستتراد 
أثم وعزر مع العلم بالتحريم ولحق به 
الدوله لأنة فراقن كوناكهند] حائمنا .وق 
فوط الأمبهراء ككتة. وكفه لأنققاء 
فاكدته حيث اختلط الماءان والأقوىئ وجوت 
الاجتناب بقية المدة لاطلاق النهى فيها 9© ٠‏ 


ا 5-9 الازهار ح "١‏ ص لأه؟ )ا لىره؟ . 
(0) » (1) المرجع السابق ص 56؟ ص 07 
4 له البهية د ١‏ ص 555 . 
١١ (‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ج ه ( 
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مذهب الاباضية : ٠‏ 
ومذهب الاباضية كما جاء ى شرح النيل 
أنه : « لا يجوز 'التسرى بالامة قيل الاستيراء 
ومن فعل ذلك هلك لان ذلك زنا لانه كتزروج ف 
العدة © وهل يثبت نسب هتسر يغير استبراء 
.وهو الصحيح لأنه أبن له حر لانه ولده من 
أمته فيكون الارث بدينهما والحقوق »© 
أولا يثبت النسب وهو عبد يبيعه ان شاء 
ويهبه ويتصرف فيه بما شساء من المعاملات ٠‏ 
أو يعتقه ويعطيه شيئًا يعيش به ٠٠‏ قال شارح 
الثيل وظاهر الديوان اختيار هذا الرأى 
الأخير ٠٠‏ وائما تحرم عليه لان المس 
بغير استيراء زنا لكن لا يرجم به ولا 
يجلد وكذا هى ولا تحهل له أيدا الا على 
قول من زعم أن المرأة لا تحعرم على من 
زنى بها فعلى هذا القول تحل له 
بعد الاستيراء من هذا المس الأخير © 
وبثاء على هذا فانه يجوز ان انتقل 
اليه ملك الأمة أن يتسرى بها بعد تمام 

استيراكهاءه 

« الاستبراء من البول » 
يقول ابن عابدين فى المراد يبهذا النوع 
فن الاستيراء : 
الخارج حتى يستيقن بزوال الأثر ©© . 


حكهمه : 
مذهب الحنفية : 
)١(‏ شرح النيل ح ؟ ص ؟؟؟ . 


؟) شرح النيل جح ؟ ص 50؟؟ ص © ص "؟؟ 
(9) عاشية ابن عابدين جح ١‏ ص 5١1‏ . 


د« أنه طلب البراءة من . 


عابدين على ذلك بقوله : « عبر بالوجوب تبعا 
للدرر وغيرها وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم 
بلفظ ينبغى » وعليه فهو مندوب ٠٠‏ ومحخله 
اذا أمن خروج شىء بعده فيندب ذلك 
مبالغة فى الاستيراء ؛ أو المراد الاستيراء 
بأشياء مخصوصة ‏ من نحو المثى أو 
التنحنح كما سيآتى ‏ أما نفس الاستيراء 
حتى يطمثن قلبه بزوال الرشح فهو فرض 
وهو المراد يالوجوب » ولهذا قال 
الشرنبلالى : يلزم الرجل الاستيراء حتى 
يزول أثر البول ويطمئن قلبه وقال عبرت 
باللزوم لكونه أقوى هن الواجب لأن هذا 
يفوت الجواز بفوته فلا يصح له الشروع 
فى الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح » 
وف الغزنوية أن المرأة كالرجل الا فى 
الاستيراء » فانه لا استبيراء عليها بل 
كلما فرغت تصير سائة لطيفة كم 
تستنجى وحثله فى الامداد © ٠‏ 


:مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير للدردير « ووجب بعد 
قضاء الحاجة » استبراء باستفراغ أخبثيه من 
البول والغائط مع سلت ذكر ونتر خفيفين وعلق 
الدسوقى على ذلك فقال فلو توضاً 
والبول فى قصئة الذكر أو الفائط فى 
داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا لأن 
شرط صحة الوضوء عدم حصول المناق 
فالاستيراء مطلوب لاجل ازالة الحدث © ٠‏ 
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مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج « ويستبرىء من البول 
نديا عند انقطاعه ٠‏ وائما لم يجب الاستيراء 
من البول كما قال به القاضى والبغوى مصتدلين 
بما ورد ف شرح مسلم من قوله صلى الله 
عليه وسلم : « تنزهوا من البول فان 
عامسة عذاب القير منه ‏ لأن الظاهر 
من انقطاع البسول عدم عوده » ويحل 
الحديث على ما اذا تحقق أو غلب على 
ظنه بمقتضى عادته أنه أن لم يستبرىء 


خرج عنه شىء 050 . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع ٠‏ اذا انقطع البول 
استحب له امرار عضوه بين أصبعيه 9© , 
ومعنى ذلك أن الاستيراء بعد انقطاع 
اليول مستحب عند الحنايلة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : « وتطهير القيل والدير 
من البسول والغائط والدم عن الرجل وامرأة 
لا يكون الا بالماء حتى يزول الاثر أو بثلاثة 
أحجار فان لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك 
حتى ينقى » لا أقل من ذلك » © . 


()داص »42 . 
(0) حاص 5 . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار أن الذى يريد الوضوء 
يظن ظنا هقاربا للعلم أن النجاسة قد 
زالت لفق ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح الكرامة « ونص ف الوسيلة 
والغنية على أنه واجب صريحا » وقد عقد له 
بابا فى الاستيصار فقال باب وجوب الاستبراء 
قبل الاستنجاء من البول » وفى الروضة 
والذخيرة أن الاستيراء ثابت للذكر 
اجماعا » وأثبته جماعة للأنثى ٠٠‏ وأبو 
على أثبت لها التنحنح © » وجاء فى الروضة 
حكم للاستبراء فى حالة الغسل من 
الجنابة ونصه : « وكذلك يستحب' 
الاستبراء بالبول للجنب بانزال المنى 
ليزيل أثر المنى الخارج © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
ونص الاباضية على أنه ينبغى عند 
الول 29 .. 


(؟) حاص ١‏ )2 الم . 

(©) ه ١‏ ص لام . 

(1) حدااا ص 595 . 

7) قتاطر الخرات < ١‏ اص ©8؟؟ 0 
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كيفية الاستبراء من البول 
مذهب الحنفية : 

يقرر الحنفية أن الاستبراء من البول يكون 
بمشى أو تنحنح أو نوم على شقه الايسر 
ويختلف بطباع الناس على الصحيح » فمن 
وق فى قلبه أنه صار طاهرا جاز أن يستنجى 
لان كل أحد أعلم بحاله 02 ى 


مذهب المالكية : 
وكيفيته عند ا الكبة أن بمسك ذكره من أصله 
بأصبعيه السبابة والابهام ٠٠‏ يمرهما ويجذيه 
جذبا خفيفا ليخرج حا بقى فيه يفمل ذلك كلاثا 
أو أقل أو أكثر الى أن يغلب على الظن 
انقطاع المادة وينبغى أن يخفف ولا يتيع 
الاوهام فانه يؤدى الى تمكن الوسوسة من 
القلب 29 .٠٠‏ والمرأة تضع يدها على عانتها 
ويقوم ذلك مقام السلت والنتر .. 
. وكيفية الاستيراء من نجاسة الدير أنه 
ا الاحساس بأنه لم يبيق شىء مما هو 
بصدد الخروج ”؟ وما شك فى خروجه 
بعد الاستيراء كنقطة فمعفو عنه () 
أى لا يجب التفتيش عنها فان فتش وراءها 
حكم الحدث والخيث فتنقض 
الوضوء اذا لم قلازم جل الزمان ولا 
نصفه ويبجب غسلها اذا لم تعتره كل يوم ٠‏ 


أخذت 


مذهب الشافعية : 
ومذهب الشافعبة أن الاستيراء من اليمول 


2 ٠. "١5 ص‎ ١ ابن عابدين جح‎ )١( 
١١١ © ١١5 ص‎ ١ الشرح الكبير للدردير د‎ )0( 
٠ السابق نفس الموضع‎ )9( 


.6 


(؟) السابق نفس الموضع ٠‏ 


يكون بالتنحنح والمشى وأكثر ما قيل فيه سبعون 
خطوة ويكون بنتر ذكر وهو أن بمسح بيده 
البسرى من بديرة الى رامن ذكرة كتره تلط 
ليخرج ما بقى من بول ان كان ويكون ذلك 
بالابهام والسبابة لانه يتمكن بهما من الاحاطة 
بالذكر » وتضع المرأة أطراف أصابع يدها 
اليسرى على عانتها ٠‏ قال فى المجموع والمختار 
أن ذلك يختلف باختلاف الناس » والقصد 
أن بظن أنه لم يبق بمجهرى البول شىء 
يخاف خروجه سواء حصل هذا بأدنى 
عون أو احتساح الو تقر العطر أن اجقاع 
الى تنحنح أو لم يحتج الى شىء لكن ينبغى 
أن لا ينتهى الى حد الوسوسة وبكره حشو 
مخرج البول من الذكر بنحو قطن © . 


مذهب الحنايلة : 

وكيفية الاستيراء عند الحنابلة هى كما جاء 
فى كشاف القناع « مسح الذكر ياليد اليسرى 
من حلقنة الدير الى رأس الذكر ثلاثا لكلا يبقى 
الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ثم يمرهما 
وبتنحنح ويمشى خطوات ان احتاج الى ذلك | 
للاستيراء لما فيه من التنزه من البول 


فان عامة عذاب القمر منه 002 ى 


أصبعه . 


مذهب الزيدية : 
جاء فى البحر الزخار : «وندب أن يتفحج”" , 


(5) مغنى اأمحتاج جح ١‏ ص 15 ٠‏ 

(1) كشاف القناع ج ١‏ ص "5 58:2 . 

() الفحيج بتقديم الحاء على الجيم هو تباعد 
ما بين الرجلين ٠١‏ . 


استبيراء ‏ اسستثمار ا 


وبعد الفراغ يستنتر بالجذب لما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا 
بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ويجمله 
بين أصبعيه السبابة وابهامه ويمرهما من 
أصله الى سريه © ثم يبالغ فى التنقية 
حتى يذهب الاجزاء والرائحة © أى حتى 
يذهب كل أثر للنجاسة ٠‏ 


مذهب الامامية : 

من البول يكون بنتر القضيب والممسح من 
المخرج الى رأسه ثلاث هرات ليخرج » 
ما قد يكون باقيا وان وجد بللا بعد 
الاستيراء مشتبها لم يلتفت اليه ٠‏ أما 
اذا كان لم يستيرىء من اليبول ووجد 
البلل أعاد الطهارة وذلك بلا خلاف ©”2 ٠‏ 


مذهب الاياضية : 

وكيفية الانبشراء عتدة الأناقمية 
أنه يكون بالتنحنح والنتر ثلاثا واحرار اليد 
على أسفل القضيب » ولا يكثر التفكير 
فى الاستيراء فيتوسوس ويشق عليه 
الامر فقسد كان أخفهم استيراء أفقههم 
فتدل الوسوسة فى الاستيراء على قلة 
الفقه ©©) ٠.‏ 


. سربه مجرى البول » والنتر بالتاء اللثناة‎ )١( 
. ص 497 » 8م‎ ١ (؟) البحر الزخار ح‎ 

(8) مفتاح الكرامة ح ١‏ ص ١ه‏ .. 

(5) قناطر الخيرات ح ١‏ ص ٠ 7١1‏ 


اسَتْبمار 


تعريف الاستثمار فى اللغة 


استثمار على وزن استفعال وهو مصدر فعله 
استكمر » والعنى فيه طلب الثمر فقد جاء 
ف المعجم الوسيط : استكمر المال 
ثمره © » وجاء فى القاموس المحيط 9) 
ثمر ‏ بالتضعيف ‏ الرجل ماله نماه 
وكثره » وثمر الرجل بالتخفيف ‏ تمول » 
وأثمر الرجل كثر ماله » وفى اللمسان ؟ كذلك 
ثمر المال : نماه ٠‏ وفى المادة معان أخرى 
كثيرة غير ذلك ٠‏ 


استعمال النقهاء 


واستعمال الفقهاء لهذا اللفظ استعمال نادر 
فقد جاء فى تعبير الهداية 24 : اذا خلط المضارب 
مال المضارية بماله أو مال غيره لاستثمارها 
فلا بدخل ذلك تحت مطلق عقد المضارية 
ولكن بالنظثر الى آنه جهة ف التثمير فانه 
بملكه اذا قيل له اعمل برأيك » ولكن 
الفقهاء قد عيروا عن معناه يلفظ آخضر 


(ه) المعجم الوسيط مادة ثمر 

(1) القاموس المحيط للفيروزيادى مادة ثمر 
طبعة المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الخامسة > ٠.‏ 

(/) لسسمان العرب لابن ينون ك1 ص ١١1‏ 
وما بعدها طبع دار صادر دار بيروت ببيروت سنة 
ه/ا؟| ه . 

(4) الهداية 0 وشروحها نتائج الاخكار 
ل روه الاولى طيع المطبعة الكبرى الاميرية 
بمصر سنة |١١97‏ ه . 


.م١‏ | 53 ار 55 1 تثناء 


وهو تنمية المال وزيادته فقد جاء فى 
الذي 407 : إن كان للصيزاة حملن سيد 
للاجارة فقبه طريقئان : أحدهما : أنه 
تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه معد 
لطلب النماء فأشيه ما اذا اشسترى 
للتجارة » والثانى : أنه على قولين لأن 
النعينا» القمبوة قد هد لآن. ما يحطبل 
عن" الأحسرة" قليل. فلم يؤثر. فى ايجاب 
الزكاة كاأجرة العوامل من الابل والبقر ٠٠‏ 
الغ » وقد عقد الفقهاء بابا للممنى 
الكصتوة هن الاتكمار وهو النسة - 
وهواباب القسراض أو .باب الماربة فقسد 
جاء فى بدائع الصنائع ؟ : المقصود من 
عقد المضارية هو اسستنماء المال » وفى 
عافسية السساوق © على القترخ المبتر 
للمالكية » قال : ان القراض جائز لأن 
الضرورة دعت اليه لحاجة الناس الى 
التصرف فى أموالهم وليس كل أحد يقدر 


عن القدفية بتقسييهة تم قال ل موقتر: 


آخر 47 : كل من أخذ هالا للتنمية لربه 


بغير قراض كوكيل على بيع شىء فربح 
فيه فاخريم لش.يل هو ري الحال و وجاء 


(1) مهتب للاسسام ابى : اسحاق. الميرازئ 
وبهامشه النظم المستعذب فى شر ا 00 
لابن بطال الركبى ح ١‏ ص ١51‏ م 
البابى الحلبى وشركاه بمصر . 

(؟) كتاب بدائمع الصداتم ف ترتيب 2 
ح > ص 4/6 الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية 
بمصر سنة 1814 ه8. 

(؟) بلغة السالك لاقرب السالك للشيخ أحمد 
الصاوى على الشرح الصغتر للدردير جد ؟ ص 17؟؟ 

(1) المرجع السابق جح ؟ ص ؟؟9؟؟ . 


ف الممذب ف للشافئسة : الأثمان ف 
المفارضة لا 0 الى نمائها ‏ أى 
زيادتها ‏ المقصودة الا العمل فجازت 


المعاملة عليها ببعض النمساء الخارج منها 
وهناك أبواب فقهية أخرى تأتى فيها 
زيادة المال وتنميته وذلك مثل بيع المرابحة 
والصشركة والسسافاة وفني ذلشك وينظدز 
تفصيل لتخم فى كل ذلك فى مصطاح 
نماء وكذلك فى مصطلحماته الخاصة 


ابه فق الفقه كمضاربة وقراض ومرابحة 


وشركة ومساقاة وما أشبه ذلك ٠‏ 
اسكثناء 


التعريف به فى اللفة 


ف المحكسان.: فى الدى ف عطنته من عانا 
كى ‏ واشاة الفتبا عنناه تاه 
صرفه » والثنيا بالضم اسم من الاستتثناء 
وفى القحاموس المحيط : ثنى الشىء كرعى 
« رد بعضه على بعض © والثنية دمعنى 
الانضناء» يسال كلف مدكتنا لبن فنا 
ثنية ولا مثنوية أى لا استثناء فيها ٠‏ والثنيا 


بالضم كل ما | تكئمته كالثنوى والثنية فق 3 


التعريف به فى الاصطلاح 
اصطلاح الاصوليين 5 
اختلف الاصوليون فى تعريف الاستثناء مناء 
على اختلافهم فى أنه حقيقة فى المتصل والمنقطم 
(5) المهذب لابى اسحاق الشيرازى د اا ص 
15 الطبعة السايبقة . 


حه ١‏ ص ١56‏ وما بعدها ِ مطبعة الاستقامة 


على ينتيل الافييكراك الممنوى قل اللفظن 
بينهما أو هو حقيقة فى المتصل مجاز فى 
المنقطع ‏ وعلى اختلافهم فى أن الاستثناء 
اخراج للمستثنى من حكم المستثنى منه » 
أو هو منعم من دخوله فيه وليس فيه 
اخراج » جاء فى كشف الأسرار شرح أصول 
اليزدوى الحنفى : أن الكلام فى تعريف 
الاستثناء يتوقف على أنه فى المنقطع حقيقة 
كالماصل أم مجاز ؟ فذهب بعض الاصوليين 
الى أنه حقيقة فيه أيضا كما فى المتصل 
فيكون مشتركا بينهما أما بالا شستراك 
المعنوى كاشتراك الحيوان بين الانسنان 
وغيره أو بالاشتراك اللفظى كاشتراك العين 
بين حفهوماته لأن المتصل اخراج والمنقطم 
. يصلح جعل اللفظ له » وقد أطلق اللفظ عليهما 
والأصل فى الاطلاق الحقيقة فكان مشتركا ٠‏ 


وذهب أكثرهم الى أنه مجاز فى المنقطع 
لسبق الفهم الى المتصل من غير قريئنة 
وتوقفه ف المنقطع على القرينة » ولا يمكن 
حمل اللفظ على الاشتراك المعنوى لانه يؤدى 
الى جواز استتثناء كل شىء من كل شىء 
لوجود الاشتراك ىق الاشياء معنى بوجه من 
الوجوه وذلك خلاف كلام العرب ٠٠‏ ولا على 
الاستراك اللفظى مع امكان الحمل على المجاز 
لأنه أولى اذ لا يؤدى الى ابهام المراد لوجود 
القرينة اذ لا يخلو المجاز عن قرينة دالة 
على المراد مخلاف الاشتراك +.. ثم قال : 
وحده عند هن قال بالاشتراك المعنوى 
هو : ما دل على مخالفة بالا غير الصفة 
أو احدى اخواتها ٠٠٠‏ وقوله غير الصمفة 


احتواز عن الا التى تكون صفة وهى التى 
تقع بعد جمع مذكر غير محصور ٠‏ فانها 
لا تدل على الاستثناء لأن ما بعدها لا يدخل 
فيما قبلها ولا يشمله حكمه » كما قى 
قوله تعالى « لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا 27 » فان الا فيه بمعنى غير صفة 
لآلهة » ولم يقصد بها الاستثناء لأن 
الله تعالى غير داخل ف لفظ - آلهة ‏ 
وقوله ‏ بالا أو احدى أاخواتها ‏ 
لاخراج نحو جاء القوم ولم يجىء 
زبد » فانه ليس استثناء وان حقق معناه » 
أما عند من قال بالاشستراك اللفظى ومن 
قال بالمجاز ف المنقطع فلا يمكن جمعهما 
فتجد و امند لال أمدها مترع ين بع 
المعنى والآخر ليس بمخرج » وكل أمرين 
فصل أحدهما مفقود فى الآخر يستحيل 
جمعهما فى حد واحد » وعلى هذا قيل 
لاجسريي التمل 2 عبر اخراج: بالا أن 
احدى اخواتها » وفى تعريف المنقطع : 
هو ما دل على مخالفة بألا غير الصفة 
أو احدى اخواتها من غير اخراج ٠‏ 

وعرف ابن احاجب الاستثناء المتصل 
بأنه : لفظ أخرج به شىء من شىء بألا 
وأخواتها ٠٠‏ والمنقطع بأنه : لفظ من ألفاظ 
الاستثناء لم يرد به اخراج سواء كان 
من جنس الأول أو عن غير جنسه » فلو 
قلت : جاء القوم آلا زيد أو زيد ليس من 
القوم كان منقطما ”'" ويتفق صدر 


(؟) كشف الاسرار شرح أصول البزدوى ح ١‏ 
ص 86١‏ »2 15م طيبع حسمن حلمى الريزوى 


سئنة /07."”؟! ه . 


٠٠٠‏ 1 ْ 3 | ستتئناء 


التريينة ف( لوقع والخرالى أن 
النتصفى والييفساوى ف المتهاج على 
أن الاستتثناء حقيقة فى المتسسل مجاز 
فى المنقطع » ولكتهم يختلفون فى التعريف 
فقسال صدر الشريعة أن المنقطع يسمى 
استثناء مجازا ولم يجعله قسما من 
الاستثناء وعرف الاستثناء المتصل بأنه : 
المنع من دخول بعض ما تناوله صدر 
الكلام فى حكمه بآلا أو احدى اخواتها آم 
وقال أنه اختسار التعبير بالمنع لأن الاستثناء 
لا اخراج فيه ء لان الاخراج اما من 
حكم المستثنى منه وهو لم يدخل فيه » 
وأما من تناول لفظ المستثنى منه وهو 
ذالغيل افيه فيلك رول يكن اخر ايه 
ه600 


ما ذكره صاحب كشف الأسرار فى تعريف 
الاستئثناء المتصل عند القائلين بأنه 
مجان فى النقطم © وا ذكزه أبن الضبائقت 
فى تعريفه 29 ٠‏ وعرف الغزالى الاستثناء 
أل على أن الاكزر فيحة لخ يرد بالقسدم 


586 شرح التوضيح على التنقيح ج ؟' ص‎ )١ 
العلساية الاولى طبع المطبعة الخيرية بمصر سنة‎ 
ه.‎ ١ك‎ 

(؟) شرح البدخشى للاسنوى ج ؟ ص.2؟5 » 
طيع محمد علنى صبيح وأولاده يمصر . 


فى أن الاستثناء ليس اخراجا وأنما هو بيان 
للمراد مصدر الكلام 5 


ونقد الامدى تعريف الغزالى وقال 
أنه باطل من وجهين بينهما » وذكر تعريفا 
مطولا قال أنه بميز الاستكثناء عن ساكر 
أله" الككمميس وض القرط والمسعسيسدة 
الوا 10 


أصطلاح الفقهاء 
مذهب الحنفية : 
فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار فى 
بعد الثنيا أى بعد الاستثتاء » ففى قول 
الشخص : له على عشرة الا ثلاثئة » صدر 
الكلام اقرار بالعشرة » وعجزه استتثناء 
الثلاثة من العشرة والباقى بعد الثنيا 
سبعة » فكأنه تكلم بالباقى وهو السبعة » 
وقال ا له عا سي 1 
وف فتح القدير للكمال ابن الهمسام 
الحنفى : الاستتثتاء هو : بيان بآلا أو 
احدى اخواتها أن ما بعدها لم برد بحكم 
الصدر » وقال : أن هذا يشط المتصل 
والمنقطم على أنه متواطىء أى مشسترك 
معنوى بينهما » أما على أنه مجهاز فق 


0 الستمى اللشزائن مع مسلم الثبوت ج ؟ 
ص 7١‏ وما بعدها الطبعة الأول طبع المطبعة. 
الاميرية ببولاق سنة 1١5219‏ ه 

() كتاب الاحكام فى او الاحكام ج اص 
1571 وما بعدها طبع مطبعة المعارف بالفجالة 
سنة ؟؟؟١|‏ ها. 

() حافبية اننعانويق علن'الشر الكقان + 
ص * 7٠‏ طبع دار سعادات بالمطيعة العثمانية . 


"١ استثتاء‎ 


فيعرف المتصل بأنه : 
بعض أفراد الجنس من الحكم ٠‏ 
والكمال يجرى فيما ذكره فى تعريف 
الاستكئناء | على منهج الأصولبين 4 
والتعريف الذى نقلناه عن ابن عايدين هو 
المذكور فى أكثر كتب الفئقه فى مذهب 
الففية م 
مذهب المالكية : 
جاء فى شرح منح 227 الجليل على المختصر فى 
فقه المالكية : أن الاستثناء هو اخراج 
لا دخل فى الكلام أو بألا أو احدى اخواتها ٠‏ 


اخراج 


مذهب الشافعية : 

فى حاشية البجيرمى © على المتهج فى 
الشافعية أن الاستثناء هو : الاخراج بألا أو 
احدى اخواتها تحقيقا أو تقريرا كما فى المنقطع 
وهو مأخوذ هن الثنى وهو الصرف لصرف 
المستثنى عن حكم المستثنى منهء وق 
شرح المنهاج © هو : اخراج ما أولاه 
لدخل فى الكلام السابق بنحو ألا ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

وف المغنى لابن قدامة 7؟»؛ الحنبا 
من بأب الاقرر أن الاستتناء هو : 


اخراج بعض ما تتاوله المستثئنى 
منه » من ثنيبت فلانا عن رأيه اذا صرفه 


3 ) حادية اليجرمى على النيع ج ؟ من" 
1*6 ه. 
(؟) حواشى تحفة المحتاج ج ١‏ ص 555 . 
(5) المغنى لابن قدامة الحنيلى. جد ه ص 7/ا؟ 
الطبعة الاولى طبع المنار بمصر سسنة م54١١‏ ه . 


عن رأى كان عازما عليه » وفيه من باب 
الطلاق © أن الاستثناء هو بيان أن 


الممتدق كن هراك جالقادم الأرل وام من | 
بدخل فيه والولاه لدخل ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
ف المحلى لاسن حزم الامرى لف 
أن الاستثناء ايطال لما أثسنته بأول 


مذهب الامامية : 
فى الروضة ©© البهية أن الاستثناء هو : 
اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ ٠‏ 
مذهب الاياضية : 
ف كتاب الئل (*» وشرحه أن الاستثئناء 
أحكام الاستثناء فى الأصول 


الف رق بين الاستتثناء والتخصيص 


والتخصيص من وجوه 8 
الأول : أنه يشترط فى الاستكثناء أن 


(0) المرجع السابق ج لم ص "١١‏ 2 ؟١؟‏ 
الطبعة السايبقة ٠‏ 

(9) المحلى لابن حزم الظاهرى جح لم ص 505 
59؟ طبع المطبعة المنيرية سنة .ه7١‏ ه . 

االروسة باكر اليد اقيقد 19 

(م) شرح كتاب. النيل وشفاء الغليل جا :2 هن 
27 طبع مطبعة البارونى وشركاه . 

(9) المستصفى للفزالى ج ؟ ص ١155‏ الطبعة 
السابقة والاحكام للامدى ج ؟ ص 1 الطبعة 
السابقة . 


1" اسستثناء 


يكون متصلا أى غير متراخ عن المستثنى 
منه » يخلاف التخصيص فانه يجوز أن 
يكون متراخيا ومتأخرا عن العام فى 
الورود وان كان لا يتأخر عن العمل بالعام » 
وهذا على رأى الشافعية الذين يرون أن 
التخصيص قد يكون غير 00 وأما على 
زأق العسيوة الذين يرون أن التخصيض 
لا بكون ا 0 هذا 
الفرق ٠‏ 

الثانى : 
الظاهر والنص جميعا اذ يجوز أن يقول : 
له على عشرة الا ثلاثة ويقول : اقتلوا 
المشركين الا زيدا :٠ه‏ والتخصيص ال يتطرق 
الى النص أصلا ٠.‏ 

الثالث : أن الاستتثناء يدخل على 
الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان 
يدخل لولاه , والتخصيص ببين أن اللفظ 
قاصر عن البعض ومن ثم ققالوا أن التخصيص 
هو قصر العلم على بعض أفراده ومسماه 3 

وفرق بين الاسنتتثناء والنسخ من هذا 
الوجه فقال : أن النسخ رفع للحكم بعد 
ثبوته بالفمل فيما كان داخلاً تحت اللفظا 
السابق والاستثناء منع من ثبوت الحكم 
فيما أخرجه من تناول اللفظ له » فالنسخ 
رفع والاسسحا ات والتتصيين بيان ٠‏ 
وفرق الآمدى بين الاستثناء والتخصيص 
فقال : أن الفرق بينهما واقع من جهة 
الجملة واللفظ » فان التخصيص لا بلزم فيه 
اللفظ اذ قد يكون بدايل العقل وبالحس ٠‏ 
أما الاستناء فلابد أن يكون باللفظ 
امنا :1 


أن الا اسنثناء يتطرق الى : 


وفرق بين الاستثناء والنسخ فقال : 
أن النسخ يمتئم اتصاله بالمنسوخ بل 
لابد أن يكون متراخيا ومتأخرا عنه 
بخلاف الاستكئناء فانه يكون متصلا ٠‏ 
شروط الاستثناء 
يشترط لصحة الاستثناء عند الأكثرين ما يأتى : 
الشرط الاول : أن يكون متتصطلا 
بالمستثنى حقيقة بأن لا يفصل بينهما 
فاصصل أصلا أو حكما يأن يفصل 
تنلا حال مه فا كا فرقجا وسار 
الكلام ممه متصلا كانقطاع النفس 
والمعال والتطانين #واسسيوو ١‏ لصيل 
بالنداء نحو لك على عشرة يازيد الا ثلاثة 
غير قاطع للاتصال لأنه بمثابة التنبيه 
والتاكيدد + والسترف له يفره قاض علوت 
وذهب البعض الى عدم اثستراط هذا 
الشرط وأجازوا الاستثناء المتقمل ٠‏ 
ونعدلا عن أبن عابت .رخ :الله عنولي 
القنول بصهة الانتهاء المتفمسل وان 
طال الزمان شسهرا وف بعض الروايات سئة 
سواء كان الفصل عمدا أو نسيانا وعن 
أبى العالية أربعة أشهر اعتبارا بالايلاء 
« للذين يؤلون “2 من نمسسائهم تريص 
أربعة أشهر » وعن الحسن وطاووس 
وعطاء جواز الفصل الى آخر المجلمن 
اغتيارا بالانحانا والقب ول 4 المقدوه 
وبه قال الامام أحمد » ويمد يمثابة 
القيام من المجلس الأعراض بالاخذ فى 
كلام أو عمل آخر مم استمرار المجلس 
لانه بعد تركا واعراضا يقطم الاتصال 


. الآية رقم 518 من سسورة البقرة‎ )١( 


امسق 0 0 ا 


عرفا وبنى الفقهاء كثيرا من أحكام العقود 
على ذلك ٠‏ 


وقد أشار (2 الغزالى ما نقل عن ابن 
عباس من القول بصحة الاستثناء 
المنفصل ثم قال : ولعله لا يصح عنه 
النقل اذ لايليق ذلك بمعنصبه » وان صح 
فلعله أراد مه اذا نوى الاستثناء ولم يتلفظ 
به ثم أظهر ئيته بعده وتلفظ به فيدين 
بينه ومين الله تعالى ٠‏ 


وفى الأحكام للأمدى أن بعض أصحاب 
مالك ذهبوا الى جواز تأخير الاستثناء لفظا 
للسكن مع أضمار الاستثناء متصلا 
ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين 
الله ”قصائى ولعلة مدهب © اين عباس ٠‏ 


وذهب بعض ألفقهاء الى صحعمة 
الاسكتتثناء المنفصل ف كتاب الله تعالى 
دون غيره استنادا الى قول الله تعالى : 
(لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم, ؛ فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله الحسئى وقضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 2 ) 
فان قوله سبحانه : « غير أولى الضرر استثناء 


)١(‏ المستصفى < " ص ١516©‏ © 1155 الطبعة 
السابقة , 


(0) الاحكام للامدى ج ؟ ص 225١‏ الطبعة 
السابقة . 


من القاعدون © ولم ينزل هذا 
الاستتثناء مم الآية متصلا ء وانما 
بعد مدة لمااشتكى عبد الله ابن 
أم مكتوم وغيره من أصحاب الأعذار من 
الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم 
انما قعدوا عن الجهاد لعذر منعهم فلم 
فيال اليد هم الماعيةين ولعريهم 
مما فض لهم به عليهم من الدرجة 
والأخنن #قتزل هجذا الامحصناء واعقكنن 
أصحاب الاعذار من التفضيل والحرمان ٠‏ 
وقد أجيب بأن المراد بالقفاعدين من 
المؤمنين فى الآية ‏ القاعدون عن واجب 
الجهاد بعد وجوبه عليهم وذلك معلوم 
بالضرورة اذ المتبادر من القعود ‏ القعود 
عن أداء الواحب فلا بشمل أصحهماب 
الأعذار اذ لم يجب عليهم الجهاد ولم 
وقوله غير أولى الضرر ليس استثناء بل 
هو بيان تقرير للتأكد لقطع احتمال 
المجاز أو الخصوص ‏ ونيان التقرير 
بجوز فيه الانفصال والتأخير بالاتفاق 210 
وقد استدل الحمهمور على أن الاتصال 
شرط فى صحة الاستثناء بما يأتى : 


أولا : ما روى عن التثببى صلكى الله عليه 
وسلم أنه قال حن حلفا على شىء فرأى 
غيره خبهرا ‏ مضة قلناك الذى هو خير 


وليكفر عن يمينه » وفى روابة « فليكفر 


() كشصف الاسرار لليزدوى ج 7 ص /ا2م » 
4 ومسسلم الثبوت جح ١‏ ص 76١‏ الطبعة 
السابقة .. 


2.5" اسستتتناء 


عن يمينه وليأت الذى هو خير » فلو 
كان الاسستثناء المنفصل صحيحا لأرشد 
النيى صلى الله عليه وسلم اليه بدلا 
من النكت و التكفي لأنه طريق :مخلص الخالقف 
عند تأمل الخبر فى الير وعدم الحنث 
وهو أسهيل وأيسر من التكفير والنبى 
صلى الله عليه وسلم ائما يبقصد 
الدج بن والعد ييل فا الممضلمن فهنة 
لم يقصد الى الاستثناء مع ذلك دل 
على عدم صحته منفصلا ٠‏ 


ثانيا : أن أهل اللغة لا يعدون الكلام 
المشتمل على الاستتثناء المنفصل المتراخى 
كلاما منتظما ولا يعدونه من كلام العرب » 
فلو قال : لفلان على عشرة دراهم » ثم قال 
بعد شهر أو سنة ء ألا درهما » أو قال : 
م » ثم قال بعد شلهر أو 
ألا زمدا » فانه لا يعمد اسستتثناء 
يي م اه 
يقول الشخص ‏ رأيت زيدا ‏ ثم يقول 
قائكم ‏ فان أهل اللغئة 
لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد بشىء » وحين 
يقول السيد لعبده ‏ أكرم زيدا ثم 
بقول بعد شهر ‏ ان دخل دارى س 


١ / 


بعد سشسهر امام 


ثالثا : آنه لو قيئل بصحة الاستثناء 


كذب كاذب ولا حصل وثوق بيمين ولا بوعد ‏ 


ولا لزه مماظة أصلا ءه لامكان 
الاستثناء اللوحب ولو بعد حين وايطال 


الكلام الأول والتحلل مما تضمنه ٠ ٠‏ 
وله مخنى خا ف كلك :عن التلاعب وايطنال 
التصرفات الشرعية وضياع الحقوق 
وترتيب الاضرار الامر الذى لا تقفره 
الشريعة ولا يجيزه الدين ٠‏ 


او جا اروس عن الى امسسنان اللشية 

عليه وسلم أنه قال : ( والله لأغزون 
قريشا ) ثم سكت وقال بعده ‏ أن 
شاء الله ولولا صحة الاستتثناء 
بعد السكوت لما فعله التبى صلى 
الله عليه وسسام لكونه مقتدى ابه ٠‏ 


ويما روى عنه صلكى الله عليه 
وسلم أن اليهود سألئته عن عدة 


« غدا أجيبكم » ولم يقل ان ثساء الله » 
فتأخر عنه الوحى بضعة عشر يوا ثم 
نزل قوله تعالى : « قل ربى أعلم 
بعدتهم 217 » ما يعلمهم الا قليل » فلا تمار 
فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم 
منهم أحداء ولا تقولن لشىء ائنى فاعل 
ذلك نمدا الا ان بشاء الله واذكر ربك 
اذا نسيت » فقال عليه السلام ‏ ان 
شاء الله بطريق الالحاق بخيره الأول 
ولو لم يكن ذلك صحيحا لما فعله ٠‏ 


(1) الاية رقم ؟؟ من سورة الكهف . 


استثناء .2" 


ثانيا : أن ابن عباس ترجمان القرآن 
ومن أفصح فصحاء العرب » وقد نقل عنه 
القول بصحة الاستثناء المنفصل ولو لم يكن 
صحيحا لما قال يه ٠‏ 


للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ وأدلة 
الت 8 أأئة لة 57 ' 


لضان الشيعري عاادلة الساليك 
بان اللفتيديك" الأول متممول: علي امنيس كوت 
. الذى لا يخل بالاتصال الحكمى الذى 
فيهء أما الحديث الثانى فان قوله 
عليه السلام بعد نزول الوحى عقب 
الانقطاع 2 ان شاء الله » ليس عائدا 
الى الخبر الأول « أجييكم غدا » بل هو 
عاكد الى ذكر ربه اذا نسى الذى نزل به 
الوحى بعد الخيبر ٠‏ والتقدير أذكر 
وى كفيك ان مبجاء اللئة كنا يقول 
الفتاكل القيره عت افمدل 13ح فقول 
المامور ب ان نقحاء اللمدب أى افعل: ان 
شاء اللهه 


وأما النقل عن ابن عباس فائه كان برى 
صحة اضار الاستثناء ويدين المكلف 
تأخر الاستئناء لفظا كما أشار اليه 
الغزالى والآمدى فيما نقل عنهما 
شانقها ‏ وهبية ا لف من موضوع البحث 
باتفاق أهل اللفة على عدم صحته 
ممن سواه وبالادلة الاخرى النى سبقت 3 


على أنه لا قياس ف اللغة » ثم هو منقوض 
بالخير والشرط المتفق عليهيها كما افير 07 
اليههء 


الشرط الثانى : أن بكون المستثنى ثادتا 
بصدر الكلام ويتناوله لفظ المستثنى منه 
بالباقى ؛ فاذا ثبت المستثنى بالكلام ضرورة 
وحكما فلا يصح الاستكثناء ‏ لأنه 
تصرف لفظلى فيقتصر عمله علئ ها يتنساوله 
اللفظ ولا يعمل قيما ثبث. بطريق الضرورة 
والحكم فلو وكل شخص شخصا بالخصومة 
واستثنى الاقرار بأن قال : وكلتك 
بمخاصمة زيد غير جائز الاقرار على” أو 
على أن لا تقر على كان هذا 
الاسنثناء باطلا عند أبى بوسف رحمه 
الله تعالى لأن الاقرار لابثيت يصدر 
الكلام قصدا وحقيقة أو لا يتناوله لفظ 
الخصومة لانها عبارة عن المنازعة 
والاقرار مسالمة وتسليم بالحق المدعى 
وائما بيدخل الاقرار فى مضمون عقد 
الوكالة حكما ضرورة أن الوكيل قد 
قام :عقام الموكل فيملك ما كان بملكه فيصير 
الاقرار ثابنتا للوكيل حكما للوكالة لا مقصودا 
يصدر الكلام فلا يصح استكناؤه يقوله » 
غير جائز الاقرار ؛ ولا ايطاله بطريق المعارضة 


(1) الاحكام للامدى ج ؟ ص 55١‏ © 155 
الطبعة السابقة والمستصفى ج ١‏ ص ١5108‏ » 
ض 155 الطبعة: السابقة ٠‏ 


51 أستتثناء 


بقوله على أن لا تقر على » واذا كان الوكيل 
يملك الاقرار على الموكل بمقتضى الوكالة على 
النمو المأكور » فانه بملك الاقرار عليه 
فى مجلس القتضاء وف غير مجلس القضاء 
وهو ما كان بملكه الموكل » واذا أريد اسقاط 
حق الوكيل فى الاقرار فالسبيل الى ذلك عند 
أبى يوسف ابطال الوكالة يعزل الوكيل عنها ‏ 
كالتوكيل بالبيع على أن لا يقبض الوكيل 


لأن ذلك غير داخل ف البيع الموكل فييه ‏ 
وكذلك استتثناء أطراف الحيوان ف البيع 
لا يصح لأنها تدخل ف العقد تميعا 
لا مقصودا » وقد نص ف الهدابة على أن 
ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده 
يجوز استثناؤه ٠‏ ولا يهوز استثناء 
الانكار فى هذه الوكالة أيضا عند أبى 
تويف يوان كان ذانقحلة ق الخسحنوعة 
ويتناوله لفظها قصدا وحقيقة اذ 
الانكار خصومة ومنازعة ‏ وذلك لأنه 
يكون حينئذ استتثناء مستغرقا واستثتاء 
الشىء من نفسه وهو باطل كما سيآأتى : 

كما عند الامام محمد رحمه الله 
فيصح استثناء الاقرار أو الانكار ف الوكالة 
بالكموعة أبهما شاء لأن المراد بالخصومة 
ف هذه الوكالة الهسوان: محسان ا نت :لد 
الحقيقة وهى المنازعة «هجورة شرما 
للنهى عنها فى قوله تعالى : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله 
مع الصابرين 2١(‏ » فهى مستعملة فى مطلق 
الموات ممارا» والجواب كنا يكون 


. الاية رقم "5 من سورة الانعام‎ )١( 


بالاقرار يكون بالانكار » فيكون كل منهما 
انا باللقظا: عصنيدا فيفور استتتتاؤة 
موصولا لا مفصولا لأنه يكون ييان 
تعغبسير وأما اذا أريد بالخصومة 

معناها اللغوى وهو المتنازعة فيكون 
الأننيكناء فى هنبنة» المحالة عجان 
تقرير لأنه فى معنى التاكيد نع احتمال 
المجاز وهو مطلق الجواب كانه قال 

وكلتك ف الانكار ولم أوكلك فى الاقرار 

ويحهوز حينك ذ أن يكون منفصلا 
ومتراخيا + وتدل نعض العيارات على أن 
هذا الشرط شرط فى كون الاستثناء متصلا 
وحقيقة » وجاء فيها أن. الشرط أن يكون . 
المستثنى بعضا هن المستثنى منه أو هن 
جنس المستثنى 9؟ منه»ء وقد صرح 
صاحب مسلم الثبوت بان هذا 

الشرط متفق عليه وائما نسب الى 

الحنفية لأنه ذكر فى كتبهم ٠‏ 

. ويتصل بهذا اختلاف العلماء فى صحة 
الاستثناء من غير الجنس ٠٠‏ قال الفزالى 
فى الممستصفى : الشرط الثقانى أن يكون 
الى عن جسن المحتففى عنه كتولة 
رأيت الناس الا زيدا » ولا تقول رأيت 
الناس الا حمارا » أو تستثنى جزءا 
مما دخل تحت اللفظ كقولك رأيت الدار الا 
يابها ‏ ورأيت زيدا ألا وجهه » وهذا. 


وا 2 للم الطبعة السابقة " اصول البزدوى 
وكشف الاسرار عليها ج ؟ ص 8560 وما بعدها 
الطبعة السابقة ومسلم الثبوت جح ١.ص‏ 2856 
الطبعة السابقة . 


أستكئناء 7و ٠‏ 1 1 


الاستثناء من غير الجنس » لأن اسم الدار 
ليتق طن الإساتت ولا اسم ويه عتبلى 
وجهه بخلاف قوله مائة ثوب الا ثويا ٠٠‏ وعن 
هذا قال قوم : ليس حن شرط الاسنتثناء 
أن يكون من الجنس قال الشسافعى : لو قال: 
على مائة درهم الا ثوبا صح ويكون معناه 
الا قيمة ثوب ٠‏ ولكن اذا رد الى القيمة فكأنه 
تكلف رده الى الجنبس 9" » وقد ورد الاستثناء 
من غير الجنس كقوله تعالى ( فس جد 
الملائكة كلهم 0 أجمعون الا ابليس ) ولم 
يكن هن الملائكة فانه قال فى آية أخرى 
( الا ابلس كان تحن العتن 5 اففضق عن 
أمر ربه ) ٠٠٠‏ وهذا الاستثناء ليس فيه 
معنى التخصيص والاخراج اذ المستثنى 
ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلا ٠٠‏ وقد 
تكلف قوم جوابا عن هذا فقالوا : ليس 
هذا اسثتناء حقيقة بل هو مجاز ٠٠‏ 
وهذا خلاف اللغة » فان الا فى اللغة 
للاستثناء والعرب تسمى هذا اسستثناء 
ولكن تقول هو استثناء من غير 
الجئس +٠‏ وأبو حنئيفة رحمه الله 
تعالى جوز استتثناء المكيل من الموزون 
وعكسه ولم يجوز استثناء غير المكيل 
والموزون منهما فى الأقارير » وجوزه 
الشسافعى رحمه الله والاولى التجويز 
' فى الاقارير لأنه اذا صار معتادا فى كلام 
العرب وجب قبوله لانتظام اسم 


)١(‏ المراجع السابقة نفس الموضع والمستصفى 
ج ؟ ص 150 © 1537 الطبعة السابقة . 


(؟) الآية رقم ”/ا من سسمورة ص . 
9) الآية رقم .© من سسورة الكهف . 


الاستثناء اياه ٠‏ نعم اسم الاستثناء عليه 
مسسيان: أن حك حي و اكه تالت 
القامى رحمه الله أنه حقيقة والأظهر 
عندى أنه مجاز » وفى الاحكام للآمدى 
9 اختلف العلماء فى صحة الاستتثناء من 
غير الجنس فجوزه أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والقافى أبو بكر وجماعة من 
المتكلمين والنحاة » ومنع منه الأكثرون » 
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفى ومنهم 
من قال بالاثيات » ثم ساق الاستدلال 
والمناقشة من الطرفين © » ٠‏ 

والحنفية يجعلون الاستثناء من غير 
الجبس استتثناء منقطما أى لم يتناوله 
صدر الكلام ولم يدخل تحت لفظ المستثنى 
حكما » والا فيه بمعنى لكن » كتوله 
تعالى : « أفرأيتم ما كنتم تعبدون ©© 
أنتم وآباؤكم الأقدهون فانهم عدو" لى 
الوب السالن + كان سنا أن كل 
ما عيدتموه أنتم وعبيده آباؤكم الأقتدمون » 
فانى أعاديهم وأجتنب عبادتهم و تعظيمهم» 
لعن رك العسااين ايبن مهم ولذا أده 
وأعظمه وقوله تعالى « لا بسومعون 
فيها لوا ولا تأثيما الا قبلا سلاما 
سلاما ”© » ..ه أى لكن يسمعون فيها ‏ 
أى فى الجنة قولا سلاما سلاما ٠‏ اذ 


(8) المستصفى حي ؟ ص ١55‏ © ./11 الطبعة 


السابقة . 

)6( الاحكام للامدى جد ١5‏ ص 555 2ع 
الطبعة السابقة ٠‏ . 

53 الآية رقم 6 من صسورة الشعراء 5 

0) الآية رقم 6؟ © 55 من سورة الواقعة . 


م/. 1 استثئاء 


السلام ليس من جنس اللغسو وقوله تعالى 
« والذين برمون المحمص نات '2 ثم لم يأتوا 
بأربعة شسهدداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شسهادة أبدا وأولئك هم 
الفاتسيهوى: اله الذكن كادوا يون سيق نذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحيم » فان 
التائبين غير داخلين فى المستثنى نه وهم 
قوله ب فاولفك :هم الفاسسعون بجافيجمل 
انلكا :بعد لكل أن أكانوا #اللية يفير 
لهم ٠‏ ومن الحنفية من جمل الاستثناء 
فى هذه الآبات متصلا بتأويلات أخرى 
كجعله استتثناء من عموم الأحوال أما 
الاستثناء المقدر أى الذى له تقدير فى 
الشرع مشثل المكيل والموزون والعددى 
المتقارب كالبيض والحطوز من مقدر 
آخر من غير جئسه كاستثناء المكيل 
فق الورون: أو مكنحية: و اتستكناء اكز ها 
من الدراهم والدنائير واستتثناء الدرا 
الدتانين وبالتكن و مكنذا الستسفناء 
صحيح عند أبى حندفه وأبى بوسف رحهمهما 
أى يجعل المستثنى مخرجا من 
المستثنى من ه ويجمل التكلم كأنه تكلم 
بالبتسافى ببة الستثتى كما ق الاسسناء 
المتمبيدل الحقيقن وذلك تلن الاين أن 
المقتدراث جسن واهبة: فق المفتى باعتبار 
أنها كلها تصلح ثمنا ف البيع- حتى لو 
اشترى عبدا باردب من القمح حوصوف أو 
بكذا رطلا من الدهن أو بكذا عددا من الجوز 
اجاذ البييع #"وكنن الآركت والارط سال 


. الآية رقم 5 من سورة النور‎ )١( 


والجوز ثمنا وماعتيار أنها كلها تثيت 
فى الذمة بمقايلة ما هو مال وها ليس 
فصار الجنس واحدا ف المعنى من حيث 
الثوت فى الذمة شوتا صحيحا 6 وان كانت 
الصورة مختلفة » فان الدينار غير الدرهم 
والاردب غيرهما ء فلا يكون اخراجا 
باعتيار الصورة » ويكون نكلما بالباقى 
ماعتدار المعنى فيمتنع بالوجوب ف الذمة 
الدراهم من الالف فى قوله : وله على 
آلف درهم ألا اردب قمح »6 فاذا كان 
الاردب يساوى مائكة درهم »؛ يجعمل 
كأنه قال : له على تسعمائة درهم » وهو 
الياقى بعد استثناء قيمة الاردب كما 
ف قوله : له على ألف درهم الا ماكة ٠‏ 


أما محمد وزفر فويريان أن الجنس 
مختلف حقيقة والمستثنى غير داخل فى 
المستثنى منه ولا يتناوله لفظه » » فلا 
يمكن اخراجم منه »؛ وبكون اسستثناءا 
منقطعا بمعنى لكن » وتثبت الألف كلها 
فى ذمة القائل له على ألف درهم الا أردب 
قمح ‏ اذ المعنى : لكن ليس له على أردب 
0 والتأويل على رأى الشيخين أبى 
حنيفة واس نويه مكل الاشناء فى 
المقدرات من الجنس وليس كما ذكر 
الفجزالى وني الللمنناء اتستعكتاه هن غير 
الجنس ٠٠‏ ومن ثم يقول الأمدى فى 


(؟) أصؤل البزدوى وكشف الاسرار عليها ج ؟ 
ص اهلا » لاوم الطبعة السابقة . 


اأستثناء 5.5" 


الأحكام : « وأما اسستئثناء الدراهم من 
الدنانير وبالعكس فهو محل النزاع عند 
الفتباكلين بسدم .ميخة 'الأنشاء من غير 
الحفن و وان تقلت سيان عنفة الاسددكاء 
من جهة اشتراكهما فى النقدية وجوهر 
الثمنية آيل الى الاستثناء من الجنس 00 ع ى 


الأ كرون قرا االمدسي ونه فاو فال + 
له على عشرة ألا عشرة كان الاستثناء باطلا 
ولزمته العشرة كلها لأنه يكون رفعا 
للاقرار بعد حص وله ورجوعا عنه يعد 
تحققه وهو غير جائز فى حقوق العياد » 
ولأن الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثنيا » 
وليس ف هذا باق يتكلم به .٠ه‏ وهذا 
باتفاق الاصولبين والفقهاء ٠‏ 


غير أن الحنفية قيدوا بطلان الاستثناء 
المستغرق يما اذا كان الاستثناء يلفظ 
الصدر نحو عبيدى أحرار الا عبيدى 
وزوجاتى طوالق الا زوجاتى أو بلفظ يساوى 
لفظ الصدر ق المنهوم نحو عبيدى 
أحرار الا مما ليكى أو زوجاتى طوالق 
الا نسائئ أما اذا كان الاسككئتاء يلفظ 
نومودائل الفظ المسيمد نولا عبار له ف 
المفهوم فان الاستئناء يجوز ويكون 
ضفيكا ولو كان عسحاوها لق الما عد 
والتناول بحسب الواقع ٠‏ تحصو نسائى 
طوالق الا زينب وعائشة وليلى » وليس 


(١)الامدى‏ ج ؟ ص 579 من الاحكام الطبعة 
السابقة . 


له زوجات سوى هؤلاء المستثنيات وأوصيت 
لفلان بثلث هألى الا ألف درهم وثلث ماله 
فى الواقع آلف درهم ٠٠‏ ولأنه يكفى لصحة 
الاستثناء عندهم أبهام يقاء افراد 
تحت لفظ المستثنى منه بحسب الصورة 
لأن الاستثناء تصرف لفظلى لا يؤثر فى صحته 


أهمال المعنى 5 


أما غير الحنفية فقد منعوا الاستكئناء 
المستغرق ولو كان بلفظ غير مماثئل ولا مساو 
ف المفهوم ٠‏ 


وف مسلم الثبوت : الاستتناء المستغرق 
داطل ٠‏ قبل أتفاقا ٠‏ والحق ان الاتفاق 
فيما اذا كان الاستثناء يلفظ الصدر نحو 
عبيدى أحرار الا عبيدى أو بلفظ يساويه 
ف المفهوم نحو عبيدى أحرار الا 
مماليكعى » أما بغيره كعبيدى أحرار الا 
هؤلاء أو الاسالماوغانماوراشداوهم 
الكل من العبيد فعند الحنفية لا يمتنع 
لاكتفائهم بالأفراد 7" الممكنة » واختلف العلماء 
فى استثناء الاكثر نحوله على عششرة الا 
تسكية وانتقداة المسناوى أ النصة جدوله 
على عشرة الا خمسة فذهب الأكثرون من 
الأصوليين والفقهاء والمتكلمين الى الجواز 
فيهما ٠‏ وذهب الحنايلة والقاضى أبو 
بكر الباقلانى من الشافعية الى المنسع 
فيهما ٠٠‏ وذهب الفراء وابن درستويه الى 
المنع فى الاكثر خاصة ٠.٠‏ ونقل عن بعض 
أهل اللغة استقباح استئناء عقد صحيح 


(9) مسلم الثبوت ج ١‏ ص 8؟” » 54" الطبعة 
السابقة . 


141[ موشوعة الفقة الاسلامى ده ) 


65 استئناء 


فلا انول انان ماكة ال مشر أو آلف 
الا ماكة ٠‏ 


احتج القفائلون يمصحة استدناء الأكثر 
والمساوى فقوله تعالى : « أن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من 
الغاوين 2 » وقوله تعالى : « لاغوينهم 
أجمعين الا عبادك هنهم المخلصين 29 » فقد 
استثنى فى الآية الأولى الغاوين من 
العباد المؤمنين واستثنى ف 0 الثانية العباد 
اخلط ١‏ عن الغاوين فان كا 0 


ان كان ان أكثر فنقد بحاي 
ك الآية الأولى وان كان المؤمنون المخلصون 
أكثر » فقد استثناهم فى الآية الثانية 
فكان استثناء الاكثر على الاحتمالين وواقع 
الامر أن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى : 
« وقليل من عيادى الش كور © 29 
وقوله تعالى : « ولا تجد أكثرهم 
شاكرين » 7 وقوله تعالى : « وها أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين » © ٠.‏ 


واحتجوا أيضا بقوله تعالى : « يا أيها 
المزمل قم الليل الا قليلا ؛ نصفه أو انقص 
منه قليلا .٠‏ » 29 فقد اسستثنى النصف 
وهو استثناء المساوى وأيضا.فانه لو قال 
له على عشرة دراهم الا خصسة ٠‏ أو الا 


(1) الآية رقم ؟؟ من سورة الحجر . 
(؟) الآية رقم ؟8م © 87م من سورة ص ٠‏ 
[لوة الآية رقم ١7‏ من سسورة سمبأ 1 
(؟) الآية رقم ١‏ من سسورة الاعراف . 
(5) الآية رقم ١.‏ من سورة يوسف . 
3( الآية رقم ١‏ » ؟ من سورة المزمل 5 


تسعة لزمه فى الأول خمسة دراهم وف الثانى 
درهم واحد وهو اليباقى بعد الاستثناء 
فيهماء وهذاباتفاق الفقهاء ولولا صحة 
الاستتثناء لما كان كذلك ٠‏ 

واحتج القائلون بامتفاع اسستتثناء 
الأكثر والمساوى بأن الاستثناء خلاف 
الاصل لأنه اكار بعس أقران وكسة بيد 
اعتراف وانما جوز ف استدناء الأقل لمعنى 
فيه وهو أن المقر قد يكون وفى” بعض 
ما عليه ونسيه لقلته وعند اقراره 
تذكرة واستفاه فلو لحن يفيعم ابمتقا ره 
لتغرر ٠‏ ولا كذلك فى الاكثر والنصف لأنه 
فلها يسنياء 

وأيضا فان استثناء غير الأقل مستقبح 
والممستقبح فى لغة العرب لا يكون منها ٠‏ 
الاستثناء ليس 
على خلاف الأصل والا لامتنع فى الاقل 
أيضا » والصدق ورفسع الضرر حامصل 
فى الكل وعن الثانى بأن الاستقباح لا بمنع 
كن المادة لاتيم ِ 


الشرط الرابع : أن يلى الكلام بلا عاطف » 
فان ولبه بحرف عطف كقوله : له على عشرة 
والا خمسة كان لغوا ولا تأثير له وحكى 
الاسفرابينى الاتفاق على ذلك ٠‏ 


ستثناء المتصل واانقطع 
يطلق لفظ الاستثناء على فعل المتكلم 
وهو المعنى المصدرى ؛ وعلى المستثنى » 


(7) مسلم الثبوت فى الموضع نفسه والاحكام 
للامدى جح ؟ ص ”57579 © 1758 والمستصفى ج ؟ 
س ١9/9 » ١!/.‏ الطبعات السابقة .. 


وأجيب عن الاول بأن 


اسستئئاء 01 


فلن الطبوكة #دو لقنا الابفكد موا د 
الاستثناء المتصل والمنقطع على سبيل 
الاثشتراك اللفظى والمعفوى »ء أما صيغة 
الاستكئناء ) أدوات الاستئناء ( فائها حقيقة 
فى المتصل مجاز فى المنقطع لانها موضوعة 
للاخراج ولا اخراج ف المنقطع وذلك على 
ما هو المختار وأن خالف البعض فى ذلك () 


فى أنه حقيقة فى المتصل حجاز ف المنقطع 
أو حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك ‏ هو 
صيغة الاسنتثناء وأداته ‏ وقد جاء فى 
مسلم الثبوت فى بيان الخلاف ف ذلك : 
( أداة الاستثناء حقيقة فى المتصل انفاقا 
ومجازا فى المنقطع فى المختار » وقيل حقيقة 
فيهما » ثم اختلفوا » فقيل حشترك لفظى 
فيهما وقيل متواطىء أى وضفت معنى واحد 
مشترك مننهها :وضقا واخوا0: .: 


وف أصول الامام البزدوى وشرحها 
كشف الاسرار » وف الممستصفى للامام 
الغزالى أن الخلاف هو فى لفظ الاستثناء 
لا فى الصيغة » اذ قال اليزدوى والاستكثناء 
نوعان » وقال شارحه » أى ما يطلق عليه 
لفظ الاستثناء نوعان » متصل ومنقطع 49 


وقال الغزالى بعد أن تكلم على الاستثناء 
المنقطع أى عن غير الجنس » والعرب تسمى 
هذا » استثناء ولكن نقول » أنه استثناء أسم 


)١(‏ التوضيح وحاشية التنقيح عليه ج ١‏ ص 
..”" 4 1.” الطبعة السابقة . 

(؟) مسلم الثبوت ج ١‏ ص 704 الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(5) المستصفى ج ‏ ص 82١‏ الطبعة السابقة. 


من غير الجنس » ثم قال : نعم اسم الاستثناء 
عليه مجاز أو حقيقة وهذا ظاهر ف أن 
موضوع الخلاف ف كونه حقيقة فى المنقطع 
أو هجازا هو اطلاق اسم الاستثناء أى ف اللفظ 
لا فى الصيغة وأشار البدخثى فى شرحه منهاج 
الوصول للامام البيفاوى الى أنه قد 
ذكن أن 'المتتكلات :ف الشبديقة أن الفط 
فقد جاء فيه تعليقا على قول المنهاج 
( والمنقطع مجاز ) وظاهر كلام المحقق وكثير 
من المحققيين أن الخلاف فى صيغ الاستثناء 
لا فى لفظه لظهور أنه ( أى لفظ الاستثناء ) 
فيهما مجاز لغوى حقيقة فى عرف النحو ٠٠‏ 
وأما ما ذكره العلامة وغيره من أنه من 
ثنى عنان الفرس أى صرفه وانما بتحقق 
ذلك فى المتصل فهو صريح فى أن الخلاف 
فى لفظ الاستثناء ٠٠‏ وكذلك مآ ذكره بعضهم 
من أن لفظ الاستتثناء اذا أطلق فهم منه 
المتصل يدل على أن الخلاف أنما هو فى 
لفظ الاستتثناء لا فى الصيغ © » ويظهر 
أن هذا الخلاف لا ثمرة له اذ لم يرتب أحد 
عليه شسيئًا والاصوليون جميعا متفقون 
على أن الاستثناء ( الصيغة أو اللفظ ) حقيقة 
فى المتصل » واختلفوا ف المنقطم ‏ هل 
الاستثناء حقيقة فيه كما فى المتصل أو 
مجاز فذهب البعض الى أنه حقيقة فيه كما 
ف المتسكل على مستميل الافنتراك اللفظى او 
الممفستوى على ها "افسي اليه يهان يكم 
كلا منهما يسمى استثناء والاصل فى 
الاطلاق الحقيقة » وذهب الاكثرون الى أنه 


(6) شرح البدخشى على منهاج الوصول ج ١‏ 
ص 16 الطبعة السابقة . 


51" : اسستتثناء 


«جاز فيه وليس بحقيقة لان الاستثناء 
مأخوذ من ثندت عنان الفرس اذا عطفته 
وصرفته عن وجهته ولا عطف ولا صرف الا فى 
المتنصل اذ الجملة الاولى كانت شاعملة 
ومتناوله للمستثنى دالهكم الذى يشته الكلام 
فحاء الس تك ء وصرف أول الكلام عن 
اثبات الحكم فى المستثنى وأخرجه منه 
أما فى المنقطع فالجملة الاولى باقية على 
حالها لم تتغير لان المستثنى لم بكن داخلا 
الى المتصل هن غير توقف على قرينة » 
آبة الحقيقة والمجاز ٠‏ 

والمتصيل هو ها كان المستثنى فيه بعضا 
من المستثنى منه وداخلا تحت متناول لفظه 
وأردد بالاستثناء أخراجه ومنع اثنات 
.حكم | لمستتئنى مئه في ة ٠١٠‏ والمنقطع هو 
ما كان المستثنى فيه غير داخل ف المستثنى 
كان من جنس المستثنى منه كق وله جاء 
القوم ألا زيدا وزيدا ليس من القوم أو كان من 
غير جنسه كقوله تعالى « فس جد اللائكة 
كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن يكون مسع 
الساجدين « فأن أيليس استثنى من 
الملائكة » وهو ليس حن جنسهم أذ هو من 
الجن كما قال تعالى فى آية أخضرى ( ألا 
أبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) 
أن الاستثناء فى قوله ” تعالى : ) والذين 


يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهدا :ها لمادوه ادن جلدة ول تقلوا 
لهم نهادة أندا وأولئكك هم الفاسسقون 
ال لخن اما بون كد انان ماهوا غاء: 
الله غفور رحيم ) اسستكثناء منقطم اذ هو 
ايمشا عون الجولة الأخرة رهن قوله تفال + 
( وأولئك هم الفاسقون ) بناء على رأبهم 
فى الاستتثئاء الواقم بعد جمل متعاطفة 
بالواو هن أنه يرجع الى الجملة الاخيرة 
والمستثنى فيه غير داخل فى المستثنى 
منه لأن التائب من قامت به التوبة وليس 
فيه وصف الفسق والفاسق من قام به وصف 
الفسق وليس فيه وصف التوبة » لثلا يكون 
الناكب فاسنغا قلا يكون المشتتن هنما 
داخلا تحت صدر الكلام الممستكثنى منه 
ولا يكون هتناولا له لولا الااستتثناء » فيكون 
منقطما ‏ وبوجه آخر أن التائبين وأن 


على أساس أنه أشارة الى القاذفين الذين 


برهون المحصنات والتائبون قد قذفوا ورهوا 


ا لمحصننات فهم داخلون ف المستثنى منه 
هو الامل ف الاستثناء الحقيقى المتصل » 


التائب لا بيقى فاسقا ٠‏ وذهب أكثر الحنفية 
الى أن الاستثناء فى الآية متصل » اذ المعنى ؛ 
وأولكك أى الذين برمون المحصنات هم 
الفاسقون أى مجحكوم عليهم بالفسق ألا 
الذين تابوا من هؤلاء القاذفين الرامين 


. للمحصنات فانهم غير مهكوم عليهم بالفسق 
. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له » والفسق 
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هو المعخصية والفروج عن طاعة الله 
تعالى ٠‏ 


الاستتثناء مصار العموم 


العام هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا 
لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح 
له » كلفظ من فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم ( هن ألقى سلاحه فهو آمن ) فانه 
موضوع لافراد كثيرة غير محمصورة » ويدل 
فى الحديث على استغراق كل فرد ألقى 
سلاحه من غير حصر فى فرد معين أو أفراد 
معينين وللعموم ألفاظ وصيغ تدل عليه وهى : 
الفاظ الجموع : 

الجمع المعسرف بالالف والسلام 
مثل قوله تعالى ( والمطلقات يتريصن 
.بأنفسهن 27 ثلاثة قروء ) وقوله تعالى ( ان 
الله يحب ©؟ المحصسنين ) وقوله تعالى 
( قد أفلح المؤهنون الذين © هم فى صلاتهم 
خاشعون ) والجمع المضاف مثل قوله 
تعالى ( خذ من أموالهم صدقة (» 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وقوله تعالى 
( يوصيكم الله فى أولادكم © للذكر مثل حظ 
الانثيين) والجمع المذكر فى رأى كثير من العلماء 
مثل قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا ) وفى رأى الاكثر منهم أنه لا يدل 
على العمسوم » وما فى الآية ليس استثناء » 
وأن آلا بمعنى غير ومن وأى ؛ اذا كانتا 
شرطيتين أو اسنفهاميتين حيث تكونان 
)١(‏ الاية رقم 4؟؟ من سورة البقرة . 
(؟) الاية رقم 17 من سورة المائدة . 
(6) الاية رقم ١‏ © ؟ من سسورة المؤمنين . 


(1) الايّة رقم ١.‏ من سسورة التوبة . 
(ه) الاية رقم ١١‏ من سسورة النساء . 


تفسسباق العموم وما 6 وأمن للمكان ومتى 
للزمان » ومثل قوله تعالى ( ومن يعمل 00 
سوءا يجز به ) وقوله تعالى ( من ذا 
الذى © يشفع عنده الا باذنه ) وكل 
وجميع من ألفاظ التأكيد وهما نصان فى 
شىء ) وقوله تعالى ( خلق © لكم ما فى 
الارض جميعما ) والمفرد المعرف بالالف 
واللام مثل قوله تعالى ( الزانية والزانى 
وقوله تعسالى (والسارق والسارقة 000 
مشثل (لاآ وصية لوارث الا أن مجبيزها 1 
الورثئة ) ومثل ( لا اله الا الله ) والنكرة 
فى سيق الشرط مثل ( اذا دخلت دارا 
فأنت طالق ) فأن التعليق يعنمها من دخسول 
النفى » والنكرة الموصوفة بصفة عامة 
مثل قوله تعالى ( ولعبد مؤمن خير هن 
الرداراد معت 017 ناريا لا 
الجمسع المحلى بأل ون العلة عامة لازت 
عموم الخبر » وقد اختلف العلماء فى هذه 
الالفاظ والصيغ فقال الكثير ومنهم الامام 
فى الخصوص #واختارء امن الحاجب العام 

(5) الاية رقم لل :من اسوره النسام' 

0) الاية .رقم 100 من سورة البقرة ٠‏ 

(4) الاية رقم "' من سورة الفرقان ٠‏ 

(9) الاية رقم 11 من سورة البقرة ٠‏ 

9. الاية رقم ؟ من سسورة ة النور‎ )٠١( 


3 الاية رقم 8 من سورة المائدة‎ )1١١( 
. الاية رقم ١1؟ من سورة البقرة‎ )15( 
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البيضاوى وذهب جماعة الى العكس وقال 
قوم أنها مشتركة بين الامرين + وتوقف 
بعض عن الحكم فى الامر بشىء واختاره 
الأمدى ٠‏ 

اتدل القائلون :بالعمسؤم: بآيلة متها 
جواز الاستئناء من هذه الصيغ مشل 
قولة تعسالق ( ان.عسادى ليش 'لك (© عليهم 
سسلطان الا ون اتبعك من الغاوين ) فقد 
استثنى من الجمع المصاف ( عبادى ) 
ومقسل: قوله تعسالى ( أن الاستحان فى 20 
خسر الا الذين آهنوا ) لقد استثنى من 
اسم الجنس المفرد المحلى بالالف واللام ومثل 
وله :على الله حايسه وبسلم ( لا وصصة 
لؤارك آلا أن سيره الووكة كما حيناء فى بعقن 
الروايات فى الحديث » فقد استثنى من 
النكرة فى سياق النفى » ومثل كلمة التوحيد 
( لا اله الا الله ) وهكذا بقية الصيغ التى 
ذكرت يجوز الاستثناء فيها » وقد ذكروا 
فق وه الابتكدلال يحزان الاتستناء على 
عموم هذه الصيغ أن الاستثناء معيار 
العموم وذلك لان حقيقة الاستثناء أخراج 
ما يجب اندراجه من الافراد تحت لفظ المستثنى 
منه لولاه أذ لو كان لفظ المستئنى منه 
غير صالح لاستغراق جميع الافراد من غيد 
حصر » لما كان هناك داع الى اخراج 
بعض الافراد من الحكم بطريق الاستثناء 
لانه لم يكن حبنئذ مقتضفى ثبوت الحكم 
الجميع فاخراج نعض الافراد يطريق 


(1) الآية رقم ؟5 من سورة الحجر . 
(؟) الآية رقم ؟ من سسورة العصر ٠‏ 


أسستئناء 


الاستثناء دليل على أنه كان يشمل جميع 
الافراد ويقتضى ثبوت الحكم فى الكل 
لولاه ؛ ومن ثم كان الاستثناء معيار العموم 
ودليلا عليه '” ٠‏ 


أورد بعض الاصولبين هذا الموضوع 
ف مسسالة ميشفظة والعنوان. الذكون وح 
الخلاف فيه بين الجمهور من الشافعية 
والمسالكية والحنابلة وبعض الحنفية من 
جانسب وأكثر الحنفية من جانب 
آخر » أو بين الشاففعية والحنفيية 
بصفة عامة وأورد الأدلة والحجج والمناقشة 
والرد من الجانيين » كما فعل الآمدى 
فى الاحكام © ٠‏ 


وأورده البعض الآخر على أن الخلاف 
الاستثناء وأن الشافعية يقولون أن 
الاستثناء بعمل بطريق المعارضة لانه 
يقتضى ثبوت حكم ف المستتثنى يخالف حكم 


المسحظتى هسه ويتارفن فى :ذلك مدر 
الكلام وآخره بالنسبة لا تناوله المستثنى. 
ويبقى الحهكم فيما وراء ذلك ٠٠‏ وأن الحنفية 
يقولون أن الاستتئناء يعمل بطريق التعييي 
وبيان عدم دخول المستثنى ى حكم 


(؟) البدخثى ج ؟ ص 5١‏ ؛ ال الطبعة 
السابقة والمستصفى للغزالى ج >1 ص "7 وما 
بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) الاحكام للامدى ج ؟ ص |15 © 155 
الطبعة السابقة والبيضاوى ف المنهاج ‏ البدخثشى 
ج ١‏ .ص 19 »© ٠..‏ الطبعة السابقة وصاحب 
مسلم الثبوت ج ١‏ ص 985 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 
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المستثنى منه > ولا مقتضى ثبوت حكم 


ثم أورد هر لاء موضوع الاستئثناء من 
الاثبات نفى وبالعكس كدليل من جانب 
|3 افعية عل ى أن الا تثناء مقتة شبوت 
حكم ف المستثنى مخالف لحكم المستث 


نه 6007ل 


والكساوف طدريقة الحرف الاين ين 
حقيقة الامر شيئا » وديان ذلك : 

ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية 
والمتصابلة ويلاكفة من الديسة انان 
الاستكثناء من الاثمات نكى ومن النفى اثبيات 


الكلام يدل على ثبوت الحضور للقوم © 


والاستثناء يدل على نفغى الحضور عن 
زيبد » واذا قلت ما حضز من القوم الآ زيد » 
فان صدر الكلام يدل على نفى الحضور 
عن القوم والاستتثناء يدل على ثبوت 
الحضور لزيد وذهب أكثر الحنفية الى أن 
الاستثناء لا يقتضى ثبوت ح كم ف المستثنى 
أصلا لا نفيا ولا اثباتا بل هو مسكوت 
عنه لانعدام الدليل الذى يدل على ثبوت 
حكم فيه كالغاية لا تقتضى نفى الحكم 
فيما وراءها » واذا أانعدم الحكم السايق 
عليها فيما وراءها فيكون لانعدام الدليل 
المقتضى لثبوته فيه ٠‏ 


(1) أصول ا وكشف الاسرار عليها ج ؟ 
7 61م - .مم الطبعة السابقة والتوضيح 

على التنقيح لصدر الشريعة وحواشيه ج مر ف 
6 وما بعدها الطبعة السابقة . 


وقد ذكر البمعض أن الحنفية لا يخالفون فى 
أن الاستثناء من الاثنات نفى »© وأنما 
يخالفون فى أن الاستثناء من النفى اثبات 
فقط وهذا! غير صحيح لانهم يخالفون فى 
الوجهين كليهما فف3 م 


احتج الجمهور بما يأتى : 

أولا : اجماع أهل اللغة على أن الاستثناء 
من الاثات نفى ومن النفى اثبات وهذا 
اجماع منهم على أن موجحب الاستثناء 
الممستثنى منه » وقد جرى علماء المعانى 
على هذا الاساس حين قرروا أن قول القاكل 
ما زيد ألا قائما يصلح ردا على من زعم أنه 
ليس بقائم اذ لو لم يكن الكلام مثبتا لحكم 
فى المستثنى لما صلح ردا » والاتفاق على 
أنه لو قال : لفلان على عشرة دراهم ألا 
اماي ارو ل ا 0 
الاستثناء الاول من الاثيمات فيكون نفيا 
فيثبت بمقتضاه سبعة دراهم » والاستثناء 
الثانى من النفى فيكون اثباتا فيثيت بمقتضاه 
درهمان » فيكون مجموع الثابت تتسعة 
دراهم » وقد ورد التصريح بالحكم المخالق' 
فى الاستثناء فى قوله تعالى ( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن يكون 
مع الساجدين ) وقوله تعالى ( فسجدوا 
الا ايليس لم يكن من الساجدين ) وقوله 


(9) البدخثشى على المنهاج ج ؟" ص 59 وما 
بعدها الطبعة السابقة ومسسلم الثبوت ج ١‏ ص 
6لا وما بعدها الطبعة السابقة . 


تعالى ( لننجينه (2 وأهله ألا امرأته كانت 
من الغايرين ) ٠‏ 

ثانيا : اجماع المسلمين وأهل اللسان 
على أن كلمة ( لا اله الا الله ) كلمة توحيد 
وأن الناطق يها ووحد مثيت للالوهية 
لله سسبحانه وتعالى وناف لها عما سواه 
ولا تكون كلمة توحبد الا اذا كان فى المستثنى 
حكم مخالف » وذلك أنما يتم بنفى الالوهية 
عن ين الله واقباتهنا لله ولو كان كفنا 


للالوهية عن غير الله فقط وليس حثبتا لما 


بالنسية لله لما كان ذلك توحبدا لعدم 
اشعر اللفظ باثيات الالوهية لله سسبحانه 
وذلك خلاف الاجماع ٠‏ 

وناقش. الحنفية هذه الادلة بأن النقل 
عن أهل اللغة محمول على العرف أذ جرى 
العرف بأن الاستثناء من الاثبات نفى 
وبالعكس والكبلام فى الدلالة اللغوية لا 
العرفية » وما نسب الى علماء المعانى 
انما يصح لو كان مرادهم أنه يصلح جوابا 
بحسب اللغة والوضع وأما لو أرادوا 
انه يصلح جوابا لاجل دلالة اللفظ عليه 
مثل الدلالة على الكيفيات والمزأيا كما هو 
رأيهم ووظيفتهم فلا يصلح دليلا ‏ أما 
الاستثناء المكرر .... فان نتيجته لم تأت من 
دلالة الاستكثناء على حكم مخالف كما 
تقولون » وائما جاءعت من أن الممستثنى من 
العشرة فى هذا الاقرار مقيد وكذا المستثنى, 
من الثلاثة والحكم بعد الاخراج لوحظ 
فبه هذا التقبيد فالمثال المأكور اقرار 


. الاية رقم ؟8 من سورة:العنكبوت‎ )١( 


بعشرة منقوص منها ما عبر عنه بثلاثة منقوص 
مذي أكذات وهو الو عسو فيقئ من الغتدرة 
بعد نقصان هذا الواحد تسعة فهو 
مقي لالنه جه التكلما لكين فى | ايسدق 
حكم ٠‏ والتصريح بالحكم المخالف دليل على 
عدم دلالة الاستثناء على حكم مخالف والا 
لما كانت هناك حاجة الى التصريح به أما 
كلمة التوحيد فان دلالتها على التوحيد 
انما جاءت من عرف الشسارع لاهن الوضع 
اللغوى » وهذا أمر خاص لا يلزم منه 
أن سكوى كل "امتتكضاء من التق كناف + 

عق لعفي عن بات :: 

أولا : نقل عن آهل اللغة أن الاستثناء 
هو تكلم بالباقى جمد الثنيا فليس فيه تكلم 
اثياتا » واذا كان الناس يفهمون من 
الاستثناء حكما مخالفا فى المستثنى فذلك 
بطريق الاشارة والضرورة لا بطلريق 
القصد والتناول » فكانت حقيقة 'الامتثناء 
ووضهه لغة أخراجا وتكلما بالباقى بعد 
الفثيننا + :والاقنات والنقى بهاة بالافسارة., 
ضرورة مخالفة حكم الم 0 لحكم" 
ا ا 1 

وثانيا : لو كان الاستثئناء من النفى اثباتا 
لكان قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( لااصلاة الا بطهور ) وقوله ( لا نكاح . 
الا بولى ) مقتضيا صحة الصبلاة والنكاح . 
وتحققهما بمجرد وجود الطهارة ووجود 
الولى » وذلك باطسل باتفاق لان للصلاة 
وللنكاح شروطا أخرى لا تصح بدون توفرها " 
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وتحققها جميعا ولما كان الامر كذلك علم 
أن المراد بالاستتثناء اخراج المستثنى 
عن دخوله فى حكم المستثنى منه وأنه غير 
متعرض لنفيه ولا اثياته ونوقتش هذا 
وهو باطل عند المخالفين كما تقدم » والمقصود 
من النص فيما ذكر ببان اشتراط الطهارة 
فى الصلاة والولى فى النكاح ٠‏ والشرط وان 
الزم من فواته فوات المشروط » الا أنه لا يلزم 
من وجوده وجود المشروط » لجواز انتفاء 


المقتضى أو فوات شرط آخر أو وجود ' 


مانع ٠٠‏ ونوقش غيره من باقى الادلة ٠‏ 

ونوقش الدليل السايق يآن هذا تسليم 
بدلالة الاستثناء على حكم مخالف وكونه 
بطريق الاشارة لا بطريق القصد تنفيه 
الادلة اللسايبقة ٠‏ 


اذا ورد الاستثناء بعد جمل معطوف 
بعضها على يعض بالؤواو ونحوها من الفاء 
وثم كما ورد فى حسام الثنوت نقلا عن 
التحرير فلا خلاف بين العلماء فى جواز 
رجوعه الى جميع الجمل المتعاطفة » والى 
الآخيرة منها فقط » والى ما عدا الاخيرة 
والى ما عدا الاولى حسيما يدل عليه 
الدليل وليعتيه معنى الكلام ٠‏ ش 


المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
تاموا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 


غفور رحيم ٠.٠‏ ) اتفق العلماء على أن 
الاستثناء فى قوله ( الا الذين تابوا لا يرجع 
انى الجملة “الاولى - فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ‏ اذ التوبة لا تمنع من الجلد. واقامة 
الفحد ةاضقو غلن .وحضوغة ال الحثلة 
الاخيرة ‏ وأولئك هم الفاسقون ‏ لانه 
بالتوبة يزول العتق وينتهىي حكمه ‏ واختلفوا 
فى رجوعه الى الجطة الثائيسة ‏ ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا ‏ وترتب على ذلك 
اختلافهم فى قبول شهادة المحدود فى قذف 
اذاانان جد نعان ما سات نانة : 

وكما فى قوله تعالى ( ومن قتل هؤمنا 
خط © فتحرير رقبسة مؤمنة » ودية مسلمة 
الى أهله الا ان يصدقوا ) اتفقوا على رجوع 
الاستثناء فى قوله ‏ الا أن بيصدقوا ل 
الى الجملة الأنقيرة اققط و عن حت :ودية كيلم . 
الى أهله ‏ لان الدية حق الاولياء فتسقط 
باسقاطهم بالتصدق أما تحرير الرقيبة 
فليس حقهم بل هو حق الله تغالى فلا يعمل 
فيه التصدق ولا يسقط باس قاطهم 

وانها“اختلقف التلاء: ق التلاس 2 
الاطلاق وعدم وجود دليل أو قرينة تعين 
رجوعه الى بعض الجمل أو كلها ب فذهب 
التكافسة الى أن ماهد شدكة رعرع 
الى جميع الجمل وذهب الحنفية الى أن الظاهر 


. رجوعه الى الجملة الاخيرة فقط» وذهب القاضى 


أبو بكر الداقلائى والامام حجة الاسلام 
الغزالى وبعض الشسافعية الى الوقف لعدم 
العلم بأنه جقيقة فى الاخيرة فقط أو فى 
الكل » وذهب المرتضى من الشسيعة الى القول 


. الاية رقم ؟35'من سسورة النساء‎ )١( 


1" استثناء 


بالاشتراك أى أنه مشترك بينهما فيتوقف 
الى ظهور القرئية المعينة لهذا أو ذاك » 
ويقول الحنفية أن القائلين بالوقف والاشتراك 
يوافقونهم فى أن الاستتثناء راجع الى 
الحفلة الأخيرة والتؤقف اثما عو ق.شهوله 
لما عداها من الجمل ولكن لعدم الدليل 
على الشمول عندهم وللدليل على عدم 
الشمول عند الحنفية ٠‏ 


ولكن جاء فى المستصفى للغزالى ‏ وهو 
من القائلين بالوقف ٠٠‏ وأن لم يكن بد من 
.. رفع التوقف فمذهب المعممين أولى لان الواو 
ظاهرة فى العطف ٠‏ وذلك موجب نوعا من 
الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ ولكن 
الواو محتملة أيضا للابتداء كقوله تعالى 
( لنبين لكم ونقر فى الارحام (© ما نشاء الى 
أجل مسمى ) وقوله ( فان يشا الله يختم 0 
على قلبك ويمح الله الباطل ) وذهب القاضى 
عبد الجبار وأبو الحسين المعتزلى وبعض 
المعتزلة 'الى التفصيل فقالوا : ان ظهر 
استقلال الجملة الثانية عن الاولى بأن كان 
الشروع فى الجملة الثانية اضرابا عن الاولى 
ولا يضور فيها شىء مما ف الاولى 
فالاستثناء مختص بالجملة الاخيرة لان 
الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الاولى 
مع استقلالها بنفسها الى غيرها .الا وقد تم 
مقصوده منها ٠‏ وذلك على أربعة أقسام : 


القتسم الأول : أن تختلف الجملتان 


(١)الاية‏ رقم م من سورة الحج . . 
(؟) الاية رقم 55" من سسورة الشورى .. 


والناه «التضرسون اله كناد ااه 
الجملة الاولى أمر والثانية خبر ه٠‏ 

القتسم الشانى : أن تتحد الجملتان 
قال ( أكرم بنى تميم وأضرب ربيعة ألا 
الاكرام والضرب ٠‏ 1 


حكما لا اسما كما لو قال سام على بنى 
تميم » وسلم على بنى ربيعة الا الطوال ٠‏ 


اسما لا حكما كما لو قال ( سلم على بنى 
تميم واستآجر بنى تميم الا الطوال ) ففى 
كل هذه الاقسام يختص الاستتناء 
بالجملة الاخضيرة » وهى فى قوة 
اقتاتئها هذا الاختصاص على 
الترتيب المذكور » عدا الرابع فانه مع الثالث . 
فى حرتبة واحدة أما اذا لم يظهر استقلال 
الجملة الثانية عن الاولى بأن لم تكن اضرابا 
عنها بل لها بها نوع تعلق فان الاستثناء 
يرجع الى الكل » وذلك أيضا على أربعة 
أقسام : ش 


القتسم الاول : أن تتحد الجملتان نوعا 
واسما لا حكما ولكن الحكمين قد اشتركا 
فى غرض واحد » كما لو قال : ( أكرم 
بذى تميم وسلم :على بقى تعيم الا اللوال ) 
فان الحكمين الاكرام والتسليم وان اختلفا 
الا انهما يشتركان فى غرض واحد وهو 
الاعظام ٠‏ 


أستئئناء 51 


. القسم الثانى : أن تتحد الجملتان نوعا 
وتختلفا حكما » واسم الاول مضمر ف الثانية 
كمالو قال : ( أكرم بنى تميم واستأجرهم 
وربيعة ألا الطوال ) ٠‏ 


القسسم الثالث : أن تتحد الحملتان نوعا 
وتختلفا اسما - وحكم الاولى مقدر ف 
الثانية والغرض مشترك كما لو قال : ( أكرم 
بنى تميم وربيعة ألا الطوال ) ٠‏ 


القسسم الرابع : أن مختلف نوع الحمل 
المتعاقية الا أنه قد أضدمر ف الاخيرة ما تقدم 
أو كان غرض الاحكام المختلفة فيها 
واحدا كما فى قوله تعالى : ( والذين 
يرهون المحمصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شسهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون » 
ألا الذين تابوا ٠.٠‏ ) فان الجملة الاولى 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ أمر » والثانية ‏ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ‏ نهى ‏ 


والثالثة - وأولكك هم الفاسقون خبر 
غير أن هذه الآبية داخلة تحت الة / 
الاول حن هذه الاقسام التى لم يطهر 
فيما استقلال الجملة الثائية عن الاولى » 
لاشتراك الاحكام ف الجمل الثلائة 3 فى 
غرض الانتقام والاهانة ‏ وداخله أيضا 
تحث القسسم . الثاتى منها لاضمار الاسم 
المتقدم فيها كلها : 


وهذا الرأى يوافق رأى الشسافعية 


اذ مكآله ابعسوع الاستثناء الى 3 


والفرق بينهما أن هؤلاء يقصزون المانع 
على ما ذكروه والشافعية يطلقون الما 

ليشهل غير ما ذكر ‏ فالفلاف بين 
القولين فى تعيين الموانع واختار الامدى 
فى الاحكام أنه متى ظهر أن الواو للابتداء 
فالاستتتتناء يكنون مختضشسا بالقيكة 
الاخيرة كما فى القسم الاول من الاقسام 
الاولى لعدم تعلق أحدى الجملتين 


'بالاخرى وهو ظاهر وحيث أمكن أن تكون 


اواو لعلف كما ف باقى 00 السبعة 
الول لي لحرن 2 


الاستثناء الى الجبيم 8 2 


أولا : أن السو ل اما ا 
( والله لا أكلت 0 الدار » 
ولا كلمت زيدا أن شاء الله ) . ٠‏ فأن 
الاستئناء ءفى قوله(أن شاء الله ) يعود 
الى الجميع ٠‏ فكذا فى قوله: أكرم بنى 
تميم وأهن بئى ربيعة ألا المطلوال ٠‏ 
بعد إن يسود الى أحقيت + 

ثانيا : أن الاستثناء صالح أن بعود 
كا ا كل 


كالمام :ا ٠‏ 
وثالكا : أنه لو قال 


:.وخمسة ألا ستة فأنه يصح ولو كان 


مختصا بالاخيرة لما صح لكونه مستغرقا 
لهاء 


1" اسستتناء 


واحتج الحنفية يما يأتى : 

أولا : أن الاستثناء اذا تكرر كان الاستئناء 
الثائى عائدا الى الجملة الاسنثتائية 
لا الى الجملة الاولى فدل على اختصاص 
الاستثناء بالجملة الاخيرة دون المتقدمة » 
ألا اثنين ) فأن الاستثناء الثانى يختص 
بالاربدعة دون العشرة ٠‏ 


ثانيا : أن الاستثناء دعت اليه 
الحاجة وهو لا سستقل بنفسه فاقتضت 
الضرورة والحاجة أن بيعود الى غيره ‏ 
وهذه الخرورة تندفع بعوده الى ما يليه 
اجاح لعنيوذه الى عمس الذي لكل وائنا 
رجح الذى يليه على غيره لانه أقفرب 
اليه من غيره كالض مير بعد متعدد بعود 
الى أقرب مذكور ٠‏ 


ثالثا : أن شرط صحة الاستثناء أن 
يكون متصلا بااستثنى منه » والجملة 
الالكتيزة وامميطلة كي ومن ا جيتيا بي 
الجمل فلا يصح رج وعه اليها ٠‏ 


رابعا : أن حكم الجملة الاولى ظاهر 
ق ااتبخوف عبوة ).ورقحه ين البنحطدن 
دالاستثناء مشكوك فيه » اذ بحتمل 
الاختصاص بالجملة الاخيرة فلا يرفع من 
بسع لازا مكا ر ستل عر الل 
درق 16 كك كوا د فقاو الرضم 
مشكوكا فيه » فلا يعارض النلاهر 
وهو ثبوت حكم الاولى عموها ولا يرجع 
الما 


أولا : أنه بحسن الاستفهام من 
المتكلم بالاستثناء عقب الجمل المتعاطفة 
عن أرادته عوده للكل أو للاخيزة » ولوكان 
حفقيقة فى أحد هذه المحامل دون غيره 
لما حسسين الاستفهام ٠‏ 


ثانيا : أنه يصاح اطلاق الاستثناء 
موضوع الكلام وأرادة عوده الى الجملة 
الاخيرة والى الجمل كلها والى بعضها 
دون البعسض باجماع أهل اللغة والاصل 
فى الاطلاق الحقيقة والملمانى مختلفة. 
فكان تبكر كا تدا » 


واحتج القائلون بالوق ف بأنه اذا يطل 
التعميم والتخصيص لان كلا منهما تحكم 
ورأمنا العرب تستعمل كلا منهما ‏ 
ولا يمكن الحكم بأن أحدهماأ حقيقة 
والاخر محجصاز ‏ وجب التوقف حتها 
ألا أن بثيت نقل متوائر من أهل اللغة 
أنه حقيقة فى أحدهما محاز فى الاخر ٠‏ 


وقد ورد فى القرآن رجوع الاستثناء 
الى الكل والى الجملة .الاخيرة والى بعض 
الجمل السابقة دون بعض ‏ كقوله 
تعالى : ( فكفارته اطعام عشرة حساكين(1) 
من أوسط ما تطعوون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقنة فمن لم بحد فصييام 
نلاقة آنام. 86 ) فأن اعسوله ات فون لم 
يد فصيام ثلاثة أيام ب راجع الى 


. الاية رقم 89 هن سورة المائدة‎ )١( 


51١ أستثتاء‎ 


الخال التلانة #وكحدو له شعالن بوذ 
جاءهم أهر 27 عن الأمن أو الخوف أذاعوا 
به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الاهر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم 
الشيطان الا قليلا ) فأن الاستثناء ببعد 
رجوعه الى ما يليه اذ يؤدى الى أن لا يتبع 
الشسيطان بعض هن لم يشمله فضل 
الله ورحهته ؛ ومن ثم قيل أنه راجع الى 
قوله ‏ لعلمه الذين يستنيطونه منهم - 
الفلا هم لاساسدوة السب 
وأهمال وغلط أو الى قوله ‏ اذاعوا به 
تبوكفسوله تتسالى (افكعرين زشة 'مؤمتة 
ودبة مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا ) فأن 
الاستثناء فيه راجع الى الجملة الاخيرة 
على ما أشير اليه سابقا وكما فى آية القذف 
فأن الاستثناء فيها راجع الى الجملة 
الاخيرة باتفاق وغير راجع الى الجملة 
الاولى باتفاق ؛ ومختلف فى رجوعه الى 
الجملة الثانية على ما سبق أيضا وقد 
انينى على اختلاف الائمة فى مرجع 
الاستثناء فى آية القذف اختلافهم ف 
قسمول شهادة المحدود فى القذف اذا 
تاب وعمل عملا صالحها ‏ فلما قال 
الحنفية أن الامستثناء مختص «الجملة 
الاخيرة وهى قوله تعالى ‏ وأوائك 
هم الفاسقون ‏ ولا يرجع الى قوله 
تعالى ‏ ولا تقبلوا لهم شسهادة أبدا ب 


. الآية رقم ام من سورة النساء‎ )١( 


قالوا لا تقيل شهادة المحدود فى قذف 
ولو تاب وعمل صالحا : لعموم هذا 
النص وعدم خروج من تاب وعمل صالحا 
ون حكمه وهو النهى عن قمول نشسهادته 
سال ع انا قال العمية فهنة ‏ كذ 
الألكية والشيابلة + أن. الأمنيستل فى 
الاسستثناء المتعقب جملا متعاطفة أن 
يرجع الى جميع الجمل ‏ قالوا أنه 
يرجم فى هذه الآية الى الجمة الثانية ‏ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ‏ ويخرج من 
حكمها وهو عدم قبسول شهادة التائب 
الملصلح فتقيل هادته كما برجسع الى 
الاخيرة وأخرج منحكمها وهو الفسق هذا 
التائب » ولولا أن الدليل منع من 
رجوعه الى الجملة الاولى لرجع اليها 
وأخرج التائب المصلاح من حكمها وهو 
وجوب الجلد ؛ وهذا الدليل هو أن 
انجلد حةالادمى وهو المقذوففلابسقط 
بالتوبة ٠‏ ومن ثم قالوا أن شسهادة 
المحدود فى قذف تقبل اذا تاب وأصلح ٠‏ 


ويقول الحثفية أن الدليل الذى منسع 
هن رجوع الاستثناء الى الجملة الاولى 
فوا ادق سم ان وتصديمة إلى لبن 
الثانية » اذ أهدار شسهادة المحدود فى 
القذف تعتبر من تتمة الحد الواجهب 
ايقاعه عليه وهو مناسب لاعتباره من 
الحد لان الحد شرع للزجر » وهذا 
أشد فى الزحر من |ا.حلد عند أصحاب 
المروءة » وجريمة القعذف تحصل باللسان 
فكان هن اللذاسسب أن بهدر كلام هذا 
اللسان فى الشهادة كالسرقة لما كانت 


قف أستئناء 


داليبسنيد حجعل حدها قلع تلك 
المد 00 ى 


تعدد الاستتثناء 


اقاورة الامبسكشاء على الاستحنشناء 
وتعددت الاسثتئناءات فأن تعاطفت أى 
عملف بمعضها على بعض عادت كلها 
الى الممستثنى هنه الاصلى وأخرحت عن 
حكمه أى جمعت كلها مع بعضها وأخرج 
المجمموع من المستثنى منه »؛ نحو له 
على عشرة دراهم الا ثلاثة وألا اثنين , 
ااربمه كيت وه العنافين الرية بد 


استثناء الكلاثة والاثنين من العشرة وذلك : 


اوحنوب «قطاوى: الممطوت, و اموت عليه 


فى الحكم ٠‏ 


وكذلك اذا كأن الاستثناء الثانى مستغرقا 
للاول بدون عطلف سواء كان الثشانى 
حساويا للاول نحو ( له على عشرة دراهم 
آلا اثنين ألا اثنين ) ٠‏ أو أزيد منه نحو 
( له على عشرة دراهم آلا اثنين ألا ثلاثة ) 
فأن الاستثناءات كلها ترجع الى الممستثنى 
منه الاصلى وتخرج من حكمه كما فى 
حالة تعاطفها ‏ فيلزهه فى المثال الاول 
سنة دراهم » وف المثال الثانى خمسة , 
البأقى فى كل منهما بعد طرح مجموع 


)١(‏ مسسلم الثبوت ج ١‏ ص ؟؟” » 559 الطبعة 
السابقة والتوضيح وحواشيه جح ؟ ص *.7 » 
الطبعة السابقة والمستصفى ج ؟ ص ١754‏ » 
الطبعة السابتة والاحكام للامدى ج ؟ ص 
4 *؛ ١ت‏ الطبعة السابقة . 


الاستثناءات من اممستثنى منه » وان لم 


حس_تغرقا لما قيله فان الاسثثناءات ترتيط 
بيعضها ويعود الاخير الى سايقه 
وهكذا وحينكذ يجب أن يراعى ما جرى 
عليه الشافعية وجمهور العلماء هن أن 
الأنتهاء من الأقيسات؟ حفن أوَعن. النفين 
اثتيات فيطرح النافى ويحتفظ بامثيت 
كله أو بعضه على حسب نتيجة الاستثناء 
والباقى أخيرا هو المقربه فلو قال : 
(له على عشرة دراهم آلا ثمانية آلا سبعة 
ألا سنتة ‏ فالثمانية استثناء من الاثمات 
وهو على عشرة # فتكون نفيا فلا يلزمه 
ون لمق آل امتتان: النافن معد الكحاقيية 
النتتحنة كت موتحدولة آلا يتسحيعة بت 
امتدادون النذن وهر ألا تائيه فون 
اثياتا فتلزمه السيعة مع الاثنين الباقية 
من العشرة فتكون تسعة ‏ وقوله آلا ستة 
استثناء من الاثيات فتكون نفيا لالتزامه 
بها ويطرح هذا النفى من مجموع 
ما لزمه فيما سيق وهو تسعة يكون 
البساقى ثلائة وهو ما يلزمه بمقتضى هذا 
الاقرار ٠‏ 

وهذه هى طريقة الشسافعية فى تعدد 
الاستثناءات وبيان ما يلزم فيه. 

أما الحنفية فأنهم يتفقون مع الشافعية 
فى حالة تعناطف الاستتئناءات المتعددة اذ 
يقولون برجوعها كلها الى المستثنى منه 


استتئناء فى 0 


الاصلى بشرط ألا يمستغرق مجموعها 
لتقن هنه الأملق + والة :يطل الاسكتناء 
للاتخار ان وارواضو ميقتل ته ها 
أدى الى الاستغراق فقط ويدقى ما قبله 
لكان له وحه كما قال البنعمض لان كلام 
العتافل بصنا عن للشو والحسية يعور 
الامكان ؛ والذى جعله لغخوا وعبثا هو 
ها :أدى" الى الأبك راق قسن عليه فاق 
قال : له على عشرة آلا خمسة وألا ثلائة 
وألا اثنين ‏ بطل الاخير والاول أصح لانه 
كلام واحد لا بتجراً ٠‏ 


وفى الاسنتثناء المستغرق : اذا كان الثانى 

هو المستغرق نحو له على عشرة ألا 
خمسة الا عشرة يبطل الثانى للاستغراق 
ويصح الاول فيلزم فى هذا المثال 
خمسة ٠١٠‏ واذا كان الاول هو الممستغرق 
نحو له على"عشرة ألا عشرة ألا خمسة ففيه 
ثلاثة أراء : 


الاول : أنه يبطل الاستثناءان .جميعا » 
الاول لانه مستغرق والثانى لانه استثناء من 
باطل وبلزمه عشرة والثانى ‏ أنه يصح 
الاستثناءان وبلزمه خمسة باستثناء الثانى 
من الاول والباقى من المستثنى منه الاصلى 
لان الكلام انما يتم بآخره » وبهذا الاخر 
لسر أن الأسستفاء«الاول: عن عقارق 
وقد قالوا أن هذا أقيس » والثالث ‏ 
آنة: مبحظل'الانتكناة الأول الانتحشفر ات 
ويصح الثانى ويجع الى المستثنى منه 
الاصلى وقد قالوا أن هذا ضعيف ولم 


يذكروا وجهه ٠‏ 


وظاهر من كلام الحنفية فى هذا 
الاستثناء الممستغرق أنهم ينظ رون فى 
اعخار 'الأمكتاء بترن أن المتحقي 
منه الاصلى بينما ينظر الشافعية الى 


اشتتراق الانسككتاء الأخير 1ا قتلهة ٠‏ 


أما فى حالة تعدد الاستثناءات. بدون 
عطف ولا استغراق نحو له على 
عشرة دراهم ألا خمسة ألا أربعة آلا ثلاثة 
ألا اثنين ألا واحد ‏ فالاصل فيه عندهم 
أن بصرف كل استثناء الى ما سسبقه ويرجع 
ليه لأنه. اقصيرت كور لزه ووسدا 


بالمستثنى الاخير فيف رج مما قبله 


مباشرة والباقى يخضرج مما قبله وهكذا 
الى أن تصل الى الاستثناء الاول فيخرج 
ما بقى منه عن المستثنى هنه الاصلى 
وها بقى بكون هو القدر المقر به والذى 
يلزم المقر .ء ففى المثال المأكور نطرح 


وهو الاثتنان يبقى واحد تطرحة عن الثلاثة 
يبقى أثنان نطرحهما من الاربعة يبقى 
اثفان نظرحهما من الخمسة تبقى ثلائة 
تلتبوحهها ين القرة المسكتن ده الأحلن 
تيقى سبعة وهو المقدار المقر به والذى 
يلزم المقر ء. وهكذا فى كل الامثلة التى 
يتعدد فيها الاستتئناء بدون عطلف 
ولا استغراق وهناك طريقة أخرى وهى أن 
تجمسع الاعداد التى مراتيها فردية 
أ الأول والقالث: والخامن وهكذا على 
حدة ؛ ونجمسع الاعداد التى مراتمها زوجية 


4 استكثناء 


أى الثانى والرابع والسادس وهكذا شم 
نطرح مجحو الثانئية عن . عجمسوع 
الاولى والفرق بينهما هو المقدرر المقر به» 
والنتيجهة واحدة ف الطريقتين » ففى المثال 
المذكور يقال ٠١(‏ + + 5) (ه + 
ع + )كي جه عافدو المقدار 
المفر به ٠ه‏ وهو نفس «اأنتجته الطريقة 
الأولى ٠207‏ 

0 أحكام الاستثناء فى الفقه 

الاسنتثناء فى الاقترار 

مذهب الحنفية : 

برى الحنفيبة ‏ كما سيق 
أن«تكتجكرةا ان الأتج كناء تكلم 
بالباقى بعد الثنيبا وأن قول الشخص : 
لفلان على عشرة دراهم الا ثلاثة يعتبر 
أقرارا بالباقى بعد المستثنى فكأنه قال 
لفلان على سسيعة دراهم ‏ فالاستثناء 
قرينة على أن صدر الكلام الممستثنى 
منه لم بتناول الممستثنى فى حق الحنكم - 
فيكون المتكام مقرا منأول الامر بالباقى 
واقوا سستطة مالتسال المذكون وحن 
مقرا أولا بعشرة دراهم ثم أخرج هذه 
ثلاثة بالاستثناء وألا لكان رجوعا عن الاقرار 
فى القدر المستثنى والرجوع عن الاقرار 
فى حق العياد غير مقبول ولا جائز 
شرعا ٠‏ 
شروط صحة الاستئئاء : 

كمه طالفييهة الامتسناء قتووظ حو اد 

)١(‏ المنهاج للقاضى البيضاوى وشرح البدخشى 


والاسنوى عليه ج ؟ ص ٠١١‏ » ص ١١5‏ الطبعة 
السابقة . 


١‏ أن يكون متصلا بالمستثنى منه 
يمك المجرة آي ل( سد نيييما فاضل 
أجنبى أو انقطاع ألا لضرورة ؛ وألا مطل 
الاستثناء ولزم المقر ما اقتضاه الكلام 
له : فلو قال : لقنلان على هائة جنينه 
وسكت مدة من غير ضرورة ثم قال ألا 
حسيية نان 138 لامك كمون 
باطلا وتلزهه المائة كلها لان تمام 
الكلام بآخره فاذا انقطم فقد تم 
ولا يعتبرالاستثناء بعد ذلك٠٠‏ ولا يضر 
انقطاع الكلام لضرورة كالتنفس والسعال 
وأخذ الفم ‏ كما لا يضر بالنداء نحو 
أن يقول : لك عندى ألف درهم يافلان » 
الا مائة لان النداء تنبيه المنادى لا يلقى 
عن الكلام قلا كتير اجنيننا عن الكسلام 
ويستوى أن يكون المنادى هفردا أو 
مضافا وأن يكون المنادى هو المقر له 
أو غيره ٠6٠‏ ومن قبيل الفصل بكلام 
اح الشكل بايد وكير أو يت 
أو اشهاد ؛ نحو : لفلان على مائة ٠‏ 
درهم فاش-تهدوا ‏ ألا عشرين » فاذا فصل 
بشىء ون ذلك لم يبصاح الاستكناء ٠‏ 


يقت أن لا يكون المستثنى مستعرنا 


. للمستتثنى هنه بلفظه نحو أن يقول : 


لفلان على عشرة دراهم ألا عشرة أو يما 
بساويه نحو أن يقول : لفلان على 
عشرة دراهم ألا خمسة وخمسة » أو يقول : 
عببدى أحرار ألا مماليكى فأن خمسة 
وخمسة تساوى عشرة ‏ ومماليعى 
تساوى عبيدى ‏ ففى جميع ذلك لا يصح 
الاستثناء وتجب العشرة كلها ويعتق العبيد 


أستتثناء ا 


جميعهم .. فلو كان الاستغراق آتيا من 
الخارج لا من اللفظ بأن كان لفظ 
الى نه عب الها" الدلالة له عن 
أكثر من المستثنى ولكن لا يوجد من 
مدلوله فى الضارج والواقع آلا بقدر 
القن ممم الأمت كاه وطيدل 
الاقرار » وذلك نحو أن يقول : زوجاتى 
طوالق الا هؤلاء وأشار الى جميع 
زوجاته » أو الا هندا وسلمى وأم كلدوم » وهن 
فى الواقع كل زوجاته » أو يقول : لفلان 
ثلت هالى الا ألفا وهو فى الواقم لا يملك 
الا كلاقة الاقف ولت مالتة عي الف ات اق 
الاستثناء يصح فى جميع هذه الصور 
ويبطل الكلام ولا تطلق زوجاته ولايجب 
عليه شىء للمقر له بثلث المال » لان 
الشرط فى صحة الاستثناء عدم الاستغراق 
بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة » 
وهذا يتحقق اذا كان الاستغراق آتيا 
من الخارج لا من اللفظ ٠‏ 

+ أن يكون المستثنى من جنسس 
'الممستثنى منه نهو أن يقول : لفلان 
على عشرة جنيهات ألا أريئعة فأن هذا 
الاستثناء يصح وتجب ستة جنيهات 
فاذا لم يكن من جنسه كما فى اسستتثناء 
الثياب والغنم والدواب من الدراهم 
والدنانير أو من المكيل والموزون والعددى 
نحو أن يقول : له على مائكة دينار آلا ثويا 
أو الا افساة اه لا يسبت ديسل 
الاتيسظناء ويهب المقردية كه الاقة نيا 
مناسبة بين الثياب والدواب وبين الدراهم 
والدنانير أو المكيبل والموزون مشلا فيوصف 


أو فى معنى جامع دينهها » وهذا بالاتفاق 
بين فقهاء الحنفية واختلفوا فى استثناء 
الدراهم والدنانير والمقدرات التى لها تقدير 
فى العرف أو الشرع كالمكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ‏ بعضها من بعض 
ولكن من خلاف الجنس نحو أن يقول : 
لفلان .على ألف در هم الا دينارا : أو الا 
أردب قمح أو ألا رطل زيت أو الا ماكة 
جوزة ٠.٠‏ فقال الشيخان أبو حنيفة وأبو 
تونتيك روحهيا الله كوبال ونأ لخدد ا 
الاستثناء صحيح وهو الاستحسان لان 
الكوراك: كليب )ميسن عن تون و اس 
فى المعنى أذ يحميها أولا الصلاحية ااثمنية 
حتى لو اشترى شخص دارا بكذا أرديا 
من القمح موصوفة أو بكذا قنطارا من 
حون أن متجكة ا سوفن لحمو 
جاز البيع ويتعين ها ذكر فى مقابلة المبيم 
ثمنا له كالدراهم والدنائير على السواء .. 
وبحميها ثانيا الثبسوت دينا فى الذمة 
بمقابلة ما هو مال فى المعادلات المالية » 
وما ليس يمال بيأن تكون مهرا فى 
النكاح وبدلا فى الخلع حالة ومؤجلة ٠‏ 
ويجوز استقراضها ٠‏ فصار الجنس 
وأهدا عن حيث القسوت فق الثمة حنيا 
صحيحا ٠٠‏ ولكن الصورة مختلفة فلا يمكن 
أن يجعل الاستثناء تكلما بالباقى آلا ماعتبار 
قيمة ؛ المستثنى فنط رح قبمة ؛ الممستثنى حن 
لصن بمقة. وها يقن حون هن الوالطن 
الذى بازم المفر ؛ فان اسمتغرق قيمة 
المستثنى كل المستثنى منه بطل الاستثناء 


) موسوعة الفقه الاسلامى ج.ه‎ ٠١ 


1" أستثناء 


و رفكو رهما الله مدال أن تتا 
الاستثناء لا يصح وتجب الالف كلها ى 
المثال المذكور » وهذا هو القباس لان 
الاستثناء عندنا تكلم بالباقى ولا يتآتى 
ذلك الا فيما يكون المستثنى فيه داخلا 
تحت المستثنى منه ومن متناولاته 
والمستثنى هنا غير داخل لاختلاف 
الجنس » ومن ثم يجعل الاستثناء فيه 
منقطعا وتكون الا بمعنى لكن » وكأنه 
قال فى المثال المأكور : لفلان على ألف 
در هم » لكن الدينار أو أرد بالقمح ليس 
على : ونفى وجوبه لا يؤثر فى وجوب 
الالف درهم كلها كما فى استتثناء الثوب 
والشاة من الالف درهم » ومن ثم تجب 
الالف درهم كلها ٠‏ 


يمالين واستثنى بعدهما شيئًا ولم يبين 


أن الممستثنى من أيهما ‏ وقد ذكروا فى. 


حكم هذه المسألة أنه ان كان الأقرر له 
دا لالين عند تسو أن «يقدول: + الاق 
على ألف درهم ومائكة ديئار وألا درهما 
من جنسه ف القباس لانه متصل به 
وقد فصل بينه وبين الاول ذكر الثانى ٠‏ 
وفى الااستحسان أنه يصرف ‏ الى جنئسسه 
الاول أو الشائى ؛ ففى المشالالمأكور يصرف 
الاستئناء الى الدراهم فى الاستحسان لانه 
من جنبسها والفاصل ون تئمة الكلام 
فلا يؤثر وعلى ذلك فيجب على المقِر ماقة 
دينار كاملة وتسعهائة وتسعة وتسعون 


ورهها نوق ااقجاس تمرك اللميتقناء 


الى الثانى أى الدناثير لاتصاله به ء 
والجنس غير مختلف فى الدر اهم والدنانئير 
دل والمقدرات الخاصة على ما سيقت 
الاشارة البه فتطرح قيمة الدرهم 
الستتتى من الدناين: وبحي لزي كييق.: 
ألف درهم وماكة دبنار الا قيمة در هم وان 
كان المقر له باللمالين متعددا نحو أن بقول: 
لفلان على ألف درهم ولفلان آخر على 
وائة دينار الا درهما صرف الاستثناء الى 
الثائنئى مطلقا سواء كان الممستثنى من 
جنس المال الاول أو القانى ٠٠‏ وهذا 
كله عند الشيخين أبى حنيفة وأبى 
بوسف »؛ وقال محمد ان كان المالان 
لرجمل واحد صرف الاستثناء الى جنسه 
الاول أو الشانى لان الاستثناء من غير 
الجنس غير صحيح عنهده » وأن كان 
المالان لرجلين لم يصح الاستثناء أصلا 
لكل منهما على التعيين ٠‏ 


4 أن يكون المستثنى منه دالا على ' 
الممستثنى قصدا بحسب لفظه لا تبعأ 
وتضمنا » فلو كان دالا عليه تبعا لم 


ذلك ما يأتى : 


الأتنتقتاء وبوتا الققي له الأزفن :واليناء 
مها لآن كلا ون البيت والتدار لا يمل 
البناء بحسب اللفظ ولكن البناء تايمع 


اسبككتاء 1 


اف واتحة الرسدو ا كر يقد 
موقع الوصف فعلا اذ يقال : بيت 
مبنى ودار مبنية ٠.٠‏ واستككثناء الوصف 
لا يجوز لانه يدخل تمعا لا قصدا ٠‏ 


(ب) اذا يق لأآخر بدار وا سستكني منها 


البيت بحسب اللفظ ويدخل فيها 


( ج) اذا أقر له بأرض ألا بناءها لم 
يصح الاستتثناء ويجب للمقر له الارض 
والبناء معا لأن البناء تابع للعرصة أى الارض 

والوجه فى ذلك كله أن الدار والبيت والارض 
اسم لما وضع عليه اليناء وليس 
الجا للازفن والبشياء هيا + ولك القاء 
يدخل تبعا فبيع الدار والبيت والاقرار 
بهما » حتى أنه لو 'استحق البناء قبل 
القيض ف بيع الدار والبيت لا يسقط 
شيء من الثمن يمقايلته بل يتخسير 
اللشترى فى أخذ الارض بكل الثنمن 
أو ترك البيسع » والفص فى الخاتم والنخلة 
فى السستان نظير البناء فى الدار تدخل 
ينتقي البخلة بإصوايا أن اميسولها تقل 
فى الاقرار قصدا لا تبعا فيصح الاستثناء 


وهذا يخلاف ها اذا قال : هذه الدار 
أغفلان ألا ثلثها أو ألا البييت الفلانى 
منها فأنه لى ؛ فأن الاستثناء فيه 
ويكون للمقر له من البدار ها عدا 


الحاناث: وها نذا" البست ١‏ عق لان 
الممستثنى فى ذلك داخل فى المستثنى منه 
قصدا لا تبعا اذ هو بعضه وجزء منه حتى 
لى اسستكدق كلت الداان أو بيت منها فى بيع 
اللشترى مخيرا بين اخذ الباقى بمقابله من 
القيض أو بعده كما هو مبسوط ف أحكام 


' البيع من كتاب البيع فى ابن عابدين ٠‏ ' 


وَآا العرطة كه الحم للارن خالية يون 


:ولا تمعا وحن ثملا يضح استثناوه منها 


كما أنه غير تابع لها فى الاقرار بها أو 
فق ببعفا حتن لواقال :يقاء غبذه الداز 
لى وعرصتها لك كان'كما قال لان العرمة 
هى البقعة لا البناء فقصر الحكم عليها 
يمنع دخول الوصف وهو البناء تبعا ولكن 
لو قال : بناوها لى وأرضها لك كان البنناء. 
للمقر له أيضا لدخوله تبعا للارض فى 
الاقرار . وقد قبل :ان هذه التفرقة بين 
الارض والعرصة لا؛ تتمثى مع العرف. اذ . 
العصرف ل صرق سستهما :.وكذلك لوف 


يقضى بأن البيت يطلق على مُجموع 


الارض والبناء صغيرا كان أو كبيرا وهو . 
عرف عام ولو أخذ به لتغير الحكم ٠‏ 

من أقر بدار واستثنى بناءها 
ليفسه يأن قال : هذه الذا د لشلان الا 
بياءها فأنه لى لم يصح الاستثنا ء وكان 
للمقر له الارض واليناء لأن اللؤيلاء دواخل. 
تبعا.لانه وصف ف الدارآذ يقال : د 


4" أستثئناء 


مبنية والوصف يدخل تبما لا قصدا ء 
ولوجذا لو انيحتفق: المناغ قييل: اعفن 
فى بيع الدار لا يسقط شىء من الثمن 
بمقابلته بل يتخير المشترى ؛ والفص فى 
الخاتم والنخلة فى البستان نظير البناء ف 
لدان .> وافية] ملافا ها آذ قال + هد 
الذا :لتلا اله البية الفلاتى منهنيا تفان 
الاستثناء صحيح لان الممستثنى د 

فى المستثنى منه قصدا لا تبعا اذ هو بعضه » 
حتى 'لو استحق فى البيع سقطت حصته 
من الثمن وكان المشترى مخيرا مسواء قيل 
القيض أو بعده ‏ كما فى أحكام البيسع 
ولى قال > متباء شنةه الد ان لون وعرمكتها 
لفلان يكون كما قال لأن العرصة عبيارة 
عن القعة حون 7القاة يكتلاف ما ذا قال 
بناؤها لى وأرضها لفلان حيث يكون: البناء 
للمقر له أيضا لان الاقنرار بالارض اقرار 
باليتاء على أن الارهن: اسل والبسحاء وبع 
والاقزان: بالاضبيك. اقران بالسمع عستبجار 
الاقرار بالارض "الاقرار بالدار ٠‏ 


وق عال.شجاه: الفكيلة تب كون السيعت 
داخلا فى الدار لفظا ومقصضوذا مشكل 
علق العسول ايان الذان:النجم اللفزرهمية عا 
ذكروه فى باب الأيمان واستدلوا به على 
أن من حلف لا يدخل الدار فدخلهمنا 
يعد ما تهدمت وصارت صحراء حنث اذ 
على تقدير أن يكون البيت داخلا فى الدار 
لفظا ومقصودا بكون جزءا من مدلول 
لفظ الدار فلا تكون الدار حينكذ اسما 
للعرصة فقنط بل لمجموع العرصة والبيوت 


اذ تيدمها 'وضيارت سشهواء نزم .أن 
تنعدم بانعدام يعض أجزائها فلم يظهر 
وجه الحنث ف السألة اللأكورة ..٠‏ 

ا ا م ده مبكالعت كا 
جرى به العرف من أن الببت أسم | 
م ا 
والمقرر أن الايمان مبنية على العرف 
وكذلك الامر فى الاقرار وغيره هن التصرفات 
ينبغى أن يرجع فيها الى العرف فى كل 
زهان ومكان ولا يتقيد يعرف خاص ونقل 
صاحب التكملة كما نقل ابن عايدين ى 
حاشيته فى فصل الاستثناء من الاقرار 
عن الذخرة فق تصسيالة الاكسرار: بالعرعنة دون 
القطا» وبالأزفق حزن النعناء وفك ليذه 
دون تلك » ضابطا جاء فيه أن تخريج هذه 
المسائل مبنى على.أصلين ٠‏ 

الاول : أن الدعوى قبل الاقرار لا تمنع 
صحة الاقرار بمعدها والدعوى بعد الاقرار 
فى بعض ما دخل تحت الاقرار لا تصح » 
أى أن الاقرار بعد الدعوى صحيح دون 
الفكين :+ 
والثانى : أن 'اقرار الانمسان حثجة على 
نفسه وليس بحجة على غيره : ويناء 
على ذلك : ا 

حك ل ال 4 انعداة هذه الند ان ل 
وأرضها لفلان كانت الارضن والبناء لفلان 
لأنه قد أدعى أولا أن الينباء له » ثم أقفر 
بأن الارض لفلان والبناءٍ يتبع الارض 
في الإقبرار فيكون قد أقر باليناء لفلان 
هذا يعد ادعائه أنه له فيص ح الاقرارءء 
واذا قال .أرضها لى ويناؤها لفلان فكها 


أد و اء 5 ١‏ 31 


تانح انها نه امي اللاتواء نجه 

أولا ضمن أدعاء الارض ثم أقر بأن البناء 
لفلان بعد الدعوى فيصح الاقرار 
ويؤهمر المقر له بنقل البنساء من أرض 
المفبين اذا :قال« أشن هوم التوار 
لفلان وبناؤها لى فالارض والبناء للمقر 
له » لانه أقر أولا بأن البنساء لفلارن 
تبعا للاقرار له بالارض » ثم أدعى بعد 
ذلك التتساء لتفسسه والدعوئ عند الاقزاز 
ببعسض ما دخل تحت الاقرار لا تصصح 
واذا قال : أرض هذه الدار لفلان وبناوٌها 
لغلان آخر فالارض واليناء للمقر له 
الاول » لانه أقر أولا بالبيناء للاول ضمن 
اقراره له بالارض » ثم أقر بلبناء للثانى» 
وهذا اقرار على الاول والاقرار على 
الغير لا يصح ٠‏ واذا قال : بنساء هذه 
الذار لفسلان وأرضتها لقلا ألقر فيو 
كما قال » لانه أقر أولا بالبناء للاول ثم 
أقر ثانيا على هذا الاول بالبناء للثانى 
تبعا لاقراره له بالارض فكان اقرارا على 
الشير فلم يصح . 

جهالة ا اسنتئنى 

والاصل فى الاستكئناء أن يكون 
المسسكثئى معلوها غير 0 ذلك ليس 
بشرط فى ص حته فيجسوز أن يكون 
المستثئى مجهولا نحو أن يقول : 
لفلان على مائة درهم آلا ثشسيئًا أو الا 
قليلا أو ألا بعضا فأن الاستثناء يكون 
صحيحا فى الجميع » ويجب على المقر 
فى الامثلة المشار اليها أكثر من نصف 
المائة المستثئنى منها لان استثناء الشىء أو 


لبك ان الشييل! الحسناء الا ين 
مما يقبت :فى الذهة ويطنالب مه فسن فيكون 
اياف حك الانستصناة كعدو بوب سحي 
عرفا ٠‏ والاكثرية تتحقق بالزيادة على 
النصف غير أنه لا دممكن تحديد هذه 
الزيادة الا بالرجوع الى المقر ومن ثم 
يكدؤن القول:قوله فق .ذلك 1 هيو لصيل 
فيكون البيان اليه » ويجب عليه أن 
مبين ٠٠‏ فاذا لم بدين يحكم بزيادة أو فى 
ما تتحقفق به الزيادة على النصف ٠‏ فيزاد 
فى المثال المذكور درهم على نصف الائة 
وبذلك يلزمه واحد وخمسون درهما ٠‏ 
وقد أقر بشثيين واستثئى أحدهما 
0 : لان على أردب كم وأردب 


نا 


باطلا 000 مستعرق والاستئناء ار 


بابل كما اتقسيوم ++نواذا التسساكتئ 
أحدهما وبعض الاخر بأن. قال : لفلان 
على أردب قمح وأردب شتير ألا اردب 
قمح وكيلة شعير ينظر فان أخر 
استثناء كيلة الشعير كما فى المشال »؛ كان 
الاستثناء باطلا كله لانه لما بطل اسستثناء 
أردب القمح للاستغراق صار لوا 
وقد صسار قاطما للكلام بين الممستثنى 
مئله وأستكثناء كيلة الثسعير قفصسار 
الاستثناء منفصلا وشرط صحته الاتصال 
كما تقدم فكان باطل١‏ لذلك ٠٠‏ أما أن قدم 
اسنتثناء كيلة الشعير على استكثناء أدرب 
المح بأن قال : 
قمح فأنه يصح استثناء كيلة الشعير من 
الثانى بالاتفاق لعدم الفاصل حينئذ ٠‏ 


ألا كيلة شعير وأردب 


1 ال 


واذا استثنى عددين بينهما حرف الشك 
من عدد آخر نحو أن يقول : لفلان 
ألف درهم ألا مائة درهم أو خمسين يطرح 
العدد الاكبر من العددين المردد سنهما 
هن 1 تثدن: عنه .والفسافى: يكون عدو 
الواجب فبلزمه تس عهائة در هم فى. المشال 
المذكور + لأن ‏ الاستفناء تكلم ها 
الممستثنى والمستثنى مشكوك فيه والاصل 
براءةالذمة فلا يلزم الزائد بالشك ويجب 
الاقل » وهذا تفريع على أصل الحنفية 
في الاستثناء من أن الحكم انما يثبتلبقى 
بعد المستثنى ٠٠‏ ومن ثم حكموا يشغل 
الذمة يها يتيقن كنوه فق .+ 

وف رواية أخرى يطرح أقل المددين 
المردد بينهما بحرف الك والباقى هو 
الواجب فيل زمه فى هذا المثشال تسعمائة 
وخمسون درهما لان الالف قد ثبتت جميعها 
فى الذمة بمقتتضى صدر الكلام » والتردد 
وقع فى القدر المغرج فيح كم باخراج 
المتبقن به وهو الاقل وهذايوافق أصل 
الشافعية فى الاستتثناء من أنه اخراج 
للمستثنى من هكم المس :ثنى منه بطريق 
الملمارضة ٠‏ وقد ورد التصريح بتصحيح 
كل من الروايثين ٠‏ 
الاسنثناء باللدسيئة : 

جاء فى الهداية وشرح العناية فى باب 
الامسنثناء من كتاب الاقرار ٠٠‏ ومن أقر 
حدق روفاك أن با الله متصبيلة باقر ازء 
بأن فصول ا شاء 
| الله لم يلزمه الاقفراريلان الاستتثناء 
بمشيئة الله أما ابطال كما هو مذهب 


بالباقى بعد 


| لان ١‏ الاسسقاء 


أبى بوسف أو هو تعليق كما هو مذهب 


“تخي و وف لاقي ار نا 


قدم المشيئة أى قدم الشرط على الجزاء 
لمأت بالقاء الى تريسط بينهما بان سال 
أن :ش]اة الله أكث تطالق + كع أب تويسف 
لا يقع الطلاق لانه أبطال وعند محمد 
بيقع لانه تعليق وف التعليق اذا قدم 
الشرط ؤلم يذكر حرف الجزاء الرابط 
بينهما لم يتعلق وبقى الطلاق من غير 
شرط فيكون تنجيز ويقع الطلاق .٠‏ 
وكيفما كان لم يبلزمه الاقرار لانه أن كان 
الاو لوهو الامطال فقد بطل الاقرار » 
وأ كان: الكنائى وهو التعليق مكذلك أما 
لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط 
لأكه كيسان “عها: متيف و السايدق :كما 
يكون بالنسبة للمستقيل وبينهما منافاة . 
وأما لانه فى صورة الاسثتثناء بالمشيكئة 
التعليق فيها على شرط لا يوقف عليه 
والتعليق به غير صحيح ٠‏ 


وفى تكملة فتح القدير للعلامة قاضى 
زادة تعليقا على اقول صاحب الهداية ل 
بمشيئة الله أما ابطال كما 
مذ هب محمد كذا ل 00 فاضيخان 
فل طَْ لدق الجامع الكيسينر واختاره البعض» 
وقيسل الاختلاف على العكخسس أى أن 
وأبطال عند محمد كما ذكر فى الفتاوى 
الصغرى والتتمة واختاره بعض آخرء٠‏ 
ف "نان “الى الليطتالة الى :مر هدهنا 
ثمرة الخلاف وهى ما اذا قدم الشرط 


استئناء ا" 


على الجزاء ولم تذكر الفاء ٠‏ وقال : وكيفما 
كان الم ,رمه :الاقتر أن تهالا نيا سيق 
ذكزه عن المذابة وراد قولة #:ولانة 'اخار 
متردد بين الصدق والكذب فأن كان 
عتسيذ قا لا عنس 35نا. نوات لق رط يوان 
كان كذيا لا بمصير صدقا يوجود الشرط » 
فلعًا تعليقه بالشرط » وأما لانه شرط 
لا يوقف عليه فان وقوع مشيئة الله 
تعالى مما لا يكاد يطلع عليه أحد 
والتعليق بما لا يوقف عليه غير صحيح 
اده مكون أعداها هن الاأشجل: ولو قال : 
لفلان على ألف ان ساء فلان فقال فلان : 
هذاقد شثئت فهذا اقرار باطل لانه 
علفة برط ل وجحوده خطر والاقبسسرار 
لا يحتمل التليق بالخظر لان التعليق بما 
فيه خطر يمين والاقرار لا يحلف بيه ٠‏ 


وقد نفل صاحب التكملة عن الممسوط 
من كتاب الاقرار أنه قال: لو قال : غصبتك 
. هذا العبد أمس أن شساء الله لم يلزمه 
شىء اسمتحسانا وفى القياس اسستتثناؤه 
باطل لان ذكر الاستثناء بمنزلة ذكر 
الشرط وذلك انما يمصح ف الانثساء دون 
الاخبار ٠‏ ولكن استحسسن لان الاستكثناء 
مخرج للكلام عن أن يكون عزيمة لا أن 
يكون ف معنى الششرط فان الله تعالى أخبر 
عن موسى عليه السلام حيث قال : 
( ومسستجدنى أن شاء الله صاير ا ولا أعصى 
لك أمرا ) ولم يصبر ولم يعاقب على ذلك» 
والوعد من الانبياء كالعهد هن غيرهم 


أن بكون عزيمة » والاقرار لا يكون ملزما 
ألا بكلام هو عزيمة ٠٠‏ وقال النبى صلى الله 
طبه وتجام ز عن حاتي له نتيا ) + 
وى مجمع الانهر فى باب الاستئثناء من 
كتاب الاقرار ٠٠‏ ( ومن وصل باقراره 
أن شاء الله بطل اقراره لان التعلدقيمشيئة 
الله تعالى أبطال عند محمد فيطل قبل 
أنعقاده للحكم وتعليق لا يبوقفف عليه 
عند أبى يبوسف فكان أعداما من الاصل 
كما فى الدرر وغيره » ولكن فى العناية خلافه 
لانه؛ قال : ومن قال لفلان على مائة درهم 


أن شساء الله لم يلزمه الاقرار لان 


الاستثناء بمشيئة الله تعالى أما ابطال 
كما هو مذهب أبى يوسف أو تعليق 
كما هو مذهب محمد كما قررناه فى الطلاق 
فتلزم المنافاة الا أن يحمل على اختلاف 
الروايتين » وكذا أن علقه بمشيئة من 
لا تعمرف مشيئتهم كالملائكة والجن لأنه 
لا تعصرف مشيكتهم فلا يقع عليه شىء لأن 
الاصل براءةالذمم فلا يثبت بالشكء وف البحر 
وكذا؛ بمشيئة فلان وأن شاء وكذا كل اقرار 
علق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى 
أجسل ٠‏ 

وى تنوير الابمار وشرحه ادر 
المختار فى باب الاستثناء من كتساب 
الافرار ولو وصل بأقراره أن ثساء الله 
تعالى أو فلان أو علقه بشرط على خطر 
بطل اقبراره ٠‏ 

وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول 
التنوير بطل أقراره بقوله : على قول 
الى ويف أن التعاسيق بالمتييقة ابطال» 


44 ع 


وقال محمد : تعليق بشرط لا يوقف عليه؛ 
والثمرة تظهر فيما اذا قدم المشيئة فقال: 
أن شساء الله أنت طالق » عند أبى بوسف 
لا يقع لانه ابطال » وعند محمد يقع 
لانه تعليق فاذا قدم الشرط ولم يذكر 
الجزاء لم يتعلق وبقى الطلاق من غير 
شرط ٠٠‏ ولو جرى على لسانه أن شسا 
الله من غير قصد وكان قصده أيقاع 
الطلاق لا يقع لان الاستثناء موجود 
حفيقة والكلام معه لا يكون ايقاعا ٠‏ 


اثانيا : بالنسبة للاقرار : 


أما بالنسبة للاقرار فأن ربط الاقرار 
باللشسيئة يبطل الاقرار بالاتفاق سواء 
قيل أنه ابطال أو تعليق ولم يفرقوا هنا 
بين ها اذا تقدم الشرط على الجزاء أو 
تآخر عنه » وبين ذكر الفاء فى الجواب 
وعدم ذكرها فيه فى حألة تقدم الشرط 
وذلك لمعنى فى الاقرار ليس. موجودا ف الطلاق 
ولا فى غيره من التصرفات المنشكة وهو ان 
الاقرار أخبار عما هو واقع بالفعل فى 
.. الزمن السابق والتعليق أنما يكون بالنسبة 
الستفل ٠هروايضا‏ الأفزار اتزام من المقر 
بما أقر به للمقر له ٠‏ والالتزام لا يكون 
الا بكلام هو عزيمة أى يدل على العزم 
والتصميم والاستثناء مخرج للكلام عن 
أن يكون عزيمة على ما ذكره ضاحب 
المسوط فى الاقرار ونقله عنه صاحب 


تكملة الفتح كما أشرنا اليه0؟ ٠‏ 
تعدد الاستثناء : 

ويصح تكرار الاستتثناء كأن يقول : 
لفلان على عشرة دراهم ألا سبيعة ألا 
خمسة ألا ثلاثة ألا درهما » وطريقة 
معرفة الباقى الاخير الحاصل من 
مجموع التركيب فى عبيازة الاقرار والذى 
الدرهم مما قبله وهو الثلاثة فيبقى درهمان 
نطرحهما مما قبل وهو الخمسة فيبقى 
ثلاثة نطرحهما مما قبل وهو السبعة 
فيبقئ أربعة نطرحهما من العشرة فيبقى 
سنة وهو الباقى الاخير الذى يلزم به 
المقبواء 


وهناك طريقة أخرى وهى أن نطرح 
مجموع الاعداد التى مراتبها زوجية 
وهى الثانى والرابع والسسادس وهككذا. 
من مجموع 'الاعداد التى مراتبها فردية 


| وهى الاول والثالث والخامسس وهدذدكذا 


وباقى الطرح هو البساقى الاخير المقر 


تنبةه ©»» 


ففى المشثال المؤكور يقال 
٠١‏ + هو + )م مس واساءاسه 
وهو فك المقربه. 


)1( براحم نياو فق لمك الاستثئاء فى 
فى الاقرار باب الاسستثناء وما فى معناه من كتاب 
الاقرار فى ابن عابدين ج 6 ص ".7 » 7.17 طبع 
المطبعة الاميرية وفى الهداية وتكملة الفتحم ج ” 
ص 5.56 وما بعدها الطبعة السابقة وفى مجمع 
الانهر ج ؟ ص 595 وما بعدها الطبعة السابقة. 


1 0 اء بو 0 


وفيشة 51 درن الاسسهاء يبدو وار 
أى بدون حرف عطف بينهما كما فى 
الامثلة التى ذكرت ٠‏ فان كانت بالواو 
أى بصرف عطف بينها كان الكل 
اسقاطا من الصدر آى المستثنى عنسه 
. الاول فلو قال : لفلان على عشرة دراهم 
الا خمسة والا ثلاثة وآلا درهما اسقطنا 
مجضفوع الاستثناءات وهو تسعة من الصدر 
الممستثنى منه الاول وهو عشرة ويكون 
. الباقي واحدا هو المقر به90 . 


مذهب الالكية : 


يضرف الألكية الاستئناء بأننه 
اخراج لما دخل ف الكلام أولا بألا 
أو احدى أخواتها » وهو عندهم من 
مخصصات العام كالشافعية ومثله الشرط 
والمجقة والقجاية وسيدذل التففن :00 

ويجرى الاستثناء عندهم فى الاقرار 
والطلاق والعتق واليمين بالله والنذر .٠‏ 
شروط صحة الاستثنتاء : 

ويشترط ويصحةالاستثذاء أن يكون متصلا 
بالمستئنى هنهولا يضر الفصلبأمرعار ضكسعال 
وعطاس » وأن يكون غير مسستغرق للمستثنى 
منه ولا حساويا له » فاستثناء الزائد نحو 
لك على عشسرة آلا اثئى عشر والمساوى نحصو 
لك على عشرة ألا عشرة » باطل ٠...‏ ويجوز 


استتثناء أكثر المستتثئى منه وأبقاء أقله 


)١(‏ راجع الدر المختار وشرح تئوير الابصار 
وحاشسية ابن عابدين عليه جح ؟ ص 558 ومابعدها 
الطبعة السابقة . 

١‏ شرع بع اليل بك سن 8 اللي 
| السبابقِة ٠,‏ 


نجو له على عشرة آلا تسعة خلافا لغبدالملك 
٠٠‏ وأن بنطق المقر بالاستثناء بحيث 
يسمع نفسه على الاقفل ٠‏ وهذا فى 
الاستثناء فى الاقرار لان الحق فيه 
للمخلوق ٠‏ أما الاستثناء فى غير الاقرار 
فيكقى النطسق به ولو سرا بحصركة لسانه 
دون أن بسمع أحدا ولو نفسه وأن يقصد 
الاستتثناء أى اخراج المستثنى من المستثنى 
منه فلو جرى الاستثناء على لسانه من 
غير أن يقصد الاخراج فلا يعول عليه ٠‏ 

ولا يشترط فى صخ الاستثناء اتحاد 


الجنس بين المستثنى والمستثنى منه بل 


يجوز الاستثناء مع اتحاد الجنس 
كاستثناء الدراهم والدنائير والمكيلات 
والموزونات والعدديات المتقارية والمتفاوتة 
والاعيان حن جنسها الدراهم من الدراهم 
والدنانير من الدنانير وهكذا » ومع 
اختلاف الجنس كاستثناء القوب والعيد 


الثباب من العبيد وبالعكس ٠.٠‏ فلو قال 
له على ألف درهم آلا عبدا أو ألا ثويا 
صح وسقطت من الالف قيمة العيد 
أو الشوب ولزمه ما بقى وتعتبر القيمة 
يوم الاستثناء ويقال للمقر اذكر صصفة 
العيند أو القوب فاذا ذكرها قوم على 
الصفة التى ذؤكرها وطرحت قيمته من 
الإلف وما بقي يكون هو المقر به الذى 
يلزم المقرء وأن استغرقت قيمة العبد 
أو الشوب بعد تقديرها الالف المستثمنى 
منها بطل الاستثناء وصح الاقرار » 
ولزمت المقثر الالف بتمامها ٠٠‏ وان لم 


1 ف ادتتتناء 


يبين المقر صفة العبد أو الثوب وادعى 
جهلها تسقط قيمة عبد من أعلى العبيد 
أو ثوب من أعلى الثياب من الالف ويلزم 
المقر الباقى لآن المقر أنما يِوْحد بالمحتق 
وهو الاقل ٠‏ وهذا فى المثال المأكور » 
أما لو قال : له عندى عبد ألا عشرة دنانير 
طرحت العشرة من قيمة العبد ؛ والباقى 
هو امقر به وتقدر قيمة العبد على أساس الصفة 
التى يبينها المقر » فأن ادعى جلهها تقدر 
قيمة عبد من أدنى العبيد وتسقط منها 
امقر الوفافين المنتساء والبكاتي هنو 
المقر به » أخذا بالقاعدة المأكورة من أنه 
لا يلزم المقر الا بما هو محقق وهو الاقل ٠‏ 


ولو فال اله وى عد الا اشنويا او 
عكسه صح وطرحت قيمة المستثنى من 
على اأنامن ١‏ الذكون .ولو عا اله متسوى 
ألف درهم. آلا عشرة دنائير صح وطرح 
صرف الدنانير من الدراهم ولزمه ما بقى ٠‏ 

ويصح الاستتثناء المعنوى وهوما 
أخرج بعض ها تناوله صدر الكلام دون 
ذكر أداة الاستثناء وصيغته كقوله : له 
الدار والبيت لى فأنه ى قوة قوله » له 
جميع الدار ألا البيت » وهذا على ما 
جرى به العمرف اذ ذاك من أن الدار 
أوسع من البيت وأنئه قد يمستمل على عدة 
بيوت فان تعودث بيوتها ولم يعين البيت 
الذى له بأن قال : هذه الدار لفلانٍ ولى 
بيت من بيوتها فأئه يؤمر بتعيينه فأن 
لي ال 0 
يعين أو بهوت ٠‏ وان لم يعرفه وقال لا 


أدرى قيل للمقر له عين أنت فأن عين 
المقر أدنى البيوت أخيذه بلا يمين » وأن 
عين أجودها حلف للتهمة وأخذه وأن قال 
المع له لآ ادزى كلقا معنا على تفي 
العلم ويبداً المقر بالحلف » واشتركا فى 
التقنوك نيية حتاو 0م 


الاستثناء بااأشيئة : . 

وأن وصل عبدارة الاقرار , وصيغته بقوله :أن 
شاء الله أو أن قضى الله لزمه المقر به » خلافا 
لابن المواز وابن عبد الحكم فأنهما قالا لا 
يلزمه شىء فى ذلك » لانه لما ربط الاقرار 
بمشيئة الله تعالى أو قتضائه فقد أدخل 
الشك ف الالتزام اذ لا يمكن ممرفة 
المشيئة ولا القضاء ولا الوقوف عليهما » 
ولا الزام مع الشك ٠‏ والوجه فيما أخذ 
به المذهب أنه لما أقر علمنا أن الله تعالى 
قد شساء أو قضى بالالزام فلم يبق شك » 
ولان الاستثناء بالاشيئة لا يعتير فى غير 
النمك الله ما لوروبحط الأعزار:يسحيفة ., 
انسان بأن قال : له عندى مائة ان شساء 
فلان فلا يلزمه شىء ولو قال فلان هذا قد 
شئت ذلك لانه علقه على خطر أى على 
أمر دائر بين التحقق وعدمه لانه حين قال 
ذلك كان مجوزا أن يشساء فلان وأن لا يشساء 
.٠‏ وقد يفول ظئنث أنه لا يشاء 9© ٠‏ 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج 7 من 
0 00 بعدها الطيعة السنا 
الحكا ا الطبعة السابقة 


اسستئناء وم 


تعدد الاستكذناء : 

' ويصحتعدد الاستثناء نحو أنيقول:له على 
عشرة دراهم الا أربعة الا اثنين الا واحدا ٠‏ 
وطريقةمعرفةالباقىالاخير الذى يلزم بهالمقر 
" أن فى كل بو احصد ما قله العذاء 
فق الانسباء لاحن مدقف الو اميه بها 
قبله وهو الاثثان فيبقى واحد يستثنى 
مما قبله وهو الاربعة فيبقى ثلاثة تستثنى 


مما قيلها وهو العشرة فيبقى سبعة وهى : 


المقر نها 00 ى 
مذهب الشافعية : 

فق تسيحجل الآنبت كاء ون كتبيات 
المفلاق فى حائمسية البهرهى على 
المنهج من كتب الشافعية أن الاستتثناء 
هو الاخراج بألا أو احدى أخواتها 
أو أخرج أو أحط تحقيقا أو تقديرا 
كالاستتثناء المنقطع ٠٠‏ وهو ماخوذ من الثنى 


وى التحفة شرج المنهاج لابن حجر أن 
الاستتثناء هو اخراج ها لولاه لدخل فى 
الكلام السابق بنحو ألا كاستثنى أو 
أحصط من الثنى أى الرجصسوع لانه رجوع 
عما اقتضاه لفخله ©) , ْ 

والاستثناء عند الشافعية من الاثبسات 


نفى ومن النفى اثبات كما هو مبين 


* حاشية الدسوقى على الشرم الكبير ج‎ )١( 
. ص 1176 الطبعة . السابقة‎ 

(؟) حواشى تحنفة المحتاج ج ه ص 295 الطبعة 
السابقة . © 


| فالبدوض على التموت )امي ١‏ الطبعة 


ومسوط فى كنف الاصدول فل قال © لفلان 
على ثلائة دراهم اللا أثنين الا واحدا 
لزمه درهمان لانه أخبر بشبوت ثلائة 
دراهم فى ذمته للمقر له واستثنى من هذا 
الاثنات درهمين فنفى لزومهما ثم استكثنى 
من هذا النفى درهما ٠‏ فأثيته فيكون 
قد استثنى درهما واحدا من الثلاثة التى. 
أقر بها فيلزمه درهمان والاستكثناء 
الممهسم باطل فى العق_ود فلو قال : بعتك 
الصصيرة ألا صاعا ولا يعلم صيعانها ؛ 
أو بعتك الجارية ألا حملها يكون البيع 
بأطلا ؛ أما فى الاقارير والطلاق فأئنه 
صحيح ويلزمه البيان » فلو قال : له 
على مائة.درهم ألا شسيئا ؛ أو نسسائى 
طوالق آلا واحدة منهن صح الاسككثناء 2 
فيهما ويلزمه بيان المستثنى كما سسيأتى, 
ايضاحه9؟ ٠‏ د 


اشروط صحة الاس تقناء : 

يشترط لصحة الاستثناء ما يأنى : 
منه عرفا بحيث يعد كلاما واحهدا بحسب 
العرف ٠‏ فلا يضر الفاصل النسير كسكتة 


تنفس وعى أى تعب وعجز عن الكلام 
وعروض سبيعال وانقطاع موت وبسكوت 


علاقة كقوله فى الطلاق : أنت طالق 
يا زانية » أن شساء الله فائهم لم يعتبروا 


(9) الاشباه والنظائر للسيوطى ص 205 وما 


٠. بعدها‎ 


. قوله يا زانية فاصلا لانه متعلق بالكلام 
وكأنه لبيان عذره فى الطلاق ويضر الفصل 
بكلام أجنبى ولو يسيرا كالحمد لله » 
اديس الله والسبحلاة على التبى حلي 
الله عليه وسلم » وكذا السكوت الطويل 
من غير عذر +٠١‏ واختلف فى الفصل هالئداء 
نحو : لك على مائة درهم يا فلان الا 
عشرين والصحيح أنه لا يضر كما قال 
الكاى لانه لاستدراك ما سبق وبه أفتى 
الرملى والمغنى والزينادى ٠‏ 


؟ ل أن ينسوى الاستتثناء ويقصد 
اخراج المستثنى من المستثنى هنه قبل فراغ 
الاقرار بحيث تقترن النية بكل عبارة 
الاقرار أو بأولها أو بآخرها أو اثنائها 
أما اذا كانت بعد الفراغ 'منها فلا يصح 
الاستثناء اجماعا ٠‏ وذلك لان الاستتثناء 
رفع لبعض ما شه اللفظ كما فى قولة : 
له على عفرة ألا ثلاثة أو ما شمله 
اللفظ نحو له على عشيرة أن شاء الله 
فيحتاج الى قصد هذا الرفع ونيته ٠‏ 
وهذا اذا آخر الاستثناء بعد عبارة 
الاقرار وعقبها به كما فى الامثلة المذكورة 
كما هو المعتاد » فأن قسدم الاسنتثناء 
نحوله على ألا ثلاثة عشرة دراهم أو أنت 
ألا واحصدة طالق ثلاثا فأن النية ينبغى 
أن تكون قبل التلفظ به ٠٠.‏ أو يقصد حال 
الاتيان بالاستثناء أخراجه مما بعده 
ليرئيط به ٠‏ 


ل أن يتلفظ به حيث يسسمع نفسه 


مع اعتدال سممعه وعدم وحود عارض ٠‏ 


يحول دون السماع وألا لم مقبل فى الظاهر 
وبدين فيما بينه وبين الله تعالى وهكذا 
يمشرى. التشين عن هيدا الفبرط فق اكز 
الكتب دون فرق بين الاستتثناء والتعليق 
با مشيئة أو بغيرها من الشروط ٠٠‏ ولكن 
فى الانوار أن اسماع المقسر نفسه 
بالومسم المقسار: آليه قرط ف التفليسق 


على غير المشيئة من الشروط ‏ أما التعليق 


على المثسيئة والاستثناء فأن الشرط فيهما 
أن يسمع غيره ورتب على ذلك قبول قول 
هذا المقر وعدم قببوله فى تحقق الاستثناء ‏ 
عنسد الانكار كما اذا اختلف الزوجان ى 
الاستثناء فى الطلاق ٠‏ 

فقد نقل الشروانى. ىف حاشيته على شرح 
المنهاج مايأتى 23١‏ : 

قال فى الانوار : الخامس من شروط 
الاستثناء أن يسمع غيره والا فالقول. 
قولها فى نفيه وحكم بالوقوع اذا حلفت' 
ولو قال : أنت طالق ان شاء الله أو أن لم 
يشأ الله لم يقم الطلاق ولكن بشروط 
منهنا" أن لمتحفعه غيرة وال قله مدق 
وحكم بوقفوعه اذا حلفت »شم قال : 
وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط 
بلسانه فأن نوى بقلبه لم يقبل فى الظاهر 
وحكم بالطلاق ولا يشسسترط أن يسععه 
غيره ٠٠‏ فلو قال : أنت طالق أن كلمت زيدا 
وأئكرت. الشرط صدق نيمينه ... ففرق 
بين التعليق بغير المشيئة كدخول الدار 
وكلام فلان وبين الاستثناء والتعليق 
بالمثسيئة ء والفرق أن التعليق بغير المشيئة 


. ج لم ص 89 الطبعة السابقة‎ )١( 


أستتثناء ش 1 خرف 


ليس رافما للحمكم بل مخصص له يخلاف 
. التعليق فالمشيئة والاستثناء فأن ما أدعاه 


ونقل الشروانى أيضا عن (الشير املسى). 


أن معنى قولهم لم يقبل أى ظاهرا وبدين 


»» ومشثل الاستثناء فى هذا الشرط وهؤ ' 


اسماع غيره التعليق بالمشيئة بخلاف 
التعليق بصفة أخرى » حتى لو قال : 
قلت أن دخلت فأنئكرت صدق بيمينه ٠‏ 
انتهى ثم قال وهذه كلها مخالفة: لما فى 
المغنى » فأن عبارته ويشسترط أيضا فى 
التلفظ بالاستثناء اسماع نفسه عند 
اعتدال سمهعه فلا يكفى أن يئويه بقليه 
ولا أن بتلفظ به من غير أن يمسمع نفسه 
فأن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدينن 
على التنهور :1 انتى ها تقيله الخروائي * 
ش وظاهر مما ذكر أن الامر ووض ع 
خلاف ‏ ومما يذكر أن شروط صحة 
الاستثناء واحدة بالنسبة للطلاق والاقرار 
.كما صرح بذلك 002 ى 


. و « لو بوجه » وعلق الشروانى علىعبارة 
هذا الشرط بكلام جاء فبه. : ويحتمل 
أن يكون المراد أن بعرف أن الاستثناء 


و «ها ألحق به » القصد نه التعليق. 


التفصيلية الممينة فى الفنون الاذبية وأكثر 


([) قرح منهج الطلاب وحاقبية البحريى عليه 
هاس( الطبعة السابفة + 


أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر 
عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب 


عليه حكمه ٠‏ 


ه أن لا يستغرق المستثنى المستئنى . 
مه ولق يعد التنى كناءق الانستشياء 
من عدي السمن< اذا عبر القن السك 
الانسكناء وبيطل فان: اسستفرق الستاتى 
المستثنى منه تحوله عشرة دراهم ألا 
عشرة أو أنت طالق ثلاثا ألا ثلاثا بطل 


:الاستثناء اجماعا » ووجبثت العشرة كلها 


ووقع الطلاق الثلاث : وهذا فى غير" 
الوصية أما فى الوصبية كقوله أوصيت 
لفلان بمائة درهم ألا.مائة فأن الاستثناء 
يصح ولو مستغرقا. ويكون رجوعا عن 
الوضية لان الرجوع عن الوصية جائز » 
أما الاقارير والطلاق فأآن الرجوع فيها 
غير جائز ومن ثم يفلد الاستتثناء 
اذا انتتقرق وائما يفشتسية الانشتفاء 
اشرق 15 انتهين الصو امن ' 
الاستتثناء الممستغرق كما فى الامثشلة 
المذكورة » أما اذا كرر الاستتثناء على وجه: 
لو طبقت عليه قاعدة الاثبّات والنفى يزول 
الأمستغزاق قلا يبطبل. الانسكناء حيئكة 
فلو قال : له على عشرة ألا عشرة ألا أريممة 
يصح الاستتثناء ويلزمه أربعة لانمه 
استثنى من العشرة الاولى عشرة آلا أربعة' 
أى ستة فيكون البناقى أربعة هى التى 
تلزم » لان الاستتثناء من الاثبات نفى 
وبالعكس فباستثناء العشرة من العشرة 
نفي الالتزام بشيء وبايستئثناء أربمة من 


54 : أستثئاء 


هذا النفى أثنت 'الأرئعة افاؤدة .وى 
قوله : له على عشرة ألا تسعة ألا ثمانية 
بلزمه تسعة لانه باستثناء التسعة من 
المقيرة الكش ني الالعزام بسح ينها 
ويقى 'طترما بؤاعه وباسطناء' الثقائيية 
من القى افيت قمائيمة نات الى :الو سد 
١‏ المحاض كن الت مسي وان كر 
الاستثناء فى هذا المثال فقال : له على 
عشرة ألا تسد عة ألا ثمانية ألا سبعة 
وهكذا الى نهاية الاعداد نزولا كان الواجب 
حون على السحاسن الذكرن اح وكا 
على طريقة رجوع كل استثناء الى ما قبله 
وطرحه منه على مثال ما سيق بيانه 
اذا تعدد الاستتثناء فى المذاهب الاخرى 
التى سبق الكسلام عليها .. 


عطف : آما اذا تكرر مم العطف كقوله : 
له على عشرة ألا خمسة وثلاثة » أو ألا 
الاستثناءات كلها من المستثنى منه الاول 
الاستثناءات بحيث لو .جمعت استغرقت 
المستثنى منه بيبطل منها ما حصل به 
الاستغراق ويصح ما قبله +٠‏ فلو قال : 
له على عشرة ألا سبعة وألا ثلافة لغا 
الاسستتثناء الفانى وهو الثلاثة وصح ما 
قبله ولزمه ثلاثة ولا يجمسع مفرق بالعطف 
ف المستثنى نه ولا فى المستثنى ولا فيهما 
معا لدفع الاستغراق اذا وجد ولا لتحصيله 
اذا لم يوجد ٠٠‏ فلو قال.: له على درهم 


مستثنى مما قبله وهو الدرهم الاخير فى 
المستثنى منه فيكون استثناء درهم من 
ررهم وهو مستغرق فلا تجمع الدراهم 
المتعاطفة فى المستتثنى منه ليصير الممستثنى 
منه ثلاثة وبذلك يندفع الاستغراق بل 
يبقى الامر كما هو » ويكون استثناء درهم 
من درهم ويلغو للاس تغراق ويبقى الاقرار 
بدرهم ودرهم ودرهم صحيحا ويلزمه ثلاثة 
دراهم ويعتبر هذا استثناء من القاعدة المقررة 
وهى أن الاستثناء بعد معطوفات يرجم الى 
جديعها لا الى الاخير منها فقط ٠‏ 


وى قوله : له على ثلاثة دراهم ألا 
درهمين ودرهما ‏ لو جمع المعطوف 
والمعطوف عليه فى المستثنى كان المجمنوع 
ثلاثة ويكون الاستثناء مستغرقا ويبطل 


بالتالى ومن ثم لا يجمع ويعتبر استثناء 
درهمين من ثلاثة ويلزمه درهم واحد ٠.‏ 
الاستتثناء من خلاف الجنس : 

ولا بشترط فى صحة الاستثناء عند 
الشحافمية ‏ اتحاق الحنسن .ين الستقتى 
والممستثنى منه بل يصكم مع اأتحاد الجنس 
كما هو ظاهر وكما فى الامثلة: العديدة 
المتقدمة ويصح مع اختلاف الجنس نحوله 
على ألف درهم ألا دُويا أو ألا عبدا أو ألا 
دينارا أو ألا أرديا من القتمسح أو آلا 
رطلا من السهن كثلا وذلك لورود هذا 
الاستتثناء لفة وشرعا قال الله تعالى : 
« لا ِب معون فيها لغوا الا سبلاما » 
استثنى السلام من اللغو وهما جنسان 
مختلفان وعلى المقر في نحوله على آلف 


امتحهاء ٠‏ فق 


' درهم الا ثوبا أن يبين الثوب المستثنى 
بثوب قيمته دون ألف درهم حتى يصح 
الام وى ارو السافين بعية امشينانا 
قيمة الثوب عن الالف فأن بين بشوب 
قدمته ألف درهم بطل الاستئناء لانه 
لما بين الثوب مالالف صار كأنه تلفظ به 
وهو مستغرق والاسبتثناء المستغرق باطل 
امتاعا اي 


. الجهالة فى الاستثناء : 

سواء فى ا لحتني نحوله على ألف درهم 
ليه 0 بأ أو ف | تكن هنه نحوله على 
ألف ألا درهما أو له على مال ألا ثوبا 
أو ألا عبدا أو فيهما معأ نحوله على مال 
ألا مالا أو شىء الا شيئًا ‏ فلا يعتبر الاستثناء 
باطلا بل يصح وعلى المقر البيان يما 
يرفم الجهالة ويفسر الاجمال ويلزم 


نذا البعيان: الزاما: تلق يكن العسين يه 


- فأن فسر المستثنى مأقل من المستثنى 
عفنه؟ ا كان اللفسكتتى 'عفية: واضنها أو 
بأقل هفسا فيه بمة أن كانا 000 صح 
الاستثناء ويطرح المستثنى أو قيمته 
من المستثنى منه أو قيمته والباقى يكون 
قو الفسن بيه التقى. از شبرعتا' 4:وآن 
فسر الثانى بأكثر هن الاول أو بما يساويه 
أو كان فى الواقع أكثر منه أو مساويا له 
الجا الاسكتاء ويطك لاقة كوم 
ممستغرقا حينئكذ والمستغرق باطل كما 
تقدم ٠‏ ولو قال هؤلاء العييد لفلان 
الا ورحدا هن الاستثناء وعليه الييانٍ 


لتعلق حق الغيي به فأن مات مجهل 
خلفه وارثه فى البيان » فأن: مات العبيد 
الا واحدا وقال المقر أنه الذى عناه 
بالاستثناء صدق بيمينه اذا كذيه المقر 
له وحلف اليمين على الصحيح ٠٠‏ ولو قتل 
العبيد قتلا موجبا للضمان ألا واحدا » 
وقال أنه الذى عناه بالاستثناء قبل 
تقسيره النهاف: اكز الأفستراردبوهو القرمة .+ 
ورتبوا على ذلك أنه لو قال : غصيت 
هؤلاء العبيد آلا واحدا وماتوا جميعا 
ألا واحدا قال أئه الذى عناه بالاستثناء مصدق 
انقاة: إكن(قتوار: هدها بالفبسهان عا فى 
شتورة الفسيل . 


ويصح الاستثناء من العين نحو هذه 
الدار لفلان الا هذا البيت وهذه الدراهم 
له الا هذا الدرهم وهذا الثوب له الا 
كمه وقبل لايصح هذا الاسسنتثناء لان 
الاقرار بالعين يتضهن هلك جميعها للمقر 
له فأًا استثنى بعضا منها يكون رجوعا 
بخلاف الدين فأن الاستثناء فيه لا بعتير 
رجوعا بالنسبة للمستثنى أذ هو فيه عبسارة 
عن الباقى ونوقش بأن هذا تحكم والمعنى 
فيهما واحد ومن ثم وصف هذا القول 
بالفجدوةه 


الاستئناء بالمشيئكة . 


أذا عقب الشخص اقراره بالمشيئة كأن 
يقول : له على ألف ان شساء الله أو الا 
يقول ان لم يشأ الله # يكون قد ريط 


اقراره بالمشبيئة أو بعدمها ويمضفع هذا 


الريط انعقاد الأقرار ويرفع أثره ولا يلزمه 
به شىء ».لان المعلق عليه وهو المشيئة أو 
يقف عليه ٠‏ ولان الثبسوت على خلاف 
المشسيئة فى حالة التعليق بعدهها محسال ٠‏ 
ويستوى فى رفسع الاقرار المعلق على 
المشيكة وعدم انعقاده أن بتأخر الشرط 
كما ف الامثلة المأكورة أو يتقدم الشرط 
على جملة الاقرار نحو أن يقول : أن 
شاء الله لك عندى ألف درهم ٠‏ 


وسمى الربط بالمشسيئة استثناء لصرفه 
الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث 
التعليق يمالا يعرف » ومثل أن من أدوات 
الشرط غيرها كمتى ومثل التعليق بمشيئة 
ألله تعسالى التعليق بشيئة الملائكة , 
فلو قال : له عندى آلف أن شساء جبريل 
-أو ميكائيل لم يبلزمه شىء ٠‏ . 


ويشترط فى الاستثناء بالمشيكة ما يشترط 

فى الاسثثناء العام الا عدم الاستغراق 
فلا بد أن ينوى المشيكة قبل التلفظ بها 
ويقصد التعليق والربط عند التلفظ بها. 
وأن ينوى الاتبيان بها قبل الفراغ من 
الاقرار مقارنا للعبارة كلهسا أو بعضها » 
أن لا كلسل باكر عن يك الح 
وان بقح اس" الفتتكة العطيق يناه 
فلو سبق ذكرها الى لساأنه لتعوده ذكرها 
أو قصد بذكرها التبزك أؤا بيسان أن. كل 
.شىء بمشيئة الله.تعالى أو لم يعلم هل 
قصد التعليق أو لا أو أطلق » ولم يقصد 
التعليق فى كل هذه الصور فأن ذكر 


الملشيئة لا يرفع الثبوت ولا يبطل أثر 
الاقرار ٠‏ 


تعدد الاستثناء : 


اذا تعددت الاستثناءات ينظر فأن كانت 
متعاطفة نحو » لزيد على عشرة الا أربعة 
والا ثلاثة » أو الا أربعة وثلاثئة جمعمت 
هذه الاستثناءات وطرح مجموعها من 
المستثنى منه الاول والباقى يكون هو 
المقر مه » فيلزمه فى المثال المأكور .ثلاثة 
دراهم ألا اذا استغرق المجموع اممستثفقى 
مفنه فلتو من الانطناءات ها حصيل بيه 
الاستغراق نحوله على عشرة الا سبعة والا 
ثلائة فأن المجموع عشرة وهو مستغرق 
فتلغو الثلاثة ويكون الباقى بعد الاستثناء 
الاول ثلاثة ٠.‏ 


وكذلك الحكم اذا تعددت الاستثناءات 
بدون عطف واستغرق الاخير منها السابق 
عليعة بان ياواه تتجعؤلة: على عقر 4 يا 
اثنين آلا اثنين » أو زاد عليه نحوله على 
عشرة الا أربعة الا خمسة كيث تعود 
كلها الى المستثنى منه الاول ويطرح 
مجموعها منه والباقى يكون هو المقر به 
فيلزم ستة ف المثال الاول وواحد فى 
المثال الثسانى ٠‏ ْ 


أما اذا تعددت الاستثناءات يدون عطف 
ولم يستغرق الاخير منها السابق بان 
كان أقل منه نحوله على عثبرة الا خمبيمة 2 
الا ثلاثة رجع كل استتثناء الى ها قبله 
وططسرح منه الأئه أقرب اليه ولا تبسور 


استتثناء ١1؟.‏ 


كينا اق اسفن هته الاسسان لان 
الاستئناء الاول يخالف المستكنى عنه فى 
الكيف بناء على أن الاستثناء من الاثبات 
نفى ومن النفى اثيبات » فيلزمه فى المثال 
المذكور ثُمانية لانه أثيت بالاقرار عشرة 
ثم نفى بالاستثناء الاول خمسة فتيمقى 
خمسة ثم أثبت باستثناء الثانى ثلاثة 
تغساف الى .الخضسة فيكون ند أثبت 
ثمانية وتلزمه الثمانية وعلى طريقة عودة 
كل واحد الى ما قبله يقال نطرح الثلاثة 
الاخيرة من الخمسة يبقى اثنان نطرح 
من العدرة ميقي تناسنة حي الس ييا 
والتى تلزمه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

يعرف الحثنايلة الاستثناء بأنهة صرف 
اللفظ يحرف الاستثناء عما كان بقتضيه 
لولاه » أو هو : اخراج بعض ها تناوله 
لتك عه +4 عن كنيت فدلانا عن 
رأيه اذا صرفته عن رأى كان عازما عليه 
٠ .‏ وثئيت عنان دابتى اذا صرفتها عن 
وجهتها التى كانت تذهب اليها ٠‏ ويقولون 
ان الاسنثناء ف الاقرار لا يبصح من 
غير الجنس لان غير الجنس ليس داخلا 
فى الكلام ولا يتناوله المستثنى منه فلا 
يكون استتثناؤه صرفا للكلام عن صوبه 
ولا ثنيا له عن.وجه استرساله » وائما 
سعمى الاستثناء من غير الجنس أستثناء 
تجوزا وهو فى حقيقته استدراك والا فيه 
بمعنى لكن ٠٠.‏ والاسندراك لا يأتى ألا معد 
الجمد والانكار ولا يأتى بعد الاثبات 
للا أن تذكر بعده جملة تتصل بيه 


وتقطعه عن الاثبات ومن ثم لا يأتى بعد 
الاقرار لانه اثبات للمقر مه فاذا ذكر 
الاسندراك سعده كان ماطلا وان ذكرت 
مستذه كفل كان يكيول: ١‏ الهعندى فاكننة 
درهم الا ثوبا لى عايه ٠‏ فأنه مع الجملة 
التى ذكرت يفيد معنى آخر لا يتصل 
بالاقرار » فيكون فى المثال المذكور عقرا 
بمائة درهم مدعيا للثوب » فيقبل اقراره 
وتبطل دعواه كما لو صرح بذلك بغير 
أسلوب الاستثناء فتلزمه الماكئة ويسقط 
الاستثناء ٠‏ 

واختلف فى استتثناء الدراهم من الدنانير 
وبالمكس نحوله على ديفاإر الا ثلاثة 
درأهم أو له على ألف درهم الا دينارا 
هل يصح أو لااء 

فذهب أبو بكر الى'أنه لا يصح لانه 
استثناء من خلاف الجنس وقد بينا وجه 
عدم الصحة فيه ٠‏ واختار الخرقى 
صحته لان قدر أحدههما معلوم من 
الآخر ويعبر بآحدهما عن الآخر ‏ قان 
قوما بجعلون تسسعة دراهم ديثارا ٠‏ 
وآخرون يجعلون ثمانية دراهم دينارا ٠‏ 
فاذا اسستثنى أحدهما من الآخر 
علم أنه أراد التعبير بأحدههما عن 
الآخر » فاذا قال : له على دينار الا 
ثلاثة دراهم فى موضع يعبرون فيه عن( 


الديئار عن تسعة دراهم كان معناه 


له على تسعة دراهم الا ثلاثة » ومهما 
أمكن حمل الكلام على وجه صحيح 
لم يج الشاؤهات وقال ابى الخطنات لاافوق 
بين العين والورق وغيرهما لاختلاف الجنس , 


ف 1 اسستتثناء 


فاذا صح الاستتثناء فيهما صمح فى 
القينات وغررها .م وقد ذكزتا القترى مه 
ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية 
الصبحة فلى ها" اذا كان أحذهفنا يعير .نه 
عن الآخر أى بعلم قدره منه ورواية البطلان 
على ما اذا انتفى ذلك ٠‏ 

ولو ذكر نوعا من جنس واسثتثنى منه 
نوعا آخر من ذلك الجنس نحو أن يقول : 
لفلان عندى عشرة أرادب قمها هنديا 
الا ثلاثة أرادب قمحا أمريكيا لم يجز 
للاختلاف الكبير » وهو يخالف المين 
والورق لان قيمة أحد النوعين لا تعلم من 
الآخر ولا يعبر بأحدهما عن الآخر » 
ويجثيل .على فول الخرقئ جوازه لتفتسارب 
المقاصد من النوعين فهما كالعين والورق 
٠٠‏ والاول أصح لان العملة الصحيحة 
فى العين والورق غير ذلك ٠‏ 

أما الاستثناء من الجنس فأنه صحيح 
وجائز بلا خلاف » ويكون اخراجا لبعض 
ما كان يدخسل فق المسطتى عله ويتقاوله 
لفظه واقرارا بالباقى بعد الاستثتاء لان 
الاستثناء يمنع أن يدخل ف اللفظ ما 
لولاه لدخل اذ لو دخل بالفعل لما أمكن 
اخراجه فاذا قال : له على مائة درهم 
الا عشرة كان اقرارا متسعين درهما 
وان قال : هذه الدار لفلان الا هذا البيت 
صح وكان اقرارا يما سوى البيت منها 
سواء كان البيث أكثر من نصف الدار 
أو أقل ٠‏ 


الاستثناء بسائر أدواته حكم 
الاستتثناء بآلا » فاذا قال : له على عششرة 


دراهم سوى درهم أو ليس درهما 
أو خلا درهما أو ما خلا أو ما عدا درهما 
أو لا يكون درهما أو غير درهم بنصب 
غير صح ف ذلك كله وكان مقرا بتسعة 
دراهم » وان رفع ( غير ) فان كان من 
أهل العربية لا يكون استكثناء اذ تكون 
حينئك صفة لعشرة ويكون هقرا بعشرة 
وأن لم يكن من أهل العربية لزمته تسعة 
لان الظاهر أنه انما يريد الاسنتثناء لكنه 
رفعها جهلا منه بالعربية لا قصدا 
للصفة ٠‏ 
شروط الاستكثئاء : 

ويشترط لصحة الاستثناء عند الحنايلة 
أن يكون متصلا بالكلام قبله » فأن سكت 
سكوتا يمكنه الكلام فيه أو فصل بين 
الممستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبى 
لم يصح الاستثئناء لانه اذا سكت أو 
عدل عن اقراره الى شىء آخر استقر حكم 
ما أقر به فلا يمكن رفعه بعد ذلك بالاستثناء 
بخلاف ما اذا كان مستمرا فى كلامه لم 
ينقطسع ولم يعدل عنه فأنه لا يثبت 
حكمه وينتظر ما يتم به كلامه فاذا ذكر 
الاستتثناء فى هذه الحالة تعلق حكمه 
بالكلام ٠‏ 

وأن لا بكون مستغرقا للمستثنى منه 
وهذا متفق عليه لان الاستثناء رفع 
بعض ما تناوله اللفظ واستتثناء الكل 
رفع للكل فلو صح صار الكلام لغوا 
غير مفيد فأن قال : له على مائة درهم 
ألا ماكة بطل الاستتثناء ولزمكه المائة 
المقر بها ٠...‏ وأن قال : له على درهصم 


أسستثناء ردي 


ودرهم ألا درهما أو ثلاثة دراهم ودرهمان 
ألا درهمين » أو ثلاثة ونصف ألا نصفا 
لم يمصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر 
به قيل الاسستثناء » لان الاستثناء راجع 
الى ما قبله وهو مساو فيكون وستغرقا 
فبيبطل ٠‏ وقبه وجه آخر أنه يصح لان 
الواو العاطفة تجمع بين العددين وتجعل 
الجملتين كالجملة الواحدة » ومن أصل 
الحنايلة أن الاستثناء اذا تعقب جملا 
معطوفا بعضها على يعض بالواو عاد الى 
جميعها كما قالوا فى قول الله تعالى 
« ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
هم الفاسقون الا الذين تأيوا » أن 
الاستتثناء عائد الى الجملتين فاذا تاب 
القفاذف قبلت شسهادته واذا رجع الاستئناء 
الى الكل فى الأمثلة المأكورة كان اسسنثناء 
الاقل وليس استثناء الاكثر ولا المستغرق 
فيصح ٠٠‏ والوجه الاول أولى لان الواو لم 
ترج الكلام عن أن يكون جملتين والاستثناء 
يرفع أحداهما ولا نظير لهذا فى كلامهم » 
ولان صحة الاستثناء تجعل احدى 
الجملتين مع الاستثناء لغوا لانه أثمت 
شسيكا بلقا عازه خم رفعه كله فلا يصح 
كمالو أستثنى منها وهى غير معطوفة 
على بعضها ٠٠‏ 0 الأنة للمسيك عن هذا 
القبيل لان الاستثناء فيها لم يرفع 
اكد الحظلن واه أخرح عن الحطدن 
لليواب : من جاء بستآذن فأذن له واعطه 
درهما الا فلانا » ونظير مساألتنا ها لو 
قال : أكرم زيدا وعمر الا عمرا وأن قال : 


له على درهمان وثلاثة ألا درهمين قيل 
يصح لان الاستثناء يعود الى الكل 
تيكون ابسشياء الأقل: وهو تمي وقيل 
لا يصح لانه يعود الى الجحملة الثانية 
اذ هى أقرب فيكون استثناء الاكثر لانه أكثر 
من النصف وهو باطل عند الحنابلة وذكر 
وجة الخال تل عدم المصيفا وهر ١‏ 
الاستثناء يرجع الى الجملة الاولى للمساواة 
كما فى قوله : أكرم زيدا وعمرا ألا زيدا 
وهو مستغرق فيكون باطلا ٠‏ 


وكذلك يشترط لصحة الاستتثناء عند 
الحنابلة أن لا يستثنى الاكثر مما يتناوله 
المستثنى منه وهو ها زاد على النصف » 
فأن استثنى الأكثر بطل الاستثناء عند هم 


خلانا لابى حنيفة ومالك والشافعى 


وأصحابهم حيث يصح استثناء الاكثر 
عندهم ا ا 0 
ألا تسعين صصح الاستثناء عند الائكمة 

الثلاثئة ولزمه عشرة ويطل عند الحنايلة 
ولزمته المائة كلها لانه لم يرد الاستثناء 
فى لسان العثرب الا فى الاقفل*» وقد 
أنكروا استثناء الاكثر فلو قال مائة الا 
تتمعة- وتتمان. لم يعن .مكلمدا' بالمربينة 
وكان عيا فى الكلام ولكنة » ويقال : صمت 
الشهر الا بوما ولا يقال صمت الشهر 
الا تسعة وعشرين بوما » وبقال : لقيت 
القوم جميعهم ألا واحدا أو اثنين » ولا 
واذ لم يكن صحيحا فى الكلام لم تفع 
به الاقرار كما فى اسنتثناء الكل وى 


استتثناء النصف وجهان أحدهما يجوز 


515 استئناء 


وهو ظاهر كلام الخرقى لتخصيصه الابطال 
مما 3 اقاعان النتيف لانه لقنن يأككن محباد 
كالاقل ٠‏ والثائنى لا يجوز وذكره أبو مكر 
لانه لم يرد فى كلامهم آلا القليل:هن الكثير 
والتضت اسن "هلول عه علو قال + لله 
على عشرة الا خمسة ألا ثلاثة الا درهمين 
ألا درهما بطل الاسثناء على رأى أبى 
بكر لانه استثنى النصف وصح على الرأى 
الآخر لانه اذا استثنى الكل أو الاكثير 
بيبطل الاستثناء ويسقط أن وقف عليه 
ولم يصله بغيره فان وصله باسستتثناء 
آخر لم يبطل ويستعمل لتصفية الكسلام 
وتحديد نتيجته لان الاستثناء مع المستثنى 
منه عبارة عن الباقى ٠٠‏ واذا صح 
الااستثناء فيلزمه فى المثال المأكور سبعة 
لانه على قاعدة الاثبات والنفى كما هو 
الاصل عند الحنايلة » باستثناء الخمسة 
يكون قد نفى ثبوت خمسة من العشرة 
وباستتثناء الثلاثة يكون قد أثيتها تضاف 
الى الخمسة فيصير المثبت ثمانية وباسستثناء 
الاثنين يكون قد نفى ثبوتهما فيبقى الثشابت 
منه وباستثناء الدرهم يكون قد أثيته 


ما قيله كما هو الشأن عند تعدد 


ببقى واحد يستثنى من الثلاثة يبقى اثنفان 


أما ان قال : له على ثلاثة ألا ثلاثة آلا 
در همين » فأن الاستثناء بكون باطلا كله 


وكهنا انها لانه اق الفحانى ادي 
ذرهمقن عن كلاثة وهو استناء الاكسر 
وقد وقق عليه فيطل واذا تظبل :القنانق 
بطل الاول لانه يكون استثناء الكل هن 
الكل ٠٠‏ وأن قال : له على خمسة دراهم 
ألا درهمين ودرهما لزمته الخمسة فى 
أحد الوجهين لانه بجمسع المستثنى يكون 
قد استثنى ثلاثة من خمسة وهو استثناء 
الاكثر فيبطل الاستتثناء ويلزمه المقر بهة ٠‏ 
وفى الوجه الآخر يلزمه ثلاثة دراهم 


استئناء المفسر دن المبهم وبالعكس : 

اذا قال شخص : لفلان على ألف درهم 
الا خمسين فالمستثنى دراهم ولا يحتاج 
الى بيان وتفسير لأن العرب لا تستثنى 
فى الاثبات الا من الجنس ٠٠‏ وان قال : 
له على ألف الا خمسين درهما فالجميع 
دراهم كذلك لما ذكر .٠‏ وهذا اختميار 
ابن حامد والقاضى وهو قول أبى ثور ٠‏ 
وقال أبو الحسن التميمى وأبو الخطاب يكون 
الألف مبهما يرجع ف تفسيره اليهء 
ويقبل تفسيره فيه أيا كان موافقا 
للجنس أو مخالفا له » غير أنه اذا كان 
مخالفا للجنس يبطل الاسثناء ويلزمه 
كل المقر به المستثنى منه خلافا للمالكية 
والشافعية الذين يرون قبول التفسير 
والعمل به مطلقا واذا فسر يما يخالف 


.الجنس عليه بيان القيمة وتطرح 


القيمة من المستكتى هنسه ويلزم بالنساتى 
ان كانت أقل أمن ١‏ لمستئنى منه أو قيمته ٠‏ 


أستثناءع ه522 


الاستثناء للاستغراق » وذلك لأن الاستثناء 
ْ من غير الجنس صحيح عندهم ٠‏ ولان لفظه 
فى الألف مبهم والدارهم لم تذكر تفسيرا 
له فيبقى على ابهامه ويحتاج للتفسير ٠‏ 


وقال الحنابلة فى تأييد رأيهم أنه لم 
يرد عن العرب الاستثناء فى الاثيات 
الا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم 
منه فان الاتفاق على أن المستثنى يعون 
فى الجنس فما ثبت فى أحدهما يثبت فى 
الآخر ٠‏ 


جهالة المستثنى : 


اذا قال شخص لفلان عندى هؤلاء 
العبيد الا واحدا صح ولزمه تسليم 
تسعة فان عبنه فقال الا هذا وأشار 
الى واحد ممين صح وكان مقرا بمن 
سواه وان قال :: الا واحدا ولم يعينه 
صح لأن الاقرار يصح مجهولا فكذلك 
الاستثناء منه ويرجع فى تعيين المستثنى 
اليه لأن الحكم يتعلق بقوله وهو أعلم 
بمراده به وان عين من عدا المستثنى 

وكان الباقى له ء فان مات العبيد الا 
واخدا فال هو المستفتى فهئل يقبل 
قوله ؟ه ذكروا فيه وجهين » أحدهما يقبل 
ذكره القاضى والثانى لا يقبل ذكره أبو 
الخطاب لأنه يرفم به الاقرار كله اذ 
مقتضاه الا يأخذ المقر له شسيئًا فكان 
كاستتثتاء الكل والمحيح الأول وهو 


قبيول قوله فى التعبين لانه يقيل تعبيئنه 
فى حياتهم لمعنى هو موجود بعد موتهم ٠‏ 
وهو تعلق الحهكم بقوله وهو أعالم بمراده 
به فيقبل التفسير كحالة حياتهم » وليس 
قيةا رقعن! اللاثر از كنا 'نقال واتما كدودر 
تسليم المقر به لتلفه لا لمعنى يررجع الى 
التفسير فاشيه ما لو عينه فى حياته 
فتلف بعد التعيين ٠‏ 


فان قتل العبيد كلهم الا واحدا قبل 
تفسيره بهذا الواحد قولا واحدا لأن 
المقبر له يحصل له قيمة التتولين فبقى 
أثر الاقرار بالقيمة مخلاف الموت فانه 
لا يحصل للمقر له شىء فوقع الخلاف 
هناك لذلك » وان قتلوا فله قيمة 
أحدهم وبرجع ف التعيين اليه ٠‏ وان قال : 
غصييتك هؤلاء العبيد الا واحدا وماتوا 
الا واحدا قبل تفسسيره به وجها واحدا 
لأن المقر له يستحق قيمة الهالكين فلا 
يقفى التفسير بالباقى الى مس قوط 
الاقرار فكان كحالة القتل حيث بقى أثر 
الاقرار بالقيممبة » بخلاف حالة الموت 


دون غصب ٠‏ 


ولو قال : له على آلف الا شسيئًا صح 
الاستتثناء وعليه التفبسير ولا يقتبل 
تفسيره بأكثر من خمسمئة لأن الشىء 
يحتمل القليل والكثير لكن لا يجوز 
اسنثناء الأكثر فتعين حمله على حادون 
النصف » وكذلك ان قال : الا قليلا لأنه 
محيهم فأشيبه قوله : الاشيئًا ٠‏ 


تعدد الاستككئناء : 

اذا تعددت الاستثناءات » فان كانت 
متعاطفة أى معطوفا بعضها على بعض 
جمعت كلها وطرح المجموع من المستثنى 
منه الأصلى » فاذا قال : لفلان على 
عشرة دراهم الا أربعة وثلاثة وائثفين » 
أو الا أرمعمة والا ثلاثة والا اثنين بقى 
درهم واحد لان مجيمموع الاستثناءات 
تمسعة تطلرح هن العشرة فيبقى واحد 
وان لم تكن متعاطفة فيه رى 
الأمر فيهيشا على -قاصعدة" الأفيناتوالنقن 
عيارة الاقرار اثبات والاستثناء الأول 
نفى والثانى ائبات وهكذا ء ويجوز 
ازجاع كل اممتشاء إلى ها فبسئلة:والبشناقى 
مما قبله وهكذا والنتيجة فى الأمرين 
:واقدة + خف الاتتال المذكور (أذ] ذكن يدوق 
عطف بأن قال : له على عشيرة دراهم الا 
أربيعة الا ثلاثة الا اثنين يبقى سيعة ٠‏ 
عبارة الاقرار أثيتت عشرة » والاستثناء 
الأول نفى أربعة فتبقى الستة الباقية 
مثبتة والاستثناء الثانى أثبت فلاثة 
كقاف: الى السببكة فيفسون الشبك قبية 
والاستثناء القالث نفى اثنين » فيبقى 
اأثبت مسبعة ٠‏ وبالطريقة الثشانية يستثنى 
اثنان من ثلاثة فيبقى واحعدا يستثنى 
من الاربعة فيبقى ثلاثئة تستثنى من العشرة 
فشبقى ستبعة واذا وهات الاسطتاءات الى 
حد الاستغراق أو استثناء الاكثر أو النصف 


ف المثنى لأين قدامة » وان قال : لك على 
كلف أن مما الله يبال كان تخسر + 
قد علدحة احسيد # وفال: اسهاف الكتسافعق 
فووا كر ان لقم كلف اقدر ا دعر يط 
فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد ؛ 
ولآن ها عاق على منسديقة الله تعالى لاسبيل 
الى معرفته ولنا أنه وصل اقراره بما 
ترفسة كله 4 ول تقرقه إلى بين الاكتسر از 
فلزمه ما أقر به ويطل ما وصضصله به 
كما لو قال : له على ألف الا ألفا ولأنه 
عقب الاقرار يمالا يفير حكما آخر 
ولا يقتفى رفع الحكم فأشبه ما لو قال : 
لدغلنى: الف فى حققة: الله تعنالن: وان 
قال : لك على ألف ألا أن يشساء الله مح 
الاقرار لأنه أقر ثم علق على أمر لا 
ا ل 
شاء زيد لم يصح الاقرار 
وقال ل ا 


فصح الافرار دون ما برفعة كاستئناء 


الشكل وكينا لو كال # إن فياه الله مه 
ولنا أنه علقه على شرط يمكن علمه فلم 
يصح لأن الاقرار اخبار بحق سابق 
التعليق على منسيئة الله تمسالى ع وجهين 
الأول : ان مششيئة الله تعالى تذكر فى الكلام 
تبركا وصلة وتفويضا الى الله تعالى 
لا للاشتراط كقفول الله تعالى : « لتدخلن 


فيمكن معرفة الحكم فيها هن الامثلة التى---السسجد الحرام. ان شساء الله آمنين )ه 


ذكرت ف الموضوعات السابقة وهى بطلان 
المستغرق والاكثر » وجريان الخلاف فى النصف 


به مو 0 
وقحول: الات مايا 1ن ففخياة الله 


.سا ب اببس يبي 
ا م ساسا تاكتك 


تعالىمع تيقنهم بصلاتهم بخلاف مشيئة الآدعى 
والثانى ان عشيئة الله تعالى لا تعلم 
الا بوقوع الأمر فلا يمكن وقف الامر 
على وجودها » ومشيئة الآدمى يمكن العلم 
بها فيمكن جعلها شرطا يتوقف الأمر 
على وجودها والماضى لا يمكن وقفه فيتعين 
حمل الأمر هنا على المستقيل فيكون 
وعدا لا اقرارا 49 , 


مذهب الظاهرية : 
ومن 9» قال لفلان عندى مائة 
دينبرر ديئن ا ولى عنهه مائة 
. فيز قمح أو قال : الا مائة قفيز تمر أو نحو 
ذلك أو الا جارية » ولا بينة عليه بشىء 
ولا له » قوم القمح الذى ادعاه فان ساوى 
لمائة الدينار التى أقر بها أو ساوى 
كثر فلا شىء عليه وان ساوى أقل قضى 
الفضل للذى أقر له ٠٠‏ برهان ذلك أنه لم 
قر له قط اقرارا تاما بل وصله يما 
طل به أول كلامه فلم يثبت له قط على 
لسه شسيثًا » ولو جاز أن يؤخذ ببعض 
لامه دون بعض لوجب أن يقتل من قال 
آله الا الله لأن نصف كلامه كفر صحيح 
هو قوله : لا اله فيقفال له : كفرت ثم 
حت » وهذا فاسد حدا ء ولوجب 
ضا أن يبطل الاستثناء كله بمشل هذا 
نه ابطال لا اثبته بأول كلامه قبل أن 


)١(‏ يراجع فيما ذكر كله المغنى لابن قدامة 
7 ا 
؛” الطبعة السابقة . 

(5) فى المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 5ه؟ 
| بعدها المسألة رقم 1585 الطبعة السابقة . 


يستكئنى ما مسي ٠ه‏ وقد قال 0 

ا 
باطل لأن الله تعالى يقول : « أنى لا يخاف 
لدى المرسلون » الا من ظلم » ويقول سبحانه : 
« فسجد الملاككة كلهم أجمعون الا ابليس »© 
فاستثنى ابليس هن الملاككة وليس منهم 
بل هن الجن الذين ينسلون » والملائكة لا تنسل 
واستثنى تعالى « من ظلم. »6 هن المرسلين 

وبلدة ليس بها أنيس 
اله التعنافين. .وال القند 


وليس اليعافير والعيس هن الائيس » وقد 
اسستنتاهم القساض العرمى: الفضيح + 


فالاسنثناء جائز وصحيح عند ابن حزم 
دون شرط ولا قيد الا الاتصال » ويعمل 
به سواء كان هن الجنس أو من غير الجنس 
وسواء استثنى الكل أو الأكثر أو المساوى 
أو الاقل » ولم يذكر ابن حزم حكم الاستثناء 
بالمشيئة فى الاقرار ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

اذا وصلالشخص الاستثناء باقراره صح 
ويعمل به فيلزمه الباقى بعد اسقاط المستثتى 
فاذا قال : لفلان على مائة درهم الا عثشرين 
صحولزمه ثمانون وهم يفرقونفعبارةالاقرار 
والالتزام بين قول ( على ) وقوله : ( عندى ) 
فالأولى تستعمل ف الاقرار مما يثبت 
فى الذمة كالدين فاذا قال لفلان على كذا 
ونحوه كقبلى أوفى ذمتى كان هذا اللفظ 
موضوعا لما يثبت فى الذمة كالدين ويشمل 


مع" أستثناء 


القصاص أيضا فاذا فسر بالدين كالدراهم 
والدئائيي أو بالقصاص قبل كلامه وان 
فسر يالعين كالثياب والعبيد لا يقبل 
كلامه وان قال عندى له كذا ونحوه 
كمعى له أو ف بيتى له كان هذا اللفظ 
موضوعا للعين فيقبل قوله اذا فسر بذلك ٠‏ 
وهذا مبنى على أصل اللغة أما فى عرفتا 
الآن فلا فرق دين عندى وعلى ف الاستعمال 
للدين » فلو قال عندى لفلان كذا احتمل 
الدين والعين » فان كان ثم قرينة عمل بها 
وَالةفيتق العين لكأن“ الاصئل و81 'الذمية 
من الدين » وعلى المقر بيان هل هى أمانة 
و فسان 2 وشمعة| كدناق اميل 
الاقرار » وائما ذكر هنا للحاجة اليه 
فى الكلام على استثناء المفسر من المبهم 
وبالعكس واعتبار بعض الكلام بيانا 
وتفسيرا وكذلك فى اعتبار الجنس ف قبول 
النيجحنان د 


شروط صحة الاستئناء : 


ويشترط لصحة الاستتثناء عنند الزيدية 
فآن كان من غير “جئنسه نحو أن يقول : 
لزان دانة احنسا انعو يد كل عن اسان 
من جنس ها يثبيت ى الذمة من الديون 
لأنه عبر بكلمة ( على ) وهى كما ذكرنا 
تستعمل فى الديون والقصاص فلا يقبل 


يثبت فى الذمة فلا يصلح تفسيرا هناء | 


اذ المراد بالجنس فى الشرط هو جنس ما يثيت 


فى الذمة حيث عبر بكلمة ( على ) أو كلمة 
( عندى ) اذا قطعنا النظر عن إصل 
اللقة واحدزنا بها صرئ عليه العسرف 
الآن وكانت هناك قرينة تعين ما يقبت فى ' 


له 


كان استفاء عن _الحشن لأن . الكل بثبث 


فى الذمة واذا استثنى ثيايا من عبيد 
أو بالعكس كان استثناء عن الجنس لأن 
الكل أعيان لا تثيت فى الذمة ٠‏ 


وقيل يصح الاستثناء من غير الجنس 
لقوله تعالى : « لا يسمعون فيها لغفوا 
ولا تائيما الا قلييلا :لاما اهما 6:فان 
السلام ليس من جنس اللغفو وقوله 
تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
الا ابليس © وابليس هن الجن وليشس من 
الملائكة ٠‏ فاذا قال : له على مائة الا دينارا 
صح أن يفسر الماثة بغير الدنانيي » ولكن ' 
على شرط أن يكون ذلك الغير بحيث لو أخرج 
منه قدر الدبنار بقى منه شىء لأن حن 
شروط صحة الاستتثناء أن بكون غير 
مستغرق ٠‏ ويشترط لصحة الاستثناء 


فاصصبل من سكوت طويل أو كلام أجنبى 


ذلك فان قصل بينهما فاصل يقطع 
الاتصال عرفا كان الاستثناء باطلا ٠‏ فلو 


افيه لكل 


قال : له على ماكة درهم ثم سكت سكوتا طويلا 
نذون غجذر ولا سيت هدرو : أوا اتتتل 
بكلام أو عمل آخر ء ثم قال : الا عشرين 
مطل الاستتثناء ولزمته المائكة كلهاء 


وكذلك ُ .. طُّ | . 7 الا تثئاء أن 
يكون | 00 غير 6.6 قََ | ..3. منه > 


فان كان مستغرقا بطل الاستثناء ولزمه. 


المقر به المستثنى منه » فلو قال : له على 
عشرة دراهم الا عشرة بطل الاسنتتثناء 


واذا توفرت هذه الشروط وكان المستثنى 
منه مبهما » وفسر المقر المستثنى فان هذا 
التفسير يكفى لبيان المستثنى منه ويعتبر 
تفسيرا له » فان قال : له على هائة الا دينارا 
كان بيان اللممستثنى بالدنائير تفمسييرا 
للمستثنى هنه وكانت المائة المقر بها 
دنائير ويلزمه الباقى بعد طرح المستثنى » 
فان لم يتصل المستثنى بالمستثنى منه أو 
كان مستغرقا له كان الاستتثناء باطلا ولا 
ف هذه الحالة بل يكون للمقر الحق فى 
تفسسيره بما أحب » فلو قال : له على مائة 
ثم سكت سكوتا طويلا بدون عذر ولا 
مبرر ‏ ثم قال : الا دينارا أو قال : له على 
ماكة 0 ابكار 00 سين للمدي 
المستثنى فى المثالين تفسيرا للمستثنى منه 
لأن الاستثناء باطل فيهما ويلزم امقر 
بالمائة » وعليه أن يفسرها يما يريد . 

: واعتبر الزيدية الشرط فى صحة الاستثناء 
عدم الاستغراق » أما استثناء الاكثر 


نحو له عشرة الا سيعة واسستثناء النصف 
نحو له على عشرة الا خمسة فييدو أنه 
صحيح كما هو رأى الجمهور ٠ ٠‏ 


تعدد الاستئئاءات : 


الوجه فى صحة الاستثناء من الاسنثناء 
قوله تعالى : « انا أرسلنا الى. قوم 
مجرمين الا آل لوط انا لمنهوهم أجمعين 
الا امرأته ». واذا تعددت الاستثناءات 
اعتيرت فيها قاعدة الاستثناء عن الاثنات 
نفى ومن ألنفى اثبات ٠‏ مع ملاحظة أن 
الاستتشاء المتفرق: نا .قبلة واطل سواء 
كان ناويا له أو أكثر هته ٠‏ فلو قال : 
له على عشرة الا تسعة الا ثمانية الاسبعة 
الا سستة لزمه ثمانية » لأن عبمارة 
الاقرار اثبتت الالتزام بعشرة والاستتئتاء 
الاول نفى تسعة » فيبقى واحد مثبت » وقد 
اثبت الاستثناء الثانى ثمانية تضاف الى 
الواحد فيصير المثبت تسعة » نفى منها 
الاستثناء الثالث سيعة فيبقى من المثيت 
اثفان يضاف اليهما ستة أثبتها 
الاستثناء الأخير فيكون المثبت ثمانية ٠‏ 
ولو قال : له على عشرة الا ثلاثة الا خمسة 
لزمه نسيعة لأن استثناء الخمسة من 
الخثلاثة مستعرق فيبطل »© فيبقى استكثناء 
الثلاثة من العشرة ويكون البساقى سبعة 
وهو اللازم ٠٠‏ وان قال : له على عثيرة اله 
سيعة الا سبعة الا خمسة ازمه ثمانية » 
لأن استتثناء السبعة هن السبعة مستغرق 
فيبطل ٠.٠‏ ويبقى ما عداه وقد نفى من 
العشرة سبعة وبقى ثلاثة يضاف اليهما 


." 5 أستتثناء 


خمسة » وله وجه آخر هو ريط :استثناء الخمسة 
بما قبلها واعتبارهما كلاما واحدا وكأنه 
تال © غثيرة الآ نسيعة الأتسيعة ليون قينا 
خصة » أى عشرة الا سبعة الا أثنين فيكون 
اللازم على هذا الوجه خمسة 40 . 
مذهب الامامية : 

عرف الامامية الاستتثناء يأنه : 
اخراج ما لولاه لدخل ف اللفظ 
السابق ٠‏ وقالوا : ان تعقيب الاقرار 
بالاستثناء مقيول وصحيح بشروط هى : 
أن. يكون المستثنى غير مستوعب ولا مستغرق 
للمستثنى منه » ويستوى أن يكون المستثنى 
هو الأكثر أو الافل أو المساوى +٠‏ فلو 
قال : له على مائة الا عشرين أو الا خمسين 
أو الا تسعين صح ولزمه الباقى من 
المائة بعد المستثنى لأن المستثنى والمستثنى 
منه كالشىء الواحد فلا يتفاوت الحال 
بكثرته وقلته ولوقوعه فى القرآن وغيره 
فن- الافسظا الفمسيم المبصربى فان كان 
الاستثناء ولزمه المقر به » فلو قال : 
له على مائة الا مائة » بطل ولزهته المائة 
كلها » لأنه يكون ابطالا للكلام السابق 
فيبطل هو صيانة لكلام العاقل عن 
اللغو » ولا يبحمل على الغلط ولو ادعاه 
لم يسمع منه » هذا اذا لم يتعقبه استثناء 
آخر يزيل استغراقه كما لو عقب المثال 
المذكور بقوله : الا تسعين بأن قال : له على 
مائة الا مائة الا تسعين فيصح الاستثناءان 


)١(‏ شرح الازهار والتعليق الذى عليه ص 
١:‏ 2 "الما "لما . 


ويلزمه تسعون لان الكلام جملة واحدة 
لايتم الا بآخره وآخره يصير الأول غير 
مستوعب ؛ فان اللمائة المستثناة تنفيه لانها 
التسكفداء عن عقيث :والتمعن عقفة لأننا 
استثناء من منفى فيصير جملة الكلام 
فى نوة : له تسعون وكأنه استتثنى من أول 
الأمر عشرة ٠‏ وأن يكون متصلا بالمستثنى 
منه يما جرت به العادة والعرف » 
فتفقس. الكنقيى يدها «والسهال. وقصيرهها 
مما لا بعد فاصلا عرفا » فان فصل 
مشكرت ويل ايدون. عسو أن ' ند اميل 
بعتير قاطعا عرفا وعادة فان الاستثناء 
بتطيل ويلحوهة امقر بيهم فلو كال به 
على عشرة ثم سكت طويلا بلا عذر أو نقطم 
بكلام أجنبى » ثم قال : الا ثلاثة بطل 
الاستثناء ولزمه العشرة ٠‏ 


ولو كان الاستثناء اخراج ما لولاه 
لدخل فى اللفظ كان المستثنى والمستثئنى 
منه متناقضين ومن ثم قالوا ان الاستثناء 
من الآثبات نفى ومن النفى اثبات » اما 
الأول فجمع عليه » وأما الثانى فلأنه لولاه 
لم تكن كلمة التوحيد ‏ لا اله الا الله 
كافية فيه لأنه لا يتم الا باثبات الالوهية 
لله تعالى ونقيها عما عداه سبحاته  »‏ 
والنفى هنا حاصل ولو لم يحصل لم 
يتم التوحيد ‏ وعلى ذلك فلو قال : له على 
مائة الا تسعين فهو اقرار بعشرة لأن 
المستثنى منه اثبات للماثة » والمستثنى 
نفى للتسعين منها فبقى عشرة فتلزمه » 
ولو قال : الا تسعون بالرفع فهو اقرار 
بمائة لأنه لم يستثن منها شسيئا لان 


الاستئناء من الموجب التام لا يكون الا 
منصويا فلما رفعه لم يكن استكئناء 
وانما ‏ الا ل فيه بمعنى غير بوصف 
بها وبتاليهيآ ما قبيلها » ولما كانت 
المائة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون 
مرفوعة صفة للمرفوع » والمعنى له على مائة 
موصوفة بأنها غير تسعين » وهذه الصفة 
مؤكدة صالحة للاسقاط والا الوصفية 
معروفة عند النحاة بكونها صفة لجمع 
منكر كما فى قوله تعالى : « لو كان فيهما 
آلهة الا الله لفمسدتا » ٠‏ 

ولو قال : ليس له على مائة الا تسغون 
فهو اقرار بتسعين لأن المستثنى من المنفى 


علم أنه استثناء من النفى فيكون اثياتا 
للتسعين بعد نفى المائة . ولو قال : الا 
تسعين فلا يكون اقرارا لأن نصب المستثنى 
دليلا على كون المستثنى منه موجبا » 
ولما كان ظاهره النفى حمل على أن 
حرف النفى داخل على الجملة 
المثبتة المشتمملة على الاستتثناء أعنى 
مجموع المستثنى والممستثنى منه وهى : 
له على هائة الا تتسعين ‏ فكأنه قال : 
المقدار الذى هو مائة الا تسعين ليس 
له على » أعنى العشرة الباقية » الباقية معد 
الاستكئناء ٠‏ 

والأولى أن يقال فى توجيه عدم لزوم 
شىء فى هذه الصورة أنه فى حالة النصب 
يحتمل أن يكون استتثناء من النفى فيكون 


أستئناء الم 


مجموع الجملة فلا يكون اقرارا بشىء 
ومع الاحتمال لا يلزمه شىء ٠‏ 
الاسنثناء من غير الجنس : 

ولو استثنى من غير الجنسس صح وان كان 
مجازا ‏ للتصريح بارادته » ولأمكان تأويله 
بالمتصل بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها 

وفى الاستثناء من غير الجنس » يطرح 
الممستثنى ماعتبار قيمته هن المستثنى نه 
فاذا بقى منه بقية وان قلت لزمت وان 
لم يبسق منه شىء مطلقا يطل الاسستثناء 
للاسمتفراق: كينا لو قال > له على جاكعة 
الا ثوبا » فائنه يصح ويطالب بتفسير الوب 
فان بقى من قيمته بقية عن المائة بعد 
اخراج القيمة قبل التفسير » وان 
استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى 
والزم المائة » وقيل بطل التفسير خاصة 
ويطالب بغيره فى حدود أوضاع الاستثناء 
وقواعده ٠‏ 
تعدد الاستكثناءات : 

ولو تعدد الاسنتثناء » فان كان بعاطف 
رجعت كلها الى المستثنى هنه الأصلى 
وطرح مجموعها منه ولا فرق فى هذه 
الحالة بين ها اذا تكرر حرف الاستثناء 
كقوله له على عشرة الا أربعة والا ثلاثة » 
أو لم يتكرر كقوله : له على عشرة الا أربعة 
وثلاثة ولا بين ما اذا زاد الاستثناء الثسانى 
على الأول كقوله : له على عشرة الا أربعة 
والااخمسة أو ساواه كقوله : له على عشرة 
الا أربعة والا أربعة أو نقص عنه كما 
فى المثال الأصلى السابق ٠‏ 


٠ 8 0 0 0‏ ! 0 اع 


وكذلك الحكم اذا لم تكن بعاطف » 
وزاد الاسنثناء الثانى على الأول كقوله : 
لمتعلو عقر الآ أرسة الا مصنحة ارايناوآة 
كفوله : له على عشرة الا أربعة الا أربعة فانها 
. تعود الى المستثنى منه الأصلى ويطرح 
مجموعها منه مّ وانما"رجعت الاستثناءات 
فى الأحوال المذكورة الى المستثنى منه لانه 
فى حالة العطف يجب.:اثستراك المعطوف 
والمعطوف عليه فى الحكم فهما كالجملةالواحدة» 
أما فى حالة زيادة الثائى على الأول 
:وستناوافه لله يوون تعطف فلانة لو عاد 
الاستثناء الأخير الى الاقرب قبله للزم 
الاستغراق الأنه زائد علنه أو مساو له وى 
كليهما هو مستغرق له » والاستغراق بآطل 
فيضان الكثلام عن الهذر اللازم من 
عودهما ما الى المستثنى منه ٠‏ 


ولكن يشسترط فى غود الاستثناءات 
فى الأحوال المأكورة الى المستثنى منه الا 
يترتب عليه استغراق مجموعها للمستثنى 
منه كما“ف الأمثلة السابقة ٠‏ فان 
لزم الاستغراق وكان من الثانى خاصة 
كما لو قال : له على عشرة الا خمسة 
الا خمسة لغا الثانى لانه هو الذى أوجب 
الفساد » وكذا فى حالة العطف سواء كان 
الثنانى مساويا للأول كما ذكر أم كان أزيد 
منه كمالو قال : له على عشرة الا ثلاثة 
والا سبعة أو نقص كما لو قدم السبعة على 
الفلاثة فى المثشال المأكور ٠‏ 


وان تعددت الاستئثناءات وكانت بدون 
عاطف » ولم يكن الفانى أزيد من الأول ولا 


مساويا له بأن كان التعدد بدون عاطف 
وكان الاستثناء الثانى أنقص هن الأول 
كأن بقول : له على عشرة الا تسسعة الا 
ثمانية أو يزيد على ما ذكر ا.ستثناءات 
أخرى كل واحد أقل مما قيله ل 
رجع النالى الى متلوه أى رجع كل واحد 
منها الى ما قبله » لقريبه ؛ اذ لو عاد 
الى البعيد لزم ترجيحه على الاقرب بدون 
مرجح » وعوده الى الأقرب والبعيد 
معابوجب اللتخامدن اذ المستثنى والمستثنى 
مح حجان نفيا واثباتا كما مر ٠.‏ 

ففى المثال المذكور يلزمه تسعة »؛ لأن 
قوله الأول اقرار بعشرة حيث أنه اثمات 
والاستثناء الأول نفى التسعة منها لانه 
من الأتساك م فسيقى واهحيد كيت والالبكناء 
الثانى اثبات لثمانية لانه من النفى » ويضمها 
الى الواحد القابت يكون المثبت تسسعة 
وهو ما يلزمه ٠٠‏ ولو أنه أضاف ف المثال 
اللأكور استثناءات أخرى بأعداد متعاقية 
نزولا فقال : الا سيعة الا سستة حتى 
وصيئك؛ الى الواافية لوعه خم أنه 
بالاستثناء الثالث نفى سيعة من التسعة 
الثبتة مما قبله فبقى اثنان وبالرابع 
ابت سيك فيسين الثيت تسافية وبالخاهس 
نفى خمسة منها فبقى ثلاثة مثبتة 
وبالسادين أكنك اربعية فصبان' الت سيعة 
وبالسايع نفى ثلاثة منها فبقى المثبت 
ازييشة وبالقكامن انيت اثدن فسان انيت 
سستة وبالتاسع نفى واحدا » فبقى 
المكنثك خميية وهو ها ملرمسة ++ والضاننا 
أن تجمع الاأعداد المشتة وهى التى مقامما 


أ 1 اع رن ١‏ 


زوجى على حدة » والأعداد المنفية وهى 
التى مقامما فردى على حدة ‏ وتطرح 
مجموع المنفية من مجموع المثبتة 
والباقى هو المقر به الذى يلزم المقر 
ومجموع الأعداد المثبتة ف المثال .م 
ومجموع الئفية ه٠؟‏ فيكون الباقى ه 
ويوضع هكذا ( ٠١‏ +م+ 5+ +؟١)-‏ 
(وه+با ده دم+١)-.م‏ ه56 ده 


مذهب ا كتخب 4 ٠.‏ 

الطلاق نوعان من الاستتثناء ) الاول : 
ربط الطلاق بااشيئة وتعليقه عليها كقول 
الزوج لزوجته ‏ أنت م ان شساء الله 
10 
يبطل حكم اللفظ ويمنع ثبوته » والثقانى : 
بيان بألا أو احدى أخواتها ان ما بعدها 
لزوجته : أنت طالق ثلائا الا اثنتين آو الا 
واحدة ‏ فان هذا الاستتثناء بين أن 
ما سعد اللا وهو الثنبات أو الواحدة 
غير عراد بحكم الصدر وهو الوقوع على 
أستئناء التحمصيل ٠٠‏ وبيمطل هذا 
النوع .هن الاستكناء بخمسة أدور بالسكتة 
اختيارا وبالزيادة عَلَى المستثنى منه ودالمساواة 
وهذه محترزات شروط فى صحة الاستتثناء 
سيأتى ديانها 4 وداستكثناء معض 'الطلقة 


وبابطال البعض كأنت طالق ثنتين وثنتين 
الا ثلاثا على ما سيأتى تفصيله 


وتسمية الربط بالمفسيئة والتعليق عليها . 
استثناء واطلاق هذا الا عليه 
توقيفى أى وارد فى اللغة لا اصطلاحى فقط 
قال الله تعالى : ١‏ انا بلوناهم كما بلونا 
أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها 
مصبحين ولا يستثنون » 27 أى لا يقولون أن 
شاء الله وفى الحديث من حلف على ثىء 
فقال ان شساء الله فقد استثنى وائما 
بشت حكم الانتطناء سيم التقبباز 
وان كان انشساء ايجاب لأن الايجاب يقع 
ملزما فيحتاج الى ابطاله بالاستثناء وذكره 
ليس الا لذلك » بخلاف الامر والنهى لأن 
الأمر لا يقع ملزما لقدرته على عزله فلا 
حاجة الى الاستكثناء ليجب اعتبار صحته » 
فلو قال : اعتقوا عبدى بعد هوتى ان 
شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه 
وكذا لو قال بع عبدى هذا ان شاء الله 
كان للمآمور بيعه » بخلاف ها لو قال بعت 
عبدى ان ثساء الله فان التعليق باأشيكة 
يبطل الايجاب ٠‏ 


وف حاشية البيضاوى للخفاجى فى 
لدو ون سمورة' الكيف كال الراعت.:: 
الاستثناء رفع ما يوجبيه عموم سسابق 
كما فى قوله-تعالى :15 « قل لا أجد فيما. 
أوحى الى محدرما على قلاعم يطعمه الا أن 
يكون ميتة أو 6 ا أو الحم خنزير < 


+ من سنؤرة القلم‎ ١ الآية يه رقم‎ )١( 
7 )ع( الاية ركم (ه١ ) من سسورة الانعام‎ 
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فآنه رجس أو ة فسقا أهل لغير الله مه » 
أو رفع ما بوجبه اللفظ كقوله : احرأتى طاق 
ان شاء الله »6 ٠‏ 


الاستثناء بالشيئة : 

جاء فى الهداية وشرح العناية 29 : 
واذا قال لامرأته أنت طالق ان شساء الله 
متصلا لم يقع الطلاق لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ومن حلف بطلاق أو عتاق 
وقال : ان شساء الله تعالى متصلا لا حنث 
عليه » ولأنه أتى بصورة الشرط دون 
حقيقته لآن حقيقة الشرط عبسارة عما يكون 
على خطر وتردد ومشيئة الله تعالى ليست 
كذلك لثبوتها قطما أو انتفائها قطما 
فلا تردد فيكون تعليقا من حيث الصورة ٠‏ 
والشطلييق أعدام الخلية تبسك وجوه 
القتريط توق ذلك" إن سعكقة 7الطلاق 
طح الخلا دمع حلاف ا لسار طيصا 
ف وقوع الطلاق متى صدرت من الأهل 
لايقاع الطلاق وأضيفت الى المخحمل 
لوفقوعه ؛ والتعليق عندهم يمنع انعقاد 
هذه النشسة 6 :وشرقك. اتنقاة ااموئة 
سببا لوقوع الطلاق فى حالة التعليق على 
تحقق الأمر المعلق عليه فاذا تحقق 
انعقدت السببية وترتب أثر عليها ويكون 
المعلق عندئذ بمثابة المنجز وهذا هو معنى 
قولهم ان التعليق اغندام العلية قبل 
وجود الشرط + والشرط فى التعليق على 


١17 الهداية وشرح العناية عليها ج ؟ ص‎ )١( 
وما بعدها من فتح القدير للكمال بن الهمام الطبعة‎ 
. ه‎ |١9١5 الاولى الاميزية سنة‎ 


المشيئكة غير معلوم لنا أصلا أى لا يمكن 
لأحد أن يقف عليه » فيكون التعليق ‏ 
بالمشيئة اعداما من الاصل وليس اعداما 
للعلية قبل وجود الشرط كما هو الثبأن , 
فى التعليق » وعن ثم كان هذا التعليق أبطالا 
للكلام ٠‏ 


وقد علق صاهب الفتم الكمال بن 
اأقمسام رهضة الله قبجالى على العديث 
التعتلدم يقسولة اخ اغريها بهذا اللفخا ونا 
مروى » أخرج أصحاب السنئن الاربعة 
من حديث أيوب السختيانى عن نافسع عن 
أبن عر أن رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من حلف على يمين فقال, : ان 
شاء الله فقد استثنى ولفظ النسائى ٠٠‏ 
ولفظ الترهذى » فلا حنث عليه وأخرجه 
أحد و السحاقق وانن هاف #.ؤفال الثريوى + 


وعلق على قول الهداية ‏ والشرط لا يعلم 
هنافيكون اعداما من الاصل مقوله : 
يشير الى أن التعليق بالمشسيئة ابطال وهو 
قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل فى سم الخياط ) 9 وقول الشاعر 
( اذا شاب الغراب أتيت أهلى ٠‏ وعاد 
الثأر كاللين الحليب ) وعند أبى بوسف تعليق 
ملاحظة للصيغة وهما لا حظا المعنى 
وهو أولى م 

وقد نقل الخلاف بين أبى بوسف 


(؟) الاية رقم .؟ من سسورة الاعراف . 


1 ستكئناء 1 زلف " 


ومحمد على عكسه .. وثمرته تظهر فيما 
اذا قدم الشرط فقال : ان شساء الله أنت 
طالق تطاق على التعليق لدم الفاء فى 
موضع وجوبها فلا يتعلق ٠‏ ولا تطلق 
على الانطال ء» بخلاف ب أن ثساء الله 
فأنت طالق ‏ أى فانه يبطل ولا تطلق على 
التعليق” ايفن لان اللريط والفاة موهكود 
فوجد التعليق التام ٠‏ وفيما اذا جمع 
بين يمينين فقال : أنت طالق ان دخلت الدار 
وعبدى حر ان كلمت زيدا ان ثساء الله 
فعلى التعليق يعود الى الجملة الثانية 
فلو كلمت زيدا لا يقع » ولو دخلت الدار بقع ٠‏ 
وعلى الابطال » يمود الى الكل لدم 
الاولوية بالابطال فلو كلمت زيدا أو دخلت 
الدار لا بقع ٠٠٠‏ ولو أدخله فى الايقاعين فقال 
أنت طالق وعبدى حر إن شاء الله ينصرف 
الى الكل فلا تطلق ولا يعتق بالاجماع أما 
عندهما فلما قلنا عن عدم الاولوية 
بالابطال ٠٠‏ وأما عند أبى يوسف فلانه 
كالشرط »؛ والشرط اذا دخل على ايقاعين 
يتعلقان به ٠‏ 

وفيما اذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله 
حنث على التعليق لا الابطال ٠٠‏ وفى فتاوى 
قاضيخان ان الفتوى على قول أبى يوسف 
آلا أنه عزى اليه الابطال ؛ فتحصل 
أن الفتوى على أنه ابطال ٠‏ 

وف فصل الاسستثناء من باب الطلاق 20 
قال لها أنت طالق ان شساء الله متصلا 


)١(‏ تنوير الابصار وشرحه الدر المختار الجزء 
الثانى من ابن عابدين الطبعة الثالثة بالمطبعة 


الله تعالى الطلاق لعدم الاطلاع عليها . 
فى ظاهر المروى ٠‏ وقيل لا يقيل الا ببينة 
الفساد ٠٠‏ وحكم من لم يوقف على مشيئته 
كالانس والجن والملاككة والجوار كذلك وكذا 
أن شرك كأن شاء الله وشاء زدد لم 5 
أصلة ٠٠‏ ومثل أن لا وان لم واذا ٠‏ وما ٠‏ 
وما لم يشأء 

لولا يسنك أو لولا انى أحبك ووه ولو قال 
أنت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء الله أو أنت حر 
وحر ان شاء الله طلقت ثلاثا وعتق 
العيد » لان اللفظ. الثانى لغفو ٠٠‏ وكذلك 
يقع الطلاق بقوله : ان شاء الله أنت طالق 
فانه تطليق عندهما تعليق عند أبى يوسف ٠‏ 
لاتصال المبطل بالايجاب فلا يقم كما لو آخر ٠‏ 
يأت بالفاء ٠‏ فان أتى بها لم يقع اتفاقا ٠‏ 
وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله 
طالق بمشيئة الله لا تطلق لان الباء للالصاق: 
فكانت كألصاق الهزاء بالشرط 0 وعلق 
ابن عابدين فى حاشيته على قول الدر 
المختار ‏ فأنه تطليق عندهما تعليق عند 
بمشيئّة الله تعالى ابطال عندههما أى 
رفع لحكم الايجاب السابق ٠»‏ وعند أبى 


4ه 0 أسستثناء 


كسائر الشروظ الاخرى ولهما أنه لا طريق . 


الومكول:الن شحرفة مسحيكة قتالى فكان 
ابطالا بخلاف بقية الشروط ٠‏ وعلى كل 
لا يقع الطلاق فى مثل ؛ أنت طالق ان شساء 
الله تعالى ٠٠‏ نعم تظهر ثمرة الخلاف 
فى مواضع : عنها ما اذا قدم الشرط ولم 
يأك عالفاء "ف الهوات: كان شيتاك الله أنت 
طالق فعندهما لا يقعم لانه ابطال فلا 
يختلف » وعنده يقع لان التعليق لا.يصصح 
بدون الفاء فى هوضع وجويها » ومنها 
ها اذا حلف لا يحلف بالطلاق بأن قال 
لامرآته : أن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم 
قال : لها : أنت طالق ان شساء الله طلقت 
امرأته فى قول أبى يوسف لأنه يمين لوجود 
القررط والعزاء...ولا تطاق: على فول حيس 
لانه ليس يمين أذ هو عنده للابطال ٠٠‏ ثم 
نقل ابن عابدين عدة نقول يأراء بعض 
العلماء فى أن الخلاف بالعكس أى أن 
المشيئة ابطال عند أبى بوسف تعليق 
عند محمد .. ثم قال : والحاصل أن 
أبا يوسف قائل بأن المشسيئة تعليق ولكن 
اختلف فى التخريج على قوله ٠‏ فقيل : تلزمه 
الفاء فى الجواب كما فى بقية الشروط 
فيقع بدونها وقيل لا فلا يقع وان 
محمدا قائل بأنها ابطال واختلف فى 
التفريج على قوله » فقيل : انما تكون 
ابطالا أن صح الربط بوجود الفاء فى 
الجواب فلو حذفت فى موضعع وجويبها 
وقع منهزا وهو معنى كونها حينكذ 
للتطليق وقيل انها عنده للابطال مطلقا 
فلا يقع وان سقطت الفاء أما أبو حنيفة 


فقيل مغ أبى يوسف وقيل مع محمد ٠‏ 

وعلق على قوله ‏ وقيل الخغلاف 
بالعكس ‏ بقوله : يعنى الخلاف ف أن التعليق 
بالمشيئة هل هو ابطل أو تعليق فقيل أنه: 
ابطال عند أنى بوسف تعليق عند محمد » 
وله ةكد هذا الفاكل: آنا تككيفة 4 وسسرآء 
فيل أن 'التتلييق أو الايطتجال 'قول أمى 
يوسف أو قول غيره فالمفتى به عدم 
الوقوع ٠.‏ 

وظاغر ما ذكرنا أن أكمة الذهن: متففون 
على أنه اذا ربط الطلاق بمشسيكئة الله تعالى 
وكان الربط تاما بين الشرط والجزاء بأن قال 
لزوجته أنت طالق ان شاء الله تعالى فلا 
يقع الطلاق ٠‏ وقال محمد : أن ربط 
على الشرط يتحقق' تمام. الربسطبيتهها. .+ 
واختلفوا فى توجيه الحكم فقال أبو يوسف 
أنه تعليق على آمر لا يمكن الوقوف عليه 
فأن مشيئة الله لا يطلم عليما أحد فلا 
يقع الطلاق ٠‏ وقال محمد : أن ربط 
الطلاق بمشبيئة الله ابطال لحكم الصيغة 
من الاصل لأن التعليق يقتضى اعدامم علية 
الصيغة للحكم الى وجود الشرط » والشرط 
هنا لا بعرف فكان اعداما من الأصصضل 
ولأ يعتينن مفيتنا جعلفة على 'المقتميكة 2 
أما أبو حنيفة فقد اختلف النقل عنه والراجيم 
انه موافق للامام محمد ٠٠٠‏ وكذلك يكون 
الحكم اذا قدم الشرط على الجزاء وأتى 
باثفاء فى الجواب بأن قال : ان ثاء الله 
فأنت طالق حيث لا يقع الطلاق بالاتفاق لتمام.. 


. الربط بالفاء بين الشرط والجزاء » فكان تعليقا ' 


أو ابطالا على الخلاف ٠‏ 


أستثناء /أه؟ 


أما اذا قدم الشرط على 0-0 ولم 
نآك هالفاء ف الحو ا مان قال أن كساء 
الله أنت طالق ٠‏ حيث يكون 0 
الشرط المتقدم والجزاء المتأخر ٠‏ فهل 
يبطل هذا التعليق على المشيئة فى رأى 
أبى يوسف كما يبطل التعليق على غير 
المشيئة اذا جاء على هذا النحو خاليا من 
الربط بالفاء فى موضع وجوبها ويكون ذلك 
تنجيزا للطلاق فيقع .. أو أن للربط 
بالمشسيئة وضعا آخر لا يبطل معه 
التعليق فى حالة انعدام الربط بالفاء فى 
موضع وجوبها على خلاف التعليق بغيرها 
من الشروط الاخرى ومن ثم يكون التعليق 
صحيحا وبالتالى لا يقع الطلاق فى هذه 
الحالة أبيضا عند أدن بموسف ٠.٠‏ وهل 
عدم وجود الفاء فى هوضع وجويها 
يفك الارتباط بين عبارتى الشرط والجزاء 
فلا يكون ابطالا للطلاق بالمثسيئة فى هذه 
الحالة بل يكون تنجيزا للطلاق فيقع كما هو 
رأى أبى حنيفة ومحمد » أو ان عدم وجود 
الفاء لا يفك الارتياط بين العبارتين الحاصل 
من أقترائهما فيبقى الارتباط بينهما قائما 
ويكون ابطالا للطلاق واعداما لحكمه فلا 
يقعء 

قد اختلف التخريج على كلا الرأيين ولذلك 
اختلفت نسبة الاقوال الى الاكمة فى الحكم 
بوقوع الطلاق وعدمه فى هذه الحالة 
وأيا ما كان توجيه الاراء ونسبة الاقوال » 
فالمعول عليه للفتوى هو أنه لا بقع الطلاق 
وان عدم التصرييح بالرابط فى التعليق على 
المشيثة لأ يؤثن ف ضهة الأرقف تحاط 


وكجداهة حال 7القرها أو العنو ال فيه + 

وبل ان قرطي اق القسلجدى: طق 
المشيئة » آلا » فاذا قال : أنت طالق ألا ان 
فتاه الله ستالن كنيو كقولة إن سنن 
الله تغالى جنوان لم آى :ان الم يفنا "اللهت 
هيو تليق على عدم التضيئة #ركمنا 
لا يعلم ان الله قد شاء أمرا فأنه لا يعلم 
انه لم يشا ذلك الامر ‏ واذا ‏ أى اذا 
كتسناة اللت وعاات أى فسا اللةقلة 
شي لاسن كونيا: مور راي 
ظاهر للشك ؛ وأما على كونها موصولا 
اسميا فكذلك اذ المعنى حينكذ أنت طالق 
الطلاق الذى شاء الله ومشيئته لا تعلم ‏ 
وما لم يأ 
الله طلاقك فهو تعليق على عدم المشيئة 
كنا :فى آن لم 


اذ معذاه مدة عدم مشسيئة 


ولو قال : أنت طالق كيف شاء الله تطلق 
والسدة زحيية لآن الجبالكه الى | لنيكة 
حال الطبلاق وكنفيتة هن المقرد والتمدد 
والرجمى والبائن لا أصله فيقع أقله وهو 
لاحو ريني لان للقن ون 
الاستثناء قوله : أنت طالق لولا أبوك أو 
لولا جمالك أو لولا انى أحبك » فلا يقع به 
طلاق لان لولا تدل على امتناع الجزاء 
الذى هو الطلاق لوجود الشرط الذى هو 
وجود الاب أو جمالها أو محبته لها ٠‏ 


ومثل التعليق على هشيئة الله تعالى فيما 
ذكر التعليق على مشسيئة من له مشيئة 
لا يوقف عليها كالجن والملائكة فلو قال أنت 
طالق ان شاء الجن » أو أن شاء ابايس أو 

سا وستوفة التقه الامتلاى جف 


7 7 ”7 استكئناء 


الشيطان » أو ان شاعت الللائكة » أو ان شساء 
جبريل أو عزرائيل » فلا يقغ الطلاق فى 

كل ذلك لما ذكر فى مشيئة الله ٠٠‏ وكذلك 
التعليق على عشيئة من لا مثنيئة له أصلا ء 
كقوله : أنت طالق إن ثساء الكتاب أو الجدار 


أو القلم ٠‏ 

وال غلق' على عوك الله مال معفيقة 
من تعرف مث مشيكته بأن قال * أنت طالق أن 
شساء الله وثشساء زيد » لم يقع طلاق أصلا 
حتى لو ثساء زيد لأنه معلق على عشيكتين 
ومشكئكة الله لا تعرف اد 


ويشترط فى ترتيب الاحكام على الربما 
باللفمديئة-: الاتصالآئ' أن+«تذكر متصلة 
بالكلام على وجه يعتبر اتضالا عرفا فلا يضر 
الانقطاع للتنفسن: وان كان له منه يد فلو 
فاصلا ببطل معه الاستثناء » فالسكوت قدر 
النفس بلا تنفس مبطل والسكوت للتنفس 
ولو بلا ضرورة عفو وكذا.لا يضر الانقطاع 
للسعال أو الجشاء أو امساك الفم 
اذا أتى بالاستثناء غقب. رفع اليد عن 
فمه ٠‏ أما اذا سكت بعند الرفع مدة 
فلا يصح الاستثناء وكذلك لا يضر الفصل 
بكلام يفيد التأكيد نحو أنت طالق طالق 
ان كاه اللةت اذا خؤئنبه القاكيذ ت أو 
يفيه التكميل نحو أنت طالق واحدة 
وثلاثا. ان شاء الله » فان قوله ‏ وثلاثا 
يفيد التكميل فى العدد لأن ذكر الثلاث 
بعند الواحهدة يفيد ذلك يخلاف ما لو 
قال :.أنت طالق ثلاثا وواحدة فانه يكون 


لغوا وبيطل الاستتثناء لأن ذكر الواحدة 
بعد الثلاث لا يفيد ثسيئًا ٠٠‏ أو يفيد 
شيئا جديد! كانشاء طلاق نحو أنت طالق 
يا طالق ان شساء الله أو ايجهاب حد أو 
لعان نحو أنت طالق ما زانية ان شاء 
الله أو نداء نحو أنت طالق با فلانة ان 
شساء الله حيث يصح الاستتثناء وينصرف 
الى الكل ولا يقع طلاق بخلاف الفاصل 
اللغفو نحو أنت طالق رجعيا ان شساء 
اهدده فاق قولة رععييا: لاق كر 
اكونة دلول االسجدنة شرا و الفصيل 
بالذكر كسيحان الله فانه يقطع الكلام 
وببطل الاستتثناء ولو قال : أنت طالق 
ثلاثا وثلاثا ان ثساء الله مطل الاستكثناء 


وطلقت ثلاثا » لأن قوله وثلاثا فاصل لغو 


يبطل الاستثناء ولا وجه لجعله تأكيدا 
السك نالوائ تكشلةت :ما :131 كال > ألث 
طالق ثلاثا ثلاثا » فانه لا يعتير فاصلا اذ 
يحمل على التأكيد » وهذا عند الآمام 
خلافا لهما لأن التكرار للتأكيد شائع 
فيحمل علبه وعلى هذا الخلاف لو 
قال : أنت طالق وطالق وطالق ان شاء الله بطل 
الاستتثناء وطلقت ثلاثا عند الامام وصح 
الاستثناء ولا بقع شىء عند الصاحيين 
لقوله طالق أريعا » ان شساء الله وان بدأ التلفظ 
بصيعغة الطلاق والمشيئة فماتت الزوجة بعد 
قوله أنت طالق وقبل قوله : ان شساء الله 
صح الاستثناء ولا يقع الطلاق لأن ما جرى حن 
الزوج تعليق لا تطلبق وووتها لا يناى التعليق 
لأنه مبطل لحكم الصيغة وهو الوقو ع » والموت 
أيضا حبطل فلا يتنافيان فيكون الاستثناء 


اأستتشناء المع 


أما اذا مات هو قبل قوله ان شاء الله 
لعدم اتصال الاستئناء بعبارة الطلاق ٠‏ 
وبشترط أيضا فى عول الاستدئناء بالمشيكة 
أن يكون مسهوعا اذا تلفظ به بحيث لو قرب 
شخص اذنه الى فمه بسمعه أى أن المراد 
يكونه مسموعا ما أنه أن يسمع وان لم يسمعه 
الهندوانى وهو الصحيح ٠:‏ وعند الكرخى 
ليس بشرط ولا يتتافى بين هذا 
ونين هاا سناتن ' كن آنه لآ نشسترط التافظ 
الشرط هو السماع عند التلفظ ٠‏ 
بأن قال : قلت يعده » ان ثساء الله وأنكرت 
الزوجة أنه استثنى بأن قالت سمعت 
.الطلاق ولم أسسمم الاستئثناء . هل يقيل 
قوله أو لا يقبل الا ببينة ودليل يؤبده 
واذا كان يقبل قوله فهل يقبل بيمينه 
أو بدون يمين ٠‏ اختلفوا ٠‏ 

ففى ظاهر الرواية يقبل قوله ولم يذكر 
اليمين » واسستظهر البعض أن الغرضن ان 
وقد قالوا 5 ان عليها ف هذه الحالة أن 
بينة على أنه لم يستثن : والا وجب العمل 
بالبينة ولا يقال كيف تقوم بيئنة على 


صحيحا ولا يقم الطلاق عليهمما 


عدم الاسكناء وهو نفى لانه فى المعنى 
أمر وجودى اذ هو عبارة عن ضم 
الشفتين عقب التكام بالصيغة قال فى 
البحر : ولو شهدوا بأنه طلق أو خالع 
بلا استكئناء أو شهدوا بأنه لم بستثئن 
تقبل ٠‏ وهذا مما تقيل فيه البينة 
على النفى : لانه فى المعنى .أمر وحودى لأنه 
عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم 
بالموجب ٠٠‏ وان قالوا طلق ولم نسمع منه 
غير كلمة الخلع : والزوج يدعى الاستثناء 
فالقول له لجواز أنه قاله ولم يس معوه 
والشرط سماعه لا سماعهم على ما عرف 
فى الجامع الصغير ٠‏ 

وكذا لايتنتل فوله ]5 طتعن وها يوك 
على صحسة اللجلؤق عيضن التسدل ادكه 
لأن دعواه الاستئناء تتناق مع ذلك ٠‏ 
وقيل لا يقبل قوله الا ببينة ودليل 
بؤيده » أخذا بالحيطة والحهذر لغلية 
الفمساد على الناس ونزوعهم الى المغالية 
ولو بالباطل ولأن قول الزوج انه استثنى 
بعد الطلاق على خلاف الظاهر اذ هو 
يدعى ابطال حكم صيئْة الطلاق بعه 
التلفظ بها » فينيغى الا يوْخذ بقوله الا ببينة 
تؤيده وهذا هو الذى عليه الاعتماد 
والفتوى ٠‏ ' 

وقال الكمال بن الهمام : والذى عندى 
أن ينظر فان كان الزجل معروفا بالصلاح 
والشهود لا يشهدون على النفى ينبغى أن 
يؤخذ بما ف المحيط من عدم الوقوع 
تصديقا له » وان عرف بالفسق أو جهل 
حاله فلا لغلية الفساد فى هذا الزمان . 


.5" أستتثناء 


وعقب ابن عابدين فى حاشيته على قول. 


الكمال بن الهمام بقوله : ولا بخفى أن 
هذا تحقيق للقول الثانى المفتى به لأن 
المشايخ عللوه بفساد الزهان أى. فيكون 
الزوج هتهما : واذا كان صالحا تنتفى 
التهمة فيقبسل قوله : فلا يكون هذا قولا 
الما + 


ولا تشخرط ق الأانتكناء بالشليكة القصيد 
كما هو ظاهر المذهب ‏ فلو جرى ذكر 
المشيئة على لسان الزوج بعد التكلم 
بالطلاق دون قصد الى التعليق والابطال 
صح الاستثناء ولا يقع الطلاق كما 
لو قال لزوجته أنت طالق فجرى على 
لسانه أو غير طالق يدون قتصد ٠‏ فانه 
لا يقع طسلاق : ولأن الطلاق مع الاستثناء 
ليس طلاقا ٠‏ 


وكذلك لا يشترط التلفظ بالاستثناء ولا. 


بالملاق » فلو تلفظ بالطلاق وكتب 
الاستتثناء موصولا أو عكس أو كتيهما 
مما أو أزال الاستثناء بعد الكتابة فانه 
يصح فى ذلك كله ولا يقع طلاق فى جميع 
الصور ٠‏ 


ومعرفة أثره شرعا فلو أتى بالمشيئة عقب 
الطلاق جاهلا ما تدل عليه وتؤدى اليه 
صح ولا يقع المللاق كسكوت البكر اذا 
زوجها أبوها ولا تدرى أن السكوت رضا 
يمضى به العقد عليها ٠.‏ 


ولو ”سهد اثنان 9 لشخص أنه أتى 


بالمشيئة عقب التلفظ بصيغة الطلاق 
موصولا ٠‏ وهو لا يذكر أنه أتى بالمشيكئة 
ان كان بحال لا يدرى معها ما يجرى على 
لسانه لغضب أو نحوه جاز له أن يعتمد 
على شهادتهما ويأخذ بعدم وقوع 
التلاق + ولش الراة آنه وصيل: الى 
حالة من نقصان الوعى لا يدرى معهما 
ها يقول ولا يقصهه ولا يفهم معناه 
كالمدهوش والنسائم مثلا فان هذا 
لا يقع طلاقه شرعا هن غير استثناء وانما 
المراد أنه قد بنسى ها وقع منه وما قاله 
لاكتتان كوه بامسهافه النقيف طليه:ه 


الاسنئناء بالأداة : 

هذا هو النوع الثانى هن الاستثناء 
الذى يرد على الطلاق عند الحنفية وهو 
بيان بألا أو احدى أخواتها أن ما بعدها 
لم برد بحكم الصدر ٠‏ 

ويشةرط في هذا الاستكثناء أن يكون 
متصلة بالمستثنى منه نحو أن يقول : 
أنت طالق ثلاثا الا واحدة متصلا : فان 
فصل بينهما بسكتة اختيارا أو بكلام 
لغو لا يفيد معنى يتصل بسسياق الكلام 
نحو أن يقول : أنت طالق ثلاثا ثم يسكت 
يدون عذر مندة ثم يقول الاواحدة ٠.٠١‏ 
أو ستول انك سطالى كاوق الحممه آلةترئ 
العنالمك "الا وده فان الانتقناء يكون 
تاطلخلا وتطاق خلاقا 4 آم 'التعييسا: تشكقة 
لعذر التنفس أو السعال أو نحو ذلك 
أو بكلام لا يمد لغوا فلا يضر ويصح 
الاستثناء ٠‏ 1 


51١ أسستئناء‎ 


ويشترط أيضا ألا يزيد الممستثنى على 
. المستثئى منه ولا يساريه أى ألا يكون 
مسكترفا. + فلو قال :- آنت طالق ثلاثا' الا 
ثلاثا أو الا أربعا بطل الاستثناء لأن 
استتثناء الكل باطل اذ الاستثناء هو تكلم 
بالباقى بعد المستثنى : وليس فى هذه 


. الحالة باق يتكلم به فلا يصحح + ولو قال : . 


أنت حلالق واحدة وثنتين الا ثنتين أو قال : 
أنت طالق ثنتين وواحدة الا ثنتين سملل 
ش الاستثناء ويقع الثلاث » لأنه فى الاول 
أخرج الثنتين من الثنتين وهو مساو 
مستغرق » وفى الثانى أخرج الثنتين من 
الواحدة وهو أكثر مستغرق فيطل وبقى 
قوله أنت طالق واحدة وثنتين وقوله أنت 
طالق ثنتين وواحدة وكذا لو قال : ثنتين 
وواحدة الا واحدة بيبطل للاسستغراق 
ويقع الثلاث ؛ أها لو قال : واحدة وثنتين 
الا واحدة فانه يصح ويقع اثنتان لأن 
اخراج واحدة من ثنتين صحبح ٠.٠‏ والأصل 
أن الاستثناء انما بنصرف الى ها يليه » 
واذا تعقب جملا فهو قيد للأخيرة 
منها ٠.١‏ وأئنما بيبطل اأستتثناء الكل أو 
الأزيد اذا لم يكن بعده استثناء يكون 
خيرا للصدر »؛ فان كان بعده استثناء 
بخبر الصدر بحيث لا يكون مستغرقا صح 
الاستثناء ٠‏ وعلى هذا تفرع ما لو قال : 
أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة حيث 
يصح الاستثناء وتقع واحدة أو قال : 
أنت طالق ثلاثا الا ثنتين الا واحدة يصح وتقع 


كنتان ٠‏ وهذا من تعدد الاستثناء وبأتى بيأنه 00 


يبطل اذا كان بلفظ المسدر أو بلفظ يساويه 
كما سبقت الاشارة البه فى شروط 
الاسحظتاء ما :اذ1 كان ملفظ قاين لفط 
الصدر فانه يصح اذا كان لفظ الصدر عاما 
بحسب وصفه يثمل المستثنى وغيره باعتبار 
عمومه » وان ساواه فى الوجود الخارجى 
وفرعوا على ذلك ها اذا قال كل اهرأة لى 
طالق الادهةه واشان الى امزاته ولي له 
اعرآة سواها فانهسا لا تطلق بناء على صحة 
الاستثناء لأن المساواة فى الوجود لا تمنع 
الوضع لأن الاستثناء تصرف لفظى فينظر فيه 
الى صيغة المستثنى منه فان عمت المستثنى 
وغيره وضعا صح ولفظ كل امرأة يعم فى 
الوضع هذه وغيرها » بخلاف أنتن طوالق 
مخاطبا زوجاته الا هؤلاء وأشار اليهن 
وليس له سواهن فانه لا يصح الاستتثناء 
للاستغراق ويطلقن لأن قوله أنتن لا يعم 
غير المخاطباته » أما لو قال : أنتن طوالق 
الا هذه وأشار الى واحدة هن المخاطبات 
فانه يصح ولا تطلق الملشار اليها , لأن 
لفظ أنتن يعم المستثناة وغيرها ٠‏ ولو قال : 
أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة الآ ثلائا 
أو الا واحدة بيبطل الاستثناء لعدم وجود ' 
تعدد يصح معه اخراج ثىء اذ لا عموم 
للفظ العدد أصلة ٠‏ 


الى جملة الكلام المتلفظ به لا الى جملة 
الكلام الذى يحكم بصحته شرعا فى الطلاق 
رهو الثلاث » فلو قال : أنت طالق خا 


5 أستئئناء 


ولو نظر الى ما يحكم بصحته هن الخمسة 
تسعا تقع واحدة والا ثمانية تفع ثنتان 
والامسواه كاك رو شير إلى ماريكته 
مصحته من الكلام لمطل الامستثناء كما 
ا 


تعدد الاسنتناء : 


من الاستثناء قوله تعالى : « انا أنجو هم 
أجمعين الا امرأته » ٠‏ 


ؤاذا تسوه الامحكعاء كان كا لوال 
أى عطف بعضه على بعض بالواو ‏ وقد 
تقدم النقل عن صاحب مسلم الثنموت 
أن غير الواو من حروف العطف كالفاء وثم 
مثل الواو فى ذلك تجمع الاستثناءات 
كلها ويطرح المججمموع من الصدر أى 
المستثنى منه نحو أنت طالق عشيرا الا 
خمسا والا ثلاثا والا واحدة تقع واحدة 
لأن مجموع الإستثناءات تسعة ويطرحها 
من العشرة تيقى واحدة ٠‏ 


أما اذا تعددت بدون عطف كان كل استثناء 
اسقاطا مما يليه أى مما قبله » فلو قال : 
أنت طالق عشرا الا تسعا الا ثمانية الا 
سيعة تفع ثنتان لأنه أسقاط السبعة 
من الثمانية يبقى واحد تسقطه من التسعة 
تبقى ثمائيسة تسقطما من العشرة تبقى 
ثنتآن ٠‏ وهناك طريقة أخرى وهى أن 


تجمسع الاعداد التى مراتيها فردية أى 
الأول والشالث والخامس وههكذا » والاعداد 
التى راتبهسا زوجية ‏ أى الثانى والرابع 
والسادس وهكذا ‏ ثم نطرح مجموع 
الأعداد الزوجبة هن الاعداد الفردية هكذا 
فى المثال المأكور ( 1٠١‏ + م هو +070) 2 
١٠١ 1‏ -5ء وهناك طرق أخترى 
لا محل للاستطراد فى ذكرها ٠‏ واخراج 
بعض التطليقة لفو بضلاف ايقاعه » فلو 
قال : أنت طالق ثلاثا الا نصف تطليقة وقع 
الثلاث وهو قول محمد وهو المختار 
وقيل على قول أبى يوسف يقع ثنتان 
لأن التطليقة لا تتجزأ فى الايقاع فكذا 
لا تتجزا فى الاسنتثناء فكأنه قال الا واحدة 
والميتو ان اخ الايقاع افهنا له تخسر 
لعنى ف الموقع وهو لم يوجد ف الاستثناء 
فيتهزا فيه فصر كلامه عبارة عن 
تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا » وكذا فى الفتح 
وقال ابن عايدين وحاصله أن ايقاع نصف 
التطليقة مثلا غير متصبور شرعا فكان 
ايقاعا للكل بخلاك استثناء النصف قانه 
ممكن لكنه يلغو لأن النصف الباقى تقع به 
طلقة (60, ش 
مذهب المالكية : 

الاستثناء فى الطلاق عند المالكية قاصر على 
اخراج عدد من الطلقات النى ينشثها المتكلم 
بصيغة الطلاق بألا أو احدى أخوانها وهى سوى 
وخلا وعدا وحاشا كأن يقول : أنت طالق ثلاثا 


)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الابصار وحاشية 
ابن غابدين عليه ج ؟ ص 5ه 564 الطبعة 
الثالثة الاميرية سسنة 1*5 ه . ش 


اسستثناء 517 


الا واحدة ولا يعتبرون ربط الطللاق 
بمشيكة الله تعالى أو بمشيئة غيره ممن له 
نوعا من الا تتمعتكنا + ولو فى المعنى » وانما 
هو تعليق 4 والأهر فى ذلك من حيث الاحكام 
وما قد يترتب عليه من آثار يختلف من 
صورة القن صورة كما سيتضح ممأ 
يذكر بعد والاستتثناء فى الطلاق باخراج 
عدد من الطلقات التى تصلح لها الصبعة 
المتكلم بها بآلا أو احدى أخواتها صحيح 
عند المالكية فلو قال الزوج لزوجته أنت 
طالق ثلاثا الا واحدة أو الاثنتين صح 
و 5 بشترط !| 7 الا تثناء. ع هم 
ما يأتى : 


حقيقة بأن لا يفصل بينهما فاصل مطلقا 
أو حكما بيأن يفصل يينهما فاصل 
اضطرارى كالسعال والعطاس مما لا يعد 
فأصلا عرفا وهل يضر الفصل بالمحلوف 
عليه ان كان كدخول الدار مثلا بأن 
يقول : أنت طالق ثلاثا ان دخلت الدار الا 
ثنتين أولا يضر هذا الفصل على اعتبار 
أن 'القرط ق: معو الحلن هو اميسال 
الاسنتثناء بالمحلوف به وهو المستثنى منه 
كفوله : أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ان دخلت 
الدار ٠‏ أو بالمحلوف عليه كقوله : أنت طالق 
ثلاثا ان دخلت الدار الا اثنتين : قولان ٠‏ 


الثانى 
03 


: أن لا يكون المستثنى مستغرقا 


ى هنسه ويريدون بام تغرق أن يزيد 


التو على لبود ل اودر 
أنك. طالق. كنتين الآ ثلانا ولكتهسم يلحقنون 
المساوى كقوله : أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا 
بالزائد فى الحكم ويقولون ان الاسستثناء 
يكون لقو وباطاد :فل العبتوردي ويقه 
ما تضمنته عبارة الطلاق المستثنى منها 
وهو انتحان فى الأول وكافهة ف لانن اه 
ويستتوى ف ذلك أن يكون الاستغراق 
بذاته أو مالتكميل فلو قال : أنت طالق ثلاثا 
الا ثنتين وربعا ٠‏ أو أنت طالق ثنتين ورمعا 
الا ثلاثا كان الاستثناء مستغرقا لأن جزء 
الطلقة يكمل ويمجب طلقة فكأنه قال : ثلاثا 


ولماكاقالالسسطناء حمدرنا واس 
استثناء آخر غير مستغرق فهل ينظر 
الى الكلام كله على أنه مرتيط ببعضه وأن 
اعتباره بآخره أو ينظر الى الاسستثناء 
الجتترق ركد فتلت فم يود ما بيده الى 
الكلام ؟ رأيان الأول : الفاء الاستتناء 
الأول وهو الثلاث للاستغراق واستثناء 
الثانى وهو الواحدة عن المستثنى منه 
الأصلى فيقع به ثنتان » والثانى : 
استثناء الثانى من الأول فيبقى ثنتان 
نطرح من الاصل فتبقى واحدة وهى 
التى تقع » وهذا الذى أخذ به ابن 
الحاجب وقال ابن عرفة انه الحق ٠‏ وعلى 
الأول جرى الملامة خليل تبعا لابن 
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الشرط الثالث : ان بتصد الانستثناء 


9" اأستتثناء 


والاخراج وينويه فلو جسرى على لسانه 


الرابع : أن يتلفظ به ولو سرا بأن يحرك 
به لسانه وينطق به وان لم يسمعه أحد » 
وهذا اذا لم يكن المراد من الحلف التوثق 
لحق من الحقوق والا لا ينفع الاستتثناء 
اذا كان سرا بل لا بد هن سسماع التلفظ 
به لأن اليمين على نية الأمحلف عندهم كما 
هو مقرر فى باب اليمين وقد لا بيتفق 
الاستثناء مع نية المحلف فيقع المحظور 


واذا تعدد الاستثناء من غير استغراق 
فنطيق القاعدة المقررة عند الجمهور 
وهى أن الاسستثناء 'من الاثبات نفى ومن 
النفى اثمات فلو قال : أنت طالق ثلاثا الا 
ثنتين الاواحدة أو أنت طالق البتة الا 
ثنتين الااواصدة ‏ والبتة ثلاث 
فالثلاث المستثنى منها اثنات » والثنتان » 
الاستثناء الأول نفى فتبقى واح.دة مثيتة 
والواحدة الاستثناء الثانى اثبات 
تضاف الى الواحدة السابقة المشيتة 


واذا بكون الممستثنى منه من أجزاء 
متعاطفة بحرف عطف الواو أو الفاء أو 
ثم » ثم استثنى بأن قال : أنت طالق واحدة 
وثنتين الا ثنتين ينظر فان نوى الاستثناء 
من الجميع المعطصوف والمعطوف عليه 
. وقعت واحدة لأن المجموع المستثنى منه 


ثلاث وقد ا ستثنى ذذتين فيتيقى واحدة 


وتقبل نيته بدون يمين ولو فى القضاء ٠‏ 
وان نوى الاستتثناء من المعطوف وحده 
أو المعطوف عليه وحده وقع الفلاث 
لأن الاأستثناء يكون علغى للاستغراق اذ 
هو أزية ان كان الاشتكناء ون العطيوف 
عليه ومساو ان كان من المعطوف ٠‏ وان 
لم ينو شيئًا وقع الثلاث كذلك على 
الراجح لأن من المحتمل فى هذه الحالة 
أن يكون الاستتثناء من الجميع فتقع واحدة 
كما تقدم وان بكون من المعطوف أو من المعطوف 
عليه فتقع الثلاث » فوقع الشك فى الواحدة 
أو الثلاث فيحكم بالشلاث احتياطا فى 
لمن الكل و الحرمة : 

وهل بلغى ما زاد على الثلاث من عدد 
الطلاق الذى اشستمل عليه الكلام المتلفظ 
به الأنه غير صحيح شرعا فصار معدوما 
شرعا وهو كالمعدوم حسا أو يعتير المدد 
المتلفظ بالغا ما بلغ فيستثنى منه لوجوده 
لفظا وان كان معدوما شرعا ؟ قولان 
لسحنون »؛ فلو قال : أنت طالق خصسا الا 
ثنتين فعلى الأول يلغى ما زاد على الشلاث 
أقصى العدد الذى حدد الشمارع للمطلقات 
وفضسعة الروهية وقيد سكين نينا 
ثنتين فتقع واحدة » وعلى الثانى لا تلغى 
الزيادة » ويبقى العدد المتلفظ به نظرا 
لوجوده لفظا وهو خمسة وقد استثنى 
منه اثنتين فيقع ثلاث » وهذا هو الراجح 
الذى رجع اليه سحنون واسستظهره ابن 
رشسد »؛ وقال فى التوضيح وهو الأقفرب وقال 
ابن عبد السلام أنه أقوى ف النظر ٠٠‏ 


516 ١ أستئئناء‎ 


علوم الأول كلارق أ ] لارء الا تكناء» 
بالا ستغراق حدث ألغى الزائد فكان أساتثناء 
من القسلاث وبارهسه على القساتى 'اثشسان 


تليق الطلاق بالمشيئة : 


واذا علق الطلاق بمشيئة الله تعالى 
بأن قال : أنت طالق ان ثساء الله تعالى 
أو الا أن يشاء الله تعالى فان الطلاق 
يتنجز ويقع فى الحال لأن مشيئة الله 
لا اطلاع لأحد عليها لانه لا يمكن 
الاطلاع على ذات الله فى الدنيا أصلا 
حتى تعلم مشيئته وحينكذ فيحتمل وقوع 
الطلاق وعدم وقوعه فالطلاق مشكوك 
فى وقوعه وعدم وقوعه ء فاليقاء مع 
الزوجة على هده الحالة بقاء على زوجة 
مشكوك فى حلها .+ وكذلك أن قال : آنث 
طالق ان ثساءت الملائكة أو الجن لأنه 
لااطلاع لنا على مشيئتهما وان علق 
الطلاق على شىء كدخول الدار مشلا ثم 
ريط الأمتر بمسيد :ذلك بمتتيئة الله #عالى 
او -سفيافة «اللاتكة آي الحو بان عاق 4 آنت 
طالق ان دخلت الدار ان ثشساء الله تعالى » 
فينظر : ان صرف المسيئة الى الطلاق أو 
صرفها الى الطلاق والدخول أو لم تكن 
نية أصلا يصرفها الى شىء تنجز الطلاق 
ووقع اذا حصل المعلق عليه وهو دخول 
الدار بالاتفساق +» أأما آذا ضرف ٠‏ ااشيكة 
الى المعاق عليه فقط وهو دخول الدار فقد 
وقع خلاف : فقال ابن القاسم يلزم 
الطلاق ويقع اذا حصل المعلق عليه وهو 


دخول الدار ولا يلزم شىء اذا لم تدخل 
لآن الشرط معلق بمحئق فان كل شىء بمشيكة 
الله والاستثناء لاغ وتناقض وتعقيب ' 
بالواقع فانه معلوم انها لا تدخل الا اذا 
شاء الله الدخول فكان كالاستثناء 
المستغرق اذا لم ببق بعد المستثنى حالة 
أخرى ٠٠‏ وقال أشهب وابن الماجشون : 
ليقع طلاق ولو حصل العلق عليه 
ودخلت الدار فعلا ه. 


وان علق الطلاق على مشيئة آدمى حى ' 
بأن قال : أنت طالق ان شساء زيد أو الا أنيشاء 
زيد وزيد على قيد الحياة يرتبط الامر 
بمشيئته ان شاء طلقها ووقع الطلاق وان لم 
يشأ لم بقع ٠‏ أما ان كأن زيد حيا وقت التعليق 
ثم عات قبل أن تعلم مشيئته فلا شىء 
على الحالف أى لا يلزمه طلاق لعدم 
تحقق المشيئة ؛ وكذلك اذا كان زيد ميتا 
وت التطيى لأتفىء غلى الهمالت يسواء كان 
يعلم أنه ميت حينكذ أو لا بعلم ولكن 


ظهر أنه كان ميتا ٠.2‏ 


مذهب الشافصية : 9) 
الاستثناء على ضربدين ضرب يرفع العدد 


لا أصل الطلاق كالاستثناء نألا أو أحصدى 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشسية الدسوقى عليه ج ؟ 
ص 55 65 الطبعة السابقة وشرح منح 
الجليل ج " ص 5؟؟ -8؟؟ 2 05" 2 من؟ 
الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية الشروانى على تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج ج ١‏ ص |" الطبعة السسابقة نقلا عن 
المغنى . 


لض أسستئناع 


بالمشيئة كآنت طالق ان شساء الله تعالى » وهذا 
يسمى استتثناء شرعيا لا شتهاره فى العرف 
قال بعض المحققين : وسميت كلمة استثناء 
لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت خالا 
من حيث التعليق يمالا يعلمه الا الله تعالى 
وقال صاحب التحفة : ان الاأسككثناء. هو 
الأستتراع تعدو الااكامسين ولحلاء ر4ذا 
التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر 
التعليقات كما اشتهر شرعا » وقد وقع الاستثناء 
فى القرآن والسنة وكلام العرب » ويصح 
الاستثناء فى الطلاق قياسا على غيره مما 
ورد فيه النص وجميع ما يأتى من الشروط 
عام فى النوعين ما عدا الاستغراق ٠‏ وعلق 
الفرواقل على اطوله هايا الاسسعتراق 
بقوله : أما الاستغراق فيشترط عدمه 
فى النوع الأول أعنى الاخراج بنحو 
الا ٠‏ وأما النوع الثانى أعنى التعليق 
بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرتا غاليا ٠‏ 


شروط الاستثناء : 


فق الاقران" ان مروط هنحة !الابيشنا عاق 
التفعصيل :وعن على 7 المحمال. : 


الاتصال بالمستثنى هنه عرفا بحيبث 
على ذلك خلافا لما حكى عن ابن عباس 
الأسستكناء الى شسهر أو سنة أو أمدا 


على ما قيل ٠‏ 


ولحؤوو1 الفضيدل نتن له منشئلة: وفياة 


بالكلام كقوله : أنت طالق ثلاثا يا زائية » 
أو ايا طالق. الا واهيدة + وقالوا آنه ليان 
العذر فى التطليق » ولتعلقه بالزوجين 
يغلاف الكلام الأجنبى وان قل فان 
الفصل به يمفنع صحة الاستتثناء ولم 


يجيزوا الفصل ف الطلاق بنحو استغفر 


بحتمل الكذب أما الطلاق فانه انشساء ٠‏ 


والعسة أ قفد نف لاسا 
والاخراج قبل الفراغ حن عيارة المستثنى 
منه بحيث تقترن النية بأى جزء من 
أجزاء المستثنى منه ان أخر الاستثناء 
عن الصيغة بأن قال : أنت طالق ثلائاء الا 
واحدة ء أما ان قدم الاستثناء بأن قال : 
أنت الا واحدة طالق ثلاثا فيلزمه أن 
ينويه قبل التلفظ به أو يقصد حال 
الأتياقن يهنانة انتتفناء مما يات بعصده 
ليحصل الريط بين المستثنى والمستثنى منه » 
واستحسن بعضهم عدم ا مستراط نيته 
قبل التلفظ به واكتفى باشستراط النية 
عند الاتبان به انه استدناء مما يأتى 


نعلكدة * 


وممرفة معناه ولو من وجه : أى أن 
يعرم اللكلمبالاسعناء أن الؤميت ونه 
هو اللوق او التخصيص باحمال لاحتوين 
عاض المتيلية الت آقافن: النلفاء فى 
بيانها فى كتب الاصول والفقه واللفة » 
وأكثر اناس يفهمون: هنبةا :لفق الاجمالن 
حتى لو أن شخصا لقن اللفظ مع الاستئناء 


أسستكتثئاء : 517 


لا يترتب على هذا الاستئناء حكمه 
افقند ان القزرطا وهو مغزفة مدن + 
والتلفظ بحيث يسمع نفسه : اذا كان 
سممعه معتدلا ولم تحط به عوارض تحول 
دون السماع من ضجيج أو صخب » والا 
لا يقبل وظاهر ما ذكر ان اسماع نفسه 
شرط فى صحة الاستثناء بألا واخواتها وى 
القمليق «الماتحيكة وقد يقل الخر ات عن 
الاق دوعو اح عاذ ا اطرط لد لسارو على 
غير المشسيئة كدخول الدار أو التكلم مع 
تخد مدن آذ الذعات: الى ميت اعد ون 
الناس أو نحو ذلك من الشروط » أما 
الاستتثناء بألا واخواتها والتعليق على 
ل ا 
وفرقوا بين الأحرين بأن التعليق بأى شرط 
عن المشكيكة #الدحيول. انين ر فشا الطادى 
لا أصلا ولا عددا وائما هو مخصص له 
فقط بخلاف التعليق بالمثشسيئة فأنه يرفع 
أصل الطلاق وبخلاف الاستثناء فانه 
يرفع العدد ويزيله » ورتبوا على هذا 
الفصرق واخفاكف الفط أنه ذا قال + انث 
طالق ان كلمت زيدا وأنكرت الزوجة 
حصول الشرط وتمسك الزوج بحصوله ؛ 
كان القول قوله بيمينه لان الشرط فيه أن 
يسسمع نفسه وقد يكون مع هو 3 

ا 
50000 شاء الله » أو أنت طالق ثلاثا 
ألا واحدة » وأنكرت الزوجة التعليق على 
المشيثة أو الاستثناء وتمسك هو يحصوله 
كان القول قولها ف نفى الشرط والاستثناء 
ويحكم بوقوع الطلاق اذا حلفت اليمين 


لان الشرط فيهما أن يسمع غيره فالظاهمر 
يشهد لها غير أن الشروانى بعد أن نقل 
عن الانوار وغيره ما هو صربح ف التفرقة 
والمشيئة وبين التعليق بغيرها 
من الفروظ والهسفاتق “واكتتاوفه اقيرط 
والحكم فيهما عقيه الأنكاز كال فق اخمر 
التكول:! وعديكء. فليا اتجقالقة لياق امسن 
وعبارته وبشترط أدخما ف التلفظ بالاستثناء 
اسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا 
يكفى أن ينويه بقلبه ولا أن بتلفظ به من 
غير أن يسمع نفسه فان ذلك لا يؤثر 
ظاهرا قطعا ولا بدين على المشهور ٠‏ 
ويبدو أن الامر موضع خلاف بين فقهاء 
اللذهب.ا ٠‏ 


دين الا تكناء 


وعدم الاستغراق : أى أن لا يستغرق 
000 المستثنى حنه »؛ فأن استغرقه بأن 
: أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا مطل الاستثناء 
ووقع الثلاث ولو قال : أنت طالق ثلاثا الا 
ثنتين وواحدة وقعت واحدة لان القاعدة 
المقررة أنه اذا تكون المستثنى أو المستثئى 
منه أو هما معا من اعداد متفرقة معطوف 
بعضها على بعض » لا تجمع هذه الاعداد 
الاستغراق توصلا لابطال الاستئناء 
ولا لدفع الاستغراق توصلا لتصحيح 
الاستثناء وانما يفرد كل بحكمه » ففى 
المثال المذكور » المستكنى يكون من اثنتين 
وواحدة وبينهما حرف عطف ولو جمعا لكانا 
ثلاثا » والممستثنى هنه ثلاث فيكون مستغرقا 
فيبطل وتقع الثلاث ‏ فلا يجمع المتفرق بل 


بلعو قوله وواحدة لحصول الااستغزاق 


بها ويبقى ثلاثا الا اثنتين فتقع واحدة ؛ 
ولو قال : أنت طالق ثئتين وواحدة الا 
واحدة ‏ المتفرق فيه فى المستثنى منه » 
ولا يجمع طبقا للقاعدة المذكورة ؛ فيكون 
قد استثنى واحدة وهو مستغرق فييبطل 
الاستثناء وبيقى قوله أنت طالق ثنتين 
وواحدة فيقع الثلاث واذا قال المتكلم 
قصدت الاستتثناء هن المجموع بينبغى أن 


وقد يقال : اذا كان الاستغراق بيبطل 
الاستئناء لانه رفع لما أثيته بصدر الكلام 
قلا يفيل رومن ثم دريل لمسحة الأبيظناء 
عدم الاستغراق فلم يبصح التعليق 
بالمشسيئة وهو ابطال للطلاق ورفع لاصله 
٠٠‏ والجواب أن هقتفى النظر والقواعد 
ا انمع اسايق لحيل" هيتال 
ورفع لما ثبت بالصدر ٠‏ ولكنه خرج 
بالنص أى الخبر الصحيح ‏ هن خلف ثم 
قال ان شاء الله فقد استثنى وهو عام 
فى الطلاق وغيره » وى خير لابى موسى 
الاصفهونى ‏ هن أعتق أو طلق واستثنى 
قله اماد أن الخو وهو الامحتها ءال 
فلم يرد فيه نص فبقى على الاصل ل 
وأنخسةا كان 'الاستتفاء المسشفرى عسارة عن 
كلام متناقض غير منتظم ولا يفهم منه معنى 
صحيح بخلاف التعليق بالمشيئة فأنه كلام 
منتظم سليم بدليل أنه لا يقع به الطلاق 
كما :اذا سيق لسنانة- الى #ذكر: اللبسيكة 
دون اتضد أو قمة بكرم الشركة لا القمليق ه 
كما اذا ذكرها قصدا وتلفظ 
بها :وآزاد: التمليق نوا |"'اتن بيس الاستفاء 


وقد لا ئة 


المستغرق اسستثناء آخر وكانت نتيجة 
التصفية بمتتشى القواعد زوإل الاسستغراق 
قاذ ينحول. ظينة وق اذه" الحالةيسبتن 
الاستثناء على أساس أن الاستثناء من 
الاثبات تفى ومن التفى. أثبات كما هؤ رأى 
الشافعية وجمهور الاصوليين خلافا 
للحنفية ٠.‏ فلو قال : أنت طالق ثلاثا ألا ثنتين 
ألا واحدة وقعم ثنتان » لان المعنى ثلاثا 
يعن الاتشفق لا كمان اتقيقى وأحدده تكد 
تضاف اليها واحدة بقوله الا واحدة 
تقع » ولو قال : أنت طالق ثلاثا الا ثلائا ألا 
ثنتين وقعت ثنتان أيضا لانه لما عقب 
الاستثناء المستعرق يغسيره خرج عن 
الاستغراق فلا يلغو ويكون المعنى ثلاثا تقع 
الا ثلاثا لا تقع الا ثنتين تقعان » ويمكن الاخذ 
بقاعدة رجوع كل استتثناء الى ما قبله ففى 
المثال الاول تستثنى واحدة هن اثنتين تبقى 
واحدة فتستثنى من الثلاث فتبقى اثنتان هما 
الواقعتان وف الثانى نستثنى اثنتان من الثلاث 
تيقى واحدة تستثنى من الثلاث تيقى اثنتان 
٠‏ وهكذا وقيل تقع ثلاث فى المثال الثانى 
لان الاستثناء الاول مستغرق فيلغو 
ويصبيح فاصلا دين المستثنى منه والاستثناء 
الثانى فيلغو أيضا ويبقى قوله : أنت طالق 
ثلاثا وقيل تقع فيه واحدة » الغاء للمستغرق 
فقط وارجاعا للثانى الصحيح الى أصل 
الكلام ٠‏ ثم هل العبرة فى الاستثناء بالافظ 
المذكور أيا كان العدد المستثنى منه ؛ والعدد 
المستئنى دون نظر الى القدر الذى حدده. 
الشارع لعدد الطلقات التى يملكها الزوج 
على زوجته وهو الثلاث » أو ينظر الى 


استتثناء 555 


هذا العدد الصحيح دون ما زاد عليه ؟ 
رأبان والاأصح النظر الى اللفظ المتكلم 
به لان الاستتئناء تصرف لفظى برتبط باللفظ 
دون تقيد بالعدد المعتير شرعا » فلو قال : 
أنت طالق خمسا الا ثلاثا وقع ثنتان اعتبارا 
للاستثناء من اللملفوظ به لانه لفظ فاتبع 
تنع ثلاث لان الاستكثناء يتصرف الى المملوك 


شرعا لان الزيادة عليه لعو فلا عبرة بها ٠‏ 


بناء على غير الاصح » وحينئذ يكون الاستثناء 
مستغرقا وكأنه قال : أنت طالق ثلاثا الا 
ثلاثا فيلغو وتقع الثلاث ٠٠‏ ولو قال : أنت 
طالق ثلاثا الا نصف تطليقة او الا أقله ولا 
نية له وقع ثلاث على الصحيح اذ الاقل 
عند الاطلاق محمول على بعض الطلقة ء» 
وكل الباتى دون اللسكتى لأن التكيتل 
فى الايقاع لا فى الرفع ٠‏ ولو نوى ب 
( الا أقلة ) طلقة كما هو السابق الى الفهم 
وقع ثنتان * 


الاسنتتثناء بالمشيئة : 


اذا قال : أنت طالق ان شاء الله أو اذا 
أو عتى شاء الله أو أراد أو أحب أو رضى 
أو اختار ٠‏ أو قال : أنت طالق ان أو اذا 
أو هتى لم يشاء الله » وقصد تعليق الطلاق 
دالمشيئة فى الاول أو بمعدهها فى الثانى 
قبل فراغ عبارة الطلاق ولم يقفصل 
بينهما اسمع نفسه أو غيره على ما سبق 
فى بيان ما هو الشرط فى التعليق بالمشيئة - 
لم يقع طلاق بما ذكر أصلا أما فى التعليق 
بالمشسئة فللخبر الصحيح ‏ من حلف ثم 


قال ان شاء الله فقد استدنى ‏ وهو عام 
فى الطلاق وغيره » وى خبر لابى موسى 
الاصفهانى » من أعتق أو طلق واس تثنى فله 
ثنياه ٠‏ وعلل المتكلمون اعتيار قوله ان ششاء 
الله استثناء يمنع وقوع الطلاق بأنه 
يقتضى مشيئة جديدة ومشيئة الله تعالى قديمة٠‏ 
أما الفقهاء فقد عللوا ذلك بأن مشيئة الله تعالى 
لا تعلم لنا ٠٠‏ وفرقوا بين الاستثناء المتفرق 
فى الاستثناء بنمو إلا حيث أبطلوه 
وأوقمتوا: الطلاق. حشيما تقتضايه ‏ العنينة 


محش متها + والتطليق يلاتك احيث 


أن كلا منهما رافع للطلاق ‏ بأن لفظ 
الا تثناء |1 هه قَ متناقض وغير ميا 
: 8 لاف اه لوق باه مكة فأن عبارته نتظمة 

وآما فى التعليق بعدم المثسيئة فلاستحالة 
عدم الشيكة في تعلو لقا الضا+ 


فاذا ذكر المتكلم المشيئة أو عدم . 
المشيئة ولكنه لم يقصد التعليق بل سبق 
لينسائه' التها أو 'ذكرها: على نسيل الشيرك 
أواقصضه الأقحارة الى أن كل فى +.متفيكة 
الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق 
أولا أو أطلق ٠‏ فائه يقع الطلاق حسبما 
تقتضيه الصيغة فى ذلك كله لانعدام التعليق 

وكما بمنع التعليق على المشسيئة انعقاد 
الطلاق ووقوعه يهنع انعقاد الطلاق 
وتعليقه على شرط آخر » كقوله : أنت طالق 


010 أستئناء 


ان دخلت الدار ان شاء الله تعالى » حيث 
لا ينعقد هذا التعليق ولا تطلق ان دخلت 
الزوكة اللدار تفن عر نظير الى خرف 
المشيئة الى الطلاق فقط أو الى الشرط 
اقلق عايحة: قحل أ الحهقا هنا كدف ولى كال 
ما طالق دان شيناء الله موقم الطسلاق لان 
هحور اذاه #خير محصجول: الطلى 
عنده وحال وجوده والحاصل بالفعل 
لا يعلق بخلاف قوله : أنت طالق فأنه ليس 
نصا فى حصول الطلاق حال التكلم به 
لبي اخينارا عل طااق بهامعيل )فده 
بيستعممل عند القربب منه وتوقع 
«الكفيرد 1ه ك4 وقال؟ لشي من سيول : 
آنك واصيل وللتريف التوقم كاده 
أنت صحيح فينتظم الاستتناء فى مثله ٠.٠‏ 
ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق ان شساء 
الله تعالى وقعت طلقة واحدة لان الاستثناء 
يرجع الى غير النداء فيرفع قوله أنت طالق 
ثلاثا » وبيقى قوله با طالق فتقع به طلقة 
ول سفن كذ | «المصة اف كاضاياة باغو لمن 
الاستثناء لانه مما بيتعلق بالزوجين كما 
تقدم .٠‏ وظاهر الاطلاق أنه لا فرق 
ك ها 1 اكان المتسويا” طالف وق 0 لك 
جزم القاضى فيمن اسمهها ذلك » بأنه 
لا يقع طلاق أذ يكون مجرد نداء لا بتصد 
به انشاء طلاق » اللهم الا أن يقول الزوج 
أنه تصد به الطلاق ‏ فأنه يقع به طلاق 
اتفاقا ولو علق الطلاق بمشسيئة الملائكة لم 
تطلق لان لهم مشيئة لا بعلم حصولها 
وكبنة | إن عق مطتيكة بويفة لأنه عاق 


دم ستحيل ؛ ولو قال : أنت طالق ان مساء 


ويل تاك از بدو فمتل: اللصيكة الم افطل 
وان خرس فأشار طلقت » ولو قال : أنت 
طالق ان لم يشآ زيد ولم: توجد مشيكته 
فى الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل 
بالموت وان مات وشك فى مشيكته لم تطلق ' 
للك :فى المنبعة | اوخنة الطاضق ولو 
دل انك الي نان لم ينسا زيف اليوق تدلم 
يشا فيه وقع قبيل الغروب اذ اليوم فى 
نيك المكور : كالمين ا 010 


مذهب الحنايلة : 
يصبح 2" الاستتثناء فى الطلاق عند 


الاستدناء فى الطلاق » وحكى عنه أن 
الاسثتثناء لا يؤثر فى عدد الطلئثشات 
وبجوز فى المطلقات فلو قال : أنت طالق ثلاثا 
لا واحدة وقع الثلاث عنده لعدم صحة 
الاستثناء فى العدد » ولو قال : نسائى 
طوالق ألا فلانة لم تطلق فلانة لان الطلاق 
العدد رفع له عن المستثنى قلا يصح ٠.‏ . 
وأجيب بأن الاستثناء ليس رفعا لما وقم 
بالفعهل اذ لو كان فى ذلك لما صح فى 
المطلقات ولا ف الاقرار والاخبار وقد 


)١(‏ يراجع فيما ذكر كله تحفة ااحتاج بشرح 
المنهاج وحواشسيها ج 8 فصل الاستثناء من باب 
الطلاق ص 1١‏ 14 الطبعة السابقة وشرح 
منهج. الطلاب ج ؛ فصل الاستثناء من باب الطلاق 
ج ؛ ص !1 ١9‏ الطبعة السابقة . 

(؟) يراجع فيما كتب فى مذهب الحنابلة المغنى 
لابن قدامة من < 8م من صفحة .ا "١5‏ ومن 
ص لاا 5848 والشرح الكبير لابن قدامة 
المتدسى ح م دى ه؟ - ١5؟‏ الطبعة السايقة : 


أاستئناء مف 


أجيز فى ذلك كله بالاتفاق وائما هو مبين أن 
تمكدل نمس ها إولاة لوخدل + فقول حال 
( فليث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما ) 
عدارة عن تسعمائة وخمسين عاما » وقوله 
مقتضاه أنه لم يتبراً من الله » فكذلك 


قوله : أنت طالق ثلاثا آلا واخدة عبارة. 


عن اثنين لا غير ٠‏ 


وقد قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
اذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ألا واحدة 
انها تطلق طلقتين وبصح استثئناء ها دون 
النصف باتفاق ولا يصح استتثناء الكل 
باتفاق أيضا ويصح استتثناء الاكثر 
والنصف عند الجمهور » ولا يصح استثناء 
الاكثر عند الحنايلة وى استكثناء النصف 
وجهان عندهم فلو قال : أنت طالق ثلاثا 
الا واحدة صح ووقعت ثنتان عند الكل 
ولو قال : ألا ثلاثا بطل ووقع الثلاث عند الكل 
ولو قال : الا ثنتين بطل ووقع الثلاث عند 
الحنابلة وصح ووقعت واحدة عند 
الجمهور ولو قال : أنت طالق ثنتين آلا واحدة 
صح ووقعت واحدة عند الجمهور واحتمل 
وجهين عند الحنايلة أحجدهما كالجمهور 
والثانى لا يصح وتقع ثنتان ٠‏ 

ولا يصح الاسنتثناء الا متلفظا به فاذا 


طلقها باسانه واسككثنى بقلبه شيئا 
وكم الطلاق ولم بتفشعه الاستثناء ك3 


وهو ما يرفع حكم 


اأحدها : مالا يصح نطقا ولا نيبة 
اللفظ كاستكثناء الكل 
مثل أن بيقول : أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا فهذا 
لا يصح سواء نطق كما فى اثال المأكور 
أو نواه فقط بأن قال : أنت طالق ثلاثا ونوى 
بقليه استثناء الثلاث » فييطل الاستدناء فى 
الحالتين وتقم الثلاث ٠‏ 


ثانيها : ما يصح لفظا ولا يقتبل 
نية لا فى الحكم ولا فيما بينه وبين الله 
تعتنالق وهو دكات الاتل . مهد | نيم 
لفظا لانه من لمسان العرب ولا يبصح 
دالنبة مثل ان يقول : أنت طالق ثلاثئا 
ويستثنى بقلبه الا واحدة » فهذا لا يصح 
لان العدد نص فيما تناوله لا يتحمل غيره 
اذ اللفظ أقوى هن النية فيقع مقتضى 
اللفظ وهو ثلاث 'وتلغو النية ٠‏ 


وليس هذا مثل قوله : نسائى طوالق 
واستئناء فلانة منهن بقليه حيث يصح , 
الاسسكناء ولا تطلق فلانة المسيكتاةت لان 
لفظ نسائى عام يجوز التعبير به عن بعض 
عا متسل وكسها قافا أرية يه لفن 
صح » بخلاف ثلاثا فى قوله : أنت طالق 
ثلاثا فانه أسم عدد للكثلاث لأا يجوز 
التعبير به عن عدد آخر غيرها ولا يحتمل 
سواها فاذا أراد به اثنين بقرينة الاستثناء 
فقد أراد باللفظ ما لا يحتمله » وانما تعمل 


الننة فى صرف اللفظ المحتمل الى أحد 
محتملاته فأما مالا يحتمله فلا ٠‏ ولو عملنا 
امج ال للا مك ا الجا 
ومكةة التنة لا عقيل فى النكاح والطلاق 
والبيع ولو قال : نسائى الأربع طوالق أو 
قال : أريعتكن طوالق واستكنى بعضهن بالنية 
لم بصاح ولا بقيل ويطلق الجميع من 
استتثنى ومن لم يستئن » على قياس أنت 
طالق ثلانًا واستثناء واحدة بقلبه ولا بدين 

ثالثها : ما يبصح نطقا ‏ واذا نواه يدين 
نجه كه ةدحول الف مسالى بوذلك 
مان تتخضيص العام أو استعمال اللفظ 
فى مجازه كأن يقول نسائى طوالق ويريد 
تين يدون الن كنا ء علفوظ أو .وقول + انيت 
طالق ويريد من الوثاق ؛ فهذا يصح ويقبل 
اذا تلفظ به وجها واحدا لانه وصل 
كلامه بما بين مراده منه »؛ واذا لم يتلفظ 
ونوى هذا المراد قبل فيما بينه وبين الله 
تعالى لانه أراد تخصيص الأفظ العام 
واستعماله فى الخصوص ؛ وهذا سائغ 
لغة وشائع استعمالا فلا يمنع منه ويكون 
اللفظ منصرفا الى ها أراده وما يحتمله ٠...‏ 
وهل يقبل ذلك فى الحكم ؟ وجهان : 
أحدههما يقبل لانه فسر كلامه يما يحتمله 
فيصح كما لو قال : أنت طالق أنت طالق 
وأراد بالثانيةافهامها أنها طلقت والثانى لايقيل 
لانه خلاف الظاهمر ‏ ومن شرط هذا 
الضرب أن تكون النية هقارنة للفظ ‏ فان 
تأخرت عنه بأن قال : نسائى طوالق 
ثم بعد فراغه نوى بقليه بعضون أو 


طلق نساءه ونوى بعد طلاقهن أى هن 
5 لم تنفعه النية حينكذ وطلق جحصع 
نسائه فى الاول ولزمه الطلاق ف الثانى 
لانه مقتضى اللفظ وا قد لنئة المتأآخرة مجردة 
خفلا ٠.‏ | 5 


وهل العبرة فى تصفية الاستثناء واعتياره 
استثناء للكل أو للبعض الاكثر أو النصف أو 
الاقل بما تضمنه اللفظ دون نظر الى ما يملكه 
من عدد الطلقات أو العبيرة بعدد 
الطلقات التى يملكها شرعا ؟ يسستوى 
الامران ويجوز الاخذ بهذا الاعتبار أو 
اك ريدب الحكم ف ونوج لفسا عل 
هذا النظر أو ذاك » فلو قال : أنت طالق 
خمسا ألا ثلاثا وقع ثلاث لان الاستتثناء 
أن عاد الى الخمس التى تلفظ بها فقد 
استثنى الاكثر وأن عاد الى الثلاث التى 
يلها نقد استلقى: الكل بوكلاهها "فسني 
صحيح فيبطل الااستكثناء وتنع الثلاث ؛ ولو 
قال : خمسا ألا طلقة ففيه وجهان 
أحد هما بقع ثلاث لان الكلام مع الاستكناء 
جملة واحدة فكأنه نطق بما عدا المستثنى 
وكأنه قال : أنت طالق أريعا وفيها يقع ثلاث 
والثانى : بيقع ثنتان كما ذكره القاضى لان 
الاستثناء لا يرجع الى الخمس المتلفظ 
بها وانئما يرجع الى ما بملكه من الطلقات 
وهو الثلاث وما زاد عليها يلغو ٠‏ 


“وقد || 1 واحدة من الثلاث فيصح 


وفع للقفان ءء ولو قال + ثلاما الا ربع 
للقة طلقت ثلاثا لان الطلقة الناقصة فى 
الإيقاع نكمل فتصير ثلاثا ٠‏ وان قال : 


استتثناء ذف 
موتح لح ا ا ا اي ا تي ا ا 


أنت طالق أربعا الا ثنتين » فاذا اعتيرنا 
الاستثناء من الاربع المتلفظ بها دون 
النظر الى ها يملكه » كان استتثناء النصف 
وفيه رأيان يصح فيقع طلقتان أولا يصح 
فيلغو وبقع الثلاث ٠‏ وعلى قول القاضى : 
ينبغى آلا يصح الاستثناء ء ويقع ثلاث لان 
الاستثناء يرجع الى الثلاث فيكون 
اسستئناء ا وهو باطل ٠‏ 


إذا "كان التسن ينه كرفا مق دمل 
متعاطفة وكان الاستثناء جملة واحدة ٠‏ 
فأن تعاطفنت جمل المستثنى منه بالواو 
بأن قال : أنت طالق كنتين وواحدة الا 
واحدة ففيه وجهان أهدهها لا د 
الاستثناء ويقع ثلاث لانه يعود الى الجملة 
الاخيرة فيكون استثناء الكل فيبطل والثانى 
يصح الاستثناء ويقع ثنتان لان العطف 
بالواو يجعل الجملتين >كالجملة الواحدة 
فيصير مسثتانيا من ثلاث وقد استثنى 
منها واحدة ٠‏ 


وكذا ان قال : أنت طالق واحدة وثنتين 
ألا واحدة » أو أنت طالق وطالق وطالق 
الا طلقة أو أنت طالق طلقتين ونصفا اله 
طلقة ف كل واحدة منها الوجهان المأكوران 
بطلان الاستتثناء ووقوع الثلاث » وصحته 
ووقنوع الثنتين ٠‏ 


كان العطف يفير الواو كقنوله أنث 
طالق فطالق فطالق الا طلقة أو طالق ثم طالق 
ثم طالق الا طلقة فلا يصح الاستثناء وجها 
الترتيب وكون 


الطاكة الكقيرة مقروة عا بجنا كيده 


أها ان كان التفرق والعطف فى المسثئثنى 
دأن قال : أنت طالق ثلاثا الا طلقة وطلقة وطلقة 
ففيه وجهان أحدهما يلغو الاستثناء وبقسع 
ثلاث لان العطف بوجب اشستراك المعطوف 
مم المعطوف عليه فيصير مستكثنيا ثلاثا من 
ثلاث وهو اسستتثناء الكل فيبطل وتقع 
الثلاث والثانى يمصح الاستثناء فى الطلقة 
الاولى لانه يكون اسنتثناء الاقل ويبطل فى 
الثانية والثالئثة لانه يكون استثناء الاكثر 
أو الكل وحينئذ تقع طلقتان ٠‏ 


ل تسبح داق" اللعاوق: الاعشحالة واحدة. 
على اختلاف فيها » وهى قوله : أنت طالق 
ثلائا ألا اثئتين ألا واحدة فانه يصح قف 
طلقتان ولا يقال أن فى هذه المسألة 
استئثناء اثنين من ثلاث وهو ابسحتكدا 
الاكثر فكيف أجيز ؟ لأنه لم يسكت على 
استثناء الاثنتين من الثلاث بل وصلهما 
8 تثناء لاحق | تذنى فيه طلقة فكأئنه 
اتتكنىيق الثاده الندة داممعجدن والقددة 
أى واحدة خددقر اثنان ء» ولو قال : أنت 
طالق ثلاثا آلا ثلاثا آلا اثنتين لم يصح لان 
الاكثر واستثناء الثلاث من الثلاث لا يصح 
دخ لانه | تثناء الكل ومن ثم د فق 
هذه المسألة ثلاث «٠‏ 


ا اأسستتثناء 


تعليق الطلاق بالمشسيئة : 
لو قال لزوجته أنت طالق ان شاء الله 
تعالى طاقت وان قال لأهته : أنت حرة 
ان شاء الله عتقت نص أحمد رحمه الله 
تعالى على وقوع الطلاق والعتق اذا علق 
هيا على مشيكة الله تسبالى قادرواية 
حضاعة ولو مزهت كان عن اهل للدم 
وفقهاء الامصار منهم مالك » وحكى عنسه 
أنه يقع العتق » دون الطلاق » وفرق بينهما 
أن العدن الله متسيفافة وفسبالى والطستلاق 
ليس لله ولا فيه قربة اليه » ولان من نذر 
العتسق صح ولزمه الوفاء به ومن نذر الطلاق 
لابلزمه الوفاء به ٠٠‏ وقد ذهب أبو حنيفة 
والشافعى الى أنه اذا علق الطلاق أو 
العتق على هثسيئة الله تعالى لا يقسع ؛ 
قد روى عن أحمد ما يدل على ذلك » لانه 
علقه على مالا يعلم وجودها » ولقول النبى 
صلى الله عليه وسلم من حلف فقال : 
ان شساء الله لم يحنث » واحتج الحنابلة 
وعن رأى رأيهم يما روى عن أبن عباس 
أنه قال : اذا قال الرجل لامرأته : أنت 
طالق أن مسناء "للها فى طالق +2 وها روف 
ابن عمر وأبو سعيد قال : كنا معاشر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وملام 
نرى الاستثناء جائزا فى كل شىء ألا فى 
الطلاق والعتاق وهذا نقل للاجماع فيه 
حيث لم يعلم له مخالف ولانه استثناء 
برفع جملة الطلاق فلم يمصح كقوله : أنت 
طالق ثلاثا آلا ثلاثا أو هو ازالة ملك فلا يمصح 
لماح ارتسا يق على ينا تسيل الى 
طلوكنه كان والعليق على !| الميستكتااك تلن 


وبقع الطلاق فى الحال على أحد وجهين 
ولاسهتة فق السديفة الذق انهه الله 
المخالفون لان الطلاق انشضماء وليس يمينا 
حقيقة وان سمى بذلك فهو مجاز لا تترك 
الحقيقة من أجله » وائما يسمى يمينا 
اذل كان حقلقا على :قووظا ممكن: مله وتركة 4 


00 000 متحفة 


الله الطلاق قد علمت يمباشرة الادذدمى سنيبه 
وهو اللفظ ولثن سلم فهو كالتعليق على 
المستحيلات يلغو :ويقم الطلاق فى الحال 

ولو قال أنت طالق الا أن بشاء الله 
طلقت لانه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة 
لاتعلم ٠.٠.‏ وان قال ان لم شأ الله أو 
ما لم يشا الله فعلى وجهين » أحدهما يقع 
الطلاق فى الحال لان وقوع طلاقها اذا لم 
شأ الله محال فلغت هذه الصفة » أى 
لغا التعليق ووقع الطلاق فى الحال وثانيهما 
لا يقع الطلاق بناء على أنه تعليق على 
المحال مثل أنت طالق ان جمعت بين الضدين 
أو ان شربت الماء الذى فى هذا الكوز ولا 
ماء فيه » حبث لا يقع الطلاق فيه فى أحد 
الوجهين ٠‏ ا 


وان قال : أنت طالق ان دخلت الدار 
ان شاء الله فعن أحمد فيه روابتان أحداهما 
يقع الطلاق أن دخات الدار ولا ينفعه 
الاستتثناء لان الطلاق والعتاق لبسا من 
الايمان » فلا يعتير التعليق على المشيئة 
فيهما اسستثناء كما بدل ظاهر الحديث 
والثانية بكون هذا التعليق استتثناء ولا 
بيقع الطلاق لانه علق الطلاق على دخول 


اأستئئاء ع" 


الدار والطلاق اذا علق يشرط صار يمينا 
وحلفا قصح الاستتثناء فيه لعمموم قوله 
صلى الله عليه وسلم ( من حلف على 
يمين فقال : ان شاء الله لم يحنث ) وفارق 
مسألة ما اذا لم يعلق الطلاق فأنه لا يكون 
يعينا حينئذ فلا يدخل فى العموم ٠‏ 

وان قال : أنت طالق لتدخلن الدار ان 


لم تطلق دخلت الدار أو لم تدخلها لانها 
ان دكلتهنا ققد .فعلتك المحاوف عله :وان 
لم تدخلها فقد علمنا ان الله لم يشا لانه 
لو شاءه لوجد فان ها شساء الله كان وهذا 
فى المشال الاول 6 وف المشال الثانى أن لم 
توخضل اله ارققد فعلك الكلبوّف غلنه وان 
دخلت علمنا ان الله تعالى قد شاء الدخول 
هذ ! أن :تعلقت التبكة بالشرط وعو وبشد ول 
الدار أو عدم دخولها وان علق المقسيئة 
بالطلاق لم يقع الطلاق على المأهب وان 
لم تعام نيته فالظاهر رجوعه الى الدخول 
ويحتمل ان يرجع الى الطلاق والحكم هو 
ما ذكر فى كل منهما ٠‏ وان علق الطلاق على 
مشيئة الزوجة فقال : أنت طالق ان فشكت 
أواناذا لقت ادح كان كلا تق 
أو كيف شسكت أو حيث شئت وأنى شكت 
. بلسانها فتقول : قد شثت لان ما فى القلب 
لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق 
الحكم به دون ما فى القلب فلو شساءت 
بقلبها ولم تنطق بلسانها لم يقع طلاق ولو 
قالت قد شئت بلسانها وهى كارهة للطلاق 
وقسع الطلاق اعتبارا بالنطق ٠٠‏ وكذلك 


ان علق الطلاق بمشيئة غيرها يصح ومتى 
وجدت المشيئة باللسان من هذا الغير وقع 
الطلاق سواء كان على الفور أو التراخى 
نص عليه أحمد ف تعليق الطلاق بمشيئة 
تفتلن + 


وأن قال : أنت طالق ان شكت وشاء 
أنوك #فقالت: هه قسقت ان اء الى فقال 
اوها قد قحقت لم تطلق لانينا له كنا 
فآن المشيئة أمر خفى لا يصمح تعليقها 
على قرط » وقد قال ابن المقندر فى هذا 
الشأن : اجمع كل هن نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل اذا قال لزوجته : أنت 
طالق ان شكت فققالت : قد فكت أن:قساء 
فلان » انها قد ردت الامر ولا يازمها 
الطلاق وان شاء فلان هذا وذلك لانه 
لم يوجد منها مشسيئة وانما وجد منها 
تعليق مشيكتها بشرط » وتعليق المشيئة 

ولو قال : أنت طالق الا ان بشاء زيد 
نات أن عن أو كرس طلفت فق الال , 
لانه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم 
نوجة' القبرط ولو قال #اتتطالق واهدة الكاان 
نشاف ريه كلانا. عقاء رن قلهها تقال انق بكر 
تطلق ثلاثا فى أحد الوجهين لان اسايق الى 
الفهم من هذا الكلام ايقاع الشلاث اذ 
شاءها زيد » وفى بعض المأاهب لا تطلق 
اذا شاء زيد ثلاثا لان المعنى أنت طالق 
واحدة ألا أن يشاء زيد ثلاثا فلا تطلقى 
.٠‏ ولا يصح الاستثناء فى الطلاق فى أية 
صورة من صوره ولا يترتب عليه حكمه 


وف استئناء 


ألا أن يكون متصه بالمستثنى منه وقد تقدم 
الكلام على شروط الاسنتثناء فى الاقرار ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى فى كتاب 
المحلى 27 : من قال : أنت طالق ان شساء 
الله » أو قال : ألا أن مشاء الله أو قال : ألا 
أن لا يشاء الله » فكل ذلك سواء ولا يقع 
دشىء من ذلك طلاق » برهان ذلك قول الله 
عز وجل ( ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك 
وا الا أن ينتمناء الللنهة ).وقولة متسيحانة 
وتفحالى وما تلبناءوق :الآ ان :يفسا الله ) 
ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد امضاء 
| الطلاق. السزة لكخراحه من التخطياء 
٠ه‏ فصح أنه تعالى لم برد وقوعه أذ يسره 
لتعليقه بمشيئته عز وجل ٠٠‏ وقد روى عن 
اين طاووس عن أببيه فيمن قال لامرأته : 
أنت طالق ان شاء الله قال : له ثذياه وعن 
ابراهيم النخعى فيمن قال لامرأته : آنت 
طالق ان سنا الله فال + له يحنث + وهن 
طريق وكيع عن أبيه عن الليث قال : اجتمع 
عطاء وهجاهد وطاووس والزهرى على أن 
الانستثناء جائز فى كل ثىء +6 وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعى وكثيرون غيرهما : وقال 
آخرون لا بسقط الطلاق بالاستثناء استنادا الى 
ما روى عن أبى حمزة قال : سمعت اين عباس 
دقول : اذا قال لامرأته : أنت طالق ان شماء 
الله فهى طالق وبه يقول مالك » وروى عن 
ابن أبى ليلى أن طلق واستثنى فالطلاق 


)١(‏ المحلى ج ١١‏ ص 17١؟‏ وما بعدها الطبعة 
السايقة + 


٠ تثناوه‎ | 


وقال مالك : فأن قال : أنت طالق أن 
كنا زه أو :قال : الأنان لذ مقباء ويد 
أو ألا أن بشاء زيد فانها لا تطلق ألا أن 
يشاء زيد » واحتجوا فى ذلك تأن مشيئة 
موكرف ورشعةة اللتكدال لالضرى + 

وهذا باطل » بل مشيئة زيد لا يعرفها 
أبدا أحد غيره وغير الله تعالى لانه قد 
كس رز اها امتحوكة الله على مسرو 
بلا شك لان كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى 
كونه » وما لم بنفذ فلا نشك أن الله تعالى 
لم يشأ كونه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

لايجرى الاستثناء فى الطلاق عند الزيدية 
ألا اذا خرج مخرج الحلف به واليمين 
نحو : أنت طالق لادخلن هذه الدار غدا » 
أن له تكلمي تاضا أو مساق كنذا« 
فانهم يعقدون فصلا للكلام على الحلف 
بالطلاق والتحليف به وحكم التحليف به 
شرعا والحنث فى ذلك ثم يتحدثون فييه 
عن الاستتثناء فى الحلف بالطلاق بألا أو 
احدى أخواتها » وتعليقه بمشيئة الله 
تعالى ومشيئة غيره ؛ ولم يتكلموا عن 
الاستثناء فى الطلاق فى غير حالة الحلف 
أو التحليق بهء 


وأيضا هم يستدلون على جواز 
يعن تقال ان افحاء الله قفني اميكفى ) 


جواز الاستثناء 0 ألا اذا أخرحة 


مخرج اليمين كاين أبى ليلى ٠‏ 


ويشترط الزيدية ىق صحة الاستتثناء 
أن بكون متصلا بالجملة الاولى أى بالمستثنى 
هنسة هلو سكت بعد“ التجمكة الأولى جاب 
ثم استثنى لم يصح استتئناؤه واغتفروا 
السسكوت قدر التنفس أو بلع الريق أو 
العطاس أو أى عذر مما بعرض للائسان 
ويحول دون مواصلة الكلام » وأجاز 
البعض السكوت التذكر أى تذكر ما يتكلم 


ويشترطون ى صخ الاستثناء أيضا 
أن يكون غير مستغرق للمستثنى منه فلو 
قال : أنت طالق واحدة ألا واحدة لا يصح 
الاستثناء ويلغى وتقع واحدة بلفظ 
الانشساء ٠٠‏ ويصح اسستثناء الاكثر وهو 
قول الجمهور » فلو قال أنت طالق ثلاثا 
الا اثنتين صح ووقعت طلقة واحدة » 
وفائدة ذلك أن لا يكون الطلاق بدعيا . 
وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو أن يكون 
المتكلم عازما على الاستثناء قبل الكلام 
واختاره فى الانتصار ٠‏ وقيل ان هذا 
هو ظاهر كلام أهل المأهب على عكس ما 
ذكره البعض لانهم نصوا على أن الرجوع 
عن الطلاق بعد انفاذه لا يصح والاتيان 
بالاستثناء معد الكلام يدون قتصد سابق 
ولا نية يعتبر رجوعا عن الطلاق يعد 
وقوعه وهو لا يهوز ء أما اذا كانت هناك 
نية سابقة بالاستثناء فيكون المقصود 


بالطلاق هو ما وراء المستثنى فقط ولا يكون 
فيه رجوع بعد الايقاع بل يكون الاستثنا 


وكما يكون الاستثناء من التطليقات على ' 
ما ذكرنا يكون من الزوجسات المطلقفات 
بالشروط السابقة ويجوز فيه استثناء 
الاكثر أيضا فلو قال : نسائى طوالق ألا 
فلانة وفلانة وكان له ثلاث نسوة جاز 
وطلقت التى لم تستئن ٠.‏ 
تعليق الطلاق على المشيئة : 

يصح تعليق الطلاق بمشسيئة الله تعالى 
عند الزيدية وهم يرون أن مشيئة الله 
الطلاق وعدم مشصيئته آياه تعرف من حكم 
الطلاق المراد ايقاعه شرعا » فاذا كان 
الطلاق محظورا أو مكروها » كما اذا أراد 
طلاقها لتحل أن طلقها ثلاثا قبل ذلك 

كان الزوج فى حالة ييستحب له فيها 
النكاح ولم يجد سواها » فانه يقال فى 
هذه الحالة أن الله لا يشاء هذا الطلاق 
واذا كان الطلاق واجبا أو مندوبا أو مباحا 
كما اذا كان يتهمها بالزنا أو كانت العشرة 
معها سيئّة تؤدى الى مساوىء وهكاره فانه 
يقال فى هذ الحالة أن الله ييشاء الطلاق ٠‏ 


فاذا قال : أنت طالق آلا أن يشاء الله 
حبسك ء أو الا أن بشاء » الله عدم طلاقك 
فان كان الطلاق فى حالته محظورا أو 
مكروها شرعا فان الله تعالى يكون قد شاء 
حبسها وعدم طلاقها وبالتالى يكون المعلق 
عليه قد حصل فلا تطلق وان كان الطلاق 


4" استتثئناء 


واجبا أو مندوبا شترعا » فانه يقعم لان الله 
تعالى لا يشاء امساكها ولا عدم طلاقها 
واذا قال : أنت طالق آلا أن يشاء الله 
ولم يقل حبسك ولا عدم طلاقك فيحتمل 
ألا أن بشاء الله طلاقك ويحتمل ألا أن 
يبشاء الله حيسك فله نيته ‏ فان كان 


مراده ألا أن بشاء الله عدم طلاقك أو لم 
تكن نية فانه يرجع الى معرفة حكم الطلاق 
الى ما ذكر هن حيث الوجوب والندب أو 
الحظر والكراهة وان كان مراده ألا أن بثساء 
الله طلاقك يقع الطلاق اذ لا معنى للاستثناء 


حدتنكذ و« 


وهم يعتيرون المجلس ف التعليق على 
مشسيئة الله تعالى ولا يعتبرون الطلاق واقعا 
أو غير واقع على الفور وهم ينظرون 
فى ذلك الى أن التعليق على مشيئة الله تعالى 
يوان كان مجرد تعليق وليس فيه تمليك ألا 
أن الزوج هو الذى يستطيع أن يبين ما اذا 
كان الطلاق محظورا أو مطلويا شرعا 
وبالتالى 'يستطيع أن يبين هل تحققت 
المشيئة أو لم تتحقق وذلك يستلزم تراخيا 
فكان لابد من اعتبار المجلس ٠‏ 
'أواذا علق الطلق: كان مقيقة تيسية؛ 
فيل له بعتي المجلسن أذ ل تليك ولا واعئ 
للتراخى فهو يستطيع أبداء مشيئته ايجابا 
أو سلبا فيعتبير وقوع الشرط فقط » وقيل 
يعتبر المجلس لان الامر بتعلق بالنفس 
والقلب فأن وجد الرفى والاطمئنان طلقت 
وان وجد الكراهية أو لم يجد شيا لا 
رضا ولا كراهية لم تطلق ٠٠٠‏ وان علق 
الطلاق بمثسيئتها فقالت شكت وهى كاذبة 


يقع الطلاق فى الظاهر لاخبارها بالمشيكة 
وهل يقع ف الباطن أو لا ؟ وجهان الاول 
لا يقع لآن الطلاق معلق بمشسيئة القلب 
ولم بحصل ( والثانى بقسع لان الشرط 
قد وجد بقولها شئثت ورجهه الامام 
والمختار الاول ٠٠‏ ويعتير المجلس هنا لانه 
تعليق للطلاق بمشتككتها وتهابك ابقساعه 
لها ء وهى فى حاجة إلى التروى والتفكير 
للبحث عن حقيقة شعورها ٠‏ 


وان علق الطلاق بمشيئة غير الله 
تمالى بآن قال : أنت طالق آلا أن يشاء 
أبوك » فان الامر بتعلق بمشيئته فان 
شاء امساكها لا تطلق وان ثساء طلاقها 
طلقت وكذا ان سكت ولم يبد المشيئة 
لانه جعل الاستثناء ظهور المشيئة فلا 
قرق بين أن يظهرها أو لا يظهرها لانتفاء 
الاستثناء فى الحالين ولان الظاهر فى حال 
السكوت انه لم يشا امساكها ٠‏ ولاحكم 
امتميكة :اجون والسبى ين المي اميا 
الضبى المفين فتمثير متسيكته: وق السكرآن 
خلاف ويعتبر المجلس إن كان الفير المعلق 
على مشيئته حاضرا » وان كان غائيسا اعتر 
مجلس بلوفه الخبر ٠‏ 


وان قال : أنت طالق لولا الله أو لولا 
أبوك لم يقع طلاق أصلا لان معنى 
لولا امتفاع الشىء لوجحود غيره فكأنه 
قال : لست طالقا لوجود أببك وقد قيل 
لم صححتم هذا الاستكثناء مع أنكم لم 
تصححوا الاسنتئثناء الممستغرق وهما 
متمائلان ف الاستغراق وأجيب بأن هذا 


أ ستثئناء احرف 


الأسيتطاء :فك ممت القترط كانه قال : 
أنت طالق ان لم يشا أبوك وبأن هذا 
الاستئناء فى التحقيق غير مستغرق ٠‏ 


وآدوات الانتكاء هن :: الاوغين وسبوئ 

وعدا وشلا وما عدا وما خلا ؛ وكلها للنفى 
ما عدا ألا فانها للنفى والاثبات فاذا قال 
امرأتى طالق ما أملك غير عشرة دراهم أو 
سوى أو عدا أو خلا أو ها عدا أو ما خلا 
عشرة دراهم فمعنى ذلك نفى ملك غير 
العشرة ولا يقتضى اثمات ملك العشرة فلا 
بعد كاذيا ولا بحنث اذا كان لا يملك عشرة 
ولا تطلق امرأته اذن لان ماك العشرة ليبس 
داخلا فى معنى اليمين ولا هو من مفهومه 
٠٠‏ أما ألا فانها للنفى والاثيات فلو قال : 
امرأتى طالق ما أملك ألا عشرة دراهم كان 
ذلك نفيا لملك غير العشرة واثباتا لملك 
العشرة فلو كان فى ملكه أقل أو أكثر من 
عشرة كان كاذيا ويحنث وتطالق امرأته ولو 
حلف امرأتى طالق لا يأكل هذه الرمانة غير 
زيد » فألقيت الرمائة فى البحر لا يعنث 
ولا تطلق امرأته لانه يحلف على نفى أكل 
الغير اما أكل زيد فليس مطوفا عليه 
فاذا ألقيت فى البحر تحقق نفى أكل 
الغير المحلوف عليه » واذا حلف امراتى 
طالق لا يأكل الرمانة ألا زيد فألقيت فى 
البحعر يحنث وتطلق امرأته » لان الحلف 
على أكل زبد الرمانة مقصود له فيحنث 
وات 2117 


؟؟١ص شيرح الأزهار والهامش عليه ج؟‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 458. 


يكال البعفن أن أذواتة الاتنسهناء كينا 
للنفى والاثيات لغة وشرعا بدليل أن العرب 
لا تفرق دين قول : لا اله الا الله » ولا اله 
غير الله أو مسوى الله » يعلم ذلك 
بالضرورة ولا ينكره ألا مكابير » وقد قال 
اللة :تفال" أكثر. من سيف آنات تحاكيجا ا 
دين الانسياء وأقوامهم وهقررا : قال نا قوم 
اعيدوا الله ما لكم 
على كرم الله وجهه فى نهج اليلاغة : 
الحمد لله الذى لا اله غيره ولو كانت 
لمجرد النفى ما ساغ ولا استقامت الحجة 
للركل على أو اميم .ولا فقت الالرهية 
الى وكيا الترعت وس وين خسن الى 
أن ألا للنفى فقط كغير وسوى ؛ ورد 
بآنه .لو كان كذاك ها نج اكة كلمية لا اله 
الا الله للتوحيد ونوتش فى هذه وى 
الاحتجاج السابق للبعض ف غير وسوى » بأن 
هذه الامور لا تفيد الاشبات يظاهر اللفظ 
ووض عه اللغوى وانما تقيده من قوانين 
أخرق :مه والسرة دق :ذلك كله والدرق. و المرت 
يفهم من التراكيب المأكورة فى ألا وفى غيرها » 
النفى والاثيات ٠‏ 


عن اله غيره 4 وقال 


مذهب الامامية : 

ذكر الامامية أن من فسر الطلقة بأكثر 
من الواحدة كأن يقول : أنت طالق ثلاثا 
أو ثنتين يلغو التفسير وتقع طلقة واحدة 
بقوله أنت طالق » ولان الطلاق الثلاث فى 
مجلس واحد كقوله أنت طالق ثلاثا يقم 
ب اطسلاق زواحيد #وفيل يطل االعمينم 
ولا بقع به شىء لانه بدعة لقول الصادق » 


من طلق ثلاثا فى مجلس فليس بثىء ٠‏ 


3 4" استثاء 


وقالوا أن الطلاق لاا يصح تعليقه على 
شرط وهو ما احتمل الوجود والعدم 93 
أو صفة وهى ءا يقطع بحصوله عادة 
كطلوع الشمس وزوالها ء ألا أن يكون 
الشرط حاصلا بالفعل وقت التلفظ بالطلاق 
لانه حينكذ يكون تنجيزا ‏ ومن الشرط 
تعليقه على مشسيئة الله تعالى ؛ فلا يصح 
تعليقه عليها » ويكون باطلا 27 ٠‏ 

وبهذا يكون مجال الاستثناء فى الطلاق 
بنوعيه عندهم منعدما ومن ثم لم يتحدثوا 
فى الاستثناء فيه. 
مذهب الاباضسية : 

يقول الاباضية : اذا قال الزوج لزوجته : 
أنت طالق تطليقة آلا سدسا أو آلا نصفا أو 
أقل أو أكثر وان قال لها أنت طالق تطليقتين 
ألا واحدة أو ألا نصف تطليقة أو أقلّ أو أكثر 
وأن قال لها : أنت طالق ثلاثا ألا واحدة أو ألا 
نصفا أو أقل أو أكثر » أو نحو ذلك لم 
ينفع استثناقؤه ‏ أى فتقضسع واحدة 
فى الاول واثنتان فى الثانى وثلاث فى 
الثالث وان قال : أنت طالق ثلاثا الاواحدة 
أو الا اثنتين أو الا ثلاثا لا ينفع الاستثناء 
وتطلق ثلاثا فى الجميسع » وقيل اذا قال 
شثلاثا ألا واحدة أو الا اثنتين ينفع 
الاستثناء ويقع الباقى بعده وهو اثنتان 
أو واحدة » ويظهر أن أصحاب هذا الرأى 
لا يبطلون الا الاستثناء المستغرق فقظ ٠.‏ 


)١(‏ الروضة البهية ج ؟ ص ١648‏ الطبعة 
الصسابعة: .. ش 


التعليق على المشيئة : 

اذا قال : طلقتك ان شساء الله أو ألا أن 
بشاء الله طقت واحدة » وان قال عبدى 
حر ان شساء الله لم يعتق وقيل يعتق 
وان قال : طلقتك ان شاء الملاككة أو الجن 
أن هذا الت أو الحمحاة أو الكيتل از 
البقرة أو الشاة أو المجنون ونحو ذلك مما له 
مشيثئة لا يتوصل اليها وما لا مشيئة 
له طلقت » وان قال : ان شساء ااطفل فقال : 
شكئت طلقت وان قال ان ششساء جبريل 
طلقت وقيل لا حتى تعلم مشيئته وتوقف 


بعض » والصحيح الاول ٠‏ 


وان قال : ان شاء فلان فقال فلان شكت 
للف“ وان مات قد | أن ٠.‏ | . مِتّنه لم 
تطلق » وان علق على مشيئة الزوجة وقالت 
. 5 لك 7 وان علق على . دثة 5 4 
رجع الامر الى إختياره 60 

أحكام الاستثناء فى اليمين 

مذهب الحنيفة : 

والاستثناء © نحو أن يقول أن شساء 
الله أو الا أن يشا الله أو ما شاء الله 
أو الا أن يبدو لى غير هذاء أو الا أن 
أرى غير هذا أو ألا أن أحب غير هذاء 
قال : بمعونة الله أو بتيسيره ونحو ذلك 


(؟) شرح النيل ج ؟ ص 5.؟ ‏ 7.؟ طيبع 
يوسف البارونى وشركاه .. 

(؟) البدائع للكاسائى من كتاب الايمان ج ؟ 
صن 5 1 الطبعة السائقة . 


أسستئناء لف 


٠٠‏ فأن قال شيئا من ذلك موصولا لم 
تتفنحة المين وان كان متميدولة النقد فا 

وى موضع آخر : والاستثناء نوعان : 
المكاء وحهعقي واالتحتقاء فرق اها 
الوضعى فهو أن يكون يلفظ موضوع 
للاشسيشنا وهو اكلمة الا ووااتفسوى مخراها 
اما الفسرق هموق ليق بفديسيقة إلله:قعللق 
وأنه ليس باستثناء فى الوضع لانعدام 
كلمة الاستثناء بل الموجود كلمة الشرط 
الا انهم تعارفوا اطلاق اسم الاستثناء 
على هذا النوع. 

وحقيقة النوع اثانى أنه تعليق بالشرط 
الا أن الشرط فيه لا بوقف عليه ولا بعلمه 
أحد ومن ثم لا بحصل المعلق عليه وبااتالى 
كان فيه تعطيل ورفع للحكم ومن الشروط 
التى تعم النوعين الاتصال العرفى بأن لا 
يفصل بينهما فاصل عرفا من غير ضرورة 
وهل من الشروط أن يكون مسووعا ...٠‏ 
ذكر الكرخى أنه ليس بشرط حتى لو حرك 
لسانه وأتى بحروف الاستدناء يصح وان 
لم يكن مسووعا لان الكلام هو الحروف 
المنظومة وقد وجدت » فأما السماع فليس 
بشرط لكونه كلاما فان الاصم يصح 
استثناؤه وان كان لا بسمع ٠.٠‏ وذكر 
أبو جعفر الهندوانى أنه شرط ولا يضح 
الاننناء يدوئة لان الحسروف المتطوخة .وان 
كانت كلاما عند الكرخى فهى عندنا دلالة 
على الكلام وعبارة عنه لا نفس الكلام ى 
النائت والفساهد حميما فلم تؤجسد الحروف 
المنظومة هنا لان الحروف لا تتحقق بدون 
الموت فالحروف المنظومة لا تتحقق بدون 


يوجد الصوت لم توجد الحروف فلم يوجد 
الكلام عند الكرخى ولا دلالة الكلام عندنا 
فلم يكن السوتسكتاء .9 


والصحيح م ذكره الفقسه أبنو جعفر ٠‏ 


ويختص النوع الاول وهو الاستثناء 
الوفتس يقيرط عددم الاسشير ان لان 
الاستثناء يجهرى مجرى التخصيص 
والتخصيص يحجرى على بعض أفراد 
التفحوم لا على الكل "أذ .يكون كربخا عيئكة 
لآ اتخسيما وهؤا اذا كان يلفط لتقن 
منه أو يما بساويه ف الدلالة اللغوية 
بحسب الوضع كلفظ نسائى وزوجاتى 
ولفظ عبيدى ومماليكى » اما اذا كان بلفظ 
الحو غير لطا احور ولس عيكا وا ده 
فى الدلالة اللغوية بحسب الوضع وان كان 
مساويا له فى الدلالة الخارجية » فانه يصح 
الاستثناء ولو كان مستغرقا اذ يكفى توهم 
ان هناك باقبا بحسب اللفظ ؤ» صحة 
الاستتثناء ٠‏ 


وأما النوع الثانى هن الاستثناء فهو 
التعليق على مثسيئة الله تعالى » وهو 
يرفع الحكم ويمنع الانعقاد بالنسبة لما 
حصل فيه التعليق بهيئا أو طلاقا أو عتفا 
أو برها ء قال الله روسل بخيسرا عن 
مويق طلبئية ولق نينا انقيل المتلدة 
والسلام ( ستجدنى ان شاء الله صايرا ولا 
أعصى لك أمرا ) وصح استثناؤه حتى لم 
تك ف السو يركلفيا ل الوعية ادا 
سحعة ‏ الأترت كداء لكان :يحفلفا ”قا اعد 


1 استثناء 


بالصبر » والخلف فى الوعد لا يجوز والنبى 
معصوم وقال سسيحانه وتعالى ( ولا 
تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء 
الله ) أى آلا أن تقول ان شساء الله ولو 
لم تعمنل ابه عبمياءة ‏ الذي عل الخلك ل 
الوعد لم يكن للأمر به معنى ٠‏ وروى عن 
رسول الله صلى الله عيه وسلم أنه قال : 


عليه » وهذا نص ف الثانية » وروى أنه قال 
من حلف بطلاق أو عتق وقال ان شساء ائله 
فلا حنث عليه » والحلف بالطلاق أو العتاق 
توي اندم ريق أنه متتان الله طايه 
ومسجلم قال عن سكين قله اقدياه:2 
واذاتهال #تواللية لذ انسمل مذ[ ال أن 
أستطيم ٠٠‏ فأن عنى اسستطاعة الفمل 
وهو المعنى الذى يقصد فلا يحنث أبدا لانها 
مقارنة للفعل عندنا فلا توجد ما لم يوجد 
الفعسل 46 وآن عتئ. به اشستخظاعة الاسيات 
وهى سلامة الالات والاسباب والجوارح 
والاعضاء فان كانت له هذه الاستطاعة فلم 
يفعل حنث وألا فلا .٠٠‏ وهذا لان لفظ 
الاستطاعة بحتمل كل واحد من المعنيين 
لأنه يستعمل فيهما قال الله تعالى ( ما 
كانوا ييستطيعون ) وقال عز وجل ( انك 
أن تسمتطم ع متحيرا ).والتواد كيه 
استطاعة الفمل ٠‏ وقال تعالى ( ولله 
على الناس حج البيت هن استطاع اليه 
سسبيلا ) وقال مسيحانه وتعالى ( فمن لم 
يسستطع فاطعام ستين مسكينا ) والمراد منه 
' استطاعة سلامة الاسباب والآلات ... 
فأى ذلك نوى صحت نيته وان لم يكن نية 


حمل على ابتتقطاعة الاسسيات هق أن له 
يمنعه مانع من العوارض والامتغال لانه 
براد مها ذلك فى العرف والعارة فعند 
الاطلاق بينصرف اليه وهذا ظاهر فى أن 
الاطلاقين متساويان وأنه اذا نوى أحدهما 
صحت نيه وصدق فيها على الاطلاق 
بلآافشرق فين الديانة والقفساء + 


لكن نجساء وين الانضار وشريض :00 : 
حلف ليأتينه غدا ان استطاع فهى استطاعة 
المحة أى سلامة آلات الفعل المحلوف 
عليه وضخة أننايبة »؛ والمراد بالآلات 
الجوارح فالهريض ليس بمسستطيع » والمراد 
يفببخة السياته التفية لارادة الفعيل 
الاطلاق على رفع الموائع الممنوية والحصسية 
كالمرض والسلطان والجنون والنسيان وأن 
نوى القدرة الحقيقية المقارنة للفمل 
صدق ديانة لا قضاء على الاأوجه لانه 
خلاف الظاهر ٠٠‏ وق الفتح : وقيل يمصيدق 
ديانة وقتضاء لانه نوى حقيقة كلامه ٠٠‏ 
لان اسم الاسبطاعة يطلق بالاشستراك. 
على كل من المعنيين والأول أوجه لأنه وان 
كان مشنركا بينهما لكن تعورف اسستعماله 
عند الاطلاق عن القرينة لاحد المعنيين 
بخصوصه فصار ظاهرا فيه يخصوصه 
فلا مصدقه القاضى يخلاف الظاهر ٠‏ 

فان ما جاء ف ابن عابدين صريح فى أن 
نية القدرة الحقيقية المقارئة للفعل من 


وحاسية ابن عابدين عليه ج ؟ ص ١١5‏ الطبعة 
الاميرية . 


لفسظ الاستطاعة شة خبلاف: الظاهن ومن 
ثم يصدق التكلم فى أنه أراد ذلك ديانة 
لاقضااء ٠‏ 


وى شروح الهداية أن من حلف يمينا 
على شىء هن فعل أو ترك وقال أن شاء 
اللعنة مصلا نيسكة يان قال + “والسة اله 
أوخل دار فلان غدا أن شساء الله أو والله 
لامتوين "ا غندد | “او »الله جح هاو حقيق 
عليه فى ذلك ان فعل المحلوف عليه فى الاول 
أولم يفعله فى الثانى لعدم انعقاد اليمين 
مع الاستثناء وكذلك اذا أتى يبصيغة النذر 
مع الاستثناء بأن قال : لله على أن أصوم 
غداان ثساء الله لم يازمه شىء لعدم 
انعقاد النذر ٠‏ 


وهذا قول أكثر أهل العلم » لقول النبى 
قطي الله عن ومتسام قينا ررق كن كن 
مسسعود وآين عباس وابن عمر رضى الله 
عنهم ( هن حلف على يمين وقال : ان شساء 
الله فقد “بكر فى يمينه ) ٠.‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم ( حن حلف على يمين وقال : 
ان شساء الله فلا حنسث عليه ) رواه أبو داود 
والتسوهدق والنسياكى واين اليه وقبال 
الترمذى : حديث حسن ٠٠‏ ولانه تعليق 
للمحلوف عليه بمشسيئة الله تعالى » فان 
من قال : والله لا أخرج اليوم ان شاء 
الله فقد علق خروجه بمشيئة الله تعالى 
فاذا خرج لا يحنث اذ المعنى ان ثشساء الله 
عدم الخروج لا أخرج فاذا خرج تبين 
أن الله تعسالى لم يشا عدم الخروج 20 . 
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افبعداء م" 


وكما أن الاستثناء بالمشسيئة يمشع 
اتعقباة اليمين والتتذر وسيط دل حكمهما فآنه 
بتطبل كل جا متلق بالقوك ]ذا اح فيل 
فى انشاء العقود والتصرفات والالتزامات 
يصيغة الاخبار كان ذلك فى العيادات 
كالنذر فى الطاعات والقرب وكالاعتاق أو 
ف المعاملات كالطلاق والاقرار أما اذا كان 
يطبيقا للق كان يسول ا عمو | يندع 
مدرهوق انز شاء الله أو جمسيضة الل 
كأن يقول لوكيله لاتبع لفلان ان شساء 
الله فان الاستثناء لا يصح ويبقى الامسر 
والنمى قائمين ويكون للمأمور أن يعتق 
العبد » ويكون على الوكيل آلا يبيع لفلان 
٠‏ وقد أشير الى ذلك وذكر الفرق فى 
أول الكلام على أحكام الاستثناء فى 
الطلاق ٠‏ 


والاستثناء تصرف لفظى بتعلق بالاقوال 
والالفاظ على الوضع المأكور وبالصورة 
المشار اليها أما الاعمال التى محلها القلب 
كالنية فلا يتعلق بها اسنثناء ولا تجرى 
فيها أحكامه » فاذا نذر نذرا مطلقا أن 
يصوم أو تعلق بذمته صوم يثسترط فيه 
تبييت ألنية من الليل »؛ وعند حصول 
النية تلفظ بها مم استئناء متصل أى 
قال ان شاء الله متصلا بالنية ‏ فأن هذا 
الاستتثناء لا يؤثر فى النية ولا يبطلها فلو 
بقى على هذه النية التى اتصل بها 
الاستثناء وصام فعلا صح صومه لتحقق 
تزظ' انيب حنم ف + 

وقد قال البعض ان ذكر المشيكة عند نية 
العبادة ليس للاستثناء وانما هو للتبرك 


واستمداد العون من الله تعالى على أداء العيادة 
وقدال انه 31| اراح يكظيقة الاليمنا وصعه 
روفاك ل الم ور حك :الفبكوة ا 
1 فت عدي لدي كون نانفا 
حقيقة تعلق بعبارة الذية وارتبط بلفظها 
فيترتب عليه كي 2-00 

وقد رأينا فيما ذكره صاحب البدائع وى 
صيغ الاستثناء التى ذكرها كاستثناء يلحق 
باليمين أنها تشمل الاستثناء بنوعيه 
الو شميدى أن ها بكوق آلا أو الشوى الكو اننا 
والعرى أى ها يكون تعليقا على مشيئة 
الله تعالى وريطا بها ٠.‏ 

وقد ذكر فقهاء الحنفية فروعا كثيرة فى 
أيواب اليمين المفتلفة استثتى فيها الحالف 
بعضا مما حلف عليه » وتفاوله يصيغة 
يمينه بالا أو احدى أخواتها واعتبروا هذا 
الامحتكتناء' منيسها ور سيو | "وار تكيت» 
وقرروا أن | السحدى حكاما يالك سكو 
الممستثنى منه٠‏ 

من ذلك : اذا حلف لا يخرج آلا الى جنازة 
ثم خرج اليها قاصدا عند انفصاله من 
باب داره من الداخل الى الخارج الخروج 
الى الجنسازة ثم أتى وهو فى الخارج أمرا 
آخر لا يحنث لانه حلف على الخروج وهو 
عام يشمل أى خروج لأى غرض فيحنث 
به واستثنى الخروج على قصد الجنازة 
فلا بحنث فيه وأتيانه أمرا آخر يعد 
الخروج للجنازة ليس فيه خروج لهذا الامر 
فلا يحنث بذلك وكذلك قالوا : اذا حلف 
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على زوجته بالطلاق قائلا ان خرجت آلا الى 
المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد 
ثم بدالها فذهبت الى غير المسجد لم تطلق 
اذ الوضع فيه كما فى سابقه ومن ثم اتحد الحكم 
فيهما وأذا حلف على زوجته بالله بأن قال : 
والله لا تخرجى ألا بأذنى أو بالطلاق بأن قال : 
ان خرجت ألا بأذنى فأنت طالق صح وشرط 
لكل خروج اذن واذا خرجت بأذنه فلا حنث 
اذنه حنث ألا أن تكون 
مضطرة للخروج لحصول هدم أو غرق أو حريق 
أو وقوع فرقة بينهما » ولو نوى الاذن 
مرة واحدة صدق ديانة لانه محتمل . 
الظاهر » ولو قال : حتى آذن لك يكفى 
الاذن مرة وتشحصل اليمين يخلاف الاستثناء 
فانه استثنى فيه من كل خروج خروجِبا 
مصحويا باذن 6 ولا يقال 2-2 ان الحالف 
لا تخرجى ثم -0 والاستدناء معباار 
ار 2 08 ا ا 
والمصدر وهو الخروج, 5 كل خروج 
فهو قد استثنى من كل خروج خروجا 


واذا خرجت بدون 


واذا قال ان زرت زبدا آلا أن بقسدم 
أخوه من السفر فأمرأتى طالق ‏ قألوا 
اذا ز'اره قيل قدوم أخيه بقع الطلاق 
وأن زاره معد القدوم لا بيقع بناء على 


أسكتكثناء هم" 


قوله ( ألا أن ) للغاية كأنه قال : حتى 
يقدم أخوه ؛ وهو اذا قال ذلك ينتهى 
اليمين بالقدوم فلا يحنث فيما بعد .. 

وقال صاحب الفتح ان فى ذلك التأويل 
. والتقدير شيئًا وهو أن ( ألا ) من أدوات 
الأميستكناء والانكناء ق عقيل هذا كون 
من عمو م الاوقات أو الاحوال على معنى » 
امرأته طالق فى جميع الاوقات أو الاحوال 
ألا وقت قدوم أخيه أو ألا حال قدوم 
أخيه فيقتضى أنه لو كلمه بعد القدوم 
يحنث أيضا كما فيما قبله لانه لم يخرج 
من أوقات وقوع الطلاق ألا وقت قدوم 
أخيه ٠‏ 


وهكذا ف كثير من الفروع يصحح 
الفقهاء الاسنتئناء بألا أو احدى أخواتها 
فى اليمين ويرتيون عليه حكمه .. 


الاستتثناء بالنية : 

قال فقهاء الحنفية أن نية تخصيص 
العام تصح ديائنة لا قضاء خلافا 
للخفصاف فانها' تصح عنهه قضاء 
أيضا ٠١‏ فقد ذكروا أنه اذا حلف لا يأكل 
طعاما أو لا يشرب شرابا أو لا يلبس شوبا 
بأن قال : ان أكلت طعاما أو شريت كرابا 
أن بدت قويا فأعراتن طالق أل ادي خر ١د‏ 
ثم قال انه نوى طعاما معينا كالخيز 
أو نوى شرابا معينا كاللين أو نوى تُويا 
من القطن مقلا فانه يصصدق فى قوله هذا 
ديانة لأنه ذكر لفظا عاما قابلا للتخصيص » 
وهو قوله ‏ طعاما أو شرادا ‏ وكلها نكرة 


وقعت فى سسياق ااشرط فتعم كالنكرة فى 
بالنية فاذا قال نويث ععينا يما حلفت: 
عليه قبل منه ذلك وصدق فيه ديانة 
اق نما بيه وين اللهتعسالى باجمماع 
فقهاء الحنفية » ولا يصدق قضاء أى 
لا يصدقه القافى اذا كان فى خصومة 
وتوجهت عليه اليمين وحلف يصيغة العام 
وقال نويت به معبنا وقال الخصاف 
بصدق قضاء أيضا » وقد قبل أنه 
131 كا مطلفة اظاانا وعلت وكوق” تخسيض 
العام وعلم القاضى بحالة لا يقضى عليه 
بل بمفسدهة اخدلذا يقتدول» الخمماف وق 
ابن عابدين قال فى الفتاوى الهندية عن 
المتتلاضة ها عاسيكلة: راف السحاطان 
استحلافه بأنك ما تعلم غرماء فلان 
وأقرباءه ليأخذ منهم شيثًا بغير حق 
لا يسعه أن يحلف والحيلة أن يذكر سم 
الرجل وينوى غيره وهذا صحيح عند 
الخصداق لا فى ظاهر ‏ الرواية فان كان 
الحخالف مظلوما يفتى بقول الخصاف ٠‏ 


ما تناوله اللفظ ولولا هذا الاخراج 
لتقل 


والحنفية متفقون على أن العرف 
اللفظى مخصص للعام » وقال يعضهم ان 
العرف العملى كذلك مخصص للعسام 
كحعرمت الطعسام على نفسى وعرفهم 


وعادتهم أكل البر انصرف اليه كالعرف 


43 5 استئناء 


اللفظى فى الدراهم على النقد الغالب ٠‏ 
وى بحث التخصيص من التحرير ىف قول 
الدنقية للكمال ابن الهمام « مسألة » العادة 
الفسرف الس يدون عقنة العيية 
خلافا للشافعية » وقد حكى اختلاف 
الحنفية فى ذلك ٠‏ 


الفقضيضن:.العدرق ‏ اللفجطن 
أن #التمشلى لمي مدت وله وكسيد نون 
بابه هنا اذ لا دخل للمتكلم فى هذا 
التخميفن نوائمنا هوق اق يجي اليه 
الف 
مذهب المالكية : 
الاينتكناة :ف البعين" عند المسالكية: يكون 
بالمشيئة ويكون بألا أو احدى أخواتها ‏ وهو 
دالففكة يكون مأ قاء الله أو لذ أن نشناء الله 
كأن بقول : والله لأفعلن كذا ان شساء الله س 
أو والله لا أفعل كذا الا أن بشاء الله واطلاق 


سين أن 


الاستثناء على ان شساء الله حقيقة عرفية وان 
كان مجازا فى الاصل لانه فى الحقيقة شرط »؛ 
ودكون فى الحلف بالله فقط يمينا منعقدة 
كأن يحلف على أمر مستقيل لقصد الير 
كما ف المثبالين المذكورين أو يمينا غموسا 
وهى ما يحلف على أمر اثباتا أو نفيسا هم 
تيقن الكذب أو مع الشك أو الظن فى 
خضيوول: المخاوف عليية تق واللة انرا 
قد جاء أو أن محمدا قد نجح مع أنه 
لم يجىء أو ام ينجح أو مع الشك أو الظن 
بذلك وهثل الا أن بشاء : الا أن بريد 
الله أو الا أن يقخى الله على الأظهر » 


والأظهر الجواز كما فى اأشيئة ويكون 
الاستثئاء بان شاء الله فى النذر المبهم وهو 
الذى لم يعين مخرجه نحو على نذر لا أفعل 
عن ان على ك3 انان ياه الله و الافناء 
على هذه الصورة بفيد الحالف وتكون 
نتيجته عدم لزوم الكفارة فى اليمين عند 
العنث :وهلية1 باتفساق. والقتلف فق ,له 
اليمين وازالتها من أصلها على قولين » 
وتكلئد و فاقود الختلافة فيان يخلف وز معدن 
ثم حلف انه ما حلف » وفيمن حلف انه لا يحلف 
ثم حلف واستكثنى فيحنث فيهما على رأى 
الكفارة ولا يحل 
اليبمين » ولا يحنث على الرأى الثانى 
القائل انه يحل اليمين ويرفع الكفارة 
وأذ كلف لأ كن شكلت وايسطى قلد كئء 
عليه فيبهما ٠‏ 

والاستتثناء يآلا أو احدى أخواتها 
وهى خلا وعدا وحانا وليس ولا يكون 
مثل والله لا أدخل دار زيد الا أن يبشاء 
الله أو عا خلا الله أو لها حاما" الله او اجاعدا 
للف ف أن السن "الله ان لا تكدون: اللقضء 
وك اليا لومي "ليميا ين ترط 31 
مسق أ نطاب متسل الله ل امكل وان 
كان فيبها أو لا أدخل دار زيد 
الجديدة أو الفلانية أو هدة غبيته أو مرضه 


أو الى آخر الشهر ٠‏ 


من يقول أنه يرفع 


زيد أن 


ويكون هذا النوع ون الانستثئناء ق 
منعة_دة كانت اليمين أو غموسا فمن حلف 


استثناء م" 


ليشرين ماء البحر الا أكثره أو ليحمان 
الجيسل شيك عسنة على اعتيسار. أن يدل 
البعض استثناء فى المعنى لا أثم عايه فى 
اليمين وهذه هى فائدة الاستثناء فى ذلك » 
وقيل ان هذا النوع من الاستتثناء 
يجرى فى جميع الايمان سواء كانت 
بالله تعالى على نحو ها ذكر أو كانت 
الدار الا واحدة أو بالعتق » نحو عبيدى 
الفسوان أن :ححاترا :سيان الأو هوا 
فان هذا الاسنثناء ينفع ويترتب عليه 
حكمه فتطلقشكن ويغني اليد الا واهسذا 
وكهلة يحتين الامحتقاء داتسا ما دون 
المشيثة لانها لا تعمل فى الطلاق والعتق عندهم 
ويشتدرط لاعتبار الاستثناء وترتب أثره 
عليه سواء كان بالمشيئة أو بألا أو اخواتها 
أن يكون متصل والمعتبر اتصاله بالمقسم 
عليه حيث تعلق الاستثناء به نمو 
والله لأشريق ‏ البخضر الا اعرد او ال نان 
يشاء الله واما أن تعلق بالمقسم به كما 
فى الطلاق حيث يكون الاستثناء بألا أو 
احدى أخواتها فهل لا بد من اتصاله 
بالمقسم به نحو عليه الطلاق ثلاثا الا 
واحدة لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا أو يكتفى 
باتصاله بالمقسم عليه نحو عليه الطلاق 
قلانا نالا يفتحنيل 6ذا او ليفسللن كذ له 
واحدة » خلاف فان لم يتصل الاستثناء 
على النحو المأكور لم يفد ولا يترتب عليه 
حكم سواء ف المشيئة أو الاستثناء 
بالاداة » ويغتفر الفصل لعارض لا بمكن 
دفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس 


أو تثاؤب وان اجتمعت هذه الأمور أو 
تكررت أما الفصل بأجنبى كرد السلام' 
أو حمد العاطس أو تشميته فانه يضر ٠‏ 

وان ينوى الاستتثناء لا أن جرى على 
لسانه سهوا قلا يفيد حيتنكذ شيئة 
كان أو غيرها ٠‏ 

وان يقصد بالاستثئناء حل اليمين من 
وله القاق كاله ان فى انبا التفن أن بعد 
فراغ هن اليمين بدون فصل ولو بتذكر 
آخر كأن بقول شخص للحالف وهو 
بحلف : قل الا أن مشماء الله فيقولها عقب 
دوا كه ون | مارك عليه وو لمي 
فان فعل ذلك نفعه الاستثناء وترتب عليه 
حكمه ٠‏ وهذا احتراز عن ذكر الاستثناء 
بقصد التبرك بان شساء الله وعن عدم 
القميثة لقن ونع وان نطق .ا لامسككنا ولو 
سرا بحركة اللسان ٠‏ وهذا اذا لم يكن 
الحلف فى حق وجب عليه أو شرط فى نكاح 
أو عقد بيع ؛ فان كان الحلف فى شىء من 
ذلك لم ينفعه الاستتثناء سرا بعركة 
اللسمنات: وقادمة! كار لقنا وهس اعد 
سخئون وأصبغ وابن المواز لأن اليمين 
حينكذ على نية المعلف عندهم وهو 
لا يرضى بالاستتثناء فلو قيل ينتفع 
الالمصي سسا كو على عي رشح اد كران 
مضرا به وهذا لا يهرز ؛ وخالف ابن 
القاسم فى العتبية وقال ينفع الاستثناء 
فيما ذكر ولو سرأ فلا تلزمه الكفارة 
وان كان يعرم عليه بمنمه حق الثير » 
وما قاله اين القاسم خلاف المشهور ٠‏ 


ولا بشترط التلفظ بالاستثناء ولو سرا 


1/؟ أستثئناء 


فى حلف الشخص بقوله : الحلال على حرام 
أو كل حلال على حرام لا أفعل كذا 
أو لأفعلن كذا ؛ اذا قصد الحالف اخراج 
زوفضه عن هذا :اليدين بحيث لا تضرم 
عليه ولا بلزمه فيها شبىء اذا حنث فى 
يمينه بفعل المحلوف عليه فى الأول 
أو بعزمه على عدم الفعل ف الثانى ٠‏ 
لاايشستخرط الطفظا بالاتستكناء فى هذا بل 
كنى فيه الثية أولا أى فيل الطفظ 
بالنفى أو :فى ]قنناء التخاق به على الخنلاك 
فى ذلك ولو مع قيام البينة واختلف هل 
يحلف على ما ادعاه من الاخراج والعزل 
أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل 
والاخراج الا أن يكون الأمر متعلقا 
بوثيقة حق فلا ينفعه العزل على الأصح ٠‏ 

فاذا قال الحالف : الحلال على حرام 
أو كل حلال على حرام لا أفعل كذا 
أو لأفعلان كذا ونوى عزل زوجته 
واخراجها من هذا اليمين وتصد به 
ما عداها من الحهلال » ثم حنث فى يمينه 
بأن فعل المحلوف عليه فى الأول أو عزم 
على عدم فعله فى القانئى لا تحرم 
الزوجة لأن اللفظ العام وهو الحلال 
أو كل أريد به الخصوص وهو ما عدا الزوجة 
بخلاف الاستتثناء فانه لا خراج ما تناوله 
اللفظ أو لا فهو من العام المخصوص وهو 
الذى عمومه هراد تناولا لا حمكا لقرينة 
التكميون : بالامينفاء: ولونيت” الستالة 
المذكورة من قبيل الاستثناء لانعدام 
القريئة اللغنلية الدالة على عدم تعلق 
الحكم فيه ا بالزوجة اذ النية أمر خفى 


لد اطصلاع لأحد عليه ٠‏ 

واشسترط سيق النية على التلفظ 
باليمين أو «قارنتها للنطق به على الخلاف 
كينا" كنا لأنيجنا لو تاأشكرف قن الحم 
وطرأت بعد النطق به لا تكفى ولا بد 
من الاسبتثناء نطقا متصلا مستوفيا 
جميع الشروط التى أشسير اليها ٠‏ 

وهذه المسألة تسمى عند فقهاء 
المالكية ‏ المحائاة لأن الحالف فيها 
حاثا الزوجة أولا وأخرجها من يمينه ٠‏ 
وهل المداشاة قاعدة محطردة وأن مسألة 
الحلال على حسرام أو كل حلال على 
حرام فرد من أفرادها وصورة من صورها 
أن" أنينا خاة :كال الحتلال على 
حرام ؟كخلاف 4200 
مذهب الشافعية : 

تجمع كتب الشافعية على أن التعليق 
بالمثنيئة كما يرفع حكم الطلاق ويمنع ثبوته ‏ 
يمنع تعليق الطلاق على شرط آخر 
كقوله أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء 
الله » وبمنع العتق تنجيزا كقوله : أنت 
حر ان شساء الله أو تعليقا كقوله : أنت 
حر ان صمت رهضان .ان شساء الله ويهمنع 
اليمين كقوله : والله لأفعلن كذا ان ساء الله 
والنذر كقوله : لله على أن أصوم غدا 
المشياة الله وو كل تضرف ف ادكه 
كل ده وفكل زاكر ار وقة اعيادة يه 
وهذا صريح ف أن الشافعية يصححون 
الاسنثناء بالمشيئة فى نية العيادة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ؟ 
حس ١51‏ وما بعدها طيعة الحلبى . 


وبقولون ان المشيكة تمنع انعقاد هذه النية 
فلو أنه تلفظ بنبة الصوم وقال ان شساء 
الله متصلا بطلت المشيئة على خلاف 
ما ذكرئاه عن الحنفية ٠‏ 


وقد جاء فى كتاب الأم للامام الشافعى 
رضى الله تغالى 77 عنه قيل للشافعى 
رحمه الله تعالى : فانا نقول فى الذى 
يول ::والله لا أفغل كذا وكذا ان قساء 
الله ائه ان كان أراد يذلك الثنيا فلا 
يمين عليه ولا كفارة ان فعل وان لم 
يرد بذلك الثنيا ؛ وائما قال ذلك لقول 
الله عز وجل : « ولا تقولن لشىء انى فاعل 
ذلك غدا الا أن يشاء الله » أو قال : ذلك 
سهوا أو استهتارا فانه لاثنيا » وعليه 
الكفارة أن حنث وهو قول مالك رحمه 
الله تعالى » وانه ان حلف فلما فرغ من 
يمينه فسق الثنيا بها » أو تدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء يمينه ولم يصل 
الاستثناء باليمين.فانه ان كان فسقا بها 
تباعا فذلك له استثناء وان كان بين ذلك 
صمات فلا اسستكناء له.ء 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : من 
قال والله أو حلف بيمين ها كانت بطلاق 
أو عتاق أو غيره أو أوجب على نفيسه 
شسيئًا ثم قال ان شاء الله موص ولا بكلامه 
فقد استثنى ولم يقع عليه شىء من 
اليمين وان حنث » والوصل :أن يكون كلامه 


)١(‏ كتاب الام للامام الشافعى رضى الله عنه 
ج لا ص. 5ه فى باب الاستثناء فى اليمين . 


فشاكننا "وان كان كيه يتسكفة كمكنة الريخل 
بين الكلام للتذكر أو العى أو النفس أو 
انقطاع الموت ثم وصل الاستثناء 
فهو موصول ٠.‏ وائما القطع ان يحلف 
ثم يأخذ فى كلام ليس من اليمين من أمر. 
أو نهى أو غيره أو بسكت السكات الذى 
ببين أنه يكون قطعا فاذا قطم ثم استثنى 
لم يكن له الاستثناء ٠٠‏ فان خحلف فقال : 
والله لأفعلن كذا وكذا الا أن يبشاء فلان 
فله أن يفعل ذلك الثىء حتى يشساء فلان 
فان مات أو خرس أو غاب لم يفعل ٠.‏ 
وان :قال : لا افعسل كذا وكذا الا أن يقناء 
فلان فليس له أن يفعل ذلك الثىء الا أن 
يشاء ء فلان فان مات فلان أو خرس لم يكن. 
له أن يفعل ذلك الشىء حتى يعام ان فلانا 
شضاء قال الشافعى رحمة الله تعالى : 
وان كلت فقسال. .2 واللهلافان غذا وكذا 
لوقت الا أن يشاء فلان لم يحنث ان 
شاء فلان » وان مات فلان أو خرس أو 
غاب حتى يمضى وقت يمينه حئنث لأنه انما 
يخرجه من الحنث مشيئة فلان ٠٠‏ ولو 
كانت المسألة بحالها فقال : الله لا أفغفل 
كذا وكذا الا أن يشاء فلان ٠.‏ لم يفعل 
حتى يشاء فلان ؛ وان غاب فلان فلم 
يعرف شاء أو لم يشا لم يفعل ء, 
فان فعله لم أحنثه من قبل انه يمكن أن 
فالشافعية يبصححون الااسنتثناء فى 
اليمين بالله تمالى أو بالطلاق والعتاق 
أو غير ذلك وف النذر ويقولون ان التعليق 
والزتط تضبيكة اللا عصالى: تمع :تياد 


(19- موسوعة الفقه الاسلامى ج ه ) 


,55 أاستتثناء 


اليمين والنذر ولا يحنث الحالف فى اليمين 
فعل أو ترك كما لا يلزم الناذر شىء 
مما أوجبه على نفسه ٠.٠‏ وذلك يشرط 
باليمين لا يفصل بينهما كلام ليس من 
اليمين أو سكوت طويل بدون عذر ولا 
مقتض هن تنفس أو عطاس أو نحو ذلك ٠٠‏ 


ويشسترط أن يقصد به الاستثناء دون 
التبرك أو التاسى أو السهو أو الاستهتار 
فان قال : والله لأفعلن كذا أو لا أفمل كذا 
أو حلف بأى يمين أخرى بطلاق أو عتاق 
أو غير ذلك أو أوجب على نفسه شسيئًا 
بطريق النذر بأن قال : لله على أن أصوم 
كذا أو أتصدق بكذا » ثم قال : يعد ذلك 
كله ان شاء الله موصولا بكلامه وقصد 
بهذا القول الاستثناء ولم يقله على 
سييل السهو أو الاستهتار ولم يقصد 
به التبرك أو الائتناس بالقرآن الكريم 
فى قول الله : « ولا تقولن لشىء انى فاعل 
ذلك نمدا الا أن بشاء الله » اذا فمل 
ذلك على هذا الوضع » كان مستتثنيا ولم 
يقع عليه شىء من اليمين وان حنث ولم 
يلزمه شىء مما أوجبه على نفسه 
بالنذز ويستوى ف ذلك أن يتقدم الشرط 
أو يتأخر ٠‏ 


هذا ف التعليق على مشسيئة الله تعالى 
والربط بها ء أما التعليق على مشيئة 
الشخص كقوله : والله لأسافرن ان ثساء 
زيد برتبط الامر بمشيئة زيد فان شساء 
لزمه السفر والا حنث وان لم يشا لم 


يلزمه السفر وان لم تعلم مشيكته موت 
آى كرس أو غيضة لم ينك لقنه لم يوج 


الشرط » وهو العام بمشيئة زيد ٠‏ 


وان قال : والله لأخرجن من المنزل الا أن 
يبشاء زيد فقد ألزم تفسه الخروج 
الا أن يشاء زيد عدم خروجه » فيما 
لم يشأ زيد عدم خروجه له ان يفرج 
واذا خرج فقد بر فى بمينه » واذا شاء 
زيد فليس له أن يخرج وان خرج حنث 
وان جهلت الأمشيئة أو شك فى حصولهما 
موت أو خرس أو غيبة لا يخرج لأن خروجه 
تعلق على مشيئة زيد عدم الخروج أو على 
عدم مشيئة زيد خروجه » ولم توجد 
هذه ولا تلك ٠‏ 


وان قال : والله لا آخرج الا أن يشاء 
زيد » فليس له أن يخرج الا أن يشاء 
زيد خروجه » وان جهلت المشيئة أو شك 
فى حصولها لموت أو خرس أو غيبة 
فليس له أن يخفرج حتى يعلم ان زيدا 
قد شاء الخروج ٠‏ 


وان قيد المحلوف عليه بوقت بأن قال : 
والله لأخرجن اليوم الا أن يبشاء زيد »6 
ثم خرج ف اليوم بعد مشيئة زيد 
حنث ؛ وان خرج مع .جمالة المشيئة وشك 
فى حصوولها بقية اليوم حنث لأنه انما 
يخرجه من الحنث مشيكة زيد بالفمل وهو 
ما لم يحصل ٠٠‏ وان قال : والله لا أخرج 
اليوم الا أن يثماء زيد لا يخرج الا أن 
يشاء زيد وان خرج بدون المقسيئة حنث 


| تثناء ام 


وان غاب زيد فلم يعرف ثساء أو لم يشأ 
لا يفرج لعدم التأكد من تحقق الشرط » 
وان خرج لا يحنث لاحتمال تحقق الشرط 
وهو المشيئة ومن الممكن أن يقال ذلك فى 
صور الشك كلها ٠٠‏ ويسستوى فى ذلك 
كله أن يتآخر الشرط عن اليمين أو يتقدم 
000" 


مذهب الحنايلة : 

واذا حلف © فقال ان ثساء الله تعالى فان 
شاء فعل وان شساء ترك ولا كفارة عليه اذ لم 
يكن بين الاستثناء واليمين كلام وجملة ذلك أن 
الحالف اذا قال ان شاء الله مع يمينه فهذا 
يسمى استثناء » فان اين عمر رخى الله 
عنهما روى عن النبى صا الله عليه وسلم 
أنه قال : « من حلف فقاك ان شساء الله 
فقد استثنى » رواه أبو داود ٠‏ وأجمع 
العلماء على تسميته استثناء » وأنه متى 
استثنى فى يمنيه لم يحنث فيها. 
والأصل ف ذلك قول الى ما الا 
وسام : « من حلف فقال ان شساء الله 
لم يحنث > رواه الترمذى ٠٠‏ ولأنه متى قال 
لأفعلن ان شاء ا 
شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشا 
الله ذلك فان ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكن ٠‏ 

ويشترط أن بكون الاستثناء متصلا 


)١(‏ كتاب الام للشبافعى ج /ا ص 5ه ص 
/6ومختصضر م الام ج 1 ص 525 
٠. 71 0 00‏ 


باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبى 
ولابيكة بينوما شعكرنا ينف الكبلام 
فيه » فأما السسكوت لانقطاع نفمسه 
أو صوته أو عى أو عارض من عطئشه أو ششىء 
غيرها. فلا بمنع صحة الاستكئناء وثسوت 
0000 وبهذا قال مالك والشسافعى 
وأصحاب الرأى لأن النبى صلى الله عليه 
وسام قال : من حلف فاستثنى » وهذا 
بتتضى كونه عقيبه » ولأن الاستئثناء من 
تمام الكلام فاعتير اتصاله به كالشرط 
وجوابه وخير المبتدأ والاستثناء بآلا ٠.٠‏ 
وعن أحمد روابة أخرى أنه يهوز 
قال فى رواية المروزى حديث ابن عباس أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « والله 
لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال : ان. 
شاء الله » ائما هو استثناء بالقرب 
ولم بخلط كلامه بغيره 00 وقال قتنادة : له 
أن بستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم واحتج 
بحديث ‏ لأغزون قريشا ٠‏ 

وبيبشترط أن بستتئنى بلسسائه ولا 
ينفعه الاستثناء بالقلب فى قول عامة أهل 
العلم 030 لان النبى صلى الله عليسه. وسلم 
قا ل: ( من حلف فقال ان دثاء الله ) والقول 
هو النطق ٠‏ ولان االبمين تنعقد دالنية فكذا 
الاستئناء ٠؟‏ وقد روق عن أحمد أنه أن 
كان مظلوما فالستثنى فى نفسه رجوت أن 
الخائف على نفسه لان بمينه غير منعقدة 
أو لان نفتزلة المتأول » وأما فى حق غيره فلا 4 
وقد تقسدم 2 الكلام على أحكام الاستكناء 


الكل أسستئناء 


فى الطلاق أن هناك ٠١‏ | يضح نطقا 
واذا نواه بالقلب يدين فيا بينه وبين الله 
تعسالى :وذلك مث :تخمنيمن العام أو 
استعمال اللفظ فى مجازه مثل أن يقول 
نسسائى طوالق يريد بعضهن أو ينوى يقوله 
أنت طالق من الوثاق » فهذا يقبل اذا نواه 
ما رمي ونان الله اتشكالى وهل منزلة ف 
الحكم 1 روابتان أحداهما بقبل لانه 
فسر كلامه بما يحتمله » والثانية لا يبقيل 
لانه خلاف الظاهر ٠‏ اللهم آلا أن يفرق 
بين الطلاق واليمين ٠‏ 


واشترط القاضى أن بقصد الاستثناء 
فلو أراد الجزم فسبق لسانه الى الاستثناء 
دن غير قصد أو كانت عادته جارية والاستثناء 
فحجرى لسسانه على العادة من غير قمصد 
لم يصح الاستثناء لان اليمين لما لم 
ينعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء 
وهذا مذهب الشافعية ٠‏ وذكر بعضنهم 
أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع 
ابنتداء بمميئه »؛ فلو حلف غير قاصد 
للاستثناء ثم عرض له بعد فراغه من 
اليمين فاستثنى لم ينفعه ولا يصح لان 
هذا يخالف عموم الخير » فان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من حلف فقال 
أن شساء الله لم يحنث ) ولان لفظ الاستثناء 


ويصح الاستتثناء فى كل يمين تكون 
قيها الكفارة عند الحنث كاليمن يالله 
فبكاان. و الطيار م المحو وني قال نأنن انو 
حوسى هن استثنى فى يمين تدخلها كفارة 


"الله تعسالى :31 ان 


فله ثنياه لانها أيمان مكفرة فدخلها الاستثناء 
و ا ٠ه‏ فلو قال : أنت على 
كبر اع ان ما الله الى وار الت 
على حرام أن شاء الله أو ان دخلت فأنت 
د و ل 
أن أتصدق بماكئة درهم ان شساء الله لم 
بلزمه شىء لانها ايبيمان فتدخل فى عموم 
رلك فسان اناد هه رسام زر مووهد 
فقال ان شساء الله لم بحنث ) ٠‏ 


وبتفرع على ذلك انه لو قال : والله 
الأشرين اليوم الا ان مشاء الله أو لا أشرب 
الا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه 
لما ذكرنا من الاثبات ٠.‏ ولا فرق مين 
تقديم الاستثناء وتأخيره فى هذا كله ؛ 
فاذا قال : والله ان شماء الله لا أشرب اليوم 
أو لأشربن ففعل أو ترك لم يحنث لان 
تقديم الشرط وتأخيره سواء ٠‏ وقال 
احرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك » وهو يرثها 
ان لم يكن لها ولند » ٠‏ 


أما اذا علق على مشيئة شخص فان 


. الامر برتسط بمشيئته وحودا وعدما 


ومترتب الحنث أو امون لعل أو الترك * 
تبيعا للمشيكة وعدمها 00 


فلو قال : والله لأشرين اليوم ان شا 
زيد فشاء زيد لزمه الشرب » فان تركه حتى 
مضى اليوم حنث ؛ وان لم يشا زيد لم 
بلزمه يمين » فان لم تعلم مشيئته لغيبته أو 
جنون أو موت انحلت اليمين لانه لم يوجد 
المسيرط :+ 


وان تقال + واللة لا اقزي: الأ أن يمتناء ريد 
مشيئة زيد فان شاء فله الشرب » وان 
لم يشا لم يشرب وان خفيت مشيئته لغيبة 
أو عوت أو جنون لم يشرب وان شرب حنثُ 
لانه منع نفسه الا أن توجد المشيئة 
فلم يكن له أن يشرب قبل وجودها .؟" . 

وآن :قال : واللة لأقترين: الآ أن يقباء زيد 
فقد أآلزم نفسه الشرب الا أن يشاء زيد 
أن لا يشرب لان الاستثناء ضد المستثنى 
منه والمستثنى منه ايجاب لشريه بيمينه فان 
شرب قبل مثشسيئة زيد بر فى اليمين » وان 
“قال واه لكت أن الأ قرت انمات اليمين 
لأنها معلقة لعدم مثسيئته لترك الشرب ولم 
تنعدم فلم يوجد الشرط ٠٠‏ وان قال : 
قد شكت أن يشرب أو ما شكت أن لا يشرب 
لم تنحل اليمين لان هذه المشيئة غير 
المستثناه » فان خفيت مشسيئته لزمه الشرب 
لانه علق وجوب الشرب بعدم المشيئة 
وهى معدومة بحكم الاصل ٠.‏ وان قال : 
والله لا أشرب اليوم ان شاء زيد فقال زيد : 
قد شثت ان لا تشرب فشرب حنث » وان 
شرب قبل حشيكته لم يحنث لان الامتناع 
من الشرب معلق بمشسيئته ولم تثبت مشيئته 
فلم يثبت الامتناع بخلاف التى قبلها .٠‏ 
وان خفيت مشيئته فهى فى حكم المعدومة ٠٠‏ 
والمشيئة فى هذه المواضع أن يقول 
بلسائهة ٠‏ 


واذا استتثنى فى الطلاق والعتاق بأن 
قال لزوجته : أنت طالق ان شاء الله أو 
قال لعيده : أنت حر ان شاء الله أو 


علق ذلك على شرط كقوله أنت طالق أو أنت 
شح :ان قخات الد ار :أن ختتناء اللهاى تسد 
اختلفت الروايات عن الامام أحماد رحمه 
الله تعالى فأكثر الروايات عنبه أنه توقف 
فى الجواب لاخت لاف الناس فيهما وتعارض 
الادلة ٠‏ وى موضع قطع بأن الاستتثناء 
فيهما لا بنفع المستتثنى ويقع الطلاق 
والعتاق لانهما ليسا من الايمان فلا يدخلان 
فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( من 
حلف على يمين فقال ان شساء الله لمم يخنث ) 
والقول بأنهما علقا على مشسيئة الله تعالى 
وهى لا تعلم فيقع الطلاق والعتاق غير 
مسلم لان عشيئة الله الطلاق تعلم متى 
باشر الآدمى سييه وهو اللفظ ٠٠٠‏ وعنعه 
ما يدل على أن الاستثناء ينفع فيهما ولا 
يقعان وهو قول كثير من أهل العام لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على 
يمين فقال ان شساء الله لم يحنث - وحكى 
عنه أن الاستثناء لا ينفع فى العتق فيقم 
وينفم فى الطلاق فلا يقع وعللة رحمه الله بأن 
العتق لله سبحانه وتعالى بخلاف الطلاق 
فانه يتقرب به اليه ٠‏ ولان من نذر العتق 
لزمه الوفاء به ومن نذر الطلاق لا بلزمه 
الوفاء به فافترقا » وروى عن الامام أحمد 
أنه اذا علق الطلاق أو العتق على شرط بأن 
قال : أنت طالق ان دخلت الدار أن شاء الله 
ينفم الاستثناء ولا تطلق لانه يكون يمينا 
كد ويمفمل أ علوم الحدرت العديابق + 
أما بدون تعليق فلا يمسمى يمينا ٠‏ 


5531 1 استثناء 


جاء فى المحلى(2 : من حلف على شىء ثم 
قال موصولا بكلامه ان شاء الله تعالى 
أو الا أن يبشاء الله أو الا أن لا بشاء الله 
أو نحو هذاء أو قال : الا أن أشاء » أو 
الا أن لا أشاء »ء أو الا أن بدل الله ما فى 
قلبى » أو الا أن ببدو لى أو الا أن بشاء 
فلان » أو أن شاء فلان ‏ فهو أسستثناء 
صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا 
كفارة عليه ان خالف ما حلف عليه ٠‏ فلو لم 
بصل الاستكثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك 
للكلام ثم امتدأ الاستثناء لم ينتفع يذلك 
رك لرمحة لمن انان حلط روا عابية 
الكفارة ٠٠‏ ولا ايكون الاستثناء الا باللفظ 
وأما بئية دون لفظ فلا ٠٠‏ لقول الله تعالى 
« ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » 
فهذا لم يعقد اليمين ونحن على يقين حن 
أن الله تعالى لو شاء تمام تلك البمين لانفذها 
وأتمها فاذا لم ينفذها عز وجل ولا أتمها 
فنحن على بقين من أنه تعالى لم يشأ كونها » 
وهو انما التزمها أن شساء الله تعالى » 
والله تعالى لم يشاها فلم بلتزمها قط ٠٠‏ 
وكذلك اشتراطه مشيئة نفسه أو مشيئة زيد لآن 
مشبيكته لالتطله :الا حن قله قهو مادق فيها 
ومشكئكة زيد لا ندرى أصدق قف دعواه أنه 
شاء أو لم يصدق » ولا ندرى أيضا 
أصدق ف دعواه انه لم يشأ أو لم يصدق ؟ 
الس طن ين ون لروم ته انعا ال 
حلف بها فلم يجز أن تلزمه كفارة بالشك ٠‏ 


ا م و فاق 655 
وه ١١77‏ 


وف الحديثعن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف 
فقال ان شاء الله لم يحنث ) » فهذا دليل 
فى مشيئة الله + وروى عن ابن عمر قال 
قال وتسيول 0 
عن حلف فامسشى فان فنناه رجع :وان قناء 
ترك غير حنث فهذا عموم لكل اتتكتاء 
كما قكرنا 2 


وقوله صلى الله عليه وسالم فقال : ان 
قحائ اللدك اذ فاسفي حدتمي "الول 
والقول لا يكون الا باللسان ولا يكون 
بالنية أصلا وقال قوم ان استكثنى فى 
نفسه أجزآه وعن ابراهيم النخعى قال 
لا حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين 
وعن حماد فى الاستتثناء ليس بشىء حتى 
يسمع نفسه ء وعن الحسن البصرى اذا 
حرك لسانه أجزأ عنه الاستتثناء ٠.٠‏ 
نقول لانه قول 
صحيح يعنى خركة اللسان وأما وضل 
الأمكساة اليمن خان آنا قور كال + لا يكون 
مساح يتبوى الأساء فق حن 
نطقه باليمين لا بعد تمامها لأنه اذا أتم 
اليمين ولم ينو فيها الاستثناء كان قد عقد 
يمينه فلزمته » ولا ينفع الاستثناء » قال 
أبو محمد ولا يعترض بالنظر ( الرأى ) 
على حنديك 'ريشوك: الله .متلق الله ينه 
وسام فقد قال عليه السلام : ( من حلف 
فقال ان شساء الله لم يحنث ) فأثبت له 
اليمين أولا ثم أسقطها صلى الله عليه 
ل انكسداة اللدتت 


أاستكئناء و5" 


لأن الفاء تعطى أن بكون الثانى بعد الاول 
بلا مهلة فصح ما قلناه ٠‏ 

وقالت طاكفة : الاستئثناء جائز أبدا 
متى أراد أن يمستثئى كما روى عن ابن عباس 
أنه قال : له ثنياه بعد كذا وكذا ‏ قيل 
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وقيل بعد شهر وقبل متى ذكر » وقيل 
فال اتن قاض نما الرحت" قدا كفارة 


٠ أيدا‎ 


واستدل ابن حزم على ما اختاره من 
لزوم الوصل باليمين بقوله تعالى ( ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 
عشرة مساكين ٠.٠‏ ) فقد أوجب الله تعالى 
الكفارة على من عقد اليمين ٠‏ والحديث 
المار جعل الاستثناء مردودا على اليمين 
بالفاء فى لغة العرب فوجب تعقيبا 


ويمين الابكم واستتثناؤه لازمان على 
حسب طاقته من صوت بصوته أو اشارة 
تصدر عنه أن كان مصمتا لا يقدر على 
أكثر من ذلك اذ الابكم والمصمت مخاطبان 
بشرائع الاسلام كغيرهما ٠‏ وقد قال الله 
تعالى ( لا يكلف الله نفنسا الا وسعها ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 
توجب عليهما من التكاليف ما استطاعاه ولزم 
أن يسقط عنهما ما ليس ى وسعهما وأن 
يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما 


حسب ما يطيقان والأيمان أخبار من الحالف 
عن نفسه فيلزمهما ما التزماه ٠‏ 

ومن خلف 'ايماا على انصساء كقيزة على كل 
شىء منها يمين مشل ء والله لا أكلت اليوم ٠‏ 
ووالله لا كلمت زيدا ٠‏ والله لا دخلت داره 
ونحو ذلك فهى أيمان كثيرة » أن حنث فى 
شىء منها فعليه كفارة فيه فان عمل آخر 
فكفارة أخرى فان عمل ثالثا فكفارة ثالثة 
وهكذا ها زاف + لأنها انان عتنايرة واتسال 
متغايرة وأحناث متغايرة أن حنث فى يمين لم 
يحنث يذلك فى أخرى بلا شك ؛ فلكل 
بمين حكمها ٠‏ 


فلو حلف كذلك ايمانا كثيرة على أشسياء 
كثيرة على كل هنها يمين ثم قال فى آخرها ان 
شاء الله أو استثنى بثىء ما » فهل يرجع 
الاستثناء الى كل هذه الأيمان أو يرجع 
الى مفضها ء أو أن. الأمر عنوط بنيته ؟ 
خلاف ٠‏ قال قوم : ان كان كل ذلك حوصولا 
يرجع ألى نيته ويصدق فيما قال فان قال : 
أردت بالاستثناء جميع الايمان فلا حنث 
عليه فى شىء منها » وأن قال : نويت آخرها 
فهو كمأ قال ٠٠‏ وقال أبو ثور : الاستثناء 
راجع الى جميع الايمان » وقال أبو 
حنيفة : لا يكون الاستثناء الا لليمين التى 
تلى الاستتثناء .جميعا على رأى الحنفية 
فى الاستثناء والصفة والشرط والغاية 
اذا وقعت بعد جمل معطوف بعضها على 
بعض بالواو حيث قالوا انها ترجع الى 
الجملة الاخيرة ٠‏ 


قال أبو محمد وبهذا نأخذ ‏ لانه قد عقد 
الأيمان انسالفة ولم يستتئن فيها وقطع 
الكلام فيها وأخذ فى كلام آخر فيطل أن 
بتصل الاستئثناء يها فوجب الحنث فيها 
ان حنث والكفارة ٠‏ وكان الاستثئناء فى 


لون الت امل خا 
مذهب الزيدية : 


وبطصح الاستثناء فى البمين عند 
الزيدية لقوله صلى الله عليه وسلم ( من 
استثنى فله ثنياه ) والثنيا بالضم ‏ كاارجعى 


والبشرى ‏ الاستثناء ٠‏ سواء كان منالمحلوف , 


منه كقوله ٠‏ والله لا أكلم الناس الا زيدا 
أو لا أليسن الثباب الا الحرير أو لا آكلن 
الطعام الا البر حيث يحلف من الجنس 
المام ويستثنى بعض أفراده فالاستثناء 
هنا من المحلوف منه ٠‏ أو كان من المحلوف 
عليه ٠‏ كأن يحلف على نسائه ليدخلن 
الكؤان الا خاطية > عومقا' النكناء من 
المحلوف عليه ٠‏ 


ويشترط فى الاستثناء أن بكون متصلا 
وقول أبن عباس يصح حتراخيا ٠‏ وما 
ورد هن التحديد بسنة أو أقل أو أكثر ليس 
الففعه منجيه القعد يه حوس ة انها الترض 
منه أن الفصل يزمن لا يضر طال هذا 
الزمن أو قصر ء 

. وأن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه ٠‏ 


30 لمستكثنى منه تابعا ٠ه‏ وفى حكم الى ستغرق 


كل.عية. لئ. عر الا هجذا وليسن'له عيشد 


متمة عر بو كل اروكة ل الف الاعف را 
ووخة له سيار انها بحا ها لو كال هقان 
طالقتان. وأقباز الى زوحتين له آلا هذه . 
أو قال زمنب وفاطمة طالقتان الا فاطمة حبثُ 
لا يصح الاسستثناء لانه يكون رجوعا عن 
الطلاق بعد وقوعه بالفمل نتيهة 
للتعيين بالاثسارة أو بالاسم ف المستثنى 
منه ولانه عموم ف المستثنى منه كما 
هو ظاهر ٠‏ 

ويشترط أن يكون الاستثناء ملفوظا فلا 
يجوز الاستتثناء بالنية الا فيما بينه وبين 
الله فقط حيث يجوز ويصدق فيما نواه سواء 
كا لظ العدام المتسكى عنبه والذئ 
أريد تخصيصه بالنية أو أريد به خاص ٠‏ 
ملفوظا ومنطوقا به فى الكلام أولا ٠‏ فلو 
قال : والله لا آكل الطعام وقال : نويت به 
البر أو قال : نويت الا البر صح فيهما وصدق 
فيما قاله ويكون من قبيل العام الذى 
إرققاية لتقمو 3 الأول نون كل العام 
المخصوص ف الثانى ٠٠‏ وكذلك لو قال : 
والله لا أكلم الناس وقال قصدت به عمرا 
أو قصدت الا عمرا. فالعام الممستثنى 
منه مذكور ومنطوق به فى المثالين ٠٠‏ ولو قال : 
والله لا أكلم زيدا ١ء‏ أو والله لا آكل ٠.‏ 
وقال : أردت عاما فى الاول وهو لا أكلم زيدا 
دشىء أولا أكلمه أبدا ؟ وأردت عاما فى الثانى 
وهو لا آكل شيئًا ‏ صح ذلك منه ويصح 
أن يسنتثنى من هذا العام المقدر ما شاء 
بالنية كأن يقول : عنيت الكلام فى شأن معين 
أو ال اأتسارة + أ يتسوك > غنيك ل إكل 
مطبوخا أو آلا خيزا + 


استئناء /1ة؟. 


وقال البعض : لا يصح الاستثناء بالنية 
الا اذا كان المستثنى منه ملفوظا حيث 
يقتصر التقدير على المفرج ٠‏ أما تقدير 
المخرج والمخرج منه فانه يفتح بايا واسعا 
للتاأويل والخروج من التشنعات والالتزامات 
وليين كل أفنسان ‏ بيخاف الله ويقسدن عاقية 
الامور ٠‏ 

ولأيقسل الانمكناء تالئية فى القفساء 
والحكم عند الكل لان الاحكم لا تبنى 
علق النوايا اتنا فينن على الطافسر هيدا 
فى الطلاق والعتاق اذا نازعت الزوجة فى 
الطلاق أو نازع العبد فى العتق ولم 
يعصادها: وقيل. أن ريط الفيول: ى, التق 
بمصادقة العيد فيه نظر لأن العتق حق 
الله تمتالن وفمل ان ممتاوعة العييدة انما 
هى فى عدم حصول شرط العتق لا فى 
العتق نفنسه ٠‏ أما فى الحلف بالله تعالى 
فيقبل الاستثناء بالنية فى القضاء والحكم ٠‏ 

ولا يصح الاستثناء بالنية اذا كان 
الممستثنى منه عددا منصوصا معينا فى 
النثفى نحو أن يحلف لا آكل هذه العشر 
زعانات وقد ذلك وينوى يقليتة الا هده 
فان النيلة .لا تكفن هتنا يل لآ يد .من اللفظا 
والالم يصح الاستثناء ٠٠‏ وأما فى الاثبات 
فلا فرق بين العدد المعين وغير المعين فلا 
.يبرا آلا بالجميع حيث لم يستثن وبالبعض 
البنافق نيع: الامسحتناء من عي لمتترق بين 
التعنين وغيرة 210 ٠‏ 


حت الازهار والهامثش عليه ج ؟ ص .؟ » 
ص 5١١‏ . 


مذهب الامامية : 


يرى الامامية أن اتباع محشسيثة الله 
تعالى لليمين يعنع انعقادها وبالقالى 
لا يكون فيها حنث ولا تجب الكفارة سواء 
عرفت المشيئة وجودا أو عدما أو لم 
تعرف ٠‏ وتعرف المشيئة من متعلق اليمين 
أك يدن ايكون ككلقهاطاعة وكين أو 
مندوبا أو ترك «كروه أو حرام أو مباها 
راجحا دينا أو دنيا أو متساويا » وفيما 
عدا الماح هو مطلوب للشرع على سبيل 
الامر أو النهى فيعرف وجود المشيئة 
فظوت عار يهل الأمسن وضدقها ىق 
المطلوب على سبيل النهى ٠‏ أما المباح فلا 
بتعلق به طلب للشارع وبالتالى لا تعسرف 
نيه منستيقة. ال رتعالن وذعب: اليمن :الى أن 
التعليق على المثشسيئة لا يمنع انعقاد اليمين 
الآ فيما لاا تعرف فيه المشيئة كالمباح دون 
الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه لانه 
متى عرفت مشيئة الله يجرى الامر على حسب 
تلك المشسيئة ويرتبط بها وجودا وعدما 
كما :فق مشتيكة الانسان اذا علقت غارها 
اليمين ٠‏ وأجيب بأن النص فى الحديث عن أثر 
المتمنيكة ف النمن: اذاظ الاسبر يفول :أن 
قساء الله واطلسق مون تظدر. الى ممارفة 
مشيئة الله تعالى وعدم معرفتها ومع وجاهة 
الزاى :لك "اتمتهات ف :ايه التمن ٠:‏ وبح أن 
تكون المشيكة متصلة ماليمين عادة فلا يضر 
الفصل الاضطرارى لنحو التنفس والسعال 
الذى لا يعتبر فاصلا عرفا ٠‏ وان تكون 
ملفوظة منطوقا بها فلا تصح بالنية وأن 
يقصد الحالف اليها عند النطق بها وأن 


اليف استتثناء 


انتفى القصد عند التلفظ باليمين أما اذا 
القصد عند النطق بها فلا يصحح ٠‏ ولا 
فرق بين ان يقصد بذكر المشيئة التعليق 
عليها أو يقصد التبرك لاطلاق حديث النبى 
صلى الله عليه وسام ( من حلف على يمين 
فقال ان ثساء الله فلا حنث ) حيث جعل 
الأناط قول ان ثساء الله دون نظر الى 
المقصود منهه. 


اليمين ويوقفها على تلك المشيئة ان علق عقدها 
عليها كقوله : لأفعلن كذا ان شساء زيد فان 
شاء زيد وجب الفعل ويحنث بالترك ٠‏ 
وان لم يشا زيد لا يجب الفعل وان جهل 
الشرط لسيب من الاسباب كالموت أو الخرس 
: أو العيبة لم بنعقد اليمين ٠٠»‏ 


وان أوقف اليمين على مشيئة زيد كقوله : 
لأفعلن الا أن يشاء زيد انعقدت اليمين 
ولزمه الفعل ما لم يشا زيد حلها ويعلق 
مشيئته عدم الفعل ٠‏ فلا تبطل الا أن يعلم 
الشرط وهو المشضيكة ٠‏ 


وكذا فى جانب النفى كقوله : لا أفعل 
كذا ان شاء زيد أو الا أن يشاء زيد حيث 
يتوقف ائنتفاء الفمل على مشيئة زيد فى 
الاول وبنتفى بدون المشيئة فى الثانى ٠٠‏ 
فلا يعرم الفعل قبل مشيئته ولا يحل 
قبلها 620 . 


. ص «؟؟‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 


مذهب الاباضية : 


بحرى الاستثناء فى اليمين عند الاناضية 
بأن بقول الحالف عقيب اليمين ‏ ان ششساء الله 
أو ان أراد أو قضى أو أذن - أو الا أن بنساء 
الله أو يريد أو يقضى أو يأذن ‏ ونحو ذلك ٠٠‏ 
وهل الامب ناه ماهم يحل القمق يعيد 
انعقادها أو بمنع انعقادها أصلا ؟ خلاف ٠‏ 


وعلى هذا أو ذاك فلا حنث فى اليمين ولا 
كفارة مع الاستثناء وجوز بعضهم 
الاستثناء بذكر الله عقب اليمين بأى اسم 
وبأى عبارة وبأى لغة بجطة أو مفرد 
وضع للاستتثناء أو لم يوضع مثل أن 
يقول بعد اليمين الله أو رب اغفرلى أو 
استغفر الله أو ربى أو الرحمن أو الرحيم 
اذا نوى بذلك الاستتثناء ٠٠‏ ويهدم هذا 
الاستثناء اليمين اذا أريد به الهدم عند 
من يجيزه ويشترط فى الاستككناء أن يكون 
متصلا على السفيح + ولا يفن النمسنل 
لعن ان عسازبار ضلط لحجان اراهن اد 
تنفس أو بلع ريق ٠‏ ويضر ولا يبقى للاستثناء 
أفى اذا هسل يكام ومنل ار كرت 
طويل أو أكل أو شرب +٠‏ وقيل يصح 
الاستثناء ما لم يقم من المجلس أو ياخذ 
فى عمل آخر يقطعه ٠‏ وقيل يصح ولو 
بعد مدة طالت أو قصرت ويشترط أن 
يكون الاستثناء منطوقا ومتلفظا بحيث 
يسمع نفسهة وقيل غيره ٠‏ وان حرك 
لسائه ولم يسسمع أذنيه فقولان فلا 
تكفى نية القلب ولا يصح الاستتثناء ى 
النفى مطلقا وقيل يصح مطلقا ٠‏ وقيل 


0 
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قمعم دريل أجلت" الكتعكن وندميبة 
لاتتهليف غيرفالة و دوقيل أن استككلت 
جائر ظلما فله الاستتثناء فى نفسه وان 
استحلفه غيره بحق فلا ٠‏ وائما اشترط 
التلفظ بالاستثناء على الصحيح لانه حل 
أو منع لليمين الذى هو لفظ وما كان لفظ 
لايتهل عقهده الا يلفظ ٠٠‏ وهذا الخلاف 
جار فى الحلف هل ينعقد بالنية بلا لفظ 
أو لا ينعقد الا بلفظ مم القصد ٠‏ 
ويشترط أن يقصد الاستثناء قبل 
تمام اليمين ٠.٠٠‏ وعلى القول بامشستراط 
الاتصال والقصد وهو الصحيح اذا 
انعدمت هذه الشروط أو بعض منها فهل 
يهدم الاستئناء اليمين أولا ؟ خلاف مثاره 
هل الاستثناء يحل اليمين أو يمضنع 
انعقادها ٠‏ فان كان حالا لليمين جاز اتصاله 
وانفصاله وحدوثه بعد اليمين وقصده معه ٠٠‏ 
ويكون هادما لليمين على أى وضع من هذه 
الاوضاع وان كان هائنعا من انعقاد 
اليمين لم يكن الا متصلا مقصودا قبل 
تمام اليمين ‏ بحيث لو لم يكن كذلك لم 
يهدم اليمين والذى اختاره صاحب 
النيل أنه يشسترط الاتصال والتلفظ وأنه 
يهدم اليمين » ويستوى أن يكون متأخرا 
عن اليمين كما هو الأصل أو متقدما عليه ٠‏ 
وهذا كله فى الحلف بالله تعالى أو باسم 
من اسمائه تعالى أو صفة من صفاته ٠‏ 
أما فى الطلاق والعتاق والظهار ٠‏ فان 
خرج مخرج اليمين بأن علق على شرط كقوله : 
زوجتى طالق ان دخلت دار فلان ان شساء 
الله فان الاستثناء يصح ويهسدم الطلاق 


والعتق والظهار ٠‏ ولا بقع شىء منها معه 
لأنه يكون يمينا حينكذ + ويفسطله .حديث 
من حلف فقال ان شساء الله لم يحنث ٠‏ 
واذا لم يعلق على شرط فلا يكون يمينا . 
ولا ينفع فيه الاسستئثناء وبالتالى بيقع 
الطلاق والعتق ٠‏ فلو قال : زوجتى طالق 
ان قحا الله أن عدي ين ان قياة الفا 
أو زوجتى فلائه على كظهر أمى أن شسساء 
الله ٠‏ لا ينفمه الاستثناء ويقع الطلاق 
والعتق وينعقد الظهار ٠٠‏ وقيل ينفع 
الاستثناء فى ذلك كله سواء كان يمينا أم 
لم يكن ٠‏ 

ولا ينفع الامستثناء بالنسسية لشىء ماض 
كما فى اليمين الغموس وهى الحلف على أمر 
فى الماضى أنه فعله وهو لم يفعله أو أنه 
لم يفعله وقد فعله أو أنه كان وهو لم يكن 
أو انه لم يكن وهو قد كان ٠‏ كوالله لقدا 
فعلت كذا وهو لم يفعله وهكذا فان قال 
بعد هذا الحلف ان شساء الله لم ينفعه 
وبحنث من حينه وعليه الكفارة فى ذمته وائما. 
ينفع الاستتثناء فى اليمين على أمر مستقيل 
فعلا كان أو تركا كوالله لأفعلن كذا 
أو لا أفعل كذا(2© . 


الاستئناء فى الوصية والهبة 
والبيع والاجارة والعتق 


الفقفه وعقود المبادلات والتصرفات التى 
نظم الشسارع شسروطها وأحكامها ومقوماتها 


)١(‏ شرح النيل ج ؛ ص /!؟؟ ‏ .55 الطبعة 
السابقة . 


"٠ ٠‏ استتئناء 


على أساس من رعاية مصالح الناس 
وتيسير حياتهم غير الابواب والعقود التى 
عرضنا ليبان أحكام الاستثناء فيها 
على شىء من البسط والتفصيل اقتضتهما 
طبيعة الموضوع ٠٠‏ غير أن الاستثناء ف 
هذه الابواب والعقود الأخرى لا يأخذ 
نفس الوضسع والطابع الذى أخذه وتميز 
يهف الايواب الث بعرخسيدنا لها ون حيث 
استقلال البحث وتفصيله وتقسيمه وترتيبه 
والشكا د اكازه وحن هيم اط كاذه 
واحتلاله مكانا فى المذاهب المختلفة يختلف 
ضيقا وسعة وأجمالا وتفصيلا وتفريعما 
وتطبيقا فقد يجرى العديث عن 
الاستتثناء فى الابواب والعقود الاخرى فى 
مسألة أو مسائل محدودة وف بعهض 
المذاهب دون البعضض. ٠‏ 


ففى باب الوصية يتحدث الحنفية عن 
الاستثناء فى مسألة من مساتئلها وهفى 
ما اذا أوصى بجاريه حامل لشخص 
واستثنى حملها بأن قال : أوصيت بهذه 
الجارية لفلان الا حملها » فقالوا : تصح 
الوصية ويصح الاستتثناء ٠‏ فتنصب 
الوصية على الجارية وحدها دون الحمل 
وتستحق بمقتضى الوصية وطبقا لشروطها 
وأحكامها للموصى له ٠‏ ويمنع الاستثناء 
دخول الحمل فيها فلا تشمه ولا يستحق 
بالوصية ويبقى على ملك الموصى كما كان 
,شكل الواصكسة + 


وانما يصح الاستتثناء فى ذلك مع أن 


أسم الجارية المستثنى منه لا يتناول ' 


الحمل المستثنى بحسب الوضع ولا يندرج 
تحته بطريق القصهد وانما يدخل فى 
الوصية عند الاطلاق وعدم ذكر الاستثناء 
تبعا لأمه لانه قبل الوضع جزء منها 
وقد علمنا أن الاستثناء تصرف لفظلى 
لألمية الذ عن بها يحكاوله انظ انحط 
منهة وعلى سبيبيل القصد لا على سبيل 
الاقتضاء والتفنون وائما صح الاستثناء 
مع ذلك باعتبار أن القصد منه هو تقرير 


ملك اومن فق الممسل كنا كان قمتل 


الوصية ٠٠‏ ولان الاقرر أنه يصح الامصاء 
بالحمل منفردا رغم احثتمال عدم وجوده. 
وما قد يكون فيه من غرر ٠‏ لان الوصية 
ليس عقد معاوضة يترتب على الغرر فيه 
شرر م خمك امستتازء عن الومسية لآن 
القاعدة المقررة عند الحنفية أن ما يجوز 
أفراده يعقد يصح استثناؤه من ذلك 
العقد ٠.‏ 


ومثل ما ذكر ما لو أوصى. بالجارية 
اأحامل لشخص وأوصى بحملها لشخص 
آخر حيث تصح الوصية فى كل منهما 
ويستحق الموصى له فيهما ما أوصى له به ٠‏ 
اذْ: الوضية: أخت الميراث والميراث يجرى فى 
الحمل فكذلك تجصرى: فيه الوضنية : 
بخلاف ما لو أوصى بجارية آلا خدمتها 
حيث لا يصح الاستتثناء لأن الميراث 
لا يجرى ف الخدمة ٠‏ 


ولو وهب جارية ألا حملها صحت الهية 
ويطلل الاسنثناء لان الاستثناء ف العقد 


أستتثناء 5 


عافن :الوزن ادحو بسن يتا 
اأشرط ٠‏ فضحت الهبة وبطل الاستكثناء 
بقلت لدمية حيه يعم فيا الإحساء 
لائها أوسسع العقود تقبلا للشروط ٠‏ 
والاصل فى تشريعها تحقيق الخير والنفسع 
فينيغى تبسير الوصول الى ذلك ٠‏ 

ودناء على القاعدة المأكورة وهى أن ما 
جاز افراده بعقد صح استتثناؤه من هذا 
العقد : منع الحنفية استثناء الحمل فى 
البيع لأنه لا يجوز ايراد عقد البيسع 


كن لحملل د رذ له القن فلن اله 


عليه وسام عن بيع المضامين والملاقيح 
تحيل املة والمسافة: عم مهوي 
ما ىف أصلاب الايل من الماء الذى متخلق 
منه نتاجها ٠‏ والملاقيح .جمع ملقوحة ما 
سيبكون فى يبطن الانثى مستقيلا ٠‏ أما 
وجوه بالفس لو رلييكرنها هيو حمل ومينة 
فاسد لا باطل ٠٠‏ وحبل الحبلة بفتح الباء 
ما سوف بحيله الجنين الذى فى اليطن ٠‏ 
أى نتاج النتاج لدابة أو رقيق ٠‏ ولما 
ف بيع الحمل من الغرر لأنه كوك فى 
وجوده ولان فيه مصاحة للبائع واذا كان 
أفراد. الحمل بالبيع غير جائز شرعاء 
فاسستثئناوؤه فيه غير صحيح كأطراف 
الحيوان لا يصح استتثناؤها عند بيعه لأنه 
لا يجوز أفرادها يعقد البيع فاذا باع 
جارية ألا حملها ٠‏ فسد البيع لان الاستثناء 
بمنزلة الشرط وهو فاسد كما ذكرنا والبيع 
تمدية بالقرط اليج 


واستثناء الحمل دالقسية للعقود علئ 


مراتب : ثارة بفسد العقد والاسنتثناء 
مما كما فى البيع والاجارة والرهن لان: 
وسو المنوو ‏ تطدل الختروط اللساشوة 
وتارة يصح العقد ويبطل الاستثناء كما 
فى الهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح 
عن دم العمد ؛ لأنها لا تتطل بالشروط 
الفاسدة ولكن يبطل الشرط ٠‏ وتارة يصح 
العقد والقرط كينا كنا فى الرصحية للها 
كما قلنا أوسع العقود تحملا للشروط © ٠‏ 


ويتحهدث المالكهة عن الاستثناء فى 
الوصية فى نفس المسألة التى تحدث عنه 
بجارية وهى حامل من زوج أو من زنا دخل 
الحمل ف الوصية مع الجارية لانه كجزء 
طبقا لشروط الوصبية وأحكامها - ان لم 
بستكتثنه الموصى فان استثناه لم بدخل. ىق 
غلى :املف الوط" كما كان تمل الوقن 
ولو وضعته أمه فى حياة السيد لم يدخل 
بعتق الجارية وهى حامل حيث يدخل الحمل 
ف الوصية تبعا لامه ولو استثناه الموصى 
لا يصمح الاستثفاء لان الشارع يتشوف 
عتق جزء منه أما الوصية فلا تكمل اذا 
أوصى السيد لشخص بجحزء من عسده ٠‏ 


)١(‏ تكملة فتح القدير ج .م ص 671 وحائسية 
ابن عابدين ج 5 ص ١515‏ الطبعة السابقة . 


0 اسستثئاء 


استثناء الحمل فيها على النحو اللمأكور 


ف الوصية 00 


ويتحدث الحنايلة عن الاستثناء فى 
ألوديا عن اكلام على اسية لصحي 
واستخراج النصيب الموصى به اذا وقسع 
الاستثناء ٠‏ فقد عقد اين قدامة ©" فى 
المغنى فصولا تحدث فيها عن كيفية تقسيم 
الوصبة وا 0 مسستاخر اج الذ . لخصيب الموصى به اذا ذكر 
فيها اسنتثناء وبدا دقوله : اذا خلف ثلاثة 
بئين وأوصى بمثل تنصبب أحدهم آلا رمع 
المال فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه 
سهما تكن خمسة فهذا النصيب وزد على 
عدد الدنين واحدا واضريه فى مخرج الكسر 
تكن - عشر 5 تدفم الى الوصى ٠‏ .. 
وتستثنى محنهةه أربعة بيقى لهم سمسهم ولكل 
بربعم وقسمت الربع البأقى بينه وبينهم 
على |ريساةة ويس لاعتي ارط 
واسستخراج النصيب الموصى به على وجوه 
مختلفة على أساس افتراض أصل المسألة 
وا تأناءاث 20 4 ثم بفرض ألة 
والتنقسيمات على هذا النحو 4 ثم وثم 
وهكذا وهو كماترى اسنثناء يتصل بتحديد 
ف الاقرار والطلاق ٠‏ 

وف البيع يجيز الحنفية أستكناء ما يجوز 
اقراره بعقد البيع كالبيت من الدار » يجوز 


6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‎ )١( 
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أن يبيع له الدار آلا بيقا من بيوتها لانه 
يجوز بيع البيت منفردا فيصح استثناؤه 
فيه ٠‏ ولا بجيزون استثناء ما لا يصح 
ابراد العقد عليه منفردا كاستثناء الحمل 
فى بيع الجارية الحامل » واستثناء الاطراف 
العين ونحو ذلك ٠‏ 
وكذلك فى الاجارة يعتبر المدة المشار ليها ٠‏ 

ويجيز الحنابلة فيما نقل عن الامام 
أحمد رضى الله عنه استثناء بعض منسافع 
ما يخرجه العاقد من ملكه فى جميع العقيود 
عند بيع هذه الاعيان اذا كأن ما استثناه 
وما ذكر يجوز تمليكه للغير بعقد الاجسارة 
فتلا |ذ بوكر الفيحة لتخدقة والدار للفكدن 
والدابة للركوب ٠‏ وكذا بعقد الاعارة ٠‏ 

وذلك أخذا من حديث جابر بن عبد الله 
ركى الله عقية اذا اسشكتى: ظين بعنزة :الى 
المدينة حين باعه للنبى صلى الله عليه 
وسالم كما جوز الامام احمد للمعتق أن 
يستثنى خدمة العبد مدة حباته أو حياة 
سيده أخذا من حديث سفينة اذ أعتقته أم 
مسطلمة زمى الله نياو اترطت ونه أن 
يقوم بخدمة النبى صلى الله عليه وسلم 
العام 

راجع مصطلحات ( وصية وهيبة «٠‏ 
واجارة ٠٠‏ وعتق ٠. ٠)‏ 1 


استجرار ا 


اسشتجواد 
التعريف فى اللفة 


استجر مادتها «جرر» والجر الجذب جره 
بجره جراه واستجر الفصيل عن الرضاع أخذته 
قرحة فى فيه أو سائر جسده فكف عنه لذلك 
وأجررته الدين اذا أخرته له » وفلان 
يجارى فلانا أى يطاوله ؛ وجره ماطله 
أو حاباه واستجر الثشىء جره المال 
أخذه شيئًا فشيئًا » وفى المادة ممان 
أخرى كثيرة 6209 , 


تعربيف الاستجرار عند الفقهاء 

مذهب الحنفية : 

عرف صاحب الدر المختار”” الحنفى 
الاستجرار بأنه ما يستجره الانسان من البياع 
اذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها » ثم ذكر 
حكم الاستجرار فقال ان ذلك جائز استحسانا » 
وعلق ابن عابدين فى حاثسيته على هذا 
التعريف هنقل عن البحر أن من شرائطا 
المعقود عليه أن يكون موجودا فلم ينعقد 


)١١‏ لسان العرب للامام العلامة ابن منظور 
١1‏ ص ١51‏ مادة « جرر » طبع دار صادر ودار 
6 ه . وترقيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المثير واساس البلاغة للزاوى ىت ١‏ ص 
٠١‏ » ص 5.5 مادة « جر » الطبعة الأولى طبع 
الابصار لابن عابدين ى ؟ ص 11 © 17 طبع المطبعة 
العثمانية بمصر دار سعادات سئة 15 ها 
الشسهير بابن نجيم ىت ه ص 1/!؟ طيع المطبعة 


بيع الممدوم » ومما تسامحوا فيه وأخرجوه 
عن هذه القاعدة : ما فى القنية : الاشماء 
التى تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما 
هو العادة من غير بيع كالعدس والملح 
والزيت ونحوها ثم اشستراها بعدما انعدمت 
صح فيجوز بيع المعدوم هنا » وقال بعض 
الفضلاء ليس هذا بيع هعدوم انما هو 
من باب ضمن المتلفات باذن مالكها عرفا 
تسهيلا للامر ودفعا للحرج كما هو العادة» 


ولم يرتض بعض فقهاء الحنفية كالحموى 


وغيره هذا المعنى » وقال ابن عابدين ان 
الشالة استعسنان ويكن تخروفيا بطي 
قرغ الأعان ومكون عتبهانها بالشفين 
استحسانا وكذلك حل الانتفاع ف الاشياء 
القيمية لان قرضها فاسد لا يحل الانتفاع 
به وان ملكت بالقبض ثم قال ابن عابدين 
وف النهر خرجت المسألة على كون المأخوذ 
من الجعسن .وكهوه معنا بالشباطن وان له 
يحتاج فى مشله الى بيان الثمن لانه مملوم 
قال ابن عابدين ان ما فى النهر مبنى على 
أن الثعن معلوم لكته على: هذا لا يكون 
من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئًا انعقد 
بيعا بثمنه المعلوم » قال فى الولواجية : 
دفع دراهم الى خباز فقال اشتريت عنك 
مائة من خبز وجعل يآخذ كل يوم خمسة 
أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه 
لانه استرى خبزا غير مشار اليه فكان البيع 
مجهولا » ولو أعطاه الدراهم وجعل بأخذ . 
منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل فى 
الارنتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال 
وان كان نيته وقت الدفم الشراء لانه 


00 استجرار 


بمجرد النية لا ينعقد البيع وانما ينعقد 
البيع الآن بااتعاطى » والآن المبيع معلوم 
فيتعقد البيع صحيحا » ورتب ابن عابدين 
على ذلك صحة البيع فيما اذا تأخر دفع 
الثمن فقال : ووجه ما مر أن ثمن الخبز 
معلوم فاذا انعقد بيعا بالتعاطى وقت الاخذ 
مع دفع الثمن قبله فكذا اذا تأخر دقع 
الثمن بالأولى وهذا ظاهر فيما اذا كان 
ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم 
أما اذا كان ثمنه مجهولا قانه وقت الاخذ 
لا بنعقد بيعا بالتعاطى لجهالة الثمن فاذا 
تصرف فيه الأخذ وقد دفعه البياع 
برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه 
التعويض عنه لم بنعقد بيعا وان كان على 
نية البيع لان البيع لا ينعقد بالنية فيكون 
بيه القرض المضوون يمثله أو بقيمته 
فاذا توافق على شىء بدل المثل أو القيمة 
برئت ذمة الآخذ لكى يبقى الاشكال فق 
جواز التصرف فيه اذا كان قيميا فان 
قرض القيمى لا يصح فيكون تصحيحه هنا 
استحسانا كقرض الخبز والخميرة ثم قال 
ابن عايدين ويمكن تخريجه على الهية 
بشرظ القوض .أو على القبوض على سوم 
الغراء وق الاياءتوره + لو أخة هن 
الارز والعدس وما أشبهه وقد كان دفع 
اليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما 
بعد ذلك فى قيمته هل تعتير قيمته يوم 
الاخذ أو يوم الخصومة قال فى التتمة 
تعتبر يوم الاخنذ » قيل له : لو لم يكن 
دفع اليه شيئًا بل كان يأخذ منه على 
أن يدفمم اليه ثمن ما يجتمع عنده » قال : 


يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر 


الشمن » وفى كل ما ورد عن استجرار 
تفصيل كثير فى المذاهب يرجع فيه الى 
سطلم) حم سيط ( رين 
ومصطاح ( قيمة). 
مذهب المالكية : 

قال بجالك + نولا عآأسن أن يضع الرجل 
عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بريبع 
أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة 
بذلك الكسر واذا لم يكن فى ذلك سعر معلوم. 
وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا 
لا يحل لانه غرر بقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا 
على بيع معلوم قال الشارح وهذا كما قال : 
ان الرجل يجوز له أن يضعع عند الرجل 
درهما وبأخذ منه ببعضه ما شاء وبترك 
عنده الباقى وذلك يكون على ثلاثة أوجه 
أحدها أن تشمه غتده ههملا وذلك. جاكن + 


الثانى ‏ أن بقول له آخذ به منك كذا 


غير ذلك يقدر معه فيه سلعة ما ويقدر 
ثمنها قدرا ما ويترك ذلك جالا يأخذه متى 
والثالث ح أن نترك عتشلوه فى متساعة هعيئة 
أو غير معينة على أن يأخذ منها فى كل 
يوم بسسعره عقدا على ذلك يبيعها فان ذلك 
غير جائز لان ما عقد عليه من الثفمن 
مجهول وذلك من الغرر الذى يمنعم صحة 
البيسع 000 4 وجاء ف حاقشية الدسوقى 

)١(‏ كتاب المنتقى شرح موطأ مالك للقاضى أبى 
الوليد سسليمان بن خلف بن سعد الباجئى الاندلسى 


حداه ص ١١‏ الطبعة الاولى طيع مطبعة الس.عادة 


استجرار 


والشرح الكبير ؛ ان الاظهر مراعاة أحوال 
الناس والزمان والمكان كما يفيده قوله 
الا بعرف(1) 57 : 


قال الشافعية فى المجموع اذا كان يأخذ من 


البياع شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل 
نويا أخذه بثمنه المعتاد وبحاسيه بعد مدة 
ومني كينا يفاك كني ون التاس فاية بطل 
بلا خلاف لانه ليس يبيع لفظى ولا معاطاة 
ولا بعد بيعا فهو باطل فليعلم وليحذر 
منه ولا يغتر بكثرة من يفعله فان -كثيرا 
من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة 
بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم يعد 
مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل 
بلاخلاف » وف نهاية المحتاج قال : أما 
الاستجرار هن يباع فباطل اتفاقا أى 
حيث لم يقدر الثمن كل مرة وف المغنى 
قال الاذرعى وهذا ما أفتى به البغوى 
وذكر ابن الصلاح فى فتاويه نحوه ثم 
قال صاحب مغنى المحتاج لكن الغزالى فى 
:الاحياء سامح فى الاستجرار فقال : 
وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين 
أحدهما أن يقول أعطنى بكذا لحما أو 
خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع اليه 
مطلوبه فيقيضه ويرضى به ثم بعد مدة 
يحاسبه ويؤدى ما اجتمع عليه فهذا 
مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشيرح الكبير لشمس 
الدين محمد عرفة الدسوقى والشرح الكبير للدردير 
ج ؟ ص 11١‏ طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 
لعيسى البابى الحلبى وشركاه . 


م.؟ 


لمعن نان اد لتساك ناخس سا ويد 


غسير تعرض لثمن كأعطنى رطل خبز أو لحم 
أن الغزالى سامح ف الاستجرار بناء 
على منحوار «الدالاة #"كال تاهيه مين 
المحتاج هذا ما رأى الغزالى اباحته ومنعها 
النووى » وما قيل من أن هذا لا يعد 
مقاطاة ولأ نينا فيه نظن ول تنوف التماني 
بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة ‏ 
معلوما لهما عند الاخذ والعطاء وان لم 
بتعرضا له لفظا0؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

قال أو داود فى مسائله » باب فى الشراء 
ولا يسمى الثمن سمعت أحمد سثئل عن الرجل 
ببعث الى البقال قياخذ حنه الشئء تمد النئء 
ثم يحاسبه بعد ذلك قال : أرجو أن لا يكون 
بذلك بأس » قال أبو داود : وقيل لاحمد : 
يكون البيع ساعتئذ ؟ قال : لا ٠‏ قال 
الشيخ تقى الدين وظاهر هذا أنهما اتفقا 
على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه 
وأن البيع لم يكن وقت القبض وانما كان 
وقت التحاسب وأن معناه صحة البيم 
بالسعر ثم قال : وأصرح كن ذلك ما ذكر 
فى مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن 

(0) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 


للخطيب الشربينى وبهامشه متن المحتاج للنووى 
ح ؟ ص " » ص ؟ طبع المطيعة الميمئية بمصر 


لابن شسهاب الدين الرملى وحاشيةالشبراملس عليه 
ح ؟ ص 15؟ طبع مطبعة البابى الحلبى وأولاده 
بمصرسنة /17817 ه » والمجموع شرح المهذب لابى 
زكريا النووى مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى 
5 اص 119 طيع مطبعة التضاين الاخوى: . 


9٠ /‏ سس موسوعة الفكه الاسلامى ج ه ) 
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أحمد ف الرجل يبعث الى ممامل له ليبعث 
اليه بثوب فيمر به فيسأآله عن ثمن القفوب 
فيخبره فيقول له اكتبه ‏ والرجل يأخذ 
التمر فيقول له اكتب ثمنِه فأجازه اذا ثمنه 
بسعر. يوم أخذه وهذا صريح فى جواز 
الشراء بثمن المشل وقت القبض لا وقت 
المحاسية سواء ذكر ذلك فى العقد أو 
أطلق لفظ الاخذ زمن البيع ٠‏ وعلى هذا 
لو اختلفا والعين قاكمة ردت وان فاتت 
فالقيمة » وقال الخلال تحت عنوان ذكر 
البيع بغير ثمن مسمى ثم ذكر حرب سألت 
الامام أحمد قلت الرجل يقول لرجل ابعث 
لى جريبا هن ير واحسيه على يسسعر 
ما تبيع قال : لا يجوز هذا حتى يبين له 
السعر ٠‏ وعن اسحاق بن منصور : قلت 
للامام أحمد الرجل يأخذ هن الرجل سلعة 
فيقول : أخذتها منك على ما تبيسع الباقى 
قال لا يجوز وعن حنبل قال عمى : أنا 
أكرهه لانه بيع مجهول والسعر يختلف 
يزيد وينقص وروى حنبل عن أبى عبيدة 
أنه كره ذلك (2 » وجاء فى أعلام الموقعين : 
اختلف الفقهاء فى جواز البيع بما ينقطع 
به السعر هن غير تقدير الثمن وقت العقد : 
وصورتها البيسع ممن يعامله من خباز أو 
لحام أو سمن أو غغيرهم : يأخذ منه 
كل يوم شسيئًا معلوما ثم يحاسيه عند 


)١(‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 
لشمس الدين بن مفلح المقدسى المطبوع بهايش 
المحرر فى الفقه للامام مجد الدين أبى البركات 
ح اص 5568 )4 ص 5151 طبع مطبعة السنة 
المحمدية بمصر سنة 1755 ها. 


رأس الشهر أو السنة على الجمينم ويعطيه 
ثمنه فمنعه الاكثرون وجعلوا القبيض به غير 
ناقل للملك وهو قبض فاسد يجرى مجرى 
المقبوض بالغصب لانه مقبوض يعقد فاسد 
هذا وكلهم الا من شدد على نفسه يفعل 
ذلك ولا دجد منه يدا وهو يفتى ببطلانه 
وأنه باق على ملك البائع ولا بمكئه 
التخلص من ذلك الا ممساومته له عند كل 
حاجة بأخذها قل ثمنها أو كثر : وان كان 
ممن شرط الايجاب والقيول لفظا فلايد 
مع المساومة أن يقرن بها الايجاب والقبول 
لغظا « القول الثانى »© وهو الصواب 
المقطوع به وهو عمل الناس ف كل عصر 
مسار وار ليحي رما تلقل نه اسار 
وهو منصوص الامام أحمد واختاره 
تمليكة وجسة تقول عر اللي اللي 
القتترى هن االتمشاوهة :يفوك لن ايو ة تالكا 
احند ولا باحجديه فى فالبو انين 
يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل هم 
واقعون فيه وليس فى كتاب الله ولا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
اجمتاع الاصة ولا فول حاحب ولا قياس 
صحيح ما بحرمهة 60 6ه وقد أجمعت الأمة 
على صحة النكاح ممهر المشثل وأكثر هم 
يجوزون عقد الاجارة بأجرة المشثل كالنكاح 
والغسال والخباز والملاح وقيم الحمسام 
والمكارئ » والبيع يَثمن اأثل كبيم ماء 
الحمام فغاية البيع بالسعر أن يكون 

() اغلام الوعمين لفنيخ الآماى قسن الدين 
أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم 


الجوزى جد ؟ ص ؟ » ص ؛ طبع مطبعة ادارة 
الطباعة المنيرية بمصر . 
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بيعه بثمن المثل فيجوز كما تجوز المعاوضة 
بثمن المثل فى هذه الصورة وغيرها فهذا 
هو القياس الصحيح ولا تقوم مصالح 
الناس الا يه ٠‏ فان قالوا « فالحيلة » فى 
الجواز أن يأخذ ذلك قرضا فى ذمته فيجب 
عليه للدافع مثله ثم يعاوضه عليه ابثمن 
معلوم ٠‏ فانه بيع للدين من الغريم وهو 


جائز ٠‏ ولكن قد يرتفع السعر فيطاليه ‏ 


بالمثل فيتضرر الآخذ ٠‏ وقد ينخفض 
فيعطيه المشثل فيتضرر الاول فالطريق 
الشرعية التى لم يحرمها الله تعالى ورسوله 
طلى. الله تعليه: وسلى أولن. تزيها: .+ 


سور 
ا 2 


الانتجممار عاهود من الكمار وشن الحجادة 

|! غيرة لق 7 
التعريف الشرعى عند الفقهاء 

ازالة النجاسة الخارجة من السبيلين بحجر 
أو نحوه ٠‏ ْ 

والفترق. شن ومين لجسي إن 
فى ازالة الفارج عن السبيلين » ويطاق على 
استممال الحجمر أو نحوه فى ازالة هذا 
الخارج ىو 1 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح 
المنير للزاوى ح ١‏ ص .505 مادة جمر طبع مطبعة 
الاستقامة بمصر الطبعة الاولى سسئة 1565| . 


حكمه 
افق الأقفة طن ومتحؤية أزائتة 
الذجاسة : اما ماس تعمال الحجر أو نحوه 
ف ذلك وهو الاستجمار فمشروع ولكنهم 
اختلفو ا فى نكم شه دكن امحنات كل 
مذهب حكمه مع بيان ما يستجمر به وما لا 

يستجمر به كما يلى : 

مذهب الحنفية : ا 
دعب الحندةة الي أن الاستتهان سبدنة 
مؤكدة للرجال والنساء » وقيل هو مستحب وقال 
شيخ الاسلام : الاستتجاء توعان بالحخر 
والمناء #«فك الجن بست واتساع لباه 


| أدب وفضيلة ؛ وهو يكون لكل خارج من 


السبيلين الا الريح اذ لم يصحبه خيبث ٠‏ 
ما يجزىء فيه: 2 

وبجزىء في هالحجر ومايقوممقامه من التراب 
وغيره منكلعين» طاهرةقالعة للنجاسة » غير 
محترمة» ولا متقومةكمدر”" » وائما. يجزىء 
الحجر أو نحوه اذا كان الخارج ممتادا 3 
أو دما لم يجز فيه الا الماء ؛ ولو كان 
مذيا يجزىء فيه الحجر أيضا ومكله 
الودى » وقد 5 يجمزىء الحجر اذا كان 
الغائط لم يجف ولم يقم الُسخص من 
موضعه » أما اذا قام أوجف فلا يجزىء 
الا الماء لأنه بقيامه قبل أن يستنجى 
بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز 
مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر ٠.‏ 
لوقت كل صلاة اذا لم يكن غائط ولا بول 


(؟) الطين اليابس ٠‏ ' 


0 اتنتتكيار 


لأنه قد سقط اعتبار نجاسة دمها 
كذا فى الواقمات » فان تجاوزت النجاسة 
مخرجها لم بجز فى الطهارة الا الماء عند 
محمد » ولا تطهر بالحجر لأنه من باب 
ازالة الكحايسنة الققيقية عن النندن هذا 
وان كان ها جاوز المحل هن النجاسة أكثر 
من قدر الدرهم وجبت ازالته بالماء 
اجماعا » وان كان أقل ففبه خلاق ٠.‏ 
قمتدهف] لأ بهت :از الكهة مالمياء بل مخدقه 
الحجر » وعند محمد لا يجزئه الحجر » 
وجاء فى الفتاوى : اذا تجاوزت النجاسة 
مخرجها وهى أكثر من قدر الدرهم فكدا 
ازالتها » وان كانت أقل ولكن اذا ضم 
مع موضع الاستتجاء يصير أكثر من قدر 
الدرهم لا يضم عندههما وقال محمد يضم ٠‏ 
ما يكره الاستنجاء به : 

لا يستنجى بما هو نج سكالرجيع"" ولا يما 
يتوقع منه الضرر كالزجاج ولا بما هو محترم 
كالطعام9؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الاستجمار واجب ويجوز 
بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم 
أو غيره من خشب أو مدر أو قطن أو خرق 
مطعوما لادعى كخبز ووه أو لكون حرمته 
ا اليه 

(؟) الجوهرة ىد ١‏ ص ٠‏ المطبعة الخيرية . 


واللباب ى ١‏ صن 4ه مطبعة النهرالحديد والاختيار 
حد ١ا‏ ص 65 مطبعة صبيح . 


لحق الغير ككون الشى الذى يستجمر به 
مملوكا للغير ومن ه جدار الغير ولو وقفا 4 
جاز الاستجمار فان فقد منها شىء لم يجز 
لكن يجزىء أن أنقى المحل كالمحترم والنجس 
اليايس الذى لا يتحلل منه شىء وهناك 
بل بتعين ااستعمال الماءوهى : ازالة المنى » 
انتشارا كثيرا » وكذا فى مذى خرج بلذة 
معتادة" سواء كانت بنظر أو بملاععة 


بشهوة9 و 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : يجب الاستنجاء من كل خارج 
ملوث سواء كأن الخارج هن القبل أو من الدير 
مماء أو حجر » ولؤا كان الخارج نادرا كالدم 
وانتشر فوق المادة ولم يجاوز الخفارج 
من الدير الصفحة » ولا الخارج من القبل 
الحشفة فيجوز الاستجمار فى ذلك على 
أظهر الأقوال فى المذهب » ومقايله بتعين 
الماء فى النادر والمنتشر » وفى معنى الحجر 
كل جامد ظاهسر قاليم للتكامة غير 
محترم (4) 9 
مذهب الحنايلة : , 

ويرى الحنايلة أن الاستنجاء يكون بالحجر 


7 الوهاج ح ١‏ ص ١5‏ يمه لكان 


اس تجمار 1 ْ 5ك 1 


والماء ونحوهما وتسمى الازالة بالحجر ونحوه 
استجمارا » والاستجمار مجزىء مع وجود 
الماء ان لم يتجاوز الخارج موضع العادة 
واذا استجمر ابنتداء استنجى بالماء 
لفعله صتلى الله عليه وسام » ويشسترط 
للاستجمار أن يكون ما يستجمر به طاهرا 


مساحا منقيا وغير عظم وروث وطعام.: 


وغير محترم ككتب عام ويشترط للاكتفاء 
بالاستجمار ثلاث مسحت منقية ولا 
يجزىء أقل منها على أن تعم كل مسحة 
المحل©© . 
مذهب الظاهرية : 

ويرى الظاهرية أنه يكون بثلاثة أحجار 
لا أقل من ذلك وهذا ان أنقى المحل والا زيد 
وترا حتى ينقى ويكفى الحجر اذا لم يتعد 
الخارج بموضعه فاذا 0 فلا بجزىء فبه 
الا الماء كما أن شتراط العدد المأكور 
انما هو فى 0 بالأشمدار أما اذا 
كان بغيرها كالتراب أو الرمل فلا يشترط 
الثلاث هذا وان بدا بمخرج اليول 
الاار تلك الاختسار بأعيانها عن مخرج 


4 ٠ ©! فيه فقط‎ ١ 


مذهب الزيدية : 
مشروع اجماعا لما روت عاكشة رضى الله عنها 
قال : « اذا ذهب أح_دكم الى الغائط 
(1) الروض المربع د ١‏ ص ١17‏ المطبعة 
السلفية . 5 
(0) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ١‏ ص 56 . 


فليذهب ممه بثلاثة أحجار يستطيب9) 
بها فانها تجزيه »© وليس واجبا 
اذ لا دليئل عليه وحكى قول بالوجوب 2 
ولا يجزىء بعظم ولا روث وقيل يجزىء 
مع الكراهة » وكذا لا يستجمر بنجس ' 
لقوله صلئ الله عليه وسلم : « انها 
ركس » ”© وكذا بصقيل اذ لا ينقى الا يسيرا 
وَكذا حصنا له كومة كا لطدوماك وها ين 
عليه علم فان استجمر بغي مجزىء أعاد 
بالاحجار على الأصح ان لم يستنج 
بالماء » والحجر ونهوه سواء فى 
الاستجمار لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث 
حثيأت من تراب » وذلك لأن القصد هو 
الازالة » وذهب بعضهم الى أنه لم يرد الا 
الانطهككمان بالمطير فقط عاذ كل عرو 
والحسق آنه يمسوز نتيزة + الأن القضية 
الازالة لا التعبد » فلا يشبه الرمى » والحجر 
يكفى لكل نجاسة معتادة وغيرها الأ فى 


. الاستحاضة لعدم الفاكدة 4 ويلزم 


المتيمم أن يستجمر ان لم يستنج بآلماء 


لحديث « فليستطب »© ولوجوب تقليل 
,النحاسة20 ىو ْ 


مذهب الامامية : 

برى الامامية -050000 بالماء ء مع 
التعدىللمخرجبأن تعدى حواسيه وانلم يصل 
الى الألية » والا فبثلاثة أحجار فان لم يحصل 
نقاء للمحل زادها بشرط أن تكون هذه 


؟) الركس هو كل تقر . 


اله الاولئ سنة ١|‏ ممكتبة 56 بالقاهرة 


9 « اممخيار 


الأحجار طاهرة جافة قالمة للنجاسة . 
أبكارا» » ومشل الأحجار ما أشبهها 
من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد أو نمو 
ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ولا 
يستنجى بمحترم » ولا بروث ولا بعظه© ٠‏ 
مذهب الاباضية : | 0 

ذهب الاناضية الل آنه مستجمر حما اعد 
من حجر أو عود » ومثل الحجر أو العود فى 
جواز الاستجمار كل طأهر جامد منق » والحق 
أن الفمم هنق خلافا ليعضهم ؛ وان 
اسطات ني طاقين أحزاه ولا يندش 
ذلك » وقيل لا يستطيب الا بحجر ؛ الا 
اا الم يجذه قلطي بدينه: 07 


هل للاستجمار عدد معين ؟ 
وهل 'يكفى وحده دون الماء ؟ 


مذهب الحنفية : 

برى الحنفية أنه ليس فيه عدد مسنون 
وانئها يستحب الثلاث اذا حصل تنظيف 
دما دونها والا جعلها وثرا|0؟) ٠‏ 
مذهب المالكية : 

بقول المالكية : 'بئندب للشخص عند 
ارادته قضاء الحاجة أن بجعل ما يزيلها 
به وترا أذا كأن المزيل .جامدا كالحجر أو نحوه 


. أبكارا لم تستعمل قبل ذلك‎ )١( 
(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية‎ 
»+ ص‎ ١ < للشهيد السعيد الجيعى العاملى‎ 
(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لاطفيش‎ 
. ص 75 طبع المطبعة السلفية نمصر‎ ١ ح‎ 
ص 06 .. ش‎ ١ اللباب ى‎ )( 


ولو “أشي المفكل بالقفع اوالا 4د انقاء 
متعين » وينتهى ندب الايتار الى سيع » 
ويحزىء الانقاء بدون الشلاثئة خلافا 
لأبى الفنرج فانه أوجب الثلاثة ولو حصل ' 
انقاء الكل مدوذي 03 * ا 


مذهب الشانفعية : 

وذقت التتنافية إلى "أله مني غلالة 
مسحات تمم كل مسحة المحل فان لم يئق 
الكل مها ونكت الانقاء برايع فأكثر حتى 


.يعفبل: الاتعاء0 » 


مذهبٍ الحنابلة : 

قال الحنابلة يشترط ثلاث مسحات منقيات 
بحيث تعم كل مسحة امحل فان لم يحصل انقاء 
بها زاد عليها حنتى بحصل الانقاء9) 5 


مذهب الظاهرية : 

وبرى الظاهرية أن الااستجمار يكون 
بثلاثة أحجار لا أقل من ذلك وهذا أن 
أنقى المحل والا زيد© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
وذهب الزيدية الى أنه لا يعتير العدد 
لأن القصد الازالة2)50 ٠‏ 


(0) الشرح الصغير للدردير جد ١‏ ص 518 الطبعة 
السابقة . 
(5) السراج الوهاج ح ١‏ ص ١5‏ وما بعدها 
الطبعة السسابقة . 3 
7) زاد المقنئع ح ١‏ ص 57 الطبعة السابقة ٠.‏ 
(4) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ١‏ ص 4560 
الطبعة السابقة 
(9)كتاب البحر الزخارى للمرتفى د ١‏ ص 5/8" 
الملبعة السابقة ٠‏ 1 0 


51١ اسستحاضة‎  رامجحتسا‎ 


مذهب الامامية : 

ووو الأماهيعة اهن انعط الها اير 
الْكط بثلاثة أحجار فلا يجزىء ذو الجهات 
الثلاث وقطم المصنف فى غير هذا الكتاب 
بأجزائها » ويستحب الجمع بين المطهرين الماء 
والاحجار مقدما للأحهار ف المتعدى 
وغيره مبألغة فى التنزيه ولازالة العين 
والأغر4 . 

مذهب الاباضية : 
قال الاباضية وليبالغ فى التنقية مم 
الايتار ان أنقى أو لشلاثة أو خمس ٠‏ 
وهكذا وجوبا » وان جاوز وترا وانقى قبل 
لؤخ خسر وله نموا والمحكم جدوار 
الشفع واستحباب الوتر » وقيل لا يكفى 
أقل من خلاخة 0) 7 

سنن الاستجمار 

يتدج للستخض غنق إزادة افمينياء 'العاحة 
أن يعد ما يستجمر به من حجر أو نحوه » 
وأن يكون باليد اليسرى »؛ وان يبل يده 


بالماء قبل ملاقاة النجاسة من بول أو 1 


غائط لقلا يكون تعلق الرائحة بها قويا اذا 
لاقى بها الأذى جافة » وأن يكون المزيل 
وترا اذا كان جامدا كحجر حيث أنقى 
المحمل بالشسفع والا فالانقاء متعين , 
وينتهى ندب الايتار. الى سسسيع فان أنقى 
بثامن فلا يطلب تاسع » وان يسترخى قليلا 
حال الاستنجاء لانه أمكن فى النظافة » وان 
يقدم قبله على دبره » وان يجمع بين الماء 
١١)الروضة‏ البهية شرح اللمعة الدمشقية ح ١‏ 
ص 1؟ الطبعة السابقة . 


(9) شرح كتاب النيل وشفاء العليك لاطفيشس 
ح ١‏ ص ©[ الطبعة السابقة .ع ٠‏ 


والحجر » فتقدم ازالة النجاسة بالحجر» 
ثم بقع المفل بالماء © فان أزاذ. الاكتضار 
على أحدهما فالماء أولى من الحجر 
ونحوه » وليدفن بالارض ما استطاب به 
من حجر أو نحهوه » الا أن وضعه على 
الأرض ولع يطلفتر هي أن ففاها لق قر 
المرحاض » والا طرح ذلك فى المرحاض © ٠.‏ 


| 2 ) «»" 0 .م 
سواصضة 
المنى اللفوى والاصطلاحى 
(1) الاستحاضة عند أهل اللغة هى : دم 
غالب لبس بالفيس: يفاك اميتحيك 
المرأة أى استمر بها الدم بعد أيام 
انا فى عيسكحافة بالبتساء 
للمفعول9؟) 6 ولا يقال استحاضت 
باليناء للفاعل ثل ١‏ 35 8 .. (©©2 
ب وما قرره الفقهاء فى بيان معنى 
فقد عرف بعض الفقهاء الاستحاضة 
بقوله : هى جريان اكيدم من فرج 
عن دم الاستحاضة انه الدم 
الخارج من الرهسم على جهة 
ا" 
() المراجع السابقة .. 
() المصباح المثير ج ١‏ ص 76 « الحاء مع 
الياء ا( ومختار الصحاح باب الحاء ص هك أ .,. 
(ه)أشرح النيل حى اص ١١١‏ طبع مطبعة أبن 


يوسدف البارونى وشركاه 5 ١‏ 1 
(1) المرجع السابق جح ١‏ ص ١١5١‏ الطبعة 
السائقة . 7 


5 اسستحاضة 


الفرق بين الحيض والاستحاضة 
اختلف الفقهاء فى تحديدهم لاقل 


الحيفن :وأكثره. الامن الى “كرض عليه 


اختلفوا فى أقل سن يمكن أن تحيرض المرأة. 


قبة 6 وق السن الناى اسن فينة عن 
الحيض مما ينبتى عليه الحكم بام تحاضة 
المرأة فى حال الصغر والكبر » وأيضا فان 
بعض المأاهب تجعل هن اختلاف لون الد 
عاملا من عوامل التمييز بين دم الحيض ودم 
مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية غير أبى يوسف 
أن أقل لعفن شلاتة أيام:ولباليها 
وميترتئب على ذلك. أن الدم الذى تقل مدهة 
لقوله صلى الله عليه وسلم « أقل الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاثة آيام ولياليها ٠٠‏ 
بومان وأكثر اليوم الثالث 00 6 ويئاء على 
هذا يكون الدم الذى بنقص عن هذه المدة 

وأكثر الحيض عند الحنفية عثرة أيام 
فاذازاد على ذلك فهو دم امستحاضة لما روى 
الدارقطنى عن أبى أمامة قآل » قال ربسول 
للجارية والثيب الثلاث وأكثر ما يكون 
عشرة أيام فاذا زاد فهى مستحاضة ) هوه 


)١(‏ شرح العناية على الهداية هامشى فد 
القدير د ١‏ ص ١١١‏ طبعة المكثبة التجارية . 


وقد ساق الكمال بن الهمام عدة أحاديث 
فى هذا المعنى وقال فى نهاية كلامه 
2 اكد عدة أحاديث عن النبى صلى الله 
يلد عليه وسالم » متعددة الطرق وذلك 
رفع الفقه الى 'الحيبكن: والمفحورات 
الشرعية مما لاتدرك بالرأى فالموقوف. 
فيها حكمه الرفع بل تسكن النفس بكثرة 
مااروع شفوة عن المنتهابة والقافق مه 
وبالجملة فله أصل فى الشرع ” 


مق تاعية اخبرى: فاق المنترة ذا 
رأت دما قبل أن تبلغ تسع سنين فانه 
يعتير دم استحاضة على ما عليه العامة©) 
وفيما يتعلق بلون الدم ٠‏ جاء فى الهداية 
« وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة 
والكدرة فى أيام الحيض حيض حتى ترى 
السامن كالما *.وقال آمو يومف :رحفحة 
الله لا تكون الكندرة. حيضا الا بعد 
الدم  »‏ وعليه فان الكدرة التى ليست 
بعد الدم هى دم استحاضة عند أبى 
بوسف ٠.٠.‏ ويقول الكمال « وأما الصفرة 
فلا شك أنها من ألوانه ‏ أى الحيض ‏ فى 
سن الحيض » وأما فى سن الاباس ففى 
الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة 
غير خالمة على الاستمرار ٠‏ فان كان 
ما ترى مثسل لون التبن فحيض ٠٠٠‏ وان كان 
دون التبن فليس بحيض ‏ وعليه فانه 


(0) المرجع السابق جح ١‏ ص ١١!‏ الطبعة 


السابقة . 
السابقة 

)1( الدداية ج .١‏ ص 116 © 111 الطبمة 
السابقة . 


استحاضة ْ 17 


يعتبر دم استحاضة الا اذا رأته على 
الاستمرار وليس بصفرة خالصة والظاهر 
والقرنان وها قرط افيه اللمبارول . 
وجاء فى شرح العناية « واما الخضرة فقد 
أنكر بعض مشسايخنا وجودها ©»» وقال 
الميرغينانى اذا كانت المرأة من ذوات الاقراء 
كانت حيضآاً ويحمل على فساد الغذاء 
أن تكون 
ع واه اوساو را 
خا تكو على كمبساد المنبت 0 
ا 0 دم علة اد ٠‏ 


ووه وان كانت كبيرة أى آيسة وهى 


مذهب المالكية : ش 

يرى الألكية أن الحيض لاحد لا قلة 
باعتبار الزمن .٠٠‏ وهذا! بالنسسبة 
التببسااةة وآما بالشتية للدة 
والامس ستيراء فلابيد عن يوم أى 
بعضه ء وأكثر الحيض « لبتدأة غير حامل 
تمادى بها الدم نصف هر » وعلى ذلك 
فان الدم اذا تمادى بها أكثر من خمسة 
عشرة يوما يعتبر دم ااستحاضة » وأكثره 
معتادة غير حامل أيضا ٠.٠‏ ثلاثة من الايام 
استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا فاذا 
اعتادت خمسة ثم تمادى بها مكثت ثمانية » 
وهدكذا بحيث لا تزيد عن الخمسة عشر » 
فمن كانت عادتها ثلاثة عشر يوما فانها 
تستظهر بيومين » ومن اعتادت الخمسة 


6 العناية ح ١‏ ص ١١7‏ الطبعة السابقة . 


عشر فلا استظهار عليها ويمسمى الدم 
النازل بعد الاستظهار أو بعد بلوغ نصف 
الضشهر دم استنخاضة وتسمى هى 
مستحاضة 250 , 

ونص المالكية على أن الدم الخارج 
بنفسه من الصغيرة التى هى دون تسع 
سنين لا يعتبر حيضا ‏ أى بل يعتبر 
استحاضة ‏ كما أن الآيسة التى هى بنت 
سيبعين لا يعتير الدم الخارج منها 
حيضا  ©0‏ وائما يعتبر دم استحاضة ٠‏ 
ويسأل النساء فى بيان الدم النازل من 
بتث الخمسين الى السبعين ومن اأراهقة 
فان جزمن بأنه حيمن أوانسكن أن اخطين 
فحيض والا فلا  »9‏ أى فهو اسستحاضة ٠‏ 2 

ويفرق الفاكهانى بين دم الحيض وبين 
دم الاستحاضة بأن الاول أنسود كدر ٠‏ 
وأما الفانى أى دم الاستحاضة فهو دم 
رقيق القمتر 00 

والمشهور عند المالكية أن الصفرة والكدرة 
حيض ٠٠٠‏ وقيل ان كانا فى زمن الحيض 
فحيض والا فلا أى فاسستحاضة ‏ 
« وهذا لابن الماجشون » وجعله المازرى 
والباجى هو المذهب ٠‏ وقيل أنهما ليسا 
بحيض مطلقا حكاه فى التوضبيح 0 ى 
وبناء على هذا القول الاخير فان الشفرة 
والكدرة دم استحاضة ٠‏ 


ةا الشرح الكبير للدردير حت أ ص 23158 5 
ص 154 . 
000 العامر 
1 طبعة لأكتية 0 : 


1 أسستحاضة 


مذهب الشافعية : 

الاصح باتفاق أصحاب الشافعى أن أقلزمن 
الحيضيوم وليلة٠وعلى‏ هذا انرأت المرأةالدم 
ليس يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك 
عنه الحائض فان انقطع لدون اليوم والليلة 
كان ذلك دم فقساد”(2" ٠.‏ وأكثر الحيض 
عند الشافعية خمسة عشر يويما © 
فاذا استمر نزول الدم بعد هذه المدة كان 
دم امستحاضة ٠‏ ولهم ف أقل سن يمكن 
الحنض فيه ثلاثة أوجه : | 


استكمال 3 سئين ©4©»» فاذأ رأت الدم 


لدون ذلك فهو دم فسكاد ولا تتعلق به أحكام. 


الحيض ©) ولكن هل يسمى دم استحاضة ؟ 
فيه خلاف حاصله أن الااستحاضة 
لا تطلق الا على دم متتصل بالحيض وليس 
بحيض » وأما ما لايتصل بحيض فدم فساد 
ش ولايسمى استحاضة ؛ هذا كلام صاحب 
الحاوى » وقد وافقه عليه جماعة ٠‏ وقال 
الاكثرون : يسمى الجميع استحاضة » 
قالوا والاستحاضة نوعان نوع يتصل بدم 
الحيض ٠٠‏ ونوع لا يتصل به كصغيرة لم 
تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته 
وانقطع لدون يوم وليلة ٠٠٠‏ صرح بهذين 
النوعين أبو عبد الله الزبيرى والقاضى 
حسين والمتولى والبغوى والسرضى فى 
الأمالى ٠٠٠‏ وآخرون وهو الاصح الموافق 
٠‏ لما جاء عن الازهرى وغيره من أهل اللغة 


. 788 المجموع ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص هلا ب تلام‎ 
. المطبعة المثيرية‎ 
. المجموع ج ؟ ص 505 الطبعة السايقة‎ )9( 


من أن الااستحاضة دم بحطرى فى فير 
أوائه اك ٠‏ 8 

وجاء فى فتح العزيز بشأن لون دم 
الحيض والاستحاضة « بروى أنه قال فك 
ذلك فدعى الصلاة واذا كان الآخر فاغتسلى 
وصلى ) + ٠٠‏ ثم يقول الرافعى فى ذلك وورد 
محتدم بحرانى 200 ذو دئعات وف دم 
الاستحاضة أنه أحمر رقيق مشرق »و 
أى أن دم الاستحاضة رقيق لا احتدام فيه 
يقري إلى الفسسهرة آنا المحتفر» و لذاك 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى الشرح الكبير على متن 


المقنع ووو المشوور فى المذهب أن 
أقل الحيض يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر 


يبوما +٠‏ فقد روى عن على رضى الله عنه 
أنه قال : ما زاد على خمسة عشر استحاضة 
وأقل الحيض يوم وليلة 2 » وفيه أيضا 
أن الصغيرة اذا رأت دما لدون تمسع سنين 
فليس بحيض لا نعلم فى ذلك خلافا فى 


)2 المرجع السابق ج 5 ص 6" 2 07؟ 
الطبعة السايقة . 
لفاطمة بنت أبى حبيشس رواه أبو داود والنسائى 
من حديث عروة وكذا. رواه ابن حبان والحاكم 
فى التلخيص الجيد فى تخريج أحاديث الرافمئ 
الكبير هامثن المجموع ج ١‏ ص 20 . 

) يل المعنم هو القاريه "الل الدشواة 

() فتح العزيز هامثش المجموع ج ؟ ص .20 ؛ 
0 الطبعة السابقة . 

(8) الشرح الكبير والمغنى جح ١‏ ص .؟؟ 4 851١‏ 
0 ا 2 


استحاضة 16 


المذهب 2١١‏ » وقيل ف السن الذى تيأس فيه 
المرأة من الحيض أنه خمسون سنة ٠٠٠‏ 
ويكون حكمها فيما تراه من الدم بعد 

الخمسين حكم الاستحاضة لان عائشة 
رشن :الله عنيا: كالقه اذا رلشةه كستي سنة 
خرجت من حد الحيض +٠٠‏ وروى عننه 
أنها لا تيأس من الحيض بيقينا الى مستين 
سَكة وما كرآه كيماءنى: الكسجة: و المكةن 
حيض مشكوك فيه ٠٠٠‏ فأما بعد الستين 
فلا خلاف ف المأهب”(2 انه ليس بحيض 
لانه لم يوجد وقد علم أن للمرأة حالا 
تياس فيه من الحيض لقول الله تعالى 
« واللائى يئسن هن المحيض » وقال أحمد فى 
المرأة الكبيرة ترى الدم هو بمنزلة الجرح» 
وقال عطاء هى بمنزلة الممستحاضة وذلك لان 
هذا الدم اذا لم يكن خيضا فهو دم 
فساد حكمه دم الاستحاضة”"؟ 2 
وعن لون الدم يقرر ابن قدامة أن المرأة 
اذا رأت صفرة أو كدرة فى أيام عادتها 
كان ذلك حيضا وان رأته بعد أيام حيضها 
لم يعتد به نص على ذلك أحمد » وبه قال : 
يحيى الانصارى وربيعة والثورى والاوزاعى 
وعبد الرحمن بن ممدى *؟ ؛ ومعنى عدم 


الاعتداد بالصفرة والكدرة بعد أيام 
العادة ان هذا الدم يأخذ حكم 


مذهب ب لقاع .. 


)0( الأرجع السابق جح ١‏ ص 718 . 
(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 7818 . 
9) المرجع السابق جح ١‏ ص 19" . 
(5) المغنى ج ١‏ ص 565 الطبعة السابقة . 


تمادىيها الاسود فهو حيض الىتمام سبعة عشر 
بوما فانزاد فليس حيضاء وقد صح عنرسول 
لله صلى الله عليه وسلم < اندم الحيض 
أمسود ») وصح أنها ما دامت تراه فهى 
فض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو 
اجماع فى دم أسود أنه ليس حيضا وقد 
صح النص بأنه قد يكون دما أسود وليس 
حيضا » ولم دوقت لنا فى أكثر عدة 
الحيض من شىء فوجب أن نراعى أكثر ماقيل 
فلم نجد الا مسبعة عثر يوما فقلنا بذلك 
٠.٠‏ وكان ما زاد على ذلك اجماعا متيقنا 
د ؛ وقول فى موضع آخر 
ان رأت العجوز المسنة دما أمسود فهو 
حيض لانه لم يأت نص ولا اجماع بأنه 
ليس حيضا ء وكل ها عدا الدم الاسود 
فليس حيضا عند ابن حزم حيث يقول 
فاذا رأت أحمر أو كغسالة اللصم أو 
صفرة أو كدرة 1 
روى عن فاطمة بنت أبئ حبيش أنها كانت 
١‏ ا الله صلى الله 
عليه وسلم «'ان دم الحيتكن الود 
يعرف فاذا كان ذلك فاهمسكى عن ن الصلاة 
واذا كان الآخر فتوضىء وصلى فائما هو 
عرق 0“ م٠‏ 
مذهب الزيدية : 
يرى الزيدية أن أقل الحيض 
ثلاثة أيام كوامل بلياليها وأكثره. 
عشرة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة ' 
يم وأكثره عشرة أيام فاذا زاد الدم أكثر 


7 ا ا الى ص 
5 الطبعة السابقة . 


ا 


1م استحاضة 


م عه احا تن مقافي ناه 3 
البحر الزخار ما يفيد أن دم الآيسة الكبيرة 
اسستحاضة وكذا دم الصغيرة قيل دخولها 
الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة 
طب دفن رقيبق أو أحمر مشرق رف 2 
وى البحصر الزضار ودمه أمسود 
ورائحته تعرف ٠٠.‏ ومعتير منها اللون 
على القول باعتبار الصفة لو رأت ثلاثا 
أحمسر وثلاثا أمسود وثلاثا أصفر كان 
الجعيس حيضها :لذلا بحسن + ولو ارات 
ثم رأت السواد فى الشسهر الثانى ثم احمر 
اغتسلت بعد الكلائة ان أحمر فيها أو عقيبها » 
أحمر عشرا كان النقاء وما قيله حيضا 
والاجحمر طهرا لانه دم الااستحاضة » وان 
ونصفه أحمر وكل الخامس أسود 4 شم 
أحمر 6 وتعدى العشر كانت الخمس الاول 
)١(‏ المحر الزخار ج ١‏ ص ؟*١‏ 2 ١١9‏ 
الطبعة السابقة . 
٠‏ لق المرجع السابق ج ١‏ ص ١*6‏ 2 ه"ا١ا‏ 
الطبعة السايتة . ” 
(©) هامشسالمنتزع المختار ج ١‏ ص 101 . 
(5) البحر الزخار ج ١:ص‏ ١؟!١‏ هامشش . 


حيضآا والاخرى استحاضة لاجل الصفة 
والتجدى 206 وان ارات كلانه عقر اسسترة 
وكليا: سحي و الاحمير اليمتحافة ومن 
الاسود أى الاستحاضة منه ‏ مازاد على 
عادتها أو عادة نسائها (© ٠,‏ 
مذهب الامامية : ٠‏ 

برى الامامية كما فىمفتاح الكرامة » أن أقل 
الحيض ثلاثة أيام ٠.٠‏ الا أنه فى التذكرة 
والمنتمى ذكر الليالى قال كلاقة أآيام بلياليها 
ولعلذلك غير داخلتحت الاجماع 27» وبناء على 
ذلك فان المرأة اذا رأت الدم لمدة تقل 
عن ثلاثة أيام فان ذلك لا يعتبر حيضا © » 
وهم يقولون ان كل ما ليس بحيض ولا جرح 
ولا قرح فهو اسستحاضة2) ٠‏ وأكثر 
الحيض عندهم. عشرة أيام ولم تذكر 
الليالى هنا ف-التذكرة والمنتهى كما ذكرت 
فى أقله ©» » وبناء على هذا فان الزائد 
عن أقصى مدة الحيض هذه لا يعتبير 
حيضا صلق بل :هو استحاضة 2١10‏ وما ثراه 
المرأة قبل بلوغ تسع سنين فليس حيضا 
وان كان مع المميزات ٠٠٠‏ وروى عن بعضهم 
أنه قال بنت ست سنين ترى دم الحيض 
زواةقضازض الطمساوى + :وده عض الى 
امتكاتة أول. المكتاسية وكير اذا عدت 
منها ستة أشهر 7(" » وبناء على ذلك 

(ه) المرجع السابق ج ١‏ ص ١55‏ . 

(5) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص ١6١‏ طبعة سسئة 
15" ه. 


7) المرجع السابق ج ١‏ ص 6" . 
.(4) المرجع السابق ج ١‏ ص 787 . 
(): المرجع السابق + ١‏ ض 66 , 
)٠(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .)* . 
(11) المرجع السابق ج ١‏ ص 587 . 
(15) المرجع السايق ص 784 . 
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اسستحاضة 17 


فان الدم الذى تراه الصغيرة قبل بلوغ 
تسسع سنين ‏ على المعتمد عندهم 
يعتبر دم امستحاضة ؛ وأيضا ما تراه 
المرأة من الدم يعد سن اليأس هو دم 
استحاضة ‏ على خلاف عندهم فى 
تحديد هذا السنهل هو خمسون أو ستون17) 

ومن ناحية أخرى نفرق الجعفرية 
ينين دم الحيض ودم الااستحاضة بأن دم 
الااستحاضة ف الاغلب أصفر بارد رقيق 
كما فى الوسيلة والمراسيم والقنية ٠‏ 
وغيرها وهو المنقول عن التبيان والكاق ٠٠‏ 
الا أن فيه أنه يضرب الى الصفرة وقريب 
من ذلك فى النهاية ففيها يميز الحيض 
منها بالسواد والحرارة والدفع ؛ واقتصر 
فى المبسوط والمصباح ومختصره » على 
الاصفر 6 وى المقنعة أنها دم رقبق 
بارد صاف ٠٠‏ وهو دم ذو فتور كما 
صرح به فى أكثر الكتب المتقدمة » وفى جملة 
منها أن المراد به خروجه بضعف بخلاقف 
دم الحيض فان خروجه بقوة ودفع كما 
تعطيه عبارة النهاية امن نفى الدفسع 
عنه ‏ أى عن دم الاستحاضة ويتضمته 
ما فى المبسوط هن أنه أمسود بارد لا بحس 
بخروجه '" . 
مذهب الاباضية : 

أقل الحيض عند الاباضية ثلاثة أيام فاذا 
رأت المرأة الدم لمدة تقل عن ثلاثة أيام 
اعتبر هذا الدم استحاضة لقول صاحب 


. 76. 2 8789 المرجع السابق ص‎ )١( 
ص ذا الطبعة‎ ١ مفتاح الكرامة ج‎ )'( 
, السابقة‎ 


النيل وان انقطعت قبلها أى قبل الثلاثة 
فخروجها ااستحاضة فتغتسل عنو ٠‏ 
انقطاعه غسلة ٠٠‏ عند مهوجب الغسل 
هن الاسكمافة 007 والترى بين لحي 
والاسستحاضة عندهم « أن الاستحاضة 
بالدم تبأين الحيض ببلوغ أقصى أوقاته 
أى الحيض وهو عشرة أيام © ٠‏ وقييل 
خصة عشر يوما وقيل سبعة عشر ٠.٠‏ 
أما الزمان الذئ يحكم على الدم الذى وقع 
فيه بأنه دم علة وأنه استحاضة فهو 
زمان الدم الذى رؤى فى الطفولية قبل 
الدخول ف السبع وقيل قبل الدخول 
قى التاسعة وقيل قبل الدخول فى 
العاشرة لأن الحيض من أمارات البتلوغ 
وزمان الدم الذى رؤى بعد الاياس © ٠‏ 
ومن ناحية أخرى يفرق الاباضية بين 
الحيض والاستخاضة فيقولون الاستحاضة 
هى التى تأتى فى غير أوقات الحيض مع 
دوام الدم وَيحدوث علة توجبها ٠.‏ وان 
شكت فقل الاسستحاضة هى جريان الدم 
من فرج المرأة فى غير أوانه ٠.٠‏ وعرف 
فى القواعد دم الاسستحاضة بأنه الخسارج 
من الرحم على جهة المرض قال : و 
دم أحمر رقيق لا رائكحة له .. وهو 
صحيح لأنه يقال فى كل صور الاستتحاضة 
انها دم من الرحم على جهة امرض 
ولو خرج بنحو خوف بأن يمرض رحهها 
لذلك الخوف مثلا 22 ٠‏ وكما يفرق 
9) شرح النيل ج ١‏ ص ١١8‏ الطبعة السابقة 
(5) المرجع و اه 
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. (5) المرجع السابق ج ١‏ ص 2116 (١6‏ . 


411 هلل 


4م 1 أمستحاضة 


الأنايحية .نيل" الحيقى و الايشحافية اوكا 
يفرقون بيتهما يما يسوونه زوال الحال 
ففى شرح النيل : « أما زوك الحال الذى 
الذى رو تغرف لبجل تسل ال كرف 
أو قفز أو جماع غير دم المكارة ٠.٠‏ فان 
وال الدم يزوال. 'الحال كروال 'القنوف 
وزوال شدهة الحمل الثقيل تعد وضعه 
وزوال شدة الركوب والقفز بعد تركهما 
فليس بحيض ٠ 2١‏ أى هو دم استحاضة ٠‏ 
هل .4 تحاض الحامل 

مذهب الحنفية : 

قرر بعض الحنفية أن الدم 
الذى تراه المرأة حالة الحمل يعتير 
دم اسستحاضة فقد ذكر البابيرتى أن 
بما اذا رأت الدم حالة الحبل © 
وف الهداية أن الدم الذى تراه الحامل 
اأينتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد 
اأستحاضة وان كان ممتدا 00 95 
أذا حاضت فى الشهر الشالتث من 
واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض 
فى حقها عثشرين بوما ٠٠‏ وما ز اد على ذلك 

(1)المرجغ السابق جح ١‏ ص ١١!‏ » ص 1١١18‏ . 

(9) شرح العناية ج ١‏ ص ١16‏ الطبعة 
السابقة . 
(6) الهداية مع 
بكه . 


الفنتح ج ١‏ ص 119 الطبعة 
. السابقة 


فهو دم علة وفساد .. كما أن الحامل 
نازلا علبها كان أكثر الحيض فى حقها 
السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم 
ما اذا حاضت فى الشهر الشالث » وخالف 
1 
ولكن ما حكم الدم الذى ينزل قبل الدخول 
فى ثالث الفلاثة بأن حاضت فى الشهر 
الأول أو الثكائنى من حملها ؟ يتلخص ها قاله 
المالكبة فى هذه المسأئة الى الرأيين الآتيين ى 


الأول أن حكم هذه الفثرة حهكم 


واعدهاات إى آكثر' الحيضن ق حقها عخدرون 
بوما وما ز اد على ذلك فهو دم استحاضة » 


وهذا القول هو قول مالك المرجوع عنهة ٠*٠‏ 
القانى آنها: جنا كالمحتادة غين الحاءل امد 
أنها تمكث عادتها ثم : تستظهر على أكثر ها بثلاثة 
اليه 00 وبعض الشيوخ رجع القول 
الأول وف كلام ابن عرفة ما يشعر بترجيح 
الفانى ٠6‏ وكل منهما قد رجح لكن 
الثانى أرجح ٠‏ 
مذهب الشافصة : 
جاء قى الججموع اذا رأت الحامل 


(؟) حاشسية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ 


استحاضة 315 20 


فقولان مشهوران قال صاحب الحماوى 
الجديد أنه حيض والقديم ليس بحيض ٠‏ 
واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض 
فأن قلنا ليس بحيض فهو دم فساد 
وهو حدث ينقض الوضوء ٠.٠‏ فان لم 
يكت كج لبر تر ان امطتم ولا 
حكم الاستحاضة المستمرة © . 
مذهب الحنابلة : ٠‏ 

جاء فى الشرح الكبير على هتن المقنع من 
كتب الحنابلة : أن الحامل لا تحيض فان رأت 
دما فهو فساد ٠.٠‏ لأنه زمن لا ترى الدم فيه 
غالبا فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة 
قال أحمد : انما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم وقال الليث ما تراه من الدم 
حيض اذا أمكن لأنه دم ادف العادة 
فكان حيضا كغير الحاأمل 9" ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

يقول ابن حزم وكل ها رأته الحامل ما لم 
تضع آخر ولد فى بطنها فليس حيضا 
ولا نفاسا ولا يمنع عن شىء 0 
مذهب الزيدية : 

ديفض. الزبدة على 1ق الم الى ازا 
المرأة حالة الحمل لا يكون حيضا بل انه 
. يعتير من قبيل دم الامستحاضة لاعتدادها 
بالو مجع بو بعرو امعيراته القزل. ين عار + 
السلام : « رفع الحيض عن الحامل » ©© , 

. 886 المجموع.ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير والمغنى ج ١‏ ص 9ل(” » 
الا . 

(9؟) البحر الزخار ج ١‏ ص ١1١6‏ والمنتزع 
المختار ج ١‏ ص ؟169.. 


مذهب الامامية ا 
جاء فى مفتاح الكرامة © أن الحيض يجامع 


الحمل على الاقوى وهذا أحد الاقوال فى 


المسألة وقد أطلق من دون فرق بين 
ما اذا استيان الحمل أم لا سواء تآخر 
عن عادتها عشرين دوها أم لا وهناك قول 
مؤداه أن المتأخر عن عدتها عشرين بوما 
يعتبر دم امستحاضة ٠.‏ ولو رأت الدم 
قيل الولادة بمعدد أيام الحيض وتخلل 
النقاء عشرة فالأول حيض وها مع الواد 
نفاس .٠ه‏ والمائعون بيقولون أنه 
استحاضة ٠٠‏ « فان تخلل أقل من عشرة 
فالأول استحاضة ‏ أى أنه اذا نزل عليها 
الدم قبل الولادة ثم تخلل ذلك نقاء لدة 
تقل عن عشرة أيام ثم ولدت فان الدم الذى 
نزل أولا هو دم استحخاضة » وقال فى 
النهاية ولو ولدثت قبل عشرة أيام فالأقرب 
أنه استحاضة لعذم تخلل طهر كامل 
بينه وبين النفاس مم احتمال كونه 
حيضا لتقدم طهر كامل عليه ونقصان 
الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا 

يؤثر فيما بعده لأن ما بعد الواد 
نفاس اجماعا فأولى أن لا يَؤثر فيما قبله 0© ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

محري الالبمتدافة كوي بالدرهان 
وزوال الحطعسال والمماينة أما 
السايية الى يكم منهنا: رأن اذم 
لعلة واسستحاضة فمعاينة الدم الذى 


(ه) جا اص .75 )اص 7١‏ . 
)6 مفتاح الكرامة ج ١‏ ص 


5.١ ©» 5.٠ 
ْ , الطبعة السابقة‎ 


.0 اسستحاضة 


رئى مع حمل .. لان الحيض علامة 
براءة الرحم فكيف يكون دمها حيضا ؟ 
وقيل حيض مطلقا » وقيل ان رأته فى 
معتادها فى الوقت الذى تعتاد فيه الحيض 
قشل الجمل دوو تخ وال موك 
استحاضة النفساء 


مذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن أكثر مدة النفاس 
أريعون ؛ فاذا زاد الدم عن هذه 
المدة كان دم ١‏ ستاخاضة لما روى أبو 
داود والترم ذى وغيرهما عن أم 
سلمة رضى الله عنها قالت : 
النفنساء تعتد على عهد رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعين يوما » ٠‏ 
وأثنى البخارى على هذا الحديث وقال 
النووى حديث حسن ”'" ٠‏ وجاء فى شرح 
العناية أن مذهب الحنفية حروى عن ابن 
عمدر وقاكنة وأم سلمة وأم حبيية 
وأبى هريرة رضى الله عنهم ٠‏ ومثله 
لا يعرف الا سمعا وهو الموافق للمعقول 
لأنهم أجمموا على أن أكثر مدة النفاس 
أربعة أمثال أكثر مهدة الحيض وقد ثبت 
فى باب الحيض أن أكثر مدة الحيض عشرة 
أيام فكان أكبر مدة النفاس أرئعين 
يبوم(" ؛ وما زاد على ذلك فهو دم 
استحاضة ٠‏ وبقول الحصكفى والزائد 
على أكثر النفاس اسستحاضة لو مبتندأة 
وأما المعتقادة فترد لعادتها وقد علق 


<« كانت 


. ١١921١١5 شرح النيل ج اا ص‎ )١( 
. ١7١ ص‎ ١ (؟) الهداية وفتح القدير ج‎ 


(؟) شرح العناية ج ١‏ ص 11١‏ الطبعة السابقة' 


امن عايدين على ذلك بقوله : بعنى أئما يعتبر 
الزائد على الأكثر استحاضة فى حق 
المينتدأة التى لم تثبت لها عادة ٠‏ وأما 
المعثقادة فترد لعأدتها وهذا الحكم 
عند اطلاقه يشمل ما اذا كان ختم عادتها 
بالدم أو بالطهر وهذا عند أبى بوسف 
وأما عند محمد ان ختم بالدم فكذلك 
وان بالطهر قلا ء وبيانه ما ذكر فى 
الأضيل: اذا كان غادتها فى النقناس كلانين 
يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما 
وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت 
وصاهت ثم عاودها الدم فاستمر بها 
حتى جاوز الأربعين ذكر أنما مستحاضة 
فنهعا :زان على الفجاكين ول ايشرميتا 
صومها ف العشرة التى صاحت فيلزمها 
القضاء أما على مذهب محمد فنفاسها 
عشرون فلا تقضى ما صأمت بعدها © . 
مذهب الالكية : 
يقول الالكية انالدماذا تمادى بالنفساء 
ت ل أىمكثت ‏ ستيزليلة على المشهور 
م ان استمر بعد الستين أو انقطع ثم 
عاودها قبل مقدار الطهر لا تستظهر 
وافقسات كانت مستسافة هه أما ان انقطع 
الدم بعد الستئين وعاودها بعد مقدار 
الطهر فهو دم حيض 200 ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وفى قول عند الشافعية على ما فى المجموع 
أن دم النفساء اذا عبر الستين يوما كان الزائد 
على الستين دم استحاضة » وبه قطع ابن 

(؟) الدر المختار وحاشسية ابن عابدين عليه ج ١‏ 


ص 1797 . 
(5) كفاية الطالب الربانى ج ١‏ ص ١١9‏ . 


اسستحاضة : ام 


القاص ف المفتاح واختاره المزئى ٠‏ 
قال الرافعى وهذا القائل يجعل الزائد 
كانت معتادة والمردود اليه ان كانت 
ميتدأة ٠٠‏ وقيل ان الستين نفاس 
والذى بعده حيض على الاتصال به لأنهما 
دهان مختلفان فجاز أن بتصل أحدهما 
بالآخر وبهذ الوجه قال أبو الحسن 
ابن المرزيانئى + قال صاحب التتمة والعدة 
وغيرهما فعلى هذا ان زاد الدم معد 
الستين حكمنا بأنها مستحاضة فى 
الحيض 20 ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

يقول ابن قداائمة الحنبلى : 
« ان زاد دم النغساء على أربعين 
بوما فصادف عادة الحيض فهو حيض > 
وان لم يمصادف عادة فهو استحاضة 
| فى أيام حيضها الذى تفعده أمسكت عن 

الصلاة ولم يأتها زوجها وان لم يكن 
لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة 20 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

وف بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : 
02 ان دم النفاس هو حيض صحيح وأمده 
أمد الحيض وحكمه فى كل شىء 
الحيض لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
لعائشة رضى الله عنها : أنفست بمعنى 
خضت فهما شىء واحد لقوله عليه السلام 


. المجموع ج ؟ ص .لاه‎ )١( 
. ص ه70‎ ١ المغنى ج‎ )( 


الصلاة وبناء على ذلك فان دم النفساس 
استهافة 010 


مذهب الزيدية 6 


ضجية الويدية ل كتين التقساس 
أربعون يوما وقيل أكثره مس تون 
يوما ٠.‏ فان بجاوز الاربعين فكالحيض 
اذا جاوز العشرة فى أن المبتدأة ترجع الى 
عادة نسائها والمعتادة ترجع الى عادتها 
كما سيأتى ‏ فأن جاوز دمها الأربعين 
وكان ما بغد الأربعين وقت حيضها فهو 
استحافضة لقلا يؤدى الى توالى الحيض 
والنفاس هن غير تخلل طهر 7“ ٠‏ 


مذهب الامامية : 

وللامامية اقوال فى أكثر النفاس منها أن 
أكثر النفاس مم الاستظهار التتام 
ثمانية عشر يوما ٠٠‏ وفى المسوط قال : 
ولا خلاف بينهم ان ما زاد على ثمانية 
عشر حكمه حكم دم الاستحاضة ٠٠‏ وقيل 
ان النفنساء تقعد عشرة أيام وتغتسل فى 
القادى عقن وكعفيل عمل الانتتعاضة .» 
ونص المحقق فى المعتير على أن ذات العادة 
اذأ رأت أكثر من عشرة أيام جعلت العشرة 
نفاسا ٠.‏ وكأن ها زاد على العشرة أيام 
استحاضة اجماعا يدل على ذلك أن هذه 
المدة أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس 


(") المحلى ج ؟ ص 7.؟ . 
(4)المنتزع المختار جح ١‏ ص 155 »2 ١57‏ . 


ا اسستحاضة 


لأن النفاس حيضة ويؤيد ذلك ما رواه 
يونس بن يعقوب وذكر الخبر قال : 
وضائطه القاء على حكم النفاس مادام 
الدم مستهمرا حتى يمضى لها عشرة ثم 
قصين فس تهات 010 
مذهب الاباضية : 

وف الفقه الابافى جاء فى شرح النيل ما 
يفيد أن النفساء اذا استمر عليها نزول الدم 
فانها على الصحيح تترك ال ىأقصى وقت الحيض 
والنفاس ثم 4 | وتكون مستحاضة (5) 


أثر الاستحاضة فى العبادة واستمتاع الزوج 


(1) أثرها فى العمادة : 
مذ هب الحننفية : 

ذكرت بعض المذاهب أثر الاستحاضة 
المستحاضات وحكم كل نوع ٠‏ وبعض 
المذاهب الأخرى اكتفت باأليبان الاخير 
الاستحاضة المتعلقة بالعيادة احمالا ٠‏ 
أما الأحكام التفصيلية فسيكون الكلام 
عليها عند الكلام عن المستحاضات وحكم 
كل نوع ٠‏ 

نص الحنفية على أن دم الاستحاضة 
كالرعاف الدائم لا يمع المصلاة 
ولا الصسوم لما روى ابن ماججه 


(9) شرح الثيل نك ١‏ عن 182 + 


بسنده الى عائشة رفى الله عنها قالت 
جاعت فاطمة بنت أبى حبيش الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت : انى امرأة 
استحاض فلا أطهر أفادع الممسلاة 
فقال : لا اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم 
اغتسلى وتوضثئى لكل صلاة ثم صسلى 
وان قطر الدم على الحصير » وأخرجه 
أبو داود ٠٠‏ وهو فى البخارى هن حديث 
أبى معاوية عن هسام بن عروة عن أبيه ٠‏ 
واذا عرف حهكم الصلاة ثبت حكم 
الصوم بنتيجة الاجماع ٠٠‏ أى بدلالته 
وتقريره أجمع المسلمون على وجخوب 
الملاة وهو يوجب وجوب الصوم 
بطريق الأولى لانه لما جعل الدم عدما 
فى حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما 
لكونه منافيا لشرطها فلاأن يجعل عدما 
فى حق الصصبوم عن باب أولى "© ٠‏ 


مذهب اللمالكية : 

عكر منننناش كعناية اللتتيصالك 
الزمتجحاتى: قاعدعودة عامة ل متسحده 
المسألة فقال : « ومن تمادى بها الدم 
يحكم لها بأنها مستحاضة ٠٠‏ وثمرة 
ذلك انج تايس اف تسيل 6ه تزه 
أيضا أنها تصوم وتصلى ٠.٠‏ لأن 
حكمها حكم الطاهر فى جميع الأشياء © ٠‏ 


() الهداية وشرح العناية وفتح القدير ج | 
ص 1١552 1١١١!‏ . 

(5) كفاية الطالب الربانيى ج ١‏ ص ١١858‏ »© 
لا . 


اسستحاضة انفضا 


مذهب الشافعية : 

يقل رر اش افعية أن ن دم 
الاستحاضة حدث دائم كساس البول 
فلا يمنع الصوم والمملاة للاخبار 
الواردة فى المستحاضات ٠‏ ومنها ما روى فى 
الصحيحين عن عائشضة 2 الله عنها 
قالت : « جاءت فاطمة . بنت أبى حببيس 
فقالت يا رسول الله ائى. أجر انا امعد ادن 
فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا انما 
ذلك عرق .وليست بالحيضة » فاذا أقبات 
الحيضة فدعى الصلاة » واذا أديرت فاغسلى 
عنك الدم وصلى ©» “؛ قال النووى 
وللسمحنهاة قر اه القتر ان اذا كو مات 
استباحت مس المصحف وحم له وسجود 
التلاوة والشكر » وعليها الصلاة 
والصوم وغيرهما من العيادات التى 
على الطاهر ولا خلاف فى شىء من هذا 
عندنا ٠‏ قال أصحابنا : وجامم القول 
فى الممستحاضة أنه لا بثبت لها شىء من 
أحكام الحيض بلا خلاف ٠‏ ونقل ابن 
جرير الاجماع على أنها تقرأ القرآن 
وأن عليها جميع الفرائض التى على 
الطاهر » وروى عن أبر اهيم النخعى أنها 
لا تمس مصحفا ء ودليلنا القفياس على 
الصلاة والقراءة © . 


مذهب الحنابلة : 
وى فقه الحنايلة ما يفثبد أن دم 


الاستحاضة لا يمفع الصلاة ولا الصوم 


(١)فتح‏ العزيز ص ”297 )2 255 2 5645 . 
(0)المجموع ج "ا ص 5ه »2 67م . 


لما روت عائشة قالت الحديث السابيق9؟ ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

: تغاد مما جاء 2 0 أن 
5 ا ولا الطواف بالبيت © لما 
روى عن الأوزاعى عن الزهرى عن عسروة 
م 1 
انها لبست بالحهيضة ولكته عرق فاذا 
أقبلت الحيضة فدىعى الصلاة ٠‏ واذا 
أديرت فاغتساء وصكلو ٠٠؟‏ وعن عروهة 
ابن الزبير أن فاطمة بنت أبى حبيش أخبرته 
أنها أتت الى رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال : 
انما ذلك عرق فانظ رى اذا أتاك قرؤك 
صلى من القرء الى القرء 0 
مذ هب الزيدية : 

وف فقه الزيدية أورد صاحب ' 
البحر الزخار حكما عاما منوّداه 
أن الممسستحاضة كالحهائض فيما علمته من 
عادتها حيضا ؛ وكالطاهر فيما علمته 
من عادتها طهرا! ٠‏ ولا تصلى بل تصوم 
ابتداء 58 وأنتهاء حيضن حيص 600 ٠‏ 

9) المغنى والششرح الكبير ج ١‏ ص ”52 » 
.ع" . 

() المحلى ج ؟ ص ؟١١‏ . 


(8)المرجع السابق ج ؟ ص ١57‏ . 
(3) البحر الزخار ج ١‏ ص 7؟١‏ . 


٠ 0001‏ اسستحاضة 


مذهب الامامية : 

أوجب الجعفرية على المسستحاضة 
أفعالا خاصة تختلف بأختلاف 
أحوالها من حيث كثرة الدم وقلته وسيأتى 
بيان هذه الأفعال عند الكلام عن 
أثر الاستحاضة فى الطهارة ‏ فاذا قامت 
الممستحاضة بهذه الأفعال كما نصوا 
عليها صار حكمها حكم الطاهر ٠.‏ فان 
لم تفعل ما وصفوه وصامت وصلت ويجب 
عليها اعادة صلائها وصومها ٠‏ وأما 
اللبث فى المساجد فقد أجازه جماعة بدون 
الأمور المذكورة ويبدو مما جاء فى مفتاح 
الكرامة منع المستحاضة من الطواف 
بالبيت مالم تفعل هذه الأمور التى 
نصوا عليها ويرى بعضهم منعها من 
قراءة العزائم 00 


مذهب الاباضية : 


سل تفاد عحماأا مخحبيحاء 0 


السلاة 05 بت السو حيث فصوا 
مختلفة 59) وى 


برى الحنفيية © والالكية © , 


, ص 966 2 مكل‎ ١ مفتاح الكرامة ج‎ )١( 

)شرح النيل جد اا ص ١١7‏ 62 لُما! 2 ١١5‏ 
الطبعة السايقة :: ٠‏ 

للف الهداية ج 0 ص ١"‏ . 

(؟) كفاية الطالب الرباني ج ١‏ ص 515 --./؟؟ 


والشافعية )0 4 والظاهرية 200 4 أن دم 
الاستحاضة كما لا يمنع الصلاة ولا 
زوجته المستحاضة نتبيحة الاجماع » 
وهو يوجب حل الوطء بط ريق الأولى 
لأنه لما جعل الدم عدما فىحق الصلاة 
2 المنافاة الثنايتة يديا 0-0 منافيا 
من باب ولي 0 » ويقول 6 يجوز 
ولا كراهة فى ذلك وان كان الدم نازلا 
- هذا مذهينا ومذ هب جمهور العلماء 0ن 3 
مذهب الحنايلة : 

أما الحنايلة فييدو أن عندهم 
روايكين فقحد قال الش حت جرقى فق 
مختصره : « ولا تؤطء مستحاضة الا أن 
يخاف على نفسه »؛ وقد علق امن قدامة 
على ذلك مقوله اختلف عن أحمد ف وطء 
المستحاضة فروى ليس له وطوّها الا أن بخاف 
على نفيسه الوقوع فى محظور الزنا وهو 
لما روى الخلال ماسناده عن عاكشبة 
أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها 
ولأن بها أذى فيحهرم وطؤها كالحائض 


(5) فتح العزيز ج ؟ ص 6؟5 , 
(9) المحلى ج ؟ ص 18؟ . 
7) العناية ج ١‏ ص 2١59‏ , 


(0) المجموع ج ؟ ص 065 ٠,‏ 2 


بالأذى بقوله : « قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض © وروى عن أحمد 
اباحة وطثئها مطلقا من غير شرط وهو 
قول أكثر الفقهاء لما روى أبو داود عن 
عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت 
ممستتحاضة وكان زوجهسا يجامعها ٠‏ 
واقنسة مالقا رستنتول الله على "الل عليه 
ونشلم عن سكام المتشماضة فلو كان 
خوافاة ايها ليا ار او كان طن ايه 
الوقوع فى محظور ان ترك الوطء أبيح 
على !ار ايتك أن تعكدها اخت عن مم 
الحائض » ولو وطئها من غير خوف فلا 
كفارة عليه لأن الوجوب هن الشرع ولم 
يرد بايجابها فى حقها ولا هى فى معنى 
الحائض لما بينهما من الاختلاف واذا 
انقطم دمها أبيح وطؤها من غير غسل 
لالجل لد براحي ديه لاقي 
سلس البول 20 ٠.‏ 


يرى الزيدية أن الممستتحاضة 
لها أحوال مختلفة ‏ سياأتى ذكرها 
ولكتهم قالوا انها كالحائض فيما علمته 
حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا 
أى فكأنه يجوز لزوجها أن يطاها فى 
هذه الحالة الأخيرة ‏ التى علمت نفسها 
أنها طاهر فيها وليست حائضا » 
ولكنها لا توطء فى الحالة الأولى أى فيما 
علمته حيضا ؛ ونصوا كذلك على أنها 
لا توطء فيما جوزتة حيض! وطهرا كما 


(١)المغنى‏ ج اص 8/08 2 306 . 


يخ 


وام 


لا توطء فيما جوزته ابتداء طهر وانتهاء 
جيف 20107 
مذهب الامامية : 9) 

نص بعض الجعقفرية على 
أنه لا خلاف بنين العلماء على اباحة 
فى توقفه على ما علبها من الأفعال على أقوال 


الأول : الاباحة مطلقا من دون قوفف على 
شىء ٠‏ 
الثانى : الكراهة اذا أخلت بما عليها ٠‏ 


الثالث : أنه يتوقف على جميع ها عليها 
من الافعال كما فى المقنعة » قال واذا توضأت 
وامقياك عا ومفقاء حل اروكها: أن يلاها 
وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرئاه عن 
نزع الخرقة وغسل الفرج دالماء ٠٠‏ وقال 
والظاهر أنه لا بشترط فى زوال التحريم 
النهاية » وبحل لزوجها 
وطوها على كل حال اذا غسلت فرجها 
وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت ٠.٠‏ 
لكنه لم يذكر فى أحكامها للصلاة غسبل الفرج 
وذكره هنا فيظهر منه اختيسار التوقف على 
غسله عند الوطء ٠ه‏ وأما مع عدم الافشعال 
فالذى تعطيه عبارات أصحابنا التحريم ٠‏ 
ومثلها عبارة الذكرى حيث قال ظاهر 
الأضيعات توكف ل الوظء على .ها تتوئف 
طن السلده و لمعته نو الومشتوء و الفسل 
لقولهم يجوز وطؤها اذا فعلتماتفعلهالمستحاضة 


غير. ذلك ٠٠٠‏ وق 


0) البحر الزخار جد ١‏ ص ١67 2 ١59‏ . 
(؟)مفتاح الكرامة ج ١‏ ص 5896 » 588 . 


ا اسستحاضة 


الرابع : توقفه على ما عليها من الاغسال 
وتجديد الوضوء ٠‏ 

الخامس : توقفه على الغسل خاصة ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

صساء ء فى شرح النغئل 4 وأبيح 
الوطء: من مستحاضة يعد الخروج 
من أيام ترك الصسلاة وعد ا 
الاكثر وقيل فيحكم الحائض وقيل ذلك 
مكروه مطاقا وقيل ف الدم الكثير 0 ٠‏ 


طهارة الاستحاضة وانتقاضها 


واذا ثبت أن الاستحاضة لا تمنع من 
الصلاة فان ذل كيوجحب الكلام عن طهارة 
المستحاضة ٠‏ 
أولا وضوء المستحاضة : 
مذهب الحنفية : 

يذهبيخ: العتفيية الى أن لتب تعافة 
#سلسووفا اومته كول خا : 
فتصلى بذلك الوضوء ما تشاء من 
الفراكفض والنوافل والواجبات والننذور 


الوقتت أقيم عقام الاداء ثم فى تقدير 
طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج لان 
الناس حتفاوتون فى أداء الصلاة فمنهم 
مطول لها ومنهم غير حطول فلم يمكن 
فنيظه افقدرنا ملو دارفا بالوقث نينا 


. اص *.؟‎ ١ شرح الثيل ج‎ )١( 


وضوؤها بخروج 


للحرج ٠٠‏ فانا اذا قدرنا طهارة كل شخص 
بأدائه وفرضنا الفراغ عنه وأوجبنا 
عليه وضوءا آخر لكل ما يصلى من قضاء 
أو واجب أو نذر فى وقته أو مكثوية 
أخرى فى وقت آخر تحقق الحرج وى موضع 
التخفيف فان اعتبار طهارتها ليس الا 
رخصة وتخفيفا وذلك خلف باطل » واذا 
قام الوقت مقام الأداء يدار المكم 


عليه لان الشىء اذا قام مقام شىء آخر 


كان المنظور اليه ذلك الشىء 20 » وينتقض 
الوقت اذا كان وضوؤها 
مع سيلان الدم أو وجد السيلان بعد 
الوضوء ٠‏ أما ان كان الوضوء مم انقطاعه 
ودام الانقطاع الى خروج الوقت فلا يبطل 
الوضوء بالخروج مالم تحدث حدثا آخر أو 
بسيل دمها وذلك عند أبى حنيفة ومحمد 
وعند زفر لا ينتفض الوضوء بخروج الوقت 
وائما ينتقفض بدخول الوقت التالى وقال 
أبو يوسف ينتقض بخروج الوقت 0 
كما ينتقض يدول الوقت القالق ففين 

تؤضأت قبل طلوع الشمس بطل وضووؤها 
بطلوعها عند أثمتنا الشلاثة وتستائف 
الوضوء لوقت الظهر فى وقته وعند 
زفر لا ينتفض وضوؤها الا بدخضول وقفت 
الظهر فتصلى به فيما بين الوقتين ما شساءت 
من النوافل  »‏ ومن توضأت بعد طلوع 
الشمس وقبل دخول وقت الظهر صصح 
وضوؤها وتصلى به الظهر عند أبى حنيفة 
ومحمد وينتقفض بدخول وقت الظهر عند 
أبى بوسف وزفر وتستائف وضوءا جديدا » 


(؟) شرح العناية ج ١‏ ص ١١6 2» 1١١5‏ . 


اسستحاضة . ففرا 


انتقاضه عند الخروج وانما لم ينتقض 
عند زفر بطلوع الشمس لان قيام الوقت 
د ل عذرا ونند بقنيت شبهته : لحت لبقاء 
الممستحاضة ‏ للطهارة للظهر عند أبى 
نوسستك”فيها/ اذا .توبات فيل الؤوال 
ودخل وقت الظهر لان طهارتها ضرورية ولا 
ضرورة فى تقديمها على الوقت لا لان 
طهارتها انتقضت عند الدخول وهذا بيفيد 
أن طهارتها لم تصح حتى لا تجوز 
المملاة بها قبل دخول الوقت لا أنها 


ت وانتقضت 020 , 


مذهب اذالكية : 
وافا الالكيحة فيقت _نسولون 


بالتفسرقة :بين حالات مختلفبة فاذا 
كان انقطساع دم الاستحضة أكثر هن 
اتيانه وجب منه الوضوء عندهم أما 
اذا كان اتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى 
الامران فانه لا يجب عليها الوضوء » ولكن 
يستحب لها أى للمستحاضة ‏ الوضوء 
وف استحباب غسل فرجها قولان ‏ 
فصاحب الطراز يقول بالاسستحباب » 
وسحنون يقول بعدمه لان النجاسة أخف 
من الحدث ‏ أما ان لازم دم الاستحاضة 
ولم يفارق فلا يجب منه الضوء لانه 
حرج ولا يمستحب اذ لا فائدة فى الوضوء 
مع سيلان النجاسة ‏ وكذا اذا شسق 
عليها فى حالتى الاستحباب فلا ندب ٠‏ 


. 97؟!‎ 2 ١١5 فتح القدير ج اا ص‎ )١( 


وهل تعتبر كثرة الملازمة وقلتها بأوقات 
الصلاة أو طلقا ؟ قولان عند الالكية 
والزاد مهيده الاوقاك هن روال القيمين ل 
كبد السماء الى طلوع الشمس ثانى يوم 
أما من طلوع الشمس الى الزوال فليس 
وقت صلة 7" ويقولون بأن دم 
الااستحاضة الذى لازم المرأة ولم يفارقها ‏ 
غير ناقض لوضوثها وانما ينتقفض بما 
ينتقض به .وضوء غيرها ممن ليس صاحب 
عذر ففى كفاية الطالب الربانى : أما ان لازم 
دم الامستحاضة ولم يفارق فلا يجب منه 
الضوء لانه حرج ولا يستحب اذ لا فاكدة 
فى الضوء مع سيلان النجاسة ولكنهم 
يقولون باستحباب الوضوء من ذم 
الاستحاضة اذا كان اتيانه أكثر من 
انقطاعه أو اذا تساوى الأمران ٠‏ أى أنه 
غيد ناقض أيضا فلا ييطل طهارتها واذا 


افلا يجب عليها الوضوء ولكن يستحب لها 


بقيت. الصورة الثالثة وهى صورة ما اذا 
كان انقتاع دم الاسستحاضة أكثر 
من اتيانه فانه فى هذه الصورة بيبطل 
وضوؤها ويجب عليها أن تتوضاً منه 29 ٠‏ 


مذهب الشاقصية : 9؟) 

الوضوء وهو طهارة المستحاضة 
عند السساففعية » وقد فصوا 
على أنها لااتصلى بطهارة واحدة أكثر 


من فريضة مؤداة كانت أو مقضية 


(؟) كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى 
ج ١‏ ص 1١18 ©» ١١5‏ الطبعة العامرة . 

(9) المرجع السابق ج اص 159 2 ١57‏ . 

5( المجيوع ج ؟ ص هلاه »)ص ١9‏ ا ولم. 


ا استحاضة 


ولك لذو فال الجاع و ليت 
والمحاملى وابن الصباغ وآخرون لا يجوز 
قطعا لان المنذورة واجبة هتعينة فأشبهت 
المكتوبة وقال الخراسانيون والماوردى 
والدارمى فى جوازه وجهان ٠٠‏ مبنيان على 
أن النذر يسلك به أقل واجب الشرع أم 
أقل ما يتقفرب به فان قلنا بالثانى جاز 
كالنافلة والافلا كالمكتنوبة وتستبيح 
ها فبنات هق الشوافل عطيارة ممصودة 
وتستبيح ما شاءعت منها بطهارة الفريضة 
قبل الفريضة وبعدها ٠٠‏ وجاء فى المجموع 
« هذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة 
قبل وقتها ووقت المؤداة ممروف ووقت 
المكضية عبروك وفبوق التافليلة القع 
وجهان أصحهما لا يضح التيمم لها ال بعد 
دخول وقتها والثانى يجوز وهما جاريان فى 
وضوء الممستحاضة ‏ وحكى أمام الحرمين 
وجها أنها لو شرعت فى الوضوء قبل الوقت 
بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح 
ونسوؤها وصلت به فريضة الوقت وهذا 
ليس بشىء ‏ ودليل المذهب أنها طهارة 
ضرورة فلا يجوز شىء منها قبل الوقت 
لعندم الشرورة +++ قال اصتغابنا ويتبثئ أن 
تبادر بالصلاة عقب طهارتها فان أخرت 
ففيها أربعة أوجه الصحيح منها أنها 
ان أخرت لاشتغالها يسبب من أسسيابٍ 
الصلاة كستر العورة والاذان والاقامة 
والاجتهاد فى القبلة والذهاب الى المسجد 
الاعظم والسعى فى تحصيل سترة تصلى 


اليها وانتظار الجماعة ونجو ذلك جاز » 
وان أخرت بلا عذر بطلتطهارتها لتفريطها 
والثانى تبطل طهارتها سواء أخرت يسبب 
الفحلذة ار يوه خكا وعد اكينة البداد 2 + 
وهو غردب ضعيف ‏ الثالث يجوز التأخير 
وان خرج الوقت ولا تبطل طهارتها قال 
صاحب الابانة مآ لم تصل الفريضة يعنى 
بعد الوقت قال وهذا قول القفال 
الخضرى قياسا على التيمم ولأن الوقت 
مو سيمع فلا نضيقه عليها وخروج الوقت 
الطهارة » ولان المبادرة لو 
وجبت خوفا حن كثرة الحدث والنهسن 
لوجب الاقتصار علىأركان الصلاة والرابع 
لها التأخير ما لم يخرج وقث 0 
لها الصلاة بغد الوقت بتلك الطهارة لان 
جميع الوقت فى حق الصلاة كالشىء الواحد . 
فضبطت الطهارة به ٠٠‏ واذا توضأت 
المستحاضة لفريضة فانها تستبيح ما شاءت 
من النوافل وتبقى هذه الاستباحة. مادام 
وقت الفريضة باقيا فاذا خرج الوقت 
فوجهان حكاهها الشسيخ أبو حامد وصاحب 
الحاوى وآخرون قأل أبو حآمد ا 1 
أنها لا تستبيح النفل بعد الوقت بذلك 
الوضوء وقطع البغوى بالاستباحة ٠‏ وجاء 
فى باب التيمم أن من تيمم لفريضة فله التنفل 
بعد الوقست على صصح الوجهين والاصح 
هنا أنه لأ يجوز لها .» والفرق أن حدثها 
متجدد ونجاستها متزايدة يغلاف . 


٠ 20 التيهم‎ 


. المجموع ج ؟ ص /اام © 58م‎ )١( 


وشيخه 


لا بوجب ذقض 


امتحاضة 8 


ومن ناحية أخرى يقرر الشافعية أن 
المستحاضة اذا أرادت الصلاة ٠٠‏ لزهها 
الاحتياط فى طهارتى 'الحدث والنجس 
فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم ان 
كانت تتيمم وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا 
للنجاسة وتقليلا لها فان كان دمها قليلا 
يندفم بذلك وحده فلا شىء عليها غيره 
وان لم يندفع بذلك وحده اتخذت مع ذلك 
ما يمفع سيلان الدم ٠‏ فان احتاطت 
وأخرت الوضوء وطال الزمن ثم توضأت 
ففى صحة وض وئها وجهان فان استوثقت 
بما اتخذته من حيطة ثم خرج دمها بلا 
تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها 
ولها أن تصلى ما شاءت .من النوافل لعدم 
تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك ٠‏ وقد 
ثبتت الاحاديث الصحيحة أن ربس ول الله 
صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة « اذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا أديرت 
فاغسلى عنك الدم وصلى » فهذا مم 
حديث حمنة دليل لجميع ما ذكرناه وينضّم 
اليه المعنى الذى قدمناه ٠‏ وأما اذا خرج 
الدم لتقصيرها فى الاحتياط وزالت العصابة 
عن موضعها فزاد خروج الدم بسيبيه فانه 
يبطل طهرها وان كان ذلك فى اثناء الصلاة 


بطلت وان كان بعد فريضة لم تستتبح نافلة . 


لتقصيرها ٠.٠‏ وأما اتخاذ ما يمنع سيلان 
الدم منها لكل فريضة فينظر : ان زالت 
العصابة عن موضعها زوالا له تأثيره أو 
ظهر الدم على جوانب العصابة وجب 


التجديد بلا خلاف ٠٠‏ لان النجاسة كثرت. 
وأمكن تقليلها والاحتراز عنها فوجب 
التجديد ٠٠‏ وان لم تزل العصابة عن موضعها 
ولا ظهر الدم' فوجهان 6# ديحوت التجديد 
كما يجب تجديد الوضوء والثانى لا يجب 
اذ لا.معتى للامسر بازالة النجسابنة مع 
استمرارها ٠٠‏ قال امام الحرمين وهذا 
الوجه غير سديد لائه للا خلاف فى الامر 
به ٠‏ واذا زالت العصاية فلا أثر للزوال 
وانفا الاقشر لكجوو! الحعانية 400ب 

أما بالنسبة لنقض وضصوثها فان بيان 
ذلك مرتيط يمسألة أخرى هى : همل 
الوضوء يرفع حدث المس-تحاضة ؟ 
عند هم فى المسألة ثلاثة طرق : أصحها 
دليلا كما فى المجموع أنه لا يرتفع شىء 
من حدثها ولكن تستبيح الصلاة وغيرها 
مع الحدث للضرورة 7 ٠.‏ وحيث كان ذلك 
وحيث أنهم نصوا على أن الممستحاضة 
على بماوسارة زو احدة اككر امن فريك وه 
مؤداه أو «قضية ؛ فان طهارة المستحاضة 
تعتبر غير قائمة حكما بل يعتبر وضوؤها 
الذى هو عديم الاثر فى رفع الحدث ‏ 
غير قائم بمجنرد الفسراغ من الفريضة وان 
جاز لها أداء النافلة طالما كان وقت هذه 
الفريضة باقيا ٠.‏ فاذا هرج الوقت 
فوجهان ++ قال أبو حامد الصحيح انها 


(١)المجموع‏ جح ؟ ص 539 ل ونه 5 
)0 المرجع السابق ج ؟ ص 6ه 2 مه . 


40 استحاضة 


لا تاتسيف النقكل ييه لوقف ردك 
الوضوء وقطع البغوى بالاستباحة ٠٠‏ 
والاصح أنه لا يجوز ثم يضيف صاحب 
المجموع قوله قال أصحابنا رحمهم الله 
اذا توضات المستحاضة فانقطع دمها 
انقطاعا محققا حصل ععه برؤها وشسفاؤها 
من علتها وزالت استحاضتها نظر : ان 
حصل هذا خارج الصلاة فان كان بعد 
صلاتها وقد مضت صلاتها صحيحة وبطلت 
طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة وان 
كان قبل الصلاة بطلت طهارتها ولم تستبح 
تلك الصلاة ولا غيرها هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور وقآل صاحب المجموع : اعلم أن قول 
الاصحاب اذا شسفيت بلزمها استكناف 
الوضوء المراد به اذا خرج منها الدم فى 
فاضا الوضيو اريمك والافلة يريا 
الوضوء بل؛ تصلى بوضوئها الاول بلا 
خلاف ٠.‏ أما اذا حصل الانقطاع فى 
نفس الصلاة ففيه وجهان ٠٠١‏ الصحيح 
منهما باتفاق الاصداب بطلان صلاتها 
وطهارتها والثانى : لا تبطل كالتيمم 
والصواب الاول وف باب التيمم أن الشافعى 
رحمه الله نسص على بطلان مصلاة 
اللمستحاضة دون التيعم ٠.٠‏ هذا هو حكم 
انقطاع الشفاء أما اذا توضآت ثم انقطع 
دمها وهى تعتاد الانقطاع والمود أو 
لا تعتاد لكن أخبرها بذلك من يعتمد من 

أهل المعرفة فينظر ان كانت مدة الانقطاع 


يسيرة لا تسع الطهارة والصلاة التى 
تطهرت لها فلها الشروع فى الصلاة فى حال 
الانقطاع ولا تأثير لهذا الانقطاع لان 
اللاهر عود الدم على قرب فلا يمكنها 


"اكنال الطسنارة «الميحاؤه ناد حدت فاهو 


امتد الانقطاع على خلاف عادتها أو 
خلاف ما أخبرت به تبينا بطلان طهارتها ووجب 
قضاء الصلاة أما اذا كانت مدة الانقطاع 
تسع الطميمرارة والصلاة فيلزمها اعادة 
الوضوء بعد الانقطاع لتمكنها منه فى 
حال الكمال » فلو عاد الدم على خلاف 
التاوة بسنل القمكدن حفى: هدري اغا 
الوضوء وجهان أصحهما لا يجب فلو 
شرعت فى الصلاة معد هذا الانقطاع من 
غير اعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل 
الفراغ وجب قضاء الصلاة فى أصح 
الوجهين لانها حال الشروع كانت شاكة فى 
بفتاء' الطوتازة وصبخة الملاة + هنذا كله 
اذا عرفت عود الدم اما اذا انقطع وهى 
لاا تدرى أبعود أم لا وأخبرها به من تشق 
بمعرفته فئؤمر باعادة الوضوء فى الحال 
ولا يجوز أن تصلى بالوضوء السسايق 
لائنه بحتمل أن هذا الانقطاع شسفاء 
والاصل دوام هذا الانقطاع فان عاد الدم 
قبل امكان فعل الطهارة والصلاة فوجهان 
أصحهما أن الوضوء صصحيح بحاله لانه 
لم يوجد انقطاع يغنى عن الصلاة مع ٠‏ 
الحتدظ :+ والقنادن يحكه الرهبوء كف | 
الى أول الانقطاع ولو خالفت وشرعت ى 


اسستحاضة 5 


الصلاة من غير اعادة الوضوء فان لم يعد 
الدم لم تصح صلاتها لظهور الشفاء وكذا 
اق عاد تعد افكان؛ الومتجوء والميتتلاة 
لتفريطها فان عاد قبل الامكان ففى وجوب 
اعادة الصلاة وجهان كما فى الوضسوء 
لكن الاصح هنا وجوب الاعادة لأنها شرعت 
مترددة وعلى هذا لو توضأت بعد الانقطاع 
وشرعت فى الملاة ثم عاد الدم فهو 
حدث جديد فيلزهها أن تتوضاً وتستاأئنف 
الصلاة (2؟2 واذا توضآت ثم انقطع 
دمها انقطاعا يوجب بطلان الطهارة 
فتوضات بعد ذلك ودخلت فى المسلاة 
فعاد الدم مطل وضوؤها ولزمما 
استكنافه ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى أن المستحاضة ومن به سلس 
البول أو الجريح ممن يستمر منه الحدث ولا 
يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة 
بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز 
من خروج الحدث بما يمكنه فالمستحاضة 
تغسل الممل ثم تحشوه أوما أشيهه 
ليد الدم لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
لحمنة حين شكت اليه كثرة الدم « أنعت 
لك الكرسف فانه يذهب الدم » فان لم يرتد 
الدم احتاطت يما يعئم سيلانه الى 
الخارج وهو المأاكور فى حديث أم سلمة 
« لشستثفر بشوب » وقال لحمنة تلجمى 


. المجموع ج ؟ ص ؟9١8ه ) الام )2 .)هم‎ )١( 


لما قالت انه أكثر من ذلك فاذا فعلت 
ذلك ثم خرج الدم فان كان ارخاوة الشد 
فعليها اعادة الشد والطهارة ٠‏ وان كان 
لغلية الخارج وقوته وكونه لاا يمكن 
شده أكثر من ذلك لا تمطل طهارتها 
لانه لا يمكن التحرز منه فتصلى ولو قطر 
الدم قالت عائشة « اعتكفت مع رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم اهرأة من أزواجه 
يكاقت شرق السدم والمسهرة والطبيثك 
تحتها وهى تصلى رواه البخارى وف حديث 
صلى وان قطر الدم على الحصير © ع 
وفلزم السعدافية الوقسيوء لوقك كل اصلاة 
الا أن لا يخرج منها شىء لما روى عدى 
ابن ثابت عن أبيه عن 'جده عن النبى صلى 
الله عليه وسلم 3 السكفافة تدع 
الفبيلاة يسام اقرافمبا كم تيل 
وتصوم وتصلى وتتوضاً عند كل صلاة . 
رواه أبو داود والترمذى وعن عائشسة قالت 
جاءت فاطمة بنت أبى حبيش: الى النبى 
صلى الله عليه وسام فذكرت خيرها 
ثم قال 2 اغتسلى ثم توضثى لكل صلاة 
وصلى »> رواه أبو داور والتردمذى وقال 
حسن صحيح ٠‏ ولانه خارج هن السبيل 
فنقض الوضوء كالمذى اذا ثبت هذا 
فآن:ظيارة امش شعافة هدة بالوفتيت 
لقوله صلى الله عليه وسلم تتوضاً 
عند كل صلاة وقوله ثم توضتى لكل صلاة 
ولانها طهارةعذر وضرورة فتقيدت بالوقت 


() المغنى ج ١‏ ص 806 الطبعة السابقة . 


اشوا أس تحاضة 


كالتيمم 00 ك؛ وبحوز انث كتخفاضة الجمع 
واحد وأمر به سهلة بنت سهيل وغير 
وملحق يها © ؛ ويقول ابن قدامة فى 
حكم التيمم فى أنها اذا توضأت فى وقت 
الصلاة صلت بها الفريضة ثم قضت 
الفوائت وتطوعت حتى يخرج الوقت نص 
9 هذا أحمد ٠٠‏ لانه 0 


الممستحاضة ٠٠‏ وحديث حمنة ظاهر 1 
العفو عرق الناوع بومسوء .واكك 'لاية لم 
يأمرها بالوضوء بينهما هو مما يخفى ويحتاج 
الى بيائه ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقفت الحساجة 9؟ ٠.‏ واذا توضأت 
المستحاضة قبل الوقت ثم دخل الوقت 
بطلت طهارتها لان دخوله ينتهى به الوقت 
الذى توضأت فيه وكذلك ان خرج 


' منها شىء لان الحدث مبطل للطهارة وائما 


عفى عنه لعدم امكان التعرز عنه مم 

الحاجة الى الطهارة ولا حاجة قبل 

وضوؤها ولم يؤثر فيه ما يتحدد من 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5ه" 2 5ه . 


() المغنى ج اص 5ه . 
(9)المغنى ج ١‏ ص ه5/الا . 


الحدث ‏ دم الاستحاضة - الذى لا يمكن 
التمدرة عله 'فان حنحلاف عت الطهازة اد 
أخرتها لما بتعلق بمصاحة الصلاة 
كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم 
تعلم أنه خرج منها شىء جاز وان أخرتها 
لغير عذر ففيه وجهان أحدهما الجواز 
قياسسا على طهارة التيمم والثانى لايجوز 
لانه انما أبيح لها الصلاة هذه الطهارة 
مع وجود الحدث للضرورة ولا ضرورة 
ها هنا وان خرج الوقت بعد أن خرج 
منها شىء أو أحدثت حدثا سوى هذا 
الخارج بظلت الطهارة قال أحمد ف رواية 
أحمد بن القاسم انما آمرها أن تقوضاً 
لكل صلاة فتصاى بذلك الوضوء الفافلة 
والصسلاة الفاكتة حتى يدخل وقت الملاة 
الاخرى فتتوضاً أيضا وهذا يقتفى 
الحاقها بالتيمم فى أنها باقية ببقاء الوقت 
يجوز لها أن تتطوع وتقضى الفوائت 


ما لم تحد.تْحدثا آخر أو يخرج لوقت 0 5 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى » وظهور دم الاستحاضة أو 

العرق السائل من الفرج اذا كان بعد انقطاع 
الحيض فائه يوجب الضوء ولايد لكل 
فيثلاة على ظهصؤو ذلك الدم سواء تميز 


(؟)الشرح الكبير على المغتى ج ١‏ ص 7007 » 


ْ مه" . 


استحاضة 000 ما 


دمها أو لم يتميز عرفت أيامها أو لم تعرف 
برهان ذلك ما روى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت : « استحيضت 
فاطمة بنت أبى .حبيش الحديث السابق٠٠‏ 
وعن ابى شهاب عن عروة بن الزبير عن 
فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت 


0 3 أض فقال لها سيول الله ا . 


الله عليه وسلم اذا كان. الحيض فانه دم 
أسود يعرف فأممسكى عن الصلاة واذا 
كان الآخسر فتوضئى فانها عرق » قال على 
فعمم عليه السلام كل دم خسرج من الفرج 
بعد الحيضة ولم يخص وأوجب الوضوء 
منه لانه عرق ٠٠‏ وممن قال بايجاب الوضوء 


لكل صلاة على النى بتمادى به الدم. 


من فرجها متصلا بدم الحيض كثير من 
اسلف قالت هائفية وقى: الله غدهنا 
تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ! ومن طريق 
عدى بن ثابت عن أبييه عن على بن أبى 
طالب الممستحاضة تتوفا لكل صلاة ثم 
ساق أبن حزم روايات وآراء متعددة 
وف النهاية يستنتج من كلامه أنه يجوز 
للمستحاضة أن تصلى بهذا الوضوء 
ها شاعت من الفرائض والنوافل ما دامت 
طاهرا فان كانت محدئة فما يحل لها أن 
تفساى لا فوفنتادولا حافلة 00 + ويفتول 
أبن حزم فى رده على من يرون أن خروج 
الؤقنت تاكن لويواء المسيب تقامة 
ما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج 


. الى ص هه"‎ "5١ من ص‎ ١ المحلى ج‎ )١( 


الوقت وتصح بكون الوقت قائما ثم 
ضاق 1 :وروابات بموؤة وف التيحانة 
أمكن أن شنتنتج من كلامه أن المستحاضة 
أذ تسوك لكل محدلاة كان وشكودها لهذ 
العصلاة ايها يتتفس: اذا كنوت نهو 
كول :عق الممتتهافة نان كانت طظاهددرا 
فانها تصلى ما ثشساءت هن الفرائكض 
والنوافل وان كانت محدثة فما يعل لها 
أن سان لأ قرفا .ولا نافلة 9ه 
مذهب الزيدية : ْ 
جاء فى المنتزع المختار وحيث 
المستحاضة تصلى فانه يازهها أن 
تتوضاً لوقت كل صلة اذا أتت يكل 
صلاة فى وقتها لان وضوءها ينتقض. 
بدخول وقت الثائية كسلس البول 
ونحهوه وهو الذى به جراح استمر 
اطراؤها فان كلا من هؤلاء يتوضاً لوقت 
كل صلاة ٠٠‏ وديجوز لها جمع التقديم 
والتحاخنو: والمتشاركة توشبوة :و اشعد أما 
جمع التقديم والتأخير فواضح وأما 
جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول 


.من جعله متسعا لعشر ركعمات ليمكن 


أداء الوضوء والصلاتين فيه © ٠‏ وقالوا 
الدم من النواقض نحو أن يبحعدث أو 


(؟) المحلى ج ١‏ ص 56 ؟ »2 6ه؟ . 
(9) المنتزع المختار ج ١‏ ص ؟5١‏ ) 1١57‏ . 


ع الس اسستحاضة 


ذلك فانه ينتقفض ويختص وض ووؤها بأنه 
ينتقض بدخول كل وقت اختيارى لاى 
فديلاة لوقه الاقسسطرار + ويقول سناحت 
المنتزع المختار « وانما أتينا بكل ليدخل 
فى ذلك كل وقت ضرب للصلاة اختبارا من 
الخمس وغيرها كصلاة العسصدين قال 
والاقرب أنه لا ينتقض بوقت ضرب 
لنافلة كصلاة الكسوف لأنه لينس 
دوقت محطدد أو وقت مشاركة فآن 
وضوءها ينتقض به وقال بعضهم لا 
ينتقض الا بالوقت المتمحض (©2 . 
مذهب الامامية : 

ويفرق الجعفرية بين دم 
دم الاستحاضة اذا كان قليلا وبيئنه 
اذا كان هتوسطا أو كثيرا » وقد جعلوا 
المدار فى هذه التفرقة على ما يبدو لها 
وتلاحظه فان ظهر دم الاستحاضة على 
ما وضعته لمنع سيلان اليدم ولميغصه 
فائنه يجب على المستحاضة تجديد الوضوء 
عند كل صلاة مع تعبير ما وضعته نع 
الدم لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا 
ويجب غسل ما ظهر من الفرج عند 
الجلوس على القدمين 9 » وهذه الحالة 
هى حالة الدم ,القايل أما اذا كان الدم 
متوسطا أر كثيرا فله حكم آخر عندهم 
سياتى فى الغسل ٠‏ وقد جاء فى مفتاح 
الكرامة وى الخلاف الاجماع على أنها 
لا تجمع بين صلاتى فرض بوضوء واحد 
وى التذكرة لا تجمع بين صبلاتين سواء 
كانا فرضين أو نفلين عند علمائنا » وفى الشرائع 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 4157 6156 16( 

(؟) الروضة البهية ج ١‏ ص 76 ؛ م“”ا . 


والذكرى لا تجمع بين صلاتين دون تقيد 
بفرض وكذا قال فى المنافع بعد أن 
ذكر أحكامها الثلاثة وقال تلميذه فى 
كشفه معناه لا تجمع ف المواضم لد 


.تختصر فيها على الوضوء ولا يظن: 


ظان أن هذا الحكم منب حب فى المواضع . 
كلها وليكن على حذر هن وهم المتأخر هنا 
تخيلا من كلام الشيخ فى المسوط 
والخلاف أن المنستحاضة لا تجمع بين 
فرضين بوضوء على سبيل الاطلاق 
ولس كذلك يل عراده عا ذكرناء فق .خالة 
يل ظيوااه يوق« اليحطوط كا عن 
لمكب أنها: آذا:توماك انريفية سك 
معها من النوائل ما شساءت ©9؟ » وجاء فى 
مفتاح الكرامة أيضا اذا رأت المستحاضة 
الدم قبل الفجر عملت بمقتضاه لصلاة 
الفجر من الوضوء ان كانت الاستحاضة 
قليلة والغسل ان كانت كثيرة أو متوسطة 
ثم القطنة ان خرجت نقية فهى طاهرة 
لا غسل عليها ولا وضوء من هذا الحدث 
للصلاة الآتية لزواله وان خرجت ملوثة 
فان علمت بانقطاعه بعد التلويث ولم تعلم 
وقت التلويث أنه قبل الاشستغال بواجبات 
الصلاة أو الوضوء فتكون طاهرة مثل 
ما اذا خرجت نقية أو كان بعد الفراغ 
من الصلاة فيكون هذا تجدد ه. د 
الطهارة .جزما كاحتمال أئه حدث فى أثناء 
الطهارة أو المتحالؤة أن نما "ككهما فول عو عق 
أو حدث كغيره من الاحدداث بيكفى 
ف وجوب موجبه ؟ المفتار الشانى 


(؟)مفتاح الكرامة ج ١‏ ص .71 . 


. نمم احتمال حدوثه قبل الغسل فقط 
أو بعد الشروع يرجع الى هسألة ٠من‏ 
فقن النفارة والحعوث" حميتا وثنك 

فى المتآخر ٠‏ 
وانقطاع دمم ا للبسرء بوجهب 

الوضوء قالوا ان الموجب فى الحقيقة هو 

الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون 
موجبا للوضوء وقد يكون موجبيا للغسل 
ونص المصنف على عدم ابنجابه الغسل 
وأطلق الشيخ القول بأن الانقطاع يوجب 
الوضوء من دون تقيد بكونه للبرء بل 
حيث قال سواء عاد اليها الدم قبل 
الفراغ من الصلاة أو بعده اشارة الى 

خلاف من فرق بينهما من العامة قال ى 

الذكرى والاجود اعادة الطهارة اذا 


انقطصع الدم بعدها وان لم تعلم الشفاء 


أو شكت فيه 9. 


. مذهب الأباضية : 


الذى عليه كثير من فكذهاء 


الانافسية هو ان طهارة ااسستحافة. 


غسلها ‏ كما سيآتى ‏ غير أن فريقا منهم 
يقول انه لا غسل عليها من الاستحاضة» 
وهذا الفريق وحده هو الذى يرى ان على 
المستحاضة أن تغسل النجس وتتوضا ٠‏ 
ولمنا الا متسل ييل كيل التعصيين 
فقط وتتوضا على القول بأنه لا اغتسال 
على المستحاضة © وجاء فى موضم آخر : © 

)١(‏ مفتاح الكرامة ج ١‏ 8987 , 766 6 5و2 
بو . 


() شرح النيل ج ١‏ ص ١20‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5.؟ . 


هل تغتسل مستحاضة لكل صلاةة ٠٠٠‏ 
وتتوضا لكل صلاة أو تتوضا مرة الا ان 
أحدئثت ؟ خلاف عند الاياضية ٠‏ وبرى 
يعض الاباضية أن الممستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة وهذا الفريق يبقسول ان 
وضوءها بنتقض اذا أحدثت بحدث آخر 
غير الحدث الذى توضأت من أجله ففى 
شرح النيل ٠ ٠‏ وتتوضاً لكل صلاة أو 
تتوضاً مرة الا ان أحدثت لغير ما توضأت1» 
كدم جرح أو فاقظ- والراى الستاكة 
عندهم أن الطهارة تجوز قبل الوقت الا 
فى التيمم ‏ والاستحاضة على قول ل" 
ومعنى ذلك أن على الممستحاضة أن تتطهر 
فى الوقت حتى تؤدى بها المصسلاة 
المفروضة فان خرج الوقت لزمتها طهارة جديدة 
هل يجب على الامستحاضة فغسل 


مذهب الحنفية : ش 

بقرر بعض الحنفية أنه 
بستحب للمستحاضة أن تعسندل عتعة 
انقطاع دمها » فبعد ان ساق الحصكفى 
حالات كثيرة ندب فيها الغسل قال : 
واستحاضة انقطع دمها »© ٠‏ 
مذهب المالكية : 

اختلف المالكية فى حكم الغسل من دم 
الااستحاضة على الوجه الأتى 2 

جاء فى كفاية الطالب الربانى قال 
الباجى : اختلف فى انقطاع د 
الاستحاضة على ثلاثة أقوال : فقيل 
لا أثر له أى فقال مالك لا يمستحب لها 


(؟) شرح النيل ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(ه) الدر المختار ج ١‏ ص ١65‏ . 


الغسل لانها طاهر ؤوليس كم موجمب 
ولانه دم علة وفساد فأشيه الخارج 
من الكير دوعتل كلوسر هفه اميتكفيابا ب 
وهو المعتمد كما أشار له خليل يقوله 
لذ استسهامة وعدت لأنسطتتافةت واليئة 
رجع مالك ل أى أنه كان يقول أولا 
لا تغتسل ثم رجع الى استحباب الخغسل 
واختاره ابن القاسم صرح بذلك الحطاب 
وعلل الامستحباب بأنها لا تخلو من دم 
عالحا © والقولاج: فق الدوية دوقيل أنيا 
تغتسل مهنه وجوبا على ظاهر نقل 
انناف > "قال ماله عجره متستكل ومرة 
ليس ذلك عليها ء وقال ابن القاسم ذلك 
واسع إن 

مذهب الشافعية : 

'مذهسينا أن طهارة المسستتحاضة 
الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشىء 
هن الصلوات الا هرة واحدة فى وقت 
انقطاع حيضها ٠‏ وبهذا قال جممور 
السلف والخلف ٠ه‏ وروى عن أبن؛ عمر 
وعطاء بن أبى رباح رضى الله عنهم أنهم 
قالوا بيجب عليها الغسل لكل صلاة 
وروى عن عائشة أنها قالت تغتسل كل 
يوم غسلا واحدا ٠‏ ودليلنا ان الاصل 
عدم الوجوب .فلا بجب الا ماورر الشرع 
به » ولم يبصح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه أمسرها بالغسل الا مرة ؤاحدة 
:عند انقطاع الحيسض وهو قسوله صلى 


(١)كفاية‏ الطالب الربانى وحاشية العدوى 
د ١‏ ص ١1٠‏ . 


الله عليه وسلم « اذا أقبيلت الحيضة 
تعن الفنساذة وأذا. أديرك: كاقصكان :© 
وليس فى هذا ها يقتضى تكرار الغسلء 
وأما الاحاديث الواردة فى ستن ابى داود 
البسمتةى واتعدي همان ان اللي يحاي الله 

عليه وسلم أمرها بالغسسل لكل صلاة 
فليس فيها شىء ثابت .+ وائما صح 
ق هذاها رواه البقسارئ وعسللم فى 
صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رفضى الله 
الله عليه وسام ٠ه‏ اثما ذلك عرق 
عل سحلاة ها لالعافعي أرقي الله عسة 
أنما أمرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تغتسل وتصلى وليس فيه 
أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة » قال 
ولا أشك ان غسبلها « أى المتكزر » كان 
تطوعا غير ما أمرت يه وذلك واسع لها 
هذا لفظ الشافعى رضى الله عنه وكذا قاله 


وغيرهما 5 
مذهب الحنايلة : 

نقل ابن قدامة مذاهب بعض 
المصحابة والتايبعين فى هكم 
سل المستهافة وستاق احاديث فق 
ذلك ثم قال : وهذا يدل على أن الغسل 
المأمور به فى سائر الاحاديث مستحب غير 
واجب »؛ والغسل لكل صلاة أفضل لا 
فيه من الخروج من الخلاف والاخذ 
بالثقة والاحتبيآط » وهو أشد ما قيل 
ثم يليه فى الفضل والمشقة الجمع بين 
©)) المجموع ج ؟ ص 8ه 6 94م .0 


اسستحاضة هف 


صلاتين بغسل واحد والاغتسال للمسبح 
ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم 
فيه « وهو أعجب الامرين الى » ثم يليه 
الغسل كل يوم مرة ثم بعده الغسل 
عند انقطاع الحيض » ثم تتوضا لكل 
منسلاة وهو آقل الاعور ويجزثها 200 
مذهب الظاهرية : ا 

شخجاء قل" الفيدان ‏ والتوتيحاة 
الدم الاسود الذى لا يتميز 
ولا تعرف أيامها فان الغمسل فرض 
عليها » ان شثساءت لكل صلاة فرض أو 
تطوع » وان ثساءت ‏ اذا كان قرب 
آخر وقت الظهر »؛ اغتسلت وتوضاآت 
وصيلت الطلفسن قتع ها سام .هنا بهذ 
دخول وقت العصر » ثم تتوضأ وتصلى 
العصر » ثم اذا كان قبل غروب الشفق 
اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب بقدر 
ما تفرغ منها بعد غروب الشفق ثم 
تتوضا وتصلى العتمة ( العشاء ) ثم 
تغتسل وتتوضا لصلاة الصبح © . 
مذهب الزيدية : 

نص الزيدية على أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلة فى الحصالة 
القن :ميو رفينج أن ومين كر العرين 
وأول الطهر لانه ما من صلة تأتيها الا 
وهى تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض 
وأول الطهر فيجهب الغسل كما فى 
الحاقئض الا أنها اذا .جمعت بين صلاتين 
مشتركتين كفاها غسل واحد » وقد 


(١)المغتى‏ ج ١‏ ص 50/64 ©» 506 والشرح 
الكبير ج اا ص 66" 2 65" . 1 


حددوا لهذه الفترة سبعة أيام من 
كل شهر تغتسل فيها لكل صلاة 
باستكناء الشهر الاول الذى بدا نزول 
الدم عليها فيه فلا تغتسل ف تلك السبعة 
منه أذ هن وقت امكان والظاهر أن ما رأته 
هها. أنه ليطي 09 نلو ستاو ليق 
وبالال فلا مله 


مذهب الامامية : 

والجعفرية يوجي ون الغسل 
ق حالف الارلى” ]ذا عميححصين 
دم الاستحاضة القطنة من غير أن يبسيل 
فانه بجحب عليها أن تغتسل لصلاة الغداة 
كها "بصت علدينا نون الكت رفة “رتيل 
الغمس ها اذا ظهر عليها أو ثقبها ولم 
يسل ٠.‏ وقد حكى الاجماع على وجوب 
هذا الغسل وأما الوضوء فالظاهر أنه 
لا يجتمع مع الغسل على ما جاء فى مفتاح 
الكرامة © » والحالة الثائية أن يسيل 
دم الاستحاضة فاذا سال وجب عليها غسل 
للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب 
والقاء © م وهسةان التسبملان زهان 
فوق ما تقدم من الواجبات الاخرى 
ق«السالنين: اليجافية كني الروفدحة 
البهية : وما يسيل يجب له جميع ما يجت 
فى الصالتين ويزيد عليهما أنها تغتسل 
كذلك وتغير الخرقة فيهما أى فى الحالتين 


الوسعطن والأخيرة 200 » 


(9) شرح الازهار جا ص "5221١5١‏ والهايثش 
(8) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص "6١‏ . 
)0( المرجع السابق د ا ص اذخ" . 
(5) الروضة البهية ج ١‏ ص 8" . 


ا ْ 1 استحاضة 


مذهب الاباضية : 

اختلف الاباضية فى حكم اغتسال ا استحاضة 
على أقوال يدل عليها ها جاء فى النيل 
وشرحه » وهل تغتسل مستحاضة لكل 
صلاة للفجهر وغيره أو لكل صلاتين 
وتغتسل للفجر وحهه أو تغتسل مرة 
فى الفجر ومرة فى المغرب أو تغتسل 
مرة عند خروجها من الحيض أو لصلاة 
النهار الفجر والظهر والعصم غتسل 
والعتيث والس ييا لوت ار اكد 
. لليل والنهار ؟ خلاف ؛ وان طهرت فى 
وقت الظهر اغتسالت وجمعت بينها وبين 
العقس بوك1 ان كليتترف نعو اشرب اغضيات 
وجمعت بينها وبين العشاء والذى يظهر أن 
الاصل أن تغتتسل لكل صلاة وان شاءت 
اغتسلت لكل صلاتين وجمعتهما الا الفجر 
فله غسلة على حدة وذلك ترخيص منه 
صلى الله عليه وسلم اذ أمر المستحاضة 
دالغسل لكل صلاة ؛ ولما تطاول عليها ذلك 
امرغا العمل لكل حاكن والعميم بينهها 
والغسل للفجر فعام أن أمرها بالغسل لكل 


صلاة هو الأصل » والغسل لصلاتين 2 


ترخيص ويحتمل أن يكون أمرها بالغسل 
لكل.صلاة أمر ندب وتكفى غسلة لكل 
صلاتين فيعلم أيضا من أمرها بالغسل لكل 
صلاتين أن أمرها به لكل صلة فى 
الحديث الاآخر الذى هو قوله للانصارية 
السائلة « اغتسلى واستثفرى » ندب أو أنه 
الاصل والغسل لكل صلاتين ترخيص ٠120‏ 


() شرح النيلج ١‏ ص 4.؟ المطبعة السابقة , 


المستحاضات وحكم كل نوع 

يقسم بمعض الفقهاء المستحاضة الى 
مبتدأة ومعتادة وكلا من هذين النوعين 
الى مميزة وغير مميزة » وتكتفى بعض المذاهب 
بذكر أحكام المبتدأة والمعتادة وبعض 
المذاهب الاخرى تقسم الاستداضة الى 
صغرى وكبرى ومتوسطة كما أشار الى ذلك 
الجعفرية عند كلامهم عن طهارة المستحاضة ٠‏ 
المتداأة : 

يندرج تحتها المبتدأة المميزة والمبتدأة 
غير المميزة وان كانت بعض المأاهب لم تتقيد 
مذهب الحنفية : 

الممتدأة وهى المسغيرة التى لم 
تر الذم قبل ذلك وبدأت فى رؤيته 
فى سن يحكم يبلوغها فيه أما أن تبلغ 
مستحاضة وما أن تبلغ برؤية عشرة دما مثلا 
وسنة طهرا ثم استمر بها الدم فالتى بلغت 
مستحاضة يقدر حيضها بعشرة أيام من 
كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر 
شبحعة عقر 0م كفي اليبدائة وان انقدانت 
مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام 
من كل شهر والياقى اسستحاضة لانا عرفتاه 
حيضا ‏ أى عرفنا الدم المرئى ف العشرة 
حيضا فلا يخرج عن كونه حيضا بالشك 60 ى 

وعن أبى يوسف رحهه الله أن حيضها 
ثلاثة أيام فى حق الصلاة والصوم وعشرة 


فى حق الوطء أخذا بالاحتياط ) وأما التى 


(؟)فتح القدير ج ١‏ ص ١5١‏ المطبعة السابقة . 
9) الهداية وشرح العناية ج ١‏ ص ١55‏ 
الطبعة السسابقة . 
() فتح القدير حت ١‏ ص ١56‏ الطبعة السابقة. 


امستحاضة | ' فا 


بلغت فرأت عشرة دما وسنة أو سنتتين 
طهرا ثم استرمر بها الدم فعندههما 
طهرها ما رأت وحيضها عشرة أيام تدع 
الملاة والصوم هن أول زهان الاستمرار 
عشرة أيام وتصلى سنة أو سنتين فان 


١‏ لي ..طلقها زوجها: تنقفى عدتها بثلاث سنين أو: 
منت نين وثلاكن موعا: اما السمافة فهد.. * 


طهرها تسعة عثر يوما لان أكثر الحيض 
فى كل شهر عشرة :والباقى طهر وتسعة عشر 
بيقين » وقال محمد بن سلمة طهسرها سبعة 
ؤعشرون يوما فما دونها حيض لان أقل الحيض 
ثلاثة أيام فيرفع عن كل شسهر فيبقى سبعة 


وعشرون بوما وقال محمد بن ابراههيم 


الميدانى طهرها ستة أشهر الا ساعة وعليه 
الاكثر لان أقل المدة التى يزتفع الحيض 
فيها ستة أشسهر وهو أقل مدة الحمل 
الا أن ما عليه الاصل أن مدة الطهر أقل 
وهو ساعة فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا 
الا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع 
الطلاق عليها فى حالة الحيض فتحتاج الى 
ثلاثة أطهار كل طهر سستة أشهر الا ساعة » 
وكل حبض عشرة أيام » وقال الحاكم 
الشهيد طهرها هران وهو رواية ابن 
ممتهاعة عن محمد لان العادة مأخوذة من 
المسناووة والفيمن والطيبن منا تور فى 
الفحتهن بن عادة اذ الغالب أن النساء بيحضن 
فى كل شهر مرة فاذا طهرت شهرين فقد 
طهرت أيام عادتها والعادة تنتقل بمرتين 
فصار ذلك الطهر عادة لها فوجب التقدير 


به » قيل والفتوى على قول الحاكم لانه أمسر 
على المفتى والنساء » وهو قول أبى على 
الدقاق © ٠‏ 
مذهب االكية : 

جاء فى كفاية الطالب الربانى : 
خمسة عشر بوما وهذا اذا كانت مبتدأة 
لانه أكثقر الحيض فى حقها » ثم بعد الخمسة 
عشر يوما يحكم لها بأنها مستحاضة مميزة 
كانت أو غير مميزة » وثمرة ذلك أنها تطهر 


أى تعد تغتغسل 0 ظاهره سواء كانت" مميزة 
.أو.غير ههينزة ؛ والذى فى الجواهر أنها 


تغتسل ان كانت تميز ها بين الدمين وان. 
لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة 
محر 2# اومن كدرنة أيضا أنها تصوم 
وتصلى ويأتيها زوجها لان حكمها حينئذ 
حكم الطاهر ف حعيجحع الاشياء فف ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

يبول اللدرائمن الع سهان 
ثلاثة أنواع أحدهما أقوى فترد الى التمميز 
بمعنى أنها تكون حائضا فى أيام الدم 
ثم انه يحكم بالتمبيز بثلاثة شروط » شرطان 
تهنا :فى الدوى هما الآ وريد على لحسية 
عشر وألا بينقص عن يوم وليلة ٠9؟»و»‏ والثالث 


(؟) شرح العناية ىد ١‏ ص ١؟١‏ . 
5 () كفاية الطالب الرباني د ١‏ ص ١١48‏ ) 
؟١‏ , ١‏ 


بوما وذلك لاذا نريد أن نجعل الضعيف طهرأ 

والقوى بعده حدضة أخرى ٠.٠.‏ واذا 
بلغت الانثى سن الحيض فبدأ بها الدم لزمها 
أن تترك الصلاة والصوم كما ظهر الدم 
ولا يأتيها زوجها ثم لو انقطع لما دون أقل 
الحيض بان أنه لم يكن حيضا فتقضى الصلاة 
والصوم ٠٠٠‏ واذا كانت المبتدأة مميزة فلا 
تشستغل بالصوم والصللاة بانقلاب دمها 
من القوى الى الضعيف فانها لا تدرى أنه 
تجاوز الخسة عشر أم لا فلايد لها من 
التريبص فاذا تريصت وجاوز الخمسة عشر 
عرفت أنها مستحاضة وأن حيضها منحصر 
فى أيام القوى فتتدارك ما فات من الصوم 
والصلاة فى أيام الضعيف هذا حكم الشهر 
الأول..واما" ف العسيز «القباتى .وما د 
فاذا انقلب الدم الى الضعيف اغتسلت وصامت 
وصلت ولم تتربص ٠.٠‏ ثم لو اتفق الانقطاع 
قيل الخمسة عشر وشفيت فى بعض الادوار 
فالضعيف حيض مع القوى كما فى الشهر 
الاول واعلم أنه لا فرق فى كون الكل حيضا 


مهما انقطع الدم قيل مجاوزة الخمسة : 


عشر بين أن يتقدم القوى على الضعيف أو 
يتقدم الضعُيف هذا هو المشهور المقطوع 
نه وه ثم المفهوم من اطلاقهم انقلاب الدم 
الى الضعيف أن يتمخض ضعيفاً حتى لو بقيت 
خطوط من السواد وظهرت خطوط من 
الحمرة لا ينقطع حكم الحيض وانما ينقطع 
اذا لم ببق السواد أصلا وصرح امام 
الحرمين بهذا المفهوم 20 أما المبتدأة غير 
المميزة ففى المجموع أن فيها قولين 


505 فتح العزيز ح ؟ من ص 558 الي ص‎ )١( 


مشهورين نص عليهما الشافعى رحمه 
الله فى الام فى باب المستخاضة أحدهما ٠‏ 
حيضها يوم وليلة والثانى ستة أيام .أو 
نوية. دع اواخطي)! ( اعيدييا تنك 
الشبيتازى + قول الست أو السبيع وضحم 
الجمهور فى الطريقين قول اليوم والليلة وعلى 
القولين ابتداء حيضها من أول رؤية الدم ٠‏ 

ثم ما حكم بأنه حييض من يوم وليلة أو 
ست أو سسيع فلها فيه حكم الحائض 
فى كل شىء وما فوق الخمسة عشر لها فيه 


حكم الطاهرات فى كل شىء وأما ما بين التحديد 


بيوم وليلة أو سيعة أيام أو بين الخهمسة. 
عشر ففيه قولان مثسهوران أصحهما باتفاق 
الاصحاب أن لها حكم الطاهرات فى كل شىء 
فيصح صوهها وصلاتها وطوافها وتحل 
لها القفراءة وهس المأصحف والجماع ويمصاح 


00 5 ما 0000 5 قد 1 من لاة و م 


وطواف وغيرها والثانى أنها تؤمر ى هذه 
المدة بالاحتباط الذى تؤمر به المتحيرة كما 
سياتى . فاذا استمر بها الدم فى الشهر 
الثانى وما بعده فالحكم كما سلف ف الشهر 
الاول ومتى انقطع الدم فى بعض الشهور 
لخسة عشر فما دونها ثبينا أن جميسع 
الدم فى ذلك الشهر حيض فتتدارك ما ينبغى 
تدراكه من صوم وغيره مما فعلته بعد المرد 
وتبينا أن غمسسلها معد المرد لم يصح 
لوقوعه فى الحيض ولا اثم عليها فيما فعلته . 
يعد المرد من صوم وصلاة وغيرهما لانها 
عمكذوزة قال اأمنكاننا: وتقيت: الأ تمافة 
بمرة واحدة بلا خلاف واذا لم تعرف 


استحاضة 5 0 


الممنتدأة وقت أبتداء دمها فحكهها 
المتحيرة ذكره الرافعى وهو ظاهر ٠2‏ 
مذهب الحنابلة : 

٠‏ . هذال المتحيجالة إن الشتجيداء ازل 
ها ترى الحيض ولم تكن حاضت قبله 
اذا كان فى وقت يمكن حيضها وهى التى 
لها تمسع سشئين فصاعدا ل 
لأقل هن يوم وليلة فهو دم فمسادد وان 
كان بوما ولبلة فما زاد فانها تدع الصوم 
والصلاة لان دم الحيض جيلة وعادة ودم 
الاستحاضة لعارض والاصل عدمه ٠‏ وظاهر 
المذهب أنها تنتظر يوما وليلة ثم تفتسل 
وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى وتصوم 


اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفمل ذلك فى 
الشهر الثانى والثالث فان كان فى الاشهر الثلاثة 
متساويا صرر لها عادة فيجب عليها قضاء 
ما صامته من الفرض فيه وقد نقل عن 
أحمد فيها ثلاث روايات احداها أن تنتظر 
متا أو سسيها و القيبائية تتقط ر مدا 
عادة نسائها والثالثة أنها تنتظر ما تراه 
عن الدم ها لم يجاوز أكثر الحيض ‏ قال 
بعضهم وليس هاهنا موضع الروايات وانما 
موضم ذلك اذا ل" السدم وصارت 
مستحاضة فى الشهر ا ريد با من 
أحمد ها يدل على صحة قول الاصحاب 20 .. 
أما المميزة فهى التى لدمها اقبال وادبار 
بعضه أسود ثخين منتن وبعضه أحمر 
مشرق أو أصفر أو لآ رائحة له ويكون الدم 


(00١‏ المجموع ج ؟ من ص 747 الى ص ؟" ء. 
(0) المغنى < ١‏ اص 969 )2 عع” . 


اذا انقطع. 


الاسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض 
ولا ينقص عن أقله فحكم هذه أن حيضها 
زمان الدم الاسود أو الثخفين أو المنتن 
فان انقطع فهى مستحاضة تغتسل للحيض 
وتتوضأ بعد ذلك اكل صلاة وتصلى 29 ء 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المعصلى فان رأت الهمارية 
الدم أول ما تراه أسود فهودم 
حيض ٠.١.١٠‏ تدع الصلاة والصوم 
وبازةا يعم أو سسيدها » فان تلون أو 


طهر صحيح ٠٠٠‏ وان تمادى أسود تمادت 
على أنهسا حائض الى سبع عشرة ليلة » 
فان تمادى معد ذلك أسود فائها تغتتسل 
ثم تصلى وتصوم ويآأتيها زوجها وهى طاهر 
أبدا لا ترجع الى حكم الحائضة الا أن 
ينقطع أو يتلون فيكون حكمها اذا كان أسود 
سر د أو انقطع أو زاد 
على السبع عشرة حكم الطهر 7؟ ... 
وفى المتدأة غير ا بقول ابن دوم وأما 
المتدأة التى لا انتاوق دمهما عن ل 
ولا مقدار عندها لحيض متقدم فنحن 
على يقين من وجوب الصلاة والصسيام ل 
ونحن على يقين من أن الدم الأسود منه 
حيض » ومنه ها ليس بحيض واذا كان الامر 
كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض 
ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض لانه 
يكون سارعا فى الدين ما لم يآذن به الله » . 
أو قائلا على الله تعالى مالا علم لديه ؛ فان 
كان الامر ذلك فلا يحل لها ترك يقين 


9 المغنى جح ١‏ ص 6" 2 700 . 


ان استحاضة 


ما افترض الله عليها عن الصوم والصلاة 
: لظن فى بعض دمها آنه كيشن- ولعسلة :ليشن 
بحيض والظن أكذب الحديث ٠02‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار فان استمر 
نزول الدم عليهما وب د 5 
حتى جاوز عشرة أيام فالمرأة لا تخلو اما أن 
تكون امنتدآأة أو جعتادة ٠‏ كان كانت منتدأة 
عملت بعادة قرائيها عن قبل أبيهسا فان لم 
يوجدن فمن قبل أمهما ٠.٠‏ وهل يجب 
الترتيب فترجم 
بعضهم لا ترتيب قال +ولانا عليه السلام وفيه 
نظر فان اختلفن فكانت عادة أحداهن أكثر 
من غيرها فاختلف المتأآخرون فى ذلك 
وان تغير الوقت فى .الشهر الثانى وما بعده 
فان عد من أى نساؤها ‏ أو كن” موجودات 
وهن ميتناضات اولع تترف عاكتون فصايل 
المهجر,واكتر الحيض »نوق تترح. الآباية 
عند القاسمية وأحد قولى الناصر عند 
اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين 
واحد قولى النساصر ترجع الى التمبيز 29 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة أن رجتبسوعغ 
يشداه مع فقد التمييز الى عادة نسائها 
أعمتاعى: كما فى الفسسااته ولا 
السرائر حيث قال الذى تجاوز دمها العشرة 
ولا تمييز لها فلترجع الى عادة نسائها من 
أهلها فان لم يكن نساء من أهلها فلترجع 
الى أبناء سنها ٠+‏ وصرح 5000 

. 1١١. المحلى ح ؟ صى‎ )١( 


(؟) شرح الازهار جح ااص 1١5١6‏ »© هه١1‏ . 


الى الاقرب: فالاقرب قال : 


رجوعها' إلى تبنبائها مقتروط ياكفافهين كلين :+ 
واحتمل ف نهاية الاحكام رد المبتدأة الى أقل 
الحيض لأنه اليقين والزائد مشكوك فيه 


ولا بترك البقين الا ممثله أو أمارة ظاهرة » 


وردها الى الاكثر لانه دم يمكن كونه حيضا 
ولان الغالب كثرة الدم للمبتدأة ٠‏ والرجوع 
ال الاقتوان عع الأقازي عو المأنتهور 
نين الأمنكان وى الكتز ها اكت هده 
العقيه؟ المتسبترظ يكنا 'اتحاة' الإجتلة: فل 
هو واختدل تمه النهور مده الك ده 
وقال فى الخلاف فان كان نساوها مختلفات 
العادة أو لا يكون لها نمساء تركت الصلاة 

فى الشهر الاول ثلاثة أيام وف الثانى عشرة ». 
وقد روى ترك الصلاة فى كل شهر ستة 
أيام أو سيعة » فاذا لم يوجد من نسائها 
أو أقرانها عن ترجع اليهن أو وجدن واختلفن 
فعند الامامية أقوال ح 1 


أما المبتدأة المميزة فانها ترجع الى التمييز 
كاوائرت تروط والطتم برو الا 
الى التمييز هو مذهب فقهاء أهل البيث 
فق ذلك خلافا وحكى يعضهم الاجماع 
عليه ٠‏ وشروط التمييز ثلاثة : 

الشرط الاول اختلاف لون الدم ٠.‏ فما شابه 
دم الحيض فهو حيض وما شابه دم 
الامتهافنة فلوسن حيفا وت ذلك الى 

الشرط الثانى مجاوزة الدم عشرة أيام ٠‏ 

والشرط الثالكتكون جارف يضنة "لخدن 


فتاح 
501 . 


الستحافنة لك 


لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ٠‏ 

وهناك شرط رايع وهو عدم قصور 
ادرف لكوم ركر نه بزل وهر 
العشرة(0) 7 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل ؛ ومسائل الدماء دم 
الحيقن ودام الاستتحاضة' تدور علق خسية 
أشسياء +5٠‏ الاوقات والأصول والانتساب 
والطلوع والئزول » والنساء فى هذه الخمسة 
قسمان مبتدأة وهى من لم يتقرر لها 
وقت فى الحيض ولا فى الطهر أو لم يتقرر لها 
فى الطهر وذلك يتصور بمن أتاها الدم 
ف" المرة الأولى وبمن اناها -مسوار ا التكن 
على كقحة لانيفك ممهبيسا الرقك ناذا 
لبت امسا الوقك: ف :العيس .دون الوسر 
. بأن يزيد طهرها مشلا على أكثر مما 
يؤخذ وقتنا للطهر ونحو ذلك من 
الاوقات التى لا تؤخذ فهى مبتدأة بالنسبة 
الى الطهر هتعادة بالنسية الى الحيض 
والمبتداة بقسميها يثبت لها الوقت فى الحيض 
. والطهر بمرة ٠٠٠‏ واللمبتدأة تنتسب فى الطهر 
بعيرها وقال بعض أصحابنا انها تنتسب فى 
الحيض أيضا والنفاس اذا دام بها السدم 
الى قريبتها أو الى مسلمة ان لم تجد قريبة 
ثم تنتظر بعد ونت هن انتسبت اليه ثم تكون 
مستحاضة وذلك اذا زاد لها على أقل الحيض 
والصحيح انها تترك الى أقصى وقت الحيض 


والنفاس ثم تا وتكون تحاضة م20 ٠*‏ 


)١(‏ مفتاح الكرامة جح ١‏ من ص 768 الى 
ص ١ه"‏ . 
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وهل تترك المستحاضة الممنتدأة ‏ عشرة 
وتصلى أخرى أو تدع خمسة عشر وتصلى مثلها 
أو تترك عشرة وتصلى عشرين أو تترك يوما 
وليلة وتصلى تسعة وعشرين لاعتياد 
الحيض فى كل شسكر أن لم يمنع بآفة وأقله 
ذلك عم أولا "فرك السلاة لحبية رضت 
بل تغتسل وتصلى حتى يفرج الله 
غنها موه أقوال توم لق اداه المتحافة 
٠.٠‏ وبذلك الخلاف تنقضى عدتها ان طلقت 
الا على قول من قال : لا تترك الصلاة فانها 
لا تنقضى عليه عدتها حتى تحيض ثلاثة قروء 
وثلاثة أطهار بارتفاع الدم أو تأخذ بسنة 
أو بقول سنتين أو بقول ثلاثة أشهر تنزيلا 
لها منزلة الآدمسة أو التى لم تحض أؤ تبلغ 
الاباس فتعتد بثلاثة أشيبهر 0) راجسم 
مصطلح عدة 6 
المقادة 2 
مذهب الحنفية : 

بقرر الحنفية أن الدم اذا زاد على 


“عقر أيام وللمرأة عادة معروفة دونها 


ردت الى أيام عادتها فيكون الزائد على 
العادة استحاضة وان كان داخل العشرة ٠‏ 
وهل تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الزيادة ؟ 
اختلف فيه فذهب أثئمة بلخ الى أنها تؤهر 
بالاغتسال والصنلاة لان حال الزيادة التى 
فى دون لحر جارد بن ايفن 
والاستحاضة لانه ان انقطم الدم قبل 
العشرة كان حيضا وأن جاوز العشرة كان 
اسستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد » 
وقال مشايخ بخارولا تؤمر بالأغت آل 
دشح الثيل اه 1 طن 144 + 


لين استحاضة 


والغبلاة “لأا عزفناها كاكضا مركي وليل 
بفنياء القيسيض ولفو برؤية المدى :كات ولد 
يكون ايتكادةه حتى تستمر فيجاوز 
العشرة ولا دليل على ذلك فلا تؤهر بالاغتسال 
والعبيلاة حتن يتين أصرها فان ججاور 
العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة 
بعد أيام عادتها ‏ لانه ظهر أنه دم 
أستحاضة لا يمنع الصلاة ‏ قال ى 
المجتبى وهو الاصح ٠.‏ واذا زاد الدم 
على العادة ولكنه لم يجاوز العشرة فالكل 
حيض بالاتفاق وائما الخلاف ف أأنه يصير 
عادة لها أولا الا اذا رأت ف الثانى كذلك .٠‏ 
فعندهما لا وعند أبى بوسف نعم ٠٠‏ وائما 
تظهر ثمرة الفلاف فيما لو امستمر بها 
الدم ف الشهر. الثانى فعند أبى بوسف 
يقدر حيضها من كل شسهر ما رأته آخرا 
وعندهما على ما كان قبله ٠.٠‏ فاذا رأت 
أطهارا مختلفة ودماء مختلفة بأن رأت فى 
الأمكداء خصكة وها وستيية عثير ليرا 
ثم أربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمصة عشر 
ثم أمستمر بها الدم فعلى قول محمد بن 
ابراهيم تبنى على أوسط الاعداد وعلى 
قول أبى عثمان سعيد .بن مزاحم تبنى على 
أقل المرتين الأخيرتين فعلى الاول تدع من أول 
الاستمرار أربعة وتصلى ستة عشر وذلك 
دأبها وعلى الثانى تدع ثلاثئة وتصلى خمسة 
عشر فهذه عادة .,جعلية لها فى زمان 
الاستعمرار ولذلك سميت جعلية لانها 
جعلت عادة للضرورة هكذا فى المصفى وف غيره 
معزوا الى المبسوط أن. كان حيضها مرة 


. 5 . 54 و 3 د 3 فا 5 ع 


فانها تدع الصلاة خمسة أيام ثم تغتسل 
لتوهم خروجها من الحيض وتصلى يومين 
تالوقوء: لوقت كل فبلاة لانها وستحاضة 
ولا يقربها زوجها فى هذين اليومين ولو 
كان 0 عدتها اليس للسزوج اكيت 


0 لتزهم بدررحيننا الآن فتأخذ 
بالاختباط فق كل جانب. هيا 'التتعسيل 
حاف ها تق الصدى + وحاميله انما 
تأخذ بالاقل فى حق الصلاة والصوم 
واقطساح الرجصة وبالاكثر ف التروج وتمية 
الاغتسال اذا رأت المعتادة قبل أيامما 
مااتككون حيقها وف الما هالا ينون 
حيضا أو'رأت قبلها مالا يكون وكذا فيها 
واذ| جهن كن حتفا اوناك ناه اها بكرن 
ولم تر فيها ثسيئًا لا يكون شىء من ذلك 
حيضا عند أبى حنيفة والامر موقوف 
الى "الفممهن الثانى عفد الضاعيين فاورراك 
قمبة كذلك يعون الكل يعن )!00 -, 


مذهب الممالكية : 
ويرى المالكية أن المعتادة اما أن 5 
عادتها واما أن لا تختلف فاذا لم تختلف 


استظهرت على مدة عادتها بثلاثة أيام 
ما لم تجاوز خمسة عر يوها » فاذا كانت 
ثم استمر بها الدم فانها تمكث هذه المدة 
المذكورة وفوقها ثلائة أيام ثم تصير بعد 
ذلك مستحاضة تصوم وتصلى ويأتيها 
زوجها ٠‏ واذا كانت عادتها أريعة ع 
بوما مكثت هذه المدة ثم تستظهر بيوم 


' © 1١؟؟ ص‎ ١ فتح القدير وشرح العناية حا‎ )١( 


واحد فان استمر بها الدم رغم ذلك 
تصير بعد الخمسة عشر مستحاضة » وأما 
اذا اختلفت عادتها استظهرت على أكثر 
مدتها مثل أن تحيض فى بعض الازمنة 
عشرة أيام وف بعضها الآخر خمسة أيام 
فانها تستظهر على العشرة بثلاثة أيام تصبح 
ويقول المالكية  :‏ ان الدم المميز فى 
زمن الامستحاضة بتغير رائحهة أو لون أو 
رقة أو ثخن أو بتألمها ‏ لا بكثرة أو قلة ‏ 
بعد طهر تم خمسة عشر يوما » حيض 
فان لم تميز فهى «مستحاضة ولو مكثت طول 
عمرها أى باقية على أنها طاهر ولو مكثت 
طول عمرها وتعقد عدة الرتابة بسسنة 
بيضاء وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر 
فهى حمستحاضة أى ولا عبرة يذلك التمييز 
ولا فاقدة له كما نقكه أبو الحسن عن 
التوفنى. + ولا لبس طهر الميرة بل تقض 
على عادتها اذا ثبت أن الدم المميز بعد 
طهر تم حيض واستمر ذلك الدم المميز 
نازلا عليها فائها تفكث أكثر عادتها فقط 
وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمبيز 
ولا تحتاج لااستظهار لانه لا فائدة فيه 
لان الاستظهار فى غيرها ررجاء أن يئة 


الدم وهذه قد غلب على الطن استمراره . 


وهذا قول مالك وان القساسم خلافا لان 
الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر 
عادتها ٠‏ على أن عدم الااستظهار عند 
مالك وابن القاسم مقيد بما اذا تغير الدم 
الذى ميزته بعد عادتها ولم يستعر على 


» ١١8 ص‎ ١ < كفاية الطالب الربانى‎ )١( 
1 . 565 


حالته ‏ يصفة الحيض المميز ‏ واما لو 
أستمر على حالته ‏ يصفته المذكورة ا 
فانها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد 
خلافا من قال ان عدم الاستظهار عند 
مالك وامن القاسم مظلق غير مقيد 0 ى 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المججمموع اذا كان لها عادة دون 
خمسة عشر بوما فرأت الدم وجاوز عادتها 
وجب عليها الاحساك كما تمسك عنه الحائض 
لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر 
كرون الجديم نضا 0ه وان هاور دية 
تغتسل ٠‏ ثم أن كنت غير مميزة ردت ال 
عادتها فيكون حيضها أيام العادة فى القدر 


تال اضحايقا :وننواء كانت البادة أقذ 
الكتفن والطهيسر او غالبها أذ قل الطهسدر 
وأكثر الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة 
الطهر أو طالت طولا متباعدا فترد فى ذلك 
الى ها اعتادته من الحيض والطهر ويكون 
ذلك دورها أى قدر كان ٠‏ فان استمر بها 
الدم فى الشهر الثانى وجاوز المادة 
اغتسلت عند مجاوزة المادة لان الاستحاضة 
علة مزمنة فالظاهر دوامها واذ قد علمنا 
بالشسهر الاول أنها مستحاضة فالظاهمر 
بقاؤها مستحاضة فتغتسل فى كل شسهر 
عند مجاوزة العادة وتصلى وتصوم ‏ 
يعنى تصير طاهرا فى كل شىء من الصوم 
والصلاة والوطء والقراءة وغيرها ..٠‏ وهكذ! 
تفعل فى كل هر فان انقطم دمها فى بعض 


عليه جد ١‏ ص ١71‏ .. : 


ع استحاضة 


الها لسك ماق "ل 2د لفحي وأن 
جميء ها رأته فيه حيبض فتتدارك ما بيجب 
تداركه من الصوم وغيره وكذا ان كانت 
خضت ف هذه الابام صلوات أو طافت أو 
اعتكفت تبينا مطلان جمببع ذلك لمصادفته 
| لحيض و»ى» واذا شنا بعد أيام العادة 
قف الشهر الثانى وها بعده وطافت وه معلت 
غير ذلك مما تفعله الطاهر امس تحاضة صح 
ذلك ولاق أ عليها بلا . للاف إلفق 5 

واذا تقدم حدضها أو تأخر أو زاد أو 
3-75 ثم | 3 8 
ترد الى آخر ها رأت من ذلك لان ذلك أقرب 
الى شهر الاستحاضة 20 , 


٠ 


نت معد هذا ء فانها 


أما اذا كان لها عادات منتظمات مثل أن 
تحيض من شهر ثلائة أبام ثم عن الذى بعده 
خمدسة ثم من الذى بعده سبعة ثم تعود فى 
الشهر الرابع الى الثلاثة وفى الخامس الى 
الخمسة وفى السادس الى السبعة ٠.٠٠‏ وهكذا 
فتكررت لها هذه العادة ثم استحيضت 
وأطبق الدم ففى ردها الى العادة وجهان 
مشهوران ٠٠٠‏ أصحهما ترد ليها ٠٠٠‏ والثانى 
لاترد © , 

أما اذا كانت معتادة مميزة بان كان عادتها 
خمسة هن أول الشعهر مثلا .. قم 
استحيضت وهى همميزة فان وافق التمييز 
العادة بأن رأت الخمسة الاولى سوادا 


. ١9/2 515 62 62١6 المجموع جح ؟ ص‎ )١( 
. 559 متن المجموع < ؟ ص‎ )'( 
. 29. © 258 المجموع جح ؟ ص‎ )0 


وباقى الشسهر حمرة فحيضها الخمسة 
بلا خلاف وان لم يوافقها فثلاثة أوجه 7 ٠‏ 
وان كانت اللممستحاضة ذاسية مميزة وهى 
التى كانت لها عادة فنسيت عادتها ولكنها 
تميز الحيض من الاستحاضة باللون فانها 
ترد الى التميز 7" 
مذهب الحنابلة : | 
من أقسام المستحاضة عند الحنابلة 
من لها عادة 0 تمبيز لها لكون دمها 
على صفة واحدة نفلا بتميز بعضه عن 
بعض ٠.٠‏ وكذلك ان كان مختلفا فى 
صفاته الا أن الدم الذى يصاح للحيض 
دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذه 
لا تمييز لها فاذا كانت لها عادة قبل أن 
تديستذاضن اتظرت أيام عادتها واغتسلت 
عند انقضائها ثم تتوضاً بعد ذلك لوقت 
كل صلاة وتصلى ٠‏ لحديث أم سلمة 09 2 
وقد روى فى حديث فاطمة ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لها « دعى 
الصلاة قدر الايام التى كنت تحيضين فيها 
ثم اغتسلى وصلى » متفق عليه وفى لفظ 
قال : اذا أقبلت الحيضية فاتركى الصلاة 
فاذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى 
متفق عليه وروت أم حبيبة أنها سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها 
2 أمكثى قدر ها كانت تحبسك حيضتك ثم 
اغتسلى وصلى » رواه مسلم وروى عدى بن 
ثابت عن أبيه عن جهه عن النبى صلى الله 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص 9١‏ 2 699 . 
(5) المرجع السابق جح ا ص 79) . 


(1) عن المرأة التى كانت تهراق الدم مسبق 
ذكره . 


استحاضة 57 


عليه وسالم قال فى المستحاضة « تدع 
الملاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم 
وتصلى وتتوضاً عند كل صلاة » أخرجه 
اماو ةو العر خف 13م 

ويقول ابن قدامة: ‏ من أقمسام 
الممستحاضة من لها عادة وتمييز وهى من 
كانت لها عدة فا 


بعضه أسود ونمعضه أحمر » فان كان 


الاسود فى زمن العادة فقد اتفقت العادة 
والتمبيز فى الدلالة فيعمل بهما وان كان أكثر 
من العادة أو أقل ويصلح أن بكون حيضا 
اففيه روايتان ٠‏ أحدهما يقدم التمييز 
فيعمل به وتدع العادة وهو ظاهر كلام 
الخرفى ٠‏ ولم يفرق بين معلادة وغيرها 
واشترط ى ردها الى العادة الا يكون دمها 
متصالا ء.. وظاهر كلام أحمد اعتبار 
العمادة وهو قول أكثر الاصحاب لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم رد أم حديبة والمرأة 
التى استفتت لها أم سلمة الى العادة ولم 
يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة 
أو غيرها ء وحديث فاطمة قد روى فيه 
ردها الى العادة وق لفظ آخر ردها الى 
التقيور . نتمارقنت: نوو ايقان:.ويقيت: الأحاديك 
الباقية خالية عن معارضة فيجب العمل بها © 
فاذا كانت المستحاضة ذاكرة لوقت عادتها 
واكنها نسيت غود أباهها كالتى تعلم أن حيضها 

في العشر الأول عن الشهر ولا تعلم عدده 
فهى فى قدر ما تجلسه كالمتحيرة - التى 
سسيآتى حكمها تفصيلا ‏ تجلس مستا 
لت 2 


(0) المغنى جح ا ص 258 2 55ع ., 
(0) المرجع السابق جح ١‏ ص 385 الى م«ام . 


تحدة 3 ودمها 7 


أوتحيها و اضبع الرواطين :الأ اكودا فكلسبها 
من العشر دون غيرها ٠‏ وهل تجاسها من 
أول العشر أو بالتحرى ؟ على وجهين ٠‏ وقد 
تكون المستحاضة ناسسية لوقتها ذاكرة لعدد 


ريه لهسا رقنا أمللا »«هافيا علي 
خمسة من كل شغلهر ء أما هن أوله أو 
بالتعحرى على اختلاف الوجهين والثائنى 
أن تعلم لها وقتا مثل أن تعلم أنها 
كائنة كحضن تأداها تمعاومتة ون لعشي اكول 
من كل شهر فانها تجلس عدد أبامها 
دن ذلك الوقت دون غيره ٠‏ ولا يعتير التكرار 
فى التحاضية لأنها رفك ايحت ينها قن 
الشهر الأول فلا معنى للتكرار ٠٠‏ واذا 
ذكرت الناسية عادتها يعد جاوسها فى 
غيره رحعت الى عادتها لأن تركها لعارض 
النسسيان فاذا زال العارض عادت الى 
الأصل وان تبين أنها كانت تركت الصللاة 
فى غير عادتها لزمها اعادتها ٠‏ وبلزمها 
قضاء ما صامته من الفرض فى عادتها 229 . 
المذمهب الظاهرى 

جاء فى المحلى « فأما التى قد حاضت 
وطهمرت فتمادى بها الدم فحكمها 
كالهكم الذى تقرر للمبتدأة التى يتمسادى 
بهآ الدم ‏ الا فى تمادى الدم الأسبود 
متصلا فانها اذا جاءت الأيام التى كانت 
تحيضها أو الوقت الذى كانت تحيضه أما مرارا 
ق الشمهر أو مرة فى الشهر أو مرة 
فى أفسهر أو فى عام : فاذا جاء ذلك 
الأمد أوسكت عماأ تمسك به الحائف 3 
فاذ! انقضى ذاك الوقت اغتسات و 0 


(9)المغنى ج ١ص‏ .)76 )"7 . 


0 استحاضة 


فى حكم الطاهر فى كل شىء وهكذا أبدا 

ما لم يتلون الدم أو ينقطع ٠‏ فان كانت 

مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل 
أن يتمادى بها الدم 20 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


| معتادة بعنى ثبتت لها عادة وقتا وعددا' 


فآما التى أتاها مرة واحدة مثلا ثم 
استحيضت ف الثانية أو تغيرت عادتها 
واستديضت حال تغيرها فحكمها 

المبتدأة ‏ وأما التى قد ثبتت عادتها ثم 
استحيضت قبل تغيرها فتجعل قدر عادتها 
حيضا فيكون حكمها حكم الحائض فى 
ذلك القدر ؛ وتجعل الزائد على ذلك 
القدر طهرا فيكون لها أحكام الطاهر 
فتقضى ما تركت من الصلاة فى الأيام الزائدة 
على العادة ٠‏ وجاء فى موضع آخر أن 
1 تحاضة أحوال منها تلك الحالة 
التى أتاها الدم ف غير وقت عادتها عقيب 
طهر صحيح وزاد عددها على ما تعتاده 
واسنكي ههسا الدم فلم تغير عادتها به 
فلزمها أن تجعل ها يعد العشر استحاضة 
الى وقت عادتها ثم تجمل الزائد على 
العدد المعتاد فى الشهور المستقبلة مما 
تجوز فيه بأنه طهر أو حيض فاستوى فى 
الوطء جائب الحظر والاباحة الى آخر 
اليوم العاشر فرجح جانب الحظر ٠.‏ 
قل عليه السلام فقلنا ولا تصلى ٠‏ وكان 
القياس الا تصوم أيضا كالصلاة الا 
أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى 


. 5١٠. 2» المحلى جح ؟ ص ؟.؟‎ )١( 


من افطاره فقلنا بل تصوم د " 

وعن تاهية ارق 'فان المتتحاضة المتادة 
تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعمددها فانه 
آذا جاء وقت حيفونيشا انان فاتينييا 
تقطم فى ثلاثة أيام ايتداؤها من ذلك الوقت 
أنها تحيض ٠‏ ثم تجوز فى كل يوم بل فى 
طهر وأنه انتهاء حدضها وابتداء طهر ها 
وهذكذا ف سيعة أيام بعد القفلاث ٠‏ 
ما بعدها طهر ٠‏ وحكمها ف هذه 
السيي كن الفهنون التسيلة بعكم 
المتحيرة والتى سيأتى ذكرهاً . لكن 


تغتسل ف هذه الأيام السيعة ٠‏ التى 


جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد 


مذهب الامامية : 
يذهب الادامية الى أنه اذا تجاوز الدم 
بالمرأة عشرة أيام فان كانت ذات عمادة 


أخذا وانقطاعا مدة ثشسهرين متو اليين 
- فائهسا ترجع الى تلك العادة اجمصاعا ٠‏ 
هذا اذا لم تكن ذات تمييز 
يخالفها » وهى التى سسيأتى حكمها » أما 
اذا كانت المعتادة غير مميزة فانها تترك 
الصلاة و الصوم برؤية الدم فان جاوز 
دمها العشرة ترجع الى عادتها0) ومعنى 


)ع( شرح الازهار ح ١‏ ص |5١66‏ ؛ لم١‏ » 
ص ١5١‏ 6552| . 

(9) مفتاح الكرامة جد ١‏ ص 65“ ) /)” 
والمختصر النافع ص 77 . 


استحاضة 00000000000 31854 


ذلك أن الزائد على أيام عادتها بعتير 
استحاضة ٠‏ 

أما اذ1 كانت المعتادة مميزة فلا يخلو 
اما أن يكون التمييز غير مخالف للعادة فى 
زمانه وى هذه الحالة تعمل بالعادة 
والتمييز وذلك بدهى لأن كلا من .الامرين يؤكد 
ما يدل عليه الآخر » واما أن يكون التمبيز 
مختلفا عن العادة من حيث الزمان 6 وق 
حكم هذه الحالة أقوال ثلاثة : 

أحدهما : أنه يجب عليهًا أن تقدم العادة 
الأنها أقوى من التمييز » وهو مذهب الأكثر 
وسائر المتآخرين ٠‏ 
والقول الثانى : أن التميبز أرجح من العادة 
والقول القالت + أن المتكمافة مغيرة فى العمل 
بأى منهما وهو مذهب التلومى27 واذا 
نسيت المعتادة عادتها فان كانت ذاكرة 
وفك الكنفي تامينية الونيوف فاك ١‏ 
فيها ان كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل 
. حيضها أقل ما يمكن الحيض فيه وهو ثلاثة 
أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلى فيما 
بعد اذا عطت ما تعمئله المستحافضة عند 
كل صلاة احتياطا وان ذكرت آخر الحيض 


عليها الغسل فى آخرها وعملت فيما 
عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلى » وان 
كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره 
فينبغى لما أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا 
على أنه حيض ولا تتجعل ما قيله حيضا 
لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل 
ها بعده لجواز أن يكون ذلك آخر 


, مفتاح الكرامة دا ص 16م" )لام؟‎ )١( 


العيفن ويس أن تترك الصلاة والصوم 
ذلك اليوم ٠‏ وفيما عدا ذلك تعمل 
عمل ااستحاضة عند كل صلاة ثم تقفى 
الصوم عشرة أيام لأنها تعلم أن أكثر 
الحيض لا يكون أقل عن عشرة أيام 
احتتاطًا© ٠.‏ 1 

أما اذا كانت ذاكرة للعدد فاسسية للوقت 
لم يتميز دمها ٠‏ وان تميز دمها خصصت 
اللكود: بونااهو بمتكة الحيض أن أنها 
تتخير مم عدم الأمارة ٠٠+‏ وقيل تعمل 
و الجميع عمل المستحاضة وتغتسل 
وى الفلاف : الناسية لوقتها ولا تميسيز 


٠‏ لها تترك الصوم والصلاة فى كل شسهر 


سسيعة أيام وتغتسل وتصلى اليساقى 
وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 
فى صوم ولا صلاة اجماعا9؟ ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : ان كانت عادتها 
ثلائة أيام ثم تمأدى بها الدم بعد ها 
فانتظرت فرأت طهرا على تمام اليومين 
اللذين انتظرت. فيهما +ه وتوالى لهسا 
فان زادت بعدها وتوالى فالى مسيعة 
ثم هى كذلك الى عشرة”؟» ٠‏ واذا زاد الدم 
أكثر من أيام الانتظار تركت المصلاة 
فى أيام الانتظار واغتسلت وصلت بعدها 
فاذا عاد لها ذلك فعلت كذلك وهى 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 0" , 
(9) المرجع السابق جح ١‏ ص 8ه؟ , 
(؟) شرح النيل جح ١‏ ص 1١85‏ . 


.وم أستحاضة 


مستفاضة فيفنا زاذ +6 وها ميرت منتحماضة 
بعد طهر تام حيض فى العبادات قال 
ابن حارث اتفاقا وفى العدة قولان : قال 
ابن بشير ان كانت أيام الذم أكثر فمستحاضة 
ثلا كعاتب وان كانك أقسل أو يمتحي 


فمستحاضة على المشهور 0 


حكم المتحيرة 

يراد باللتحيرة ف.اصطلاح الفقهاء : 
دقاف القى (امسعور رويس الم وفيت 
«اذنيجا رموه اميس و أزلمنا و شرا 
ودورها '"' وسديت بالمتحيرة لتحيرها فى 
شأنهاء وقد تسمى محيرة أيضا لأنها 
تحير الفقيه فى أمرها © ويعض المذاهب 
يطلق على من استتمر بها الدم الى مالا 
نهاية عبارة ( اللمرتابة ) 0» وبعضهم 
بسميها الممتلاة © , 

مذهب الحنفية : 


جاء فى فتح القدير أن المرأة اذا كانت 
صاحية عادة فأستمر بها الدم وئسيت 
عدد أمامها وأولهما وآخرها ودورها 
فانه يجب عليها أن تتصعرى وتمفضى 
على أكبر رأيها » فان لم يكن لما رأى 
وهى المحية ‏ لا يحكم لها بشىء من 
الحيض والطهر على التعيين بل تأخاذ 
بالأحوط فى حق الاحكام فتجتنب ما تجتئده 
الجاكض .من القواءة :والمين:وفكسول مسف 


. 1١87 شرح النيل ح ا ص‎ )١( 


( فتح القدير ح اص ١١١‏ . 
) فتح العزيز جح ؟ ص ١5ع‏ . 
؟) الشرح الكتير وحاشية الدسوقى ح ١‏ 
ص ١979١‏ . ش 
() شرح النيل ح ١‏ ص 1١8.‏ . 


' 
/ 
0 


فتمجان :يه الدركن و الود وعكبو 1 ها كهور 
به الصلاة فقط » وقيل ألفاتحة والسورة 
لأئنهما واحبتان » وان حجت تعملوف 
طواف الزيارة لأنه ركن ثم تعيده بعد عشرة 
أيام » وتطوف للصدر لأنه واجب وتصوم 
بوما لاحتمال.كونها حاضت من أوله عشرة 
ومن آخره خسة أو بالعكس ثم يحتمل 
أنها حاضت فى القضااء عشرة فتسالم 
خمسهة بيقين ٠‏ وهل يقدر لها طهر فى 
حق العدة ؟ اختلفوا فيه والفتوى على 


مذهب المالكية : 

يعبر المالكية عن المتحيرة بتعبير 
المرقانة + وتندو انهم الم مفردوا لهنا 
أحكاها كاضة مونيوها. عن داقن ااسنتهافيات 
على خلاف ما قررته المذاهب الأخرى ٠‏ 
فقد جاء فى الشرح الكبير : والدم المميز 
ف تمدنو الامتحافة سدور افده 
أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها ... 
بعد طهر تم خمسة عشر دوما حيض » 
نآن لم شمر فى ماعن ولو .مكلت طول 
عمرها فق 
على هذه العبارة الأخيرة بقوله : أى 
باشيكة معان أدينا كاف ولق يكقت. كول 


وقد علق العلامة الدسوقى 


غمرها وكمتد.غدة" اارتانة مسيثة ييضناه 


(0 ققح القدين خا ه121 
) الشرح الكبير وحاشسية الدسيوقى جد ١‏ 


1 


مذهب الشافعية : 

وعند الشاففعية فى حكم المتحيرة ل 
وهى التى نسيت عادتها قدرا ووقتا 
قولان أحدهما أنها مردودة الى الممتدأة * 
والشائنى وهو أصحهما أنها مأمورة 
بالاحتياط غير مردودة الى الممتدأة. 
ويمكن حصر أحكامها فى ستة أمور : 

الاول : أنه لا يحل وطوّها ٠‏ وعن الماوردى 
أنه لا بسن يوطتها. ٠.‏ 

الشانى : أن المتحيرة لا تقر القرآن 
لاحتمال الحيض ٠‏ وعلى قول تقرأ 
اذ لا نهاية لعذرها . وهل تزيد على 
الفاتحة فى الصلاة ؟ وجهان أظهرهما نعم » 
وحكمها فى دخول المسجد حكم الحائض 
أما هس المصحف وحمله فحرام عليها ٠‏ 


الثالث : أنها تصلى الخمس أبدا لان كل 
وقت أفرد' بالنظر فمن الجائز كونها طاهرة فيه 
فتأخذ بالاحتياط وهل لها أن تتنفل ؟ فيه وجهان 
أصحهما نعم ٠‏ ثم يلزمها أن تغتتسل لكل 
فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها ويجب 
أن يقع غسلها فى الوقت كالتيمم ٠‏ ولا يلزمها 
اللادرة الى الصلاة عقيب الغسل وقيل 
يئزهها كما فى وضوء المستحاضة © , 
الرابع : أن المتحيرة تصوم جميع شبهر 
زمضان لاحتمال أنها طاهر فى الكل والمنقول 
عن الأسافعى رذى الله عنه أنه يجزيها 
خمسة عشر يوما ٠‏ وأكثر الاصحاب على 
اختلاف الطبقات لا يجزيها الا أربعة 
عشر يوما لاحتمال أن يبتدىء حيضها فى 
أثنساء نهار ويعتد خمسة عش يوما فينقطع 


. 55 ) 256 فتح العزيز ح ؟"' ص‎ )١( 


قافنا كيتان انها مسيم الكميياة 
عشر على ستة عشر وبفسد صومها ‏ ثم عليها 
أن تقضى ستة عشر بوما وهذا اذأ كان الشهر 
كاملا ٠٠‏ أما اذا كان ناقصا فعلى المنقول 
عن الشافعى لا مختلف وتقضى أربعة عشر 
بوها: *-وغلى فول الاكثرين القمن لا يقتلن 
ويحسب لها ثلاثة عشر يوما ٠٠٠‏ ثم انها 
اذا أدت الصلاة الخمس ٠‏ لا مجب,عليها 
القضاء ويجزيها ذلك الاداء لانها ان كانت 
طاهزااوعف" المتحلةة 213311 لكر أها عا قعات 
والاغلا صلاة عليها اذ لا يجب قضاء 
صلوات أيام الحيض وأيضا فان قضاء 
الصلاة يبفضى الى حرج شديد 9 , 

الخامس : اذا كان عليها قضاء يوم واحد 
أن تصوم بوما متى شاءت وتفطر يوما 
وتصوم اليوم الثالث ثم اليوم السابع عشر 
وأما اذا قضت أكثر هن يوم فتضعف ما 
عليها وتزيد يومين ثم تصوم نصف المجموع 
ولاء منى اعت وتصوم مثل. ذلك من أول 
السادس عشر فتغرج عن العهدة ‏ 
ولو أنها صامت ها عليها على الولاء متى 
شاءت من غير زمادة وأعادته من أول السابع 
عشر وصامت بينهما يومين ‏ لحُرجت عن 
العمدة ٠‏ ؤان كانت الصلوات التى تريدها 
أكثر من واحدة فلها طريقاآن أحدهما أن 
تنزلها منزلة الملاة 0 
الولاء ثلاث هرات » والثانى أن تنظر فيما 
عليها أن لم يكن فيه اختلاف فتضعفه 
وتزيد عليه صلاتين أبدا وتصلى نصف 


؟) المرجع السابق جد ١‏ ص 655 2 6.هم »6 


عونم استحاضة 


الجمملة ولاء ثم النصف الآخر ف أول 
السادس عشر من أول الشروع فى النصف 
الأول + والطحواك بنكانة ‏ السناةة واخحوا 
كان أو عددا ٠‏ ويكفى غسل واحد للطواف 
السادس : عدة المتحيرة اذا طلقها زوجها 
نقل عن السر افعى أن عدتها تنقضى 
بثلاثة أشهر لان الغالب أن يكون للمرأة 
بالاشسهر كلام ذكر فى باب العدة ٠‏ 
أنظر عدة 
مذهب الحنايلة : 
جاء فى المغنى أن الممستحاضة التى تكون 
ناسية لوقتها وعددها يسميها الفقهاء المتحيرة 
وحكمها أنها تنتظر فى كل شهر ستة أيام أو 
سبعة يكون ذلك حيضا ثم تغتسل وهى فيما 
بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلى 
وتطوف » وعن أحمد أنها تنتظر أقل 
الحيض ثم ان كانت تعرف شهرها وهو 
مخالف للشهر المعروف انتظفرت ذلك عن 
شهرها وان لم تعرف شسهرها انتظلرت 
فخ البهن :العروك الأنة الذالب ول تخلو 
المتحيرة من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة 
به فان كانت جاهلة بشهرها رددناها الى 
الشكر الملالى فحيضناها فى كل شهر 
حيضة لحديث حمنة ولأنه الغالب فترد 
اليه كردها الى الست أو السبع وان كانت 
عالمة بيشهرها ديضناها فى كل شسهر من 
شهورها حبيضة لان ذلك عادتها فترد اليها 
- كما ترد المعتادة الى عادتها فى عدد الايام 
لذ ديا تق كان نوها أقل هن اقيق نوما 
لم نحيضها هنه أكثر من الفاضل عن ثلاثة 


عشر أو خمسة عشر بوما لانها لو حاضت 
أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر 
ولااسبيل البه ء وهل تنتظر أيام حيضها 
من أول كل شهر أو بالتحرى والاجتهاد ؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما : تجحلسه من أول كل شهر 
لكان اتعتمتيل ‏ ولآن ادا عطس 
من أول الشهر مع أنه لاعادة لها فكذلك 
الناسية ولان دم الحيمض دم جمسلة 
والاستحاضة عارضة فاذا رأت الدم 
وجب تغليب دم الحيض ٠‏ 

الوجه الثانى : أنها تجلس أيامها من 
الشهر بالتحرى والاجتهاد وهذا قول أبى 


بكر وادن أبى وى 00 7 


مذهب الظاهرية : 

يقول أبن حزم : فان لم تعرف وقت 
حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل 
صلاة وتتوضاً لكل صلة أو تغتسل 
وتتوضاً وتصلى الظهر فى آخر وقتها 
ثم تتوضأ وتصلى العصر فى أول وقتها 
ف تعيدل ووه وكملى التخرى :ل لكر 
وقتها ثم تتوضاً وتصلى العتمة فى أول وقتها 
ثم تغتسل وتتوضآا لصلاة الفجر وان 
شاءت أن تغتسل ف أول وقت الظهر للظهر 
والعصر فكذلك لها وفى أول وقت المغرب 
والعتمة فذلك لها » وتصلى كل صلاة لوقتها 
ولابد وتتوضاً لكل فرض ونافلة فى يومها 
وليلتها فان عجزت عن ذلك وكان عليها 


فيه حرج تيممت 7( , 


, اص 8*5" الى .؟”‎ ١ المغنى ج‎ )١( 
, 565 ل( المحلىي جح ؟ ص 8١؟ ؛‎ 


اننتخاضة م 


مذهب الزيدية : 

فى البحر الزخار والمتحيرة الناسية 
لوقتها وعددها » كمجنونة سنين استحيضت 
فيها ان ذكرت ابتداء الدم قدرت منه 
والا فان ذكرت لها حالة طهر قدرت 
فان لم ء صلت وصاهت واحترهت المسجد 
وااصحقة و الوط و افير 201 اله الست اذه 2 
واغتسلت لكل صلاة وقيل تكون من 
وقتها كالمبتدأة وهو قوى ها لم تتيقن 
مخالفة لقرائيها2(2 » ويجاء فى موضع 
آخر فأما التى اببس وقتها وغددها 
وهل: تقلط هر 
عرفت أنها لا:تخلط شهرا بشسهر: تحيضت 
من ايتداء الدم عشرا لمجيئه وقت امكانه » 
فان جهلت ابتداءه » وعرفت تقدمه بعشر 
تضاعها :افآن كانف: ف «وييط ١‏ القهن سحلك 
بالطل الى اكش المسبير” ثم بالوفيوء 
آخر الشهر تفعل كذلك مستهمرا فى غير 
شهر الابتداء وتصوم هذه رمضان 
ثم تقضى منه وأحدا وعشرين لتجويز 
اليقين الآولى والأخترع عه حيفتحا + 
والحادى والعشرين لجواز الخلط » اذ يجوز 
ايتداوه فى وسخط اليوم فى أول الشهر 
فتوقى من الحادى عشرفيتم قضاؤها أضى 
أربعة وأربعين من أول شوال لجواز كون 
أول شوال طهرا وأخره طهرا وبطلان صوم 
. يوم العيد منه ويوم آخر لجواز الخلط فى 
العاشر وأول القعدة حيض فبطل منه أحد 
عشر يوما لجواز الخلط فى الحادى عشر 
والثلاث بعدده يصح القضاء فيها فيكمل 

. ١2. ص‎ ١ البحر الزخار د‎ )١( 


بشهر أم لوده فان 


٠‏ القضاء بمضى أربعة عشر يوا منذى القعدة”") 


مذهب الامامية : 

برى الامامية أن الاحوط رد المتحيرة ة الى 
أسوأ الاحتمالات » ويتلخص حكمها دم 
فى عدة أمور هى : 

الاول : منع الزوج من الوطء فان فعل 
قلا كقازة عليه ٠‏ 

الذاتى والخالك عتعها عن قراءة العزائم 
ومنعها هن . المساجد ويش مل الدخول 
واللبث ومنعها من 'الطواف وأباحه لها بعضهم 

الرائم أكرها بااصلاتوقرويها ينهم الفزائض 
+ ويرى البعض الآخر أن لها التنفل كالمتيمم 
وكذا الصوم المندوب والطواف ٠‏ وهل تقضى . 
الصلاة المفروضة ؟ عند هم وجوه ! أحدها عدم 
خرن ا 00 وكوب لقا + 

ثالثها : احتمال الؤجهين 

الخاهمس 0١‏ ا | 
أى عفروضة ‏ لاحتمال الانقطاع ٠.٠‏ 
ويجب أن توقع الغسل ف الوقت لانها طهارة 
ضرورية فأشبهت التيمم ولو أوقعته قبل. 
الوقت فان انطبق أول الصلاة على أول 
لاخو الشيك هاوه 

السادس : صوم .جميع رمضان وقضاء أحد 
عن يها" اذا علمت أنها لا تعيض فق الشهز 
الا حرة وقيل تقضى واحدا وعشرين ويقول 
العاملى قال علماؤنا تقضى صوم عشرة 
احتياطا والوجه قضاء أحد عشر ٠‏ 

السابع : أن المتحيرة لا يمكن أن تطلق الا 
على ما روى أنها تترك الصوم والصلاة فى كل 
شهر سبعة أيام وتصوم وتصلى فيما بعد9» 
(9) البحر الزخار د ١‏ ص 162 . 

9) لان الطلاق عندهم لا يقع فى الحيض 5 

(##احداموشضوعة الفقه الأتبلام يه 0:) 


001 أسستحاضة 


وف المنتهى أنه لا تنقضى عدتها الا بانقضاء 
ثلاثة أشهر لان الغالب أن المرأة ترى فى 
كل هر حيضة ٠.١.‏ ولا يراجعها زوجها 
الا قبل تسعة وثلاثين يوما ..٠‏ 

الثامن : اذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلاثا 
فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع 


الشمس حثلا من يوم وتفعل مثل ذلك قبل 


اكمال عشرة أيام أى يوم شاءت فى أى ساعة 
شاءت وتفعل مثل ذلك ثالكثة فى مثل ذلك 
الوقت من الحادى عشر 0© ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

الاباضية يطلقون على المتحيرة اسم 
المنتلاة» فقد جاء فى شرح النيل « وان 
تمادى بها أى بالبتدأة ‏ بعد 
الانتظار انتسبت سنة » قكترك اثنى 
عشر وتصلى كما قالت من تنتسب اليها 
فاذا تمت السنة كانت مبتلاة لانها بانتسايها 
الى أمرأة كأنها تنك المرأة وكان وقت تلك 
المرأة وقتها بخلافها بعد فانها ابتليت 
بانعقاد علتها بحكم الشرع على مدة 
مخصوصة للحيض والطهر ويكون صلاتها 


أقل من حيضها تدع الصلاة اثنا عشر يوما ‏ 


وقيل أحد عشر وقيل ثلاثة عشر غاية 
'العيقن وعد الانتظنار على الخلاف فيها 
صلاتين وتجمعهما وتعتسل للفجر وحده 
وأ الشرمة: ايلك لكل ميثلا بحن 
يفرج الله ما بها من علة وقيل ذلك الغسل 
مستحب والواجب غسل واحد يعد الاثنى 
عخدن أو يما اذكر وله اياي اها فى الطهر 


)١(‏ مفتاح الكرامة ح ١‏ من ص 59 الى 
751 . ش 


سواء أكان لها وقت فى الحيض أم لا عند 
الربيع ولا انتظار لها وتصلى عشرة وتثرك 
عشرة ٠٠٠‏ وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو 
ستتين أو ثلاث أو مثلاث مرات أو من 
أول حيضها ؟ خلاف والذى ف الديوان أنها 
اذا حاضت ثلاث مرات وانئتسيبت ثلاث 
مرات كانت مبتلاة تصلى عشرة وتترك 
اثنى عشر ٠‏ وذكر فيه أن البتلاة من أول 
وقتينا أو "من معد ها كانت سيتتحكافة 
اذا رأت الطهر هن بعد ماحاضت ثلاثة أيام 
أو أكثر الى عشرة فاغتسلت وصلت فانها 
تأخذ ذلك وقتا للحيض مثل التى لا وقت 
لها قبل ذلك » وان غلطت بالزيادة أو 
النفنصان ف وقت قريبتها أو غلطت قريبتها 
رجعت الى الصواب وأعادت لما تركت وتعيد 
ما صلت من وقت حيضها ومن تشاكل عليها 
وفت طيترها يفنو نها كانت متفحلؤة ضلت 
عشرة وتركت اثنى عشر © ٠‏ 

تداخل الاستحاضة مع الطهر والحيض: 

التلفيق وما يتعلق به 

مذهب الحنفية : 

والطهر المتخلل بين الدمين فى مدة 
الحيض فهو كالدم المتوالى ٠‏ وهذه 
احدى الروابات عن أبى حنيفة رحمه 
الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة 
الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتير أوله 
وآخره كالنصاب ف باب الزكاة وعن أبى 
يوسف رحمه الله وهو روايته عن أبى حنيفة 
قبل هو آفر أقواله أن الطهسر اذا كان 
أفل وق حسيتة بعر ووها لا بفسيل .وهو 


(0؟) شرح النيل ىد ١‏ ص ١1856 18١6218.‏ 


1 اسستحاضة ايان 


كله كالدم المتوالى لأنه طهر. فاسد 20 ٠.‏ 
مذهب المالكية : 


جاء فى كفاية الطالب الربانى : أن الملفقة .٠‏ 


هى التى تقطع طهرها أى تخلله دم فصارت 
تعيمن قبل مام" الطيو: القامل :+ وق اأشار 
لها ضاحيا امختضر يقوله يوان تتطم طهر 
لفقت أيام الطهر فقط على تفصيلها ثم هى 


وتوطاأً ‏ قال بهرام ضمت أيام الدم 
يعضها الى بعض فان حصل معها ما يحكم 
بأنه أكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة » 
وتغتسل كلما انقطع لانها لا تدرى هل 
يعاودها دم أم لا وتصوم وتصلى ولا فرق 
مساوية » وقد علق العلامة العدوى على 
ذلك فقالان كانت معتادة فتلفق عادتها 
واستظهارها وان كانت مبتدأة لفقت نصف 
تحكين #فاكزاد بالاكتن هو القور المتسطت اق 
من أيام عادتها واستظهارها المختلف ذلك 
باختلاف أحوال النمساء ‏ قال أحمد زروق 
والمراد من قولهم ان الدم المتخلل كله 
كدم: واحد أنها تلفق أيام الدم بعضها 


الى بعض حتى تنتهى لا هو حكمها من عادة 


أو غيرها ‏ ثم تكون بعد ذلك مس تحاضة 
والاستظهار أو خمسة عشر بوها كانت 
وتعتد عدة المستحاضة 29 . ش 

. مذهب الشافسية : 

يقول صاحب الممذب : اذا تخلل دم 


. ١١5 ص‎ ١ الهداية مع الفتح ج‎ )١( 
1١١541١98 ص‎ ١ (؟) كفاية الطالب الربانى ج‎ 


دما وبوها وليلة نقاء وعبر الخمسة 


النسافعى الطهر فى اليوم السادس 


عشر يفصل بين الحيض وبين ما بعده 
فيكون الدم فى الخمسة عشر حيضا وى 
النقاء الذى بينهما قولان فى التلفيق لانا حكمنا 
ف اليوم السادس عشر لما رأت النقاء 
بطهارتها وأمرناها بالصوم والصلاة ٠‏ 
وما بعده ليس يحيض بل هو طهر فكان 
يمنزلة ما لو انقطم الدم يعد الخمسة عشر 
ولم يعد ؛ والأنخصوص أنها ممستحاضة 
اخطط يضفها بالالتتهافتة ا 
مذهب الحنابلة : ©» | 

يقول ابن قدامة التفليق ضم الدم 
الى الحوم السدم اعتيما: لين 200 
فاذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز 
أكثر الحيض فائها تضم الدم الى الدم 
فيكون حيضا وما بينهما من النقاء 
طهر ... ولا فرق بين أن يكون 
زمن الدم أكثر من زمن الطهسر أو مثله أو 
أقل منه مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا 
أو يوعث طيجترا ونوا ها آذ اقل أ أكثن 
فان جميسع الدم حيض اذا تكرر ولم 
يجاوز لمدة أكثر الحيض » فان كان الدم 
أقل من يوم مثل أن ترى. نصف يوم دما 
ونصفه طهرا أو سساعة وسساعة فقال 
الأصحاب يضم الدم الى الدم فيكون 
حيضا وما بينهما طهر اذا بلغ المتجمع 
منه أقل الحيض فان لم ببلغ ذلك فهو دم 


9) من المجموع جح ؟' ص 555 . 
(8) المغنى ح ١‏ ص 7556 فما بعدها . 


5 اسستحاضة 


فساد وفيه وجه آخر لا يكون الدم 
حيضا الا أن يتقدمه حيض صحيح 
متصل ٠.٠‏ فأن جاوز الدم أكثر الحيض 
بأن يكون بين طرفيه أكثر من خمسة عشر 
يوما مثل أن ترى يوها دما وبوما طهرا الى 
ثمائية عشر يوما فهى مستحاضة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


حيض حاضته 20 » وهى فى الايام التى 
ينقطع عنها دم الحيض تعتبر طاهرا 
وأن أى دم ثراه غير الدم الاسود 
لا بؤثر فى طهرها لانه دم اسستحاضة فاذا 
انقطع عنها الدم الاسود ولو ساعة 
فلتغتسل وتصلى 0 
مذهب الزيدية : 

جاء فى المنتزع المختار أن النقاء 
من الدم المتوسط أثناء خروج الدم 
نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بمتعده 
وكوي" فق: الفتجباله قا السحا» التوينيخظا 
حيض شرعى وكذا لو دمت بوم ونقت 
فعراننا: ودعت الجافن كان 'القفجتاتق 
خش هه ؤقال التعضى ليكو البا ءحيهنا 
الا اذا توسط بين دمى حيض ‏ ووجه هذا 
القول ان اليوم الاول لم يبلغ أقصى الحيض 
واليوم الآخر رأته بعد العشرة فيكون 
البومان الاول والآخر استحاضة ‏ وقيل 
ل فرق » وثمرة الخلاف تظهر حيث ترى 
بوما دما وتسعة نقاء وبوما دما فعلى القول 


ا 1ك 
(1 اللكن كت 4 صن 018+ 


الثانى لا حيض وعلى القول الثالث القائل 
يعدم الفرق يكون اليوم الاول حيضا 
وكذلك التسع ‏ والدم الذى يكون فى 
الحادى عشر استحاضة ‏ وقد أضيف النقاء 
الى الحيض لانه لم بتم طهرا صحيحا 4 72 
مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة : لو استمر 
الدم ثلاثة أيام وانقطع ورأته قبل 
المساشر وانقطع على العاشر فالدمان 
وما يينهما حيض ولو لم ينقطع عليه 
فالحيض الاول خاصة 40 ٠‏ وحيث أنهم 
بقولون أن كل ها ليس'بدم حيقمولا جرح 
فهو دم استحاضة فان هذا الدم الثانى 
هو دم استحاضة » وى شرائع الاسلام ٠‏ 
لو رأت الدم قبل العادة وفى العادة 
فان لم يتجاوز العشرة فالكل حيض وان تجاوز 
.جعلت العادة حيضا وكان ما تقدهها 
استحافة وكذا لو رأت فى وقت العادة 
وبعدها ولو رأت قبل العادة وق الفادة 
وبعدها : فان لم يتجاوز العشرة فالجميع 
حيض » وان زاد عن العشرة فالحيض وفقت 
الكسادة والليؤفاي” اتتتكمافة .دف ولق 
كانت عاذتها فى كل شهر هرة عددا معينا فراث 
فى شهر مرتين بمعدد أيام العادة كان ذلك 
حبيضا ولو جاعت ف كل مرة أزيد من العادة 
لكان حيضا اذا لم يتجاوز العشرة فان تجاوز 
تخيصت, بفسيدر غادتها :وكان. الاق 
استحاضة © ٠‏ 


9) المنتزع المختار هح ١‏ ص ١6١.‏ وهامشس 
١ 6‏ : 3 


(؟) مفتاح الكرامة ح ١‏ ص 48" 62 765 . 


اسستحاضة شنا 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن المرأة اذا رأت 
الدم ثم انقطسع نظلرت بين انقطاعه 
وعووده فان كان مقدار طهر تسام 
فالدم الثانى حيض وان كان غير تام 
فحيضة ملتقطة فتضم الثانى للأول وتلغى 
ها بين ذلك من الايام فاذا تحصل مهن ذلك 
عادتها خاصة أو مع الاستظهار أو خمسة 
عشر بوما فهى حيضة ثم هى بعد ذلك 
سكاف + وكنتمسل "ا للتسشهافة ا للففة 
كاها انقطع ++ وقبل وقتها عشرة بتلفيق 
الجويسع « أيام الدم وأيام الطهر .ءءء 
ولا وقت لها عند مشترط الثلاثة فى المناء 
لانه لم يتقدم لها من الدم الا يوم أو 
يومان فلو تقدم لها ثلاث وصلت ستة وفى 
العاشر رأت دما كان وقتها أربعة وقيل عشرة 
بتلفيق أيام الدم والطهر جميعا(© ٠‏ 

عدة المستحاضة 

مذهب الحنفية : 

جاء فى فتح القدير وممن ذكرنا من 
النساء اللاتى أنهن بعتددن بالاشهر ٠٠‏ 
الممستحاضة التى نسببيت عادتها » فاذ!آ 
قفدرت بثلاثة أشسهر علم أنها حاضت 
ثلاث حيض بيقين بخلاف التى لم تنس 
فانها ترد الى أيام عادتها فجاز كون 
عادتها أول الشسهر فتخرج من العدة فى 
خمسة أو ستة من الثالث ويلاحظ أن 
اطلاقهم ف الانقضاء بثلاثة أشهر فى 
الممستحاضة. الناسية لا يصح الا اذا 
طلقها أول الشهر أما لو طلقها بعد 
17[ شرح الثيل + ]من زه .: 


ها حضى هن الشهر قدر ما يصح حيضة ينبغى 
أن يعتير ثلاثة آشهر غير باقى هذا الشهر » 
ويجب فى التى بلغت مسستحاضة مثبل 
المستحاضة التى عادتها ثلاثة أشهر© . 
مذهب المالكية : 

ذكر العلامة الدردير أن المرأة اذا 
استحصيضت وقد ميزت بين الحيض 
والاجتحافة روافهة أو لون أو كار ده 
الاتعو امه وان لم تمي الستتمافة 
المطلقة بين الدمين +٠٠‏ تريصت تسعة من 
الاتستين' المسكيراء لزن اله الزمية الحتهنا نوه 
الحمل غاليا ‏ وتعتبر تلك التسعة من يوم 
الطلاق على ما فى المدونة ‏ ثم اعتدت ‏ 
بعد تلك التسعة ‏ بثلاثة أشهر أخرى ‏ 
وحلت بعد السنة ‏ أى انقضت عدتها 
وحلت للازواج - حرة أو آمة 29 ٠‏ 

وبرى المالكية أن المرأة المدخول مها اذا 
توف عنها زوجها واس تحيضت وام تميز 
وارتابت ‏ أى حصل لها ريبة فى حملها 
فانها تنتظر الحيضة والحال أنه قد مفى 
عليها من تاريخ الوفاة أربعة أشهر وعششرا م 
فان رأت الحيض بأن حصل لهأ تمييز حلت 
والا فانها تنتظر تسعة أشهر دن يوم 
الوفاة لانها مدة الحمل غاليا فان زالت 
الريبة حلت والا تل فأقصى هدة الحمل ٠‏ 
مذهب الشضافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ٠٠‏ وعدة مستحاضة 
غير متحيرة بآقرائها المردودة هى اليها حيضا 
وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما ومميزة 


(؟) فتح القدير د 5 ضص ١6٠٠١‏ . 


ص 7ا؟ > ه77 وأقرب المسمالك ى ١‏ ص 116 ٠‏ 


جه اأستحاضة 


لتمييزها كذلك ومبتدأة ليوم وليلة فى الحيض 
وتسع وعشرين فى الطهر فعدتها تسعون يوما 
من أبتداء دمها ان كانت حرة لاشتمال كل 
تجمرعان عدن يسن لماه قال الادرعى 
ان المجنونة التى ترنى الدم تعتد بالاشسهر 
كالصغيرة وهذا هو الاصح لكن يتعين 
حمله على انبهام زمن حيضها وعدم معرفته 
اذ غايتها أن تكون حينئذ كالمتحيرة اما اذا 
. عرف حيضها فتعتد ابه ٠,90‏ 
مذهب الحنايلة : 2) 

بقول أبن قدامة فى عدة المستحاضة انها 
لا تخلو اما أن يكون لها حيض محكوم 
به بعادة أو تميسيز ولا تكون كذلك 
فا كان ليما بعص كوم نه يذلتك 
فحكمها حكم غير المستحاضة اذا مرت 
بها ثلائة قفروء فقد انقضت عدتها » قال 
أحمد : المستحاضة تعتد أيام اقرائها التى 
كانت تعرف »؛ وان علمت ان لها فى كل شهر 
حيضة ولم تعلم موضهها فعدتها ثلاثة 
أشهر » وان شكت فى شىء تربصت حتى 
تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت ٠‏ وان 
كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف 
لها وقتا ولا تمييزا فعن أحمد فيها روايتان : 
احداهما ان عدتها ثلاثة أشسهر وهو قول 
عكرمة وقتادة وأبى عبيد والرواية الثانية : 
تعتد بمنزلة حن رفعت حيضتها لا تدرى 
ها رفعها ٠‏ قال أحمد : اذا كانت قد اختلطت 
ولم تعلم اقبال الدم وادياره اعتدت 
سنة لحديث عمبر لآل به يتين اللعميلج 
)١١ <‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملس جح » 


ص 52٠.٠٠١‏ . : 
0) المغنى د ةا ص ١.562 ١١.١‏ . 


مع انها هن ذوات القروء فكانت عدتها سنة 
كالتى ارتفع حيضها ٠‏ وعلى الرواية الاولى 
ينبغى أن يقال : اننا متى حكمنا بأن حيضها 
سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شسهران 
بالهلال وسيبعة أيام من أول الثالث فقد 
انقضت عدتها وان قلنا القروء الاطهار 
فطلقها فى آخر شور ثم مر لها شهران 
وهل الثالث فقد انقضت عدتها ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : واما اللمستحاضة التى 
لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضها 
فان كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض 
قبل ذلك فعدتها ثلاثة أشهر لانها 
لم عبتم كينا حيس قط نوي من لادان 
لم يحضن فان كانت ممن كان لها حيض 
معصروف فنسيته أو نسيت مقداره 
ووقته فعليها أن تتريص مقدرا 
توقن فيه أنها قد أتمت ثلاثة أطهار وحيضتين 
وصارت ف الثالثة ولابد » فاذا مضى المقدار 
المذكور فقد حلت لانها من ذوات الأقراء بلا 
شك فعليها اتمام ثلاثة قروء واما اذا تميز 
دمها فأمرها بين اذا رأت الدم الاسود 
فهو حيض واذا رأت الاحمر أو الصفرة 
فهو طهر وكذلك التى لا يتميز دهها الا أنها 
تعرف أبامها فانها تعتد اذا ,جاءت أيامها 
التى كانت تخيض فيها حيضا » وبأيامها 
التى كانت كطهسر فيا ظيراوآما المسقريية 
فان كانت عدتها بالاقراء أو الشهور فأتمتها 
الآ أنها تقدر أنها حامل وليست حوقنة بذلك 
ولا بأنها ليست حاملا » فهذه امرأة لم 


استحاضة م 


توقن أنهأ من ذوات الاقراء قطعا ولا توقن أنها 
من ذوات الشهور حتما ولا توقن أنها 
من ذوات الاحمال بتا ٠‏ هذه صفتها ولاشك 
نعلم ذلك حسا ومشاهدة فاذ هى كذلك 
فلا بدلها من التريص حتى توقن أنها حامل 
ل أنها 
ليست حاملا فتتزوج أن شاءت اذا ايقنت 
أنها لا حمل بها لانها قد تمت عدتها المتصلة 
بما أوجبها الله تعالى من الطلاق ٠‏ أما 
الأراء واما الفهون ...]فصن لها يكون 
التريص من آخر وطء وطأها زوجها خمسة 
أثسهر فلا سبيل الى أن يتجاوزها الا وهى 
موقنة بالحمل أو ببطلانه لان رسول الله 
ملى الله عليه وسسام أخير أنه بعد أزبية 
أثمهر ينفخ فيه الروح واذا نفخ فيه 
الروح فهو حى واذا كان حيا فلايد له 
ضرورة من حركة ٠‏ وأما المختلفة الاقراء 
فلابد لها من تمام اقرائها بالفه ها بلغت 
لاحد لذلك لان الله تعالى أوجب عليها 
أن تتربص ثلاثة قروء ولم يجعل الله تعالى 
لذلك حدا محدودا « ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه »20 , 
مذهب الزيدية : 

جاء فى المنتزغ المختار أن المستحاضة عليها 
أن تتحرى للعدة والصلاة ٠٠‏ فان حصل لها ظن 
بتمييز الحيض من الطهر عملت به وان لم 
يعمل ليله ٠‏ فقيل تعتد بثلاثة أشهر » لان 
الغالت ان لخدن :تنراق الي كر 
وهذا الرأى قنوى اذا كانت عادتها أن اند 
يأتيها فى الشهر مرة ثم التبس فى أى وقت 


(1) الحلن ى 


اهن اه اللو ان 0ن 


منه ٠.‏ وأما من علمت أن حيضتها تأتى فى 
كل شسهر مرة وائما نسيت تعيين الوقت فانها 
تعتد بثلائة أشهر على الاصح ٠٠٠‏ وأما 
اذا ,جهلت المدد فانها تنتظر فى الحيضة 
الثالشة أكثر. الحيض وهو عشرة أيام ولا 
تتصرى ولها فى جميع المشرة التشفة 
والكسوة » وله مراجعتها فيها لان الاصل 
عدم مضى العدة . هذا ف العتادة ٠٠‏ 


1 وأما اذا كانت مبتدأة واستحيضت م( ثم 


طلقت فانها ترجع الى عادة قرائيها من 
تسل أيه ٠:‏ 
مذهب الامامية : 

روى صاحب كتاب هن لا يحضره الفقيه عن 
أبى عبيد الله عليه السلام أنه قال : عدة 
المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر ٠‏ وسأله 
محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنتظر 
قدر اقرائها فتزيد بوما أو تنقص يوما فان 
لم عفص :فاعظر. الى يفن تنمائها. فاتن* 
باقرائها2©2 ٠‏ 
مذهب الاباضية | 

بقول شارحالنيل باب العدة والمستحاضة 
تحسب أيام ترك الصلاة حيضا فأذا تمت ثلاث 
حيض تزوجت » ومن قال بالتمييز يأمرها أن 
تحسب أيام ترك الصلاة بتميبزها دم 
الحيض عن الاستحاضة » وان لم تميز مكثث 
تسعة أشهر للحمل وثلاثة كما تمكث 
الآيسة ثلاثئة وتزوجت © ٠‏ 


؟) المنتزع المخستار حك ص 51١‏ 1419762 


ساني ا . 

9) من لا يحضره الفقيه ح ” ص ه44 7 
15 الاجزاء ع ا ا 
ار ه. 


روعى فى ترتيب 'الأعلام أن تكون «جردة عن ابن 
وأب وأم وال التعريف ٠‏ 

وما نشر من الاعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا هنا 

بالأقاوة الى 'موصسة قا 
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فهرس الا 


علام تذونا 


يسم اسلا لض مم 


حرف الالفة 


الآمدى : أنظر ج ١‏ ص ١217‏ 

ابراهيم التخعى : انظر « النخعى » ج ١‏ 
ص 1/ا؟ 

الابيض بن جمال : أنظر ج ؟ ص 05؟ 

ابن الآثير : أنظر ج ١‏ ص ١1217‏ 

الأجهورى : أنظر ج 7 ص 5؟؟ 

الامام احمد : انظر « ابن حنبل » ج ١‏ ص 560؟ 

أحمد بن الحسن ؛: المؤيد بالله 

أحمد بن حمدان الأثرعى المتوق سنة 89 ه : 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد 
أبو العباس ششسهاب الدين الاذرعى . 
فقيه شافعى ولد بأذرعات بالشام وتفقه 
بالقاهرة » وولى نيابة القضاء بحلب » 
وراسل السيكى بالمسائل « الحلبيات » 
وهى فى مجلد وجمعت « فتاويه » فى 
رسالة وله « جمع التوسط والفتح 4 
بين الروضة والشرح » عشرون مجلدا. 
وشرح المنهاج شرحين أحدهما ١‏ غنية 
المحتاج » ثمانىمجلدات » والثانى «قوتث 
المحتاج » ثلائة عشر جزءا وفى كل منهما 
ماليس فى الاخر ,. 


ثم استقر فى حلب الى أن توق . وكان 
لطيف العشرة كثيز الانشاد للشعر وله 
أحمد بن زروق : أنظر « زروق » ج ا ص 7624 
أحمد بن عيسى : أنظر ج 6 ص 05م 
أحمد بن القاسم : أبو العيثى احمد بن القاسم 
ابن كنون بن محمد من أدارسة المغرب 
توفى سسنة 518 ه تولى الريف بعد أبيه 
سنة 17؟؟ وكان متفقها ورعا عارفا 
بالسير وآأخبارالملوك وله وقائع ومغازى 
ابن ادريس : انظر ج ؟ ص 9م 
ابن ادريس المتوى سنة 191 ه : أبو محيد 
عبد الله بن ادريس الازدى الكوق 
الحافظ العابد » روى عن حصين بن 
عبد الرحمن وطبقته وقد روى عن مالك 
مع تقدمه وجلاله » قال أحمد بن حنبل: 
كان عبد الله بن ادريس نسيج وحده » 
تا لعشت حو امن ب اليه لازي 
وقال غيره : لم يكن بالكوفة أعبد منه 
عائس اثنتين وسبعين سنة . 


الأذرعى : أحمد بن حمدان « شهاب الدين ». ٠‏ 


كينا 


الازهرى : أنظر ج ؟' ص ”717 

اسحاق المتوق سنة 4/؟1ه : أبويعقوب التميمى 
الحنظلى المروزى نزيل نيسابور ولدسنة 
5 ه سسمع عنه البخارى وغيره وهو 
الذئ اتترح عليه نيف لجاب الستحيح 
مات ليلة نصف شعبان سنة م59 ه . 

أبواسحاق السبيعى المتوفى سنة 184 ه : الامام 
أبو عمرو عيسى بن يونس بن أبىاسحاق 
الننبيعى © روى عقة.من الكباز حماد بن 
سلمه وهو أكبر منه ذكر لابن المدين فقال 
بخ بخ ثقة مأمون © وقال أحمدينحنبل 
الذى نجد أن عيسى سسنة فى الفزو وسنة 
الك 

أبو اسحاق الاسفراييفى : أنظر جاص 5148 

اسحاق بن منصور : أنظر ج ؟ ص ١56‏ 

أسرائيل بن يوفس : اسرائيل بن يونس بن أبى 
اسحاق السبيعى وكنيته أبو اسرائيل 
كوق صدوق روى عن جكله أبى 


اسحاق السبيعى 


الاسفرايينى : أنظر ج ١‏ ص 158" 

الاسنوى : أنظر ج ١‏ ص 511 

أشهب : انظر جح ١‏ ص 5١21‏ 

أحبع الوق 11195 اس ين الدري 
أبو عبد الله المصرى مفتى آهل مصر 
أخذ عن ابن وهب وابنالقاسم وتصدر 
للاشتفال بالحديث قال ابن معين كان 
من أعلم خلق الله كلهم برأى مالك يعرفه 
مسألة مسسألة »© متى قالها مالك ومن 


أبو أآمامه : أنظر ج ؟ ص .6؟ 


امام الدرمن : عبد الملك بن عبد الله الجوينى 
« أبو المعالى » 


: أنظر ج ١‏ ص 515 


: أبن ربيعة بن خالد 


الامسير 

أنيس بن قتادة ‏ صحابى 
ابن الحارثك ‏ الصحابى الانصارى من 
بنى عمرو بن عوف وقد شهد بدرا وقتل 
يوم احد شهيدا وكانتتجته جدامةبنت 
جندل الاسدية. » أسلمت قديما بمكة 
وروت عن النبى صلى الله عليه وسسلم 

: انظر ج ١‏ ص 11؟ 

ابن أبى اويس ب المتوى سنة 5١١‏ ه ؛ أبو بكر 
ائن ان اوين؟ القن اك "التباعيل 
واسسمه عبد الحميد روى عن ابن أبى 
ذئب وسسليمان بن بلال وطائفة 

ابن ابى أويس - المقوق سنة "؟7؟ه : اسماعيل 
ابن أويس الحافظ أبو عبد الله الاصبحى 
المدنى سمع من خاله مالك وطبقته وفيه 


الاوزاعى 


ضعفنا ٠.‏ 
أيوب السختيانى ‏ المتوق سنة ١17ه‏ : بصرى 
تابعى .هو ابن أبى تميمة كيسان 
مولى . سسمع أنسن بن مالك وأبى قلابة 
وغيرهما وروى عنه مالك وسعيد بن 
أبى عروبة وكثيرين وكان من الحفاظ 
الاثبات ولد سنة 4,1 وقيل سنة 8ه 


كر ف أآلياء 
المبابرنى 
الباجى 


البجرمى 
البخارى : 


البدخثتى : 


“القن نا 
: أنظر ج ١‏ ص "٠.‏ 
: أنظر ج ١‏ ص "٠١.‏ 
: أنظر ج ١‏ ص .ه؟ ”- 
أنظر ج ؟ ص 55" 


فهسرس الموضوعات 


البراء بن عازب : أنظر ج ؟ ص 20؟ 

أبو بردة : أنظر جح ؟ ص 120؟ 

الدرزلى - المتوى سنة 866 ه : أبو القاسم بن 
أحمد بن محمد البلوى القيروانى ) 
المعروف بالبرزلى : أحد آئمة المالكية فى 
المغرب سسكن تونس وانتهت اليه الفتوى 
فيها وكان ينعت بششيخ الاسلام وعمر 
طويلا » قال السخاوى : 
عن مائة وثلاث سنين من كتبه « جامع 
مسائل الاحكام مما نزل من القضايا 
للمفتين والحكام » قد يكون مختصرا من 
كتابه الفتاوى فى مجلدين وله « الديوان 
الكبير » فى الفقه . 


بريرة : أنظر ج ١‏ ص .٠ه"‏ 

اليبزدوى : أنظر ج ١‏ ص ١٠٠.‏ 

البساطى ‏ المقوق سنة 867 ه : محمد بن 
أحمد بن عثمان الطائى البساطى أبو 
عبد الله شمس الدين : فقيه مالكى من 
القذتحاة :ولك ل نستماط ديك 
الفترية بيهر » وانسل: الى القاعرة 
فتفقه واثستهر ودرس وناب فى الحكم من 
كتبه « شمفاء الفليل فى مختصر الشيخ 
خليل » وحاشية على المطول © ومقدمة 
فى أصول الدين . 


ابن بنسير : أنظر ج 5 ص ١1؟‏ 

البفوى : أنظر ج ؟ ص 8*0 

أبو بكر : انظر ج ؟ ص 61" 

ابو بكر : أنظر ج 1 ص 60" 

أبو بكر : انظر ج ؟ ص 7616 

أبو بكر الرازى : أنظر « الجصاص » جح ١‏ 
ص ؟60؟ . 


وان 


أدو بكر الاسكاق ‏ المتوق معد سنة 51٠١‏ ه : 
هو الاثرم صاحب الامام أحمد . واسمه 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هائى الاسكاق 
حدث عنه النسائى وغيره كان حليل 
العذن حافكلا ذو شفظل: عمسب 2 اله ككاب 
نفيس فى السئن . 


أبو بكر الصديق : أنظر ج ١‏ ص .ه؟ 


بلال بن الحارث : أنظر ج ؟ صّ ١1؟‏ 

البلقينى : أنظر ج "١‏ ص 26؟ 

بهرام : هو القاضى تاج الدين بهرام بن عبدالاه 
الدميرى » فقيه مالكى » له شروح ثلاثة 
على المختصر والشامل وغيرها . 


البيضاوى : انظر ج ١‏ ص "0١‏ 
البيهقى : أنظر ج ١‏ ص ١ه"‏ 
حرف التاء 
الترمذى : أنظر ج ١‏ ص ١ه؟»‏ 
الشيخ تقى الدين : عبد الله بن أحمد : مو 
عبد الله بن أحمد بن تمام الشيخ الامام 
الاديب تقى الدين الصالحى الحنبلى أخو 
الشيخ القدوة محمد بن تمام كان فاضلا 
زاهدا ورعا معرضا عما أغرى بالناس 
من الرياسة وكان حسين البزة مع الزهد 
والقناعة حبرا نزها محبوبا الى الفضلاء 
مليح المحاسن حسسن العشرة سمع من 
ابن فهيرة والمرسى والبلدانى . 
التميمى : أنظر ج ؟ ص 5؟؟ 
التونسى : أنظر ج ١‏ ص ١0؟‏ 
حرف الثساء 
أبن الثلجى : محمد بن شجاع 
ابو فور : أنظر جح ١‏ ص 55" 
الثورى : انظر ج ١‏ ص ؟0؟ 


م فهرس الأعسلام 


حرف الحيم 

جابر بن زيد : انظر ج ‏ ص 94م 

ابن جرير : انظر ج ١‏ ص 9ه" 

جرير البجلى ‏ صحابى المتوق سنة ١ه‏ ه : 
جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن 
نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن 
خزيمة بن حرب بن على البجلى الصحابى 
الشسهير » يكنى أبا عمرو وقيل يكنى أبا 
عبد الله » قدمه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى حروب العراق على جميع 
بجيلة وكان لهم أثر عظيم ففتح القادسية 
روى عنه من الصحابة أنس بن مالك © 
سكن جرير الكوفة ثم قرقيسيا حتى مات 
سسمنة ١هه‏ ) وقيل سنة 6516 ه . 

أبو جعفر عليه السلام : انظر ج ١‏ ص ١119‏ 

أبو جعفر الهندوانى : انظر جح ١‏ ص 07" 

الجلال : انظر جلال الدين المحلى جا ص7١‏ 

حرف الحاء 

ابن الحاجب : انظر اج ١‏ ص: ١58‏ 

ابن حارث - المتوق سنة ١1/1؟‏ ه : محمد بن 
حارث بن أسد الحافظ أبو عبد الله 
الحسنى القيروانى المغربى تحمل ع نأحمد 
ابن نصر وأحمد بن زياد وقاسم بن 
أصبغ بالاندلس »© من تأليفه : الانئفاق 
والاختلاف فى مذهب مالك وكتاب الفتيا 
وكتاب تاريخ الاندلسيين وروى عنسه 
أبو بكر ابن حومل وغيره . 

الحارثى : انظر ج ١‏ ص 08؟ 


الحاكم ‏ المتوقىق سنة 5٠6‏ ه : هو أبو عبدالله 
' محمد بن عبد الله النيسابورى ولد سسنة 


0١‏ ه ولقب بالحاكم لتوليه قضساء 
نيسابور سنة 81" ه فى أيام الدولة 
السلمانية . 
ثم طلب الحديث وغلب عليه وصنف فى 
علومه ما يبلغ ألفا وخمسمائة جزء ومن 
أشهرها كتاب « المستدرك على 
الصحيحين » ولكن أخذ عليه تساهله 
فيه رغم أنه كان من الحفاظ البارعين » 
وقيل انه كان قد سوده لينقحه فعاجلته 


تفقه فى المذهب الشافعى 


المنية قيل تنفد 4 وتبيخ 8 


الحاكم الشهيد : أنظر ج ١‏ ص 09" 

أبن حامد : أنظر جح ١‏ ص /2؟ 

الشسيخ أبو حامد : انظر « الغزالى » ج ١‏ 
ص .17" 

ابن حبيب : انظر ج 1 ص 507 

امحبيبة بنت جحنس : أخت زينب زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف فاستحيضت فجاء 
يها الحديك : 


ابن حجر : أنظر جح ١‏ ص 506 

حرب : أنظر د ؟ ص 128؟ 
حرامبنسعد بن محيص ةم المتوق سنة ؟119ه: 
ش هو أبو سسعيد حرام بن سعد بن محيصة 
ابن مسسعود بن كعب بن عامر بن عدى 
ابن مجدعة بن حارثة بن الحارث المدنى 
التابعى ويقال حرام بن سساعدة ويقال 
حرام بن محيصة »© روى عن اليراء بن 
عازب وروى عنه الزهرى قال محمد بن 
سعد كان ثقة قليل الحديث توف بالمدينة 
سسنة ثلاث عشرة ومائة وهو أبن سبعين 


سئة 0 


فهرس الاعلام نذا 


أبو الحسن ‏ المتوق سنة 494 ه : هو علىين 


محمد بن خلف المنوفى بلدا المصرى مولدا 
ولد بالقاهرة فى ١7‏ رمضان سسنة /51./ه 
وتوف يوم السبت ١6‏ صفر سسنة 91179 ه 
وصلى عليه بالجامع الازهر ودفنبالقرب 
من باب الوزير كما ذكره الفيشى اخذ 
النقه عق الشنيخ بعلن المنتهورى #واقة 
النحو وغيره عن الكمال بن أبى شريف 
ولازم الجلال السيوطى وأخذ عنه وله 
تآليف ثستى فى الفقه والعقيدة . 


ابن حزم : أنظر ج ١‏ ص 506 
الحسن : أنظر ج ؟ ص 5)؟ 
أبو الحسن المرزبان - المتوق سنة 055 هم : 


على بن أحمد بن المرزبان من بغداد هو 
أحد أركان المذهب ورفعائه » تفقه على 
أبى الحسسن بن القطان ودرس عليه 
. أبوحامد الاسفرايينىقالالشيخأبواسحاق 
عنه كان فقيها ورعا وحكى عنه أنه تال : 
ما أعلم لأحد على مظلمة . 


الحسن البصرى : أنظر ج ١‏ ص 064" 


أبو الحسن الكرخى : أنظر « الكرخى » ج ١‏ 
ص 2177 1 


الحسن بن محبوب السراد : ويقال له الزراد 


وبكنى أبا على مولى بجيلة » كوفى ثقة 
روى عن أبى الحسن الرضا وروى عن 
ستين رجلا مناصحاب ابىعبدالله»؛وكان 
جليل القدر » ويعد من الاركان الاربعة 
فى عصره وله كتب كثيرة منها كتاب 
المشيخة » وكتاب الحدود » وكتا بالديات 
وكتاب الفرائض » وكتاب النكاح » وكتاب 
الطلاق ©» وكتاب النوادر نحو ألف ورقة» 


وزاد ابن النديم » كتاب التفسير » وكتاب 
العتق » رواهما أحمد بن محمد بنعيسى 
وغير ذلك مات عن خمس وسبعين سنة. 

الحسنى - المتوق سنة 817 ه محمد بنأحيد 
ابن على بن محمد بن ادريس بن 
الح بن ملن: زا أبن طالب "الحو : 
الفاسى الامام الحافظ المؤرخ قاضى 
الففياة الالكن ولق ربيم أول: سكة 
اه بمكة المشرفة ورحل الى الذيار 
المصرية والثسامية واليمنية وسمع من 
كثيرين. منهم البلقينى وابن الملقن وأجيز 
بالافتاء والتدريس على مذهب مالك ومن 
مصتفائة- 7 سقاة الغرام. باكبان: البلد 
الحرام وتحفة الكرام بأخبار البلد الحرام 
وترويح الصدور بطيبات الزهمور » 
والزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» 
والعقد الثبين فى تاريخ البلد الامين » 
وعجالة القرى فى تاريخ أم القرى وبغية 
أهل البصارة فى ذيل الاثسارة » وارشساد 
التاشنك آل معرفة اناك على يدس 
الامانين الشافعى ومالك . 


الحسين المعتزلى : أنظر ج 7 ص 6١‏ 

الحصكفى : انظر ج ١‏ ص 06 

الحطاب : أنظر جح ١‏ ص 54١0؟‏ 

الحكم بن مسكين : أبو محمد الكوق ‏ مولى 
ثقيف مكفوف كثير الرواية ولم يرد فيه 
للوويكة. . 

ابن الحلبى ‏ المتوفى سنة 861 ه : الحافظ 
ابو االوغاء. ابراه بن مع ين كليل 
الطرابلسى الاصل الشافعى » ويعرف 
. بالبرهان الحلبى أو بابن المقوف وقد ولد 


كن 


نئئة 1/08 م وسيم حئاقةين اأصيحات 
الفخر وغيرهم وله تصانيف منها شرح 
البخارى وشرح الشفاء لعياض © ومن 
مؤلفاته تعليق على صحيح البخارى © 
التنقيح لفهم قارىء الصحيح »© نور 
الدناسى علي سجر ابرق أسنيف "القالن © 
حواش. على سئن ابن ماجه © ونقصان 
النقصان فى معيار الميزان والتنين لاسماء 
المدلسين وغيرها وقد توى سنة ١6م‏ 
بحلب ودفن بها ٠.‏ 


حماد : أنظر جح ١‏ ص :نه" 
حماد بن سلمة : أنظر جح ١‏ ص 65؟ 


حمديس ‏ المتوق سنة 189 ه : أبو جعفر 


حمد يس : هو أحمد بن محمد الاشعرى 
امن ولد أبى موسى الاشعرى رقى الله 
عنه ويعرف بحمديس القطان الامام 
الفقيه الفاضل الثقة اللعالم العامل تفقه 
يسحنون وغيره له رحلة للمشرق أاخذ 
فيها عن أصحاب ابن القاسم واين وهب 
وغيرهيا وعنه أخذ جماعة منهم ابن اللباد 
والابيانى كان يكره فعل الذين يجتمعون 
للميعاد ويضربون صدورهم ويقول لوكان 
اومن الاب قوع التقيهم من المتستر © 
روك انه لكك اعت سين القهاطبيت مايا 
. رآه تبسم وقال ما أقبح المخالفة بعد 
الموافقة من أراد الله به حالا واراد 
.-غترها اليس قد خالت واتضف © “نيه اقل 
دوائى . هو الذى يعلم دائى » انها 
اظلم ,كين تااي اواك .موليادة 


٠.٠ "7 سلئة‎ 


أبنو حمزة : أنظر ج ؟ ص .٠؟‏ 


فهسرس الأعلام 


رئاب بن يعمر بن مرة ابن أسد بن خزيمة 
أخت زينب بنتجحش أم المؤمنين وهى أم 
محمد بن طلحة بن أبى عبد الله ابن 
عثمان بن كعب وأم عمران بن طلحة » 
وأمها أميمة بنت عبد: المطلب بن هاشم 
القرشية . 


الحموى : أنظر جح " ص .ه؟ 
حنبل : أنظر جح ؟ ص .86 


أبو حنيفة : أنظر ج ١‏ ص 50" 


الخرثشس : أنظر ج ؟ ص .0 


الخرقى : أنظر ج ١‏ ص ١55‏ 

الخصاف : أنظر جح ١‏ ص 05؟ 

الخضرى : المتوفى فى عشر سسنة .88 ه . 
أبو عبد الله محمد بن احيد الخضرى 
المروزى الفقيه ©» الشسمافعى » أمام مرو 
ومقدم الفقهاء الشافعية » صحب أبابكر 
الفارسى وكان من اعيان تلامذة أبى بكر 
القفال الشسائى وأقام بمرو ئاشرا فقه 
الشافعى وكان يضرب به المثل فى قوة 
الحفظ وقلة النسيان وله فى المواهب 
وجوه هرييةاتفلها الخراسانيون عقي 

ابو الخطاب : أنظر ج ١‏ ص 593 

الخطيب الحافظ : المتوى سنة ؟/الا ه الحافظ 
ابن محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الوهاب بن على السلمى البعليكى 
المعروف باسسم تقى الدين ابو ذر بن 
الخطيب ولد فى سنة 5./ ه وكان أماما 
متفننا كاتبا وناب فى الحكم ببلده وخطب 


فهيرس الأعلام فض 


بجامعها وسسمع من المزى والذهبىوجمع 
من المحدثين ومات ببعلبيك سسنة الالاه 

الخطيب الشربينى : أنظر ج ١‏ ص 55" 

الخفاجى المتوفى سئة 1.49 ه : الشهاب أحمد 
ابن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجى 
المصرى قاضىالقضاة وصاحب التصانيف 
فى اللغة والادب وله حائشسية على 
البيضاوى ولد سنة /91/1 ه وتوق بمصر 
سنة 1.54 ه تولى القضاء فى مصر 
وغيرها . 


الجوهرى بن سسليمان بن حسسن الخفاجى. 


من أهل تلبانة من قرى المنصورة بمصر 
ولد سنة ١١٠.‏ ه » تعلم بالازهر وله 
كتب ورسائل ما زإلتث مخطوطة منها 
تنوير الاذهان فى علم البيان ومطالع 
الافكار فى المنطق والسر المكتوم»ومروج 
اللأهنيةوافكين ذلك ,ينات يبل سينة 
٠؟!|‏ ه. 


الخلال : أنظر « غلام الخلال » ج ١‏ ص .7/؟ 
خليل : أنظر « خليل بن اسحاق » جح ١‏ ص 


اللا 
الخنساء بنت حزام الانصارية : أانظر جح ١‏ 
ص 501 


حرف الدال 
الدار قطنى : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 
الدارمى المتوق سنة 66؟ ه : أبو محمدعبدالله 
ابن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الشبينى الدارنى السمرقتدى :وك شنة 
ه من حفاظ الحديث سمع بالحجاز 


ومصر والشام والعراق وخراسان من 


كثيرين 7 وتولى لذ أع ق سسمرقك 
فاستعفى بعد قضية واحدة وله المسند 


الصحيح . 
ممن اسمه الدارمى : أبو الفرج محمد 
ابن عبد الواحد البغدادى ولد سنئة 
4ه ووفاته سنة 49 ه من فقهاء 
الشافعية وله جامع الجوامع ونطول 
الممبسوط والاستذكار . 

أبو داود : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 

الدردير : أنظر ج ١‏ ض 01" 

ابن درستويه المتوق سنة /21؟ ه : أبو محمد 
عبد الله بن جعفر بن محمد بن محمد بن 
درستويه ابن المرزبان ولد سنة .4ه؟ ه 
وله تآليف ووفاته فى بغداد . ٠‏ 


الدسوقى : انظر ج ١‏ ص /01؟ 
الراغب المقوق سنة ؟١٠6ه:‏ الراغبالاصفهانى 
الحسبين بن محمد بن المفضل أبو القاس.م 
والمفردات فى غريب القرآن وحل 
متشسابهات القرآن وتحقيق البيان وكتاب 
الاعتقاد والذريعة الى مكارم الشريعة 


وغيرها . 


الرافمى : أنظر ج ١‏ ص 8؟؟ 

الربيع : انظر ج ؟ ص 66؟ 

ربيعة بن عبد الرحمن : ابن حصبن الغنوى ل 
روى عن جدته سراء بنت نبهان ولها 


77. 


فهسرس الأعسسلام 


وغنه ابو عاصم الفيل وهو من القضاة. ٠‏ 


ربيعة المتوقق سنة ؟؟ ه أو سنة 69 ه ٠‏ 
المعمروف بربيعة الرأى من التابعين ل 
هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمى 
مولاهمابو عثمان المدنى روى عن أتس 
والسائب بن يزيد وغيرهم وعنهيحيى بن 
سعيد الانصارى وغيرم وكان صاحب 
مجلس بالمدينة وصاحب الفتوى بهاوعنه 
أخذ مالك وفاته سنة 79 ه أو سنة؟1ه 
بالمدينة أو غيرها وكان من الثقات قالوا: 
لم ير من هو اعلم منه . ولا الحسن 


ولا محمد بن سيرين ٠‏ 


ابن رشد : انظر جح ١‏ ص 550/8 

الرملى : انظر ج ١‏ ص 555 

الرهاوى المتوق سنة 719 ه.: أبو محمد 
عبد القادر بن عيد الله الفهمى مولاهم 
الرهاوى ثم الحرانى ولد سنة 5؟6ه من 
حفاظ الحديث كان زاهدا كثير المصنفات 
ومنها كتاب الاربعين المتباينة الاسناد 
والبلاد والمادح والممدوح والفرائض 
وغيرها توق بحران ٠‏ 


الرويانى : أنظر ج ؟ ص 55095 
حرف الزاى 
الزجاج : انظر ج 5 ص ؟1؟ 


زرارة : انظر ج ؟ ص 5166 
الزرقانى المتوقى سنة 1٠١99‏ ه : 


عبد الباقى بن يوسف بن أحمد الزرقاني , 


فقيه مالكى » ولد ومات بمصر ٠‏ منكتبه 
« شرح مختصر سيدى خليل » فقه» 


أربعة اجزاء » و « شرح القرية » » 
ورسسالة فى « الكلام » على اذا . 
الزركشى : أنظر ج ١‏ ص 506 
زخر :انظر جح ١‏ ص 5505 
الزهرى : انظر جح ١‏ ص 51.١‏ 
الزيادى المتوى سنة 5٠١‏ ه : محمد بن محمد 
ابن محمش بن على بن داود الفقيه 
الشميخ أبوطاهر الزيادى» امام المحدثين» 
والفقهاء بنيسايور فى زمانه وكان شسيخا 
أديبا » عارفا بالعربية . سلمت اليه 
الفقهاء الفتيا بمدينة نيسايور » والمشيخة 
وله يد طولى فى معرفةالشروط وصنففيه 
كتابا وبقى يملى ثلاث سسنين © أخذ الفقه 
عن ابى الوليد وأبى سهل وعنه أخذ 
أبو عاصم العبادى » وغيره » اثنى عليه 
افو عاهتد وقان” © الفسسه طرق قود 
بزمامه » طريقه له معبدة » وخفيه 
ظاهر » وغامضه سسهل وعسسيره يسير 
زيد بن على : أنظر ج ١‏ ص 51١‏ 
حرف السسين 
يسكلون ‏ الطار ب امن 1 
السخاوى المتوق سنة 4.7 ه : محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد »© كيمس الدين 
السخاوى » مؤرخ حجة »2 وعالمبالحديث 
والتفسير والادب أصله من سخا ومولده 
فىالقاهرة ووفاته بالمدينة ساح فالبلدان 
سياحة طويلة » وصنف زهاء مئتى كتاب 
منها « الضوء اللامع فى اعيان القرن 
التاسع » وطبقات المالكية » والتحفة 
اللطيفة فى أخبار المدينة الشريفة © وبقية 
العلماء والرواة وغير ذلك . 


فهسرس الأعللم ام 


السرخس : انظر جح ١‏ ص ١64١‏ 

أبو سعيد : أنظر ج ١‏ ص ١11١‏ 

سعيد بن المسيب : انظر ج ١‏ ص 511١‏ 
جارية أبى عبد الله الصادق ومنة أختا 


محمد بن أبى عمير . 


سفيان الثورى : انظر « الثورى » ج اص؟51؟ 


سفيان بن عييفة : أنظر ج ١‏ ص "6١‏ 

أم سلمة : انظر ح ١‏ ص "1١‏ 

ابن سلمون : أنظر ج ؟ ص 806 

ام سليم : انظر ج 7 ص 25 

أبن سماعة : أنظر جح 6 ص 150" 

سمرة بن جندب المتوفى قبل سنة .5 ه : ابن 
هلال بن جريج الغزارى يكنى أباسليمان 
كان من حلفاء الانصار وكان غلاما على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم نزل 
البصرة وكان زياد يستخلفه عليها اذا 
سار الى الكوفة وكان شسديدا على 
الخوارج . 


سمرة بن جناده بن جندب : له صحبة وكانمع 


سمعد بن أبى وقاص بالمدائن وتزوج. 


اخت سعد ثم نؤل الكوفة ومات فى ولاية 
عبد الملك . 

سند : انظر جح 8 ص 71217 

سهل بن أبى حثمة صحابى : سهل بن أبىحثمة 
واشتبهت سسيرته أحيانا بأبيه أو بسهل 
بن الحنظلية فقيل بايع عند القسجرة 


وشهد المشاهد كلها الا بدرا وقيل مات 


سهلة بنت سهيل : ابن عميرو القرشية 
العامرية ‏ أسلمت قديما وهإجرت مع 
زوجها أبى حذيفة ابن عتبة الى الحبشة 
فولدت محمد بن أبى حذيفة وقد 
استحيضت فورد فيها الحديث . 

ابن سيرين: انظر ج ١.ص‏ 511 

ابن ساس : أنظر ج ؟ ص 66؟ 

الشافعى : انظر ج ١‏ ص 179" 

الشبراملسى . أنظر ج ا ص 65" 

الشربينى : انظر « الخطيب الشربينى » ج ١‏ . 
ص 01" 


الشرنلالى : أنظر ج ١‏ ص 77" 

الشروانى : الشيخ عبد الحميد الشروانى ‏ 
نزيل مكة له:'حاشية على تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج كتب فى آخرها وكانالفراغ 
من مسودة هذهالحاشية فى النصفالثانى ' 
من ربيع الثانى سسنة ١745‏ ه 

ابو شريح الخذاعى : انظر ج 4 ص ١51‏ 

شكبية : انظر ج ١‏ ص "9 

الشعبى : أنظر ج ١‏ ص 89" 

ابن شهاب : أنظر ج 7 ص /6؟ 


تسهاب الدين : أحمد بن حمدان الاذرعى . 


شيخ الاسلام : أنظر ج 1 ص 55 
الشيرازى : انظر ج ١‏ ص 517؟ 


حرف الصاد 


الصادق : جعفر الصادق . 


صالح : أنظر ج ١‏ ص 516 
ابن الصباغ : أنظر ج ؟ ص 5ه 
صدر الشريعة : أنظر ج ١‏ ص ١16‏ 
الصدر الشهيد : انظر ج ١‏ ص 164 
حرف الضاد 
الضحاك : ابن قيس الفهرى القرش منصغار 
الصحابة كان مع معاوية فولاه الكوفة 
وهو الذى صلى على معاوية وقام 
بخلافته حتى قدم يزيد وأظهر الضحاك 
بيعة ابن الزبير وهو بدمشق ©» فد 
على مروان فانهزم الضحاك ومن معه . 
وقتل الضحاك . 
الضحاك المتوق سنة 1٠١5‏ ه : ابن مزاحم 
الهلالى ‏ روى عن ابن عمر . وآأبى 
هريرة وأبى سعيد وأنس وغيرهم وقيل 
لم يثبت سماعه لاحد من الصحابة ‏ 
ثقة مأمون لقى سسعيد بن جبير فأخذ 
عنه التفسير . 
حرف الطاء 


طاووس : أنظر ج ؟ ص 501 

ابن طاووس المتوقى سنة ؟؟١1‏ ه : عبدالله بن 
طاووس بن كيسان اليمانى مولى ابناء 
الفرس ونسبه الكلاباذى : ويقال 
المجداائن الخولك الوناتن . لكان كقرينا 
جليلا وممن حمل عنه الحديث وولى 
القضاء يعد والده وكان لعبد الله ابن 
طاووس ابئان فقيهان : محمد وطاووس 
الم مان 106 بل سفةولاية ان السبان 


وبدء دولة المباسيين ٠.‏ 


الطبرانى : انظر ج ١‏ ص 516 


6ن فهرس الأعلام 


الطحاوى : انظر ج ١‏ ص 45؟ 
الطوس : أنظر جح ١‏ ص 516 
حرف العين 

عائشة : انظر ج ١‏ ص 10؟ 

أبن عابدين : أنظر ج ١‏ ص 5150 

ابو العالية المتوق سنة 99 ه : السياحى مات 
سنة 19 تايعى رفيع بن مهران البصرى 
الفقيه المقرى مولى ‏ رأى ابابكر وقرا 
القرآن على ابى بن كعب وسمع عليا 
وعائشة وعنه كثيرون . 

العاملى : أنظر ج ١‏ ض 56150 

أبن عباد المتوق سنة 181 ه : عباد بن عبادبن 
حبيب بن المهلب بن أبى صفرة من الازد 
ويكنى أبا معاوية وكان معروفا بالطب 
حسن الهيئة ولم يكن بالقوى فىالحديث. 

أبو العباس : أنظر ج ١‏ ص 53131 

آبو العباس الحسنى : أنظر ج ١‏ ص 555 

ابن عباس : انظر « عبد الله بن عباس » ج ١‏ 
ص. 5*1 

أبن عبد البر : أنظر ج ١‏ ص 511 

ابن عبد الحكم : أنظر ج ؟ ص 17"؟ 

عبد الرحمن بن عوف : انظر جح ١‏ ص 515 

عبد الرحمن المهدى المتوى سنة 158 ه : هو 
عبد الرحمن بن مهدى . 
البصرى ‏ مولى ازد . ولد سنة 86؟1١ه‏ 
وسمع هشسامالدستوائى وشعبةوغيرهيا 
وعنه أحمد بن حنبل واسحاق وغيرههما 
وكان من العباد وكان ورده كل ليلةنصف 
القرآن مات فى جمادى الآخرة ٠‏ 


أبو سمعيد .١‏ 


أبن عبد السلام : انظر عرز الدين بن عبد السسلام» 
داص 56 


فهرس الأعسبسلام زغفنر 


ابن عبد السلام : انظر « محمد بن عبد السلام 
ابن يوسف المالكى » ج ١‏ ص 511 

أبو عبد الله : أحمد بن حنبل 

أبو عبد الله : الصادق 

أبو عبد الله الزبيرى : أنظر ج ؟ ص .هم 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : انشر جح ١‏ 
ص 117" 


عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 5517 
عبد الله بن ام مكقوم : انظر ج ؟ ص /اه؟ 
عبد الملك : أبن حبيب . 

عبد للك : انظر ج ١‏ ص "اه" 

عبد الوهاب : القاضى عبد الوهاب 


ابو عبيد المتوفى سنة 114 ه : أبوعبيد بنسلام 
هراة . وهو ثقة مأمون ومن اعلم اهل 
زمانه . له أكثر من عشرين مصئفا 
أهمها وأشهرها : كتاب الأموال وكتاب 
غريب الحديث وقد مكث فى تصنيفه 


أربعين سسنة . 


ابو عبيدة المتوق سنة 1١9‏ ه : معمر بن المثنى 
التيمى بالاولاء البصرى أبوعبيدة النحوى 
من أثمة العلم بالادب واللغة © مولده 
ووفاته بالبصرة استقدمه هارون الرشيد 
الى بغداد سسنة 184 ه وقرا عليه أشياء 
من كتبه ©» وكان من حفاظ الحديث . 
أبو عثمان سعيد بن مزاحم : يوجد من اسمه 
أبو عثمان ولم يعلم لقبه ولا السمه من 
كبار الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وكان 


.فى زمن أبى يوسف ومحمد . 


عثمان بن مظعون : انظر ج ١‏ ص 558 
العدوى : أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد 


العدوى إلا الدردير «( أنظر الدردير > 4 
ص /اه؟ 


عدى بن ثابت المتوق سذكة 115 ه: 
الاتنصارى الكومى تابعى كوقى 
روى عن البراء بن عازب وعته أبو 
اسحاق السبيعى والأعيش 'وقسعبة 
وغيرهم كان من الثقاة مات فى ولاية خالد 
على العراق سسنة 1١5‏ ه . 


عدى بن حاتم الطائى : انظر ج ١‏ ص 58" 


ابن عرفة : أنظر ج 1 ص 218 . 

عروة بن الزبير المتوى سنة 51 ه : عروة 
ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن ازد 
ابن عبد العزى القرش. تابعى وأمهأسماء 
بنت أبى بكر الصديق روى عن عائشة 
وأمه, وغيرهما وعنه الزهرى وصالح ابن 
كيسان وأبى الزناد وغيرهم من فقههباء 
المديئة السبعة وقعت فى رجله الاكلة 
فنشرت وكان يقرأ ربع القرآن نظرا فى 
الصمت ما تركه الا ليلة قطعت رجله 
ولد لست خلون من خلافة عثمان وكان 
بينه وبين أخيه عبد الله عشرون سنة 
« يعنى عبد الله أكبر :. ومات فى سسئة 
الفقهاء سنة 56 هم 


عزمى زادة : انظر د ؟ ص /1ه؟ 
عطاء : انظر جح ؟ ص لاه؟ 

عطاء بن أبى رباح : انظر د ؟ ص م8ه؟ 
عكرمة : انظر ج ١‏ ص "١18‏ 

أبو على : أنظر ج ؟ ص 00 ". 

أبو على الدقاق : انظر الدتاق . 


5 


فهرس الاأعلام 


أبو على السرود آبادى:أحمد بن محمدالبفدادى 
تلميذ جنيد كان من كبار مشسايخ الصوفية 
وصاحب -الكلمات الشطحية أقام بمصر 
ومات بها سسنة 7:29 ه حكى أنه سأل 
عمن يسمع الملاهى ويقول هى حلال 
حلال لأآنى قد وصلت الى درجة لا يؤثر 
فى اختلاف الأحوال فقال نعم : قد وصل 
ولكن الى سقر . 


عمار بن موسى الساباطى : عمار بن موسى 
الساباطى كان فطحيا له كتاب كبير جيد 
معتمد رويناه بالاسناد ‏ الأول عن سعد 
وقد عده الشيخ المفيد رحيه الله فى 
رسالته فى الرد على أصحاب العدد 
من الفقهاء أصحاب أبى جعفر واأبى 
عبد الله والأعلام الرؤسساء والمأخوذ منهم 
الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين 
لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد 
منهم وهم أصحاب الأصول المدونة 
والمصنفات المشهورة . 


ابو عمر : أنظر ابن الحاجب ج ١‏ ص ١517‏ 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص ١14‏ 

ابو عمرو المعروف بابن الصلاح 

ابن الصلاح «ابن عمرو» المتوفى سنة 1617 ه : 
الحافظ الامام تقى الدين ابو عمرو عثمان 
ابن الصلاح الشهرزورى الكردى نزيل 
دمشق صاحب الكتاب الشهير بمقدمة 
اب العئلات اق مططللت الحديك: ولدرى 
شرخان قرب شهرزور فى سنة /الاه ه 
وانتقل الى الموصل ثم خراسسان وقد ولى 
تدريس الحديث فى المدرسة الآأشرفية 
العرؤفة بدار الحديث :ومن 'مصفاته : 


معرفة أنواع علم الحديث « وهو 
المقدمة المشهورة »© والامالى والفتاوى 
وشرح الوسيط فى فقه الشافعى. وصك 
الناسك فى صفة المناسك وفوائد الرحلة 
وأدب المفتى والمستفتى وطبقات فقهاء 
الشمافعية . 


عيسى بن ايان : أنظر جح ؟ ص 15؟ 
عيسى : انظر ج ؟ ص 05؟. 
حرف الفين 
الفزالى : أبو حامد انظر جح ١‏ ص .27 
حرف الفاء 

فاطمة : أنظر ج ١‏ ص ١7١‏ 

فاطمة بنت أبى حبيشى : ابن عبد المطلب بن 
أسد بن عبد العزى القرشية الاسدية: 
ورد فيها حديث الاستحاضة أخرجه 
البخارى وأبو داود والنسائى وغيرهم. 

الفاكهانى المتوق سنة 14؟/! ه : عمر بن على 
ابن سالم بن صدقه اللخمى الاسكندرى» 
تاج الدين الفاكهانى . عالم بالنحو من 
أهل الاسكندرية اجتمئع به ابن كثير 
« صاحب البداية والنهاية » وقال سسمعدا 
عليه ومعه وله كتب كثيرة منها « التحرير 
والتحبر » فى شرح رسالة أبى زيد 
القيروانى » فى فقه المالكية ٠‏ و« المنهج 
المبين » فى شرح الأربعين النووية وغير 
ذلك . 1 


الامام فخر الاسلام المتوق سنة 441 ه : على. 
ابن محمد اليزدوى سنمى « أبو العسر » 
لصعوية فهم مؤلفاته ‏ له مصنفات 
كثيرة منها المبسوط فى أحد عشر مجلدا 


وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع 
الصغير » وأصول الفقه المشهور وتفسير 
القرآن فى مائة وعشرين جزءا ولد فى 
حدود سسنة .٠.1؟‏ ه ومات فى ه رجب 
سمنة 585 ه وحمل موته الى سمرقند . 
قال فى الجواهر المضيئة وفخز الاسلام 
يطلق على جماعة وعند الاطلاق يراد به 
الامام على البزدوى . 


الفراء المتوفى سنة /6؟ ه : كثيرون أشهرهم : 


القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلى الشيخ الامام علامة زمانه 
ولد فى المحرم سنة .78 ه حضر الى 
بفداد عاصمة الخلافة سنة 9”"ع هم 
وولى القضاء بهاواهم مصنفاتهوأشهرها 
الأحكام السلطانية . ومنها احكام 
الترآن . ونقل القرآن . وايضاح 
البيان . ورسائل الايمان . والمعتيد 
والمقتبس » ومختصرهما . وعيون 
المسائل . والرد على الاشمعرية . والرد 
على الكرامية . والرد على السالمية . 
والرد على المجسمة وابطال التأويلات 
لأخبار الصفات ومختصره . والكلام 
فى حروف المعجم والقطع على خلود 
الكفار فى النار . وأربع مصننفات فى 
أصول الدياتات . واثبات امامة 
الخلفاء الاربعة . وتبرئة معاوية . 
والخلاف الكبير والرسالة الى امام 


ا 


الذنة”ىوالتؤكل :وف الفنام.. وَايْظالَ 
الغيل:. والهره فق الذاهه 2 وقرم 
الخرقى وشرح المذهب . والخصال 
والاقسام . وتكذيب الخيايرة فيما يدعونه 
من اسقاط الختزية: . والأختلاف 3 
الذبيح . وتفضيل الفقر على الغنى 
وفضل ليلة الجمعة على ليلة القدر وكان 
كثير التعبد يختم الختمة فى السجد 
كل ليلة جمعة وقد مات فى 1١9‏ منرمضان 


سنة 48ه؟ ه ببغداد . 


أبو الفرج ‏ المتوقى سنة 56٠‏ ه : القاضى أبو 


الفرج بن زكريا بن يحيى بن حميد بن 
حماد بن داود المعنروف بابن طرار 
الجريرى النهروانى كان فقيها أديما 
شاعرا عالما بكل فن ولى القضاء ببغداد 
بياب الطاق نيابة عن ابن صير 
القتاضى وروى عن جماعة من الائمة منهم 
أبو القاسم البغوى وأبو بكر بن داود 
وكان ثقة مأمونا فى روايته وكانت ولادته 
يوم الخميس لسبع خلون من شهررجب 
سئة إر 4 م.؟ ه وله تصانيف مقدمة 
فى الادب وغيره ومات يوم اثنين الثامن 
عشر من ذى الحجة سئة .ولا هص 
بالنهروان ٠‏ 


ابن القاسم : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ . 


حرف القاف 


ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص 27 
القاسم : انظر ج ١‏ ص ١7١‏ 


الوقت . والعدة فى اصول الفنقه . 
ومختصره . والكفاية فى أصول الفقه » 
ومختصره . وفضائل أحمد . ومختصره القاضى : انظر ج ؟ ص ١11؟‏ 

فى الصيام . وكتاب الطب . وكتاب ابن القاضى : انظر « أبو العياسن » ج 6 
اللباس . والأمر بالمعروف وشروط أهل ص 7517 


؟ فهرس الأعسلام 


القاضى ابو بكر الباقلانى : انظر « الباقلانى » 
ج اص .ه٠١"‏ 

القاضى حسين : هو الامام أبو على الحسين 
ابن محمد المروزى روى الحديث وتفقه 
عليه جماعات من الائمة وهو من أصحاب 
الوجوه كبير القدر مرتفع الشأن غواص 
على المعانى الدقيقة والفروع المستفادة 
الانيقة شافعى من أجل أصحاب المروزى 
له التعليق الكبير وللقاضى الفتاوى المفيدة 
وهى مشسهورة . 

قاضيخان : انظر ج ١‏ ص ١/؟‏ 

قاضى زاده : انظر ح ١‏ ص "17١‏ 

القاضى عبد الجبار : انظر ج ؟ ص ١511؟‏ 

القاضى الامام أبو زيد المتوفى سنة 6*٠‏ ه : هو 
عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضى 
أبو زيد الدبوسى نسية الى دبوسية 
قرية بسمرقند أول من وضع علم الخلاف 
وأجل تصانيفه الأسرار وكان يضرب به 
المثل فى النظر واستخراج الحجج مات 
ببخارى . ١‏ 

القاضى ابو الطيب : انظر ج 7 ص *ه؟ 

القافى عبد الوهاب : انظر جح ؟ ص 11* 

ققاده : انظر ج 7 ص ١07‏ 

قدامة : انظر ج ١‏ ص "7١‏ 

قدامة بن مظعون : أنظر ج ١‏ ص 57 . 

ابن القطان : انظر ج ا ص 56" 

القفال : انظر جح ١‏ ص ؟7؟ 

حرف الكاف 
الكاسانى : انظر ج ١‏ ص */؟ 


الكانى : أبو عبد الله الزيمر م مات قبل سنة 


٠ه‏ : أبو عبد الله الزبير بن أحيد 
ابن سمليمان بن عبد الله بن عاصم بن 
المنشن ين اللاي بن العزام :اند العقرة 
التتلوع لهم بالجتة رهق الله عنهم ههذا 
ذكره الشيخ أبو اسحاق فى طبقاته كان 
أمام اهل البصرة فى زمائه حافظا للمذهب 
عارفا بالادب » صنف كتبا كثيرة منها 
الكاى فى المذهب الشافعى قال الشيخ 
أبو اسحاق صنف كتاب النية وكتاب سستر 
العورة وكتاب الهداية وكتا بالاستشارة 
والاستخارة وكتاب رياضة المتعلم وكتاب 
الامارة » قال السمعانى كان ثقة وكان 
ضريرا مات قبل عشرين وثلاثمائة . 


الكرخى : أنظر ج ١‏ ص ؟7؟ . 

الكمال بن أبى شريف المتوق سنة 1.5 ه : 
هو محمد بن محمد بن أبى بكر بن على 
ابن أبى شريف أبوالمعالى كمالالدين بن 
الامير تاشر الدين .عالق بالاضول ٠‏ .من 
فقهاء الشافعية ‏ من أهل بيت المقدس 
بوذا ووناة تمقف اتن "الغباد بالاسام 
شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام 0 
درس وأفتى يبلده وبمصر . له تصائيف 
منها : الدرر اللوامع لتحرير جمعالجوامع 
فى أصول الفقه والفرائض فى حل شرح 
الفقللك :والمتامرة ف المسمايرة فى 


التوحيد ٠.‏ 
الكمال بن الهمام : انظر جح ١‏ ص 5/8 
حرف اللام 


أبو لبابة بن عبد المنذر : الاوسى الانصارى م 
مختلف فى اسمه ذكر فى البدريين وقال 
كان أحد النقباء ليلة العقبة وهو الذى . 


فهرس الاأمفسلام . اباس 


ارتبط بالسارية لما استشاره بنو قريظة 
مقتل عثمان . 


اللحيانى : هو على بن المبارك » وقيل ابن 


ابن هزيل مدركة . وقيل سمى به لعظم ‏ 


لحيته : آأخذ عن الكسائى وأبى زيد 
والشيبانى والاصمعى »© دعمدتهالكسائى 


وآخذ عنه القاسم بن سملام 1 


اللخمى : انظر جح ١‏ ص 7/64" 
الليث : انظر ج ١‏ ص 76" 
ابن 'بى ليلى : انظر ج ١‏ ص ١7/6‏ 
حرف اليم 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ه7١‏ 
ابن الماجشون : انظر ج ١‏ ض ١175‏ 
ابن ماهه : أنظر جح ١‏ ص 7/6!؟ 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 176" 
مالك : انظر ج ١‏ ص 70" 
المأوردى : انظر ج ١‏ ص م7" 
المتوثى : انظر ج ١‏ ص ١٠6٠‏ 


مثنى بن جامع : بو الحسن الأنبارى : 


حدث 


محمد : انظر « محمد بن الحسن » جح ١‏ ص 
ناف 


محمد بن ابراهيم الميدانى : محمد بن ابراهيم 
الضرير الميدانى نسبة الى ميدان بفتح 
الميم وقد تكسر ووقع فى بعض المواضع 
أحمد بن ابراهيم والاول أصح .. شيخ 
كبير عارف بالمذهب قل ما يوجد مثله فى 


الأعصار من أقران أبى أحمد العياض 
أخى ابى بكر العياض ٠‏ 

محمد بن الحسن : انظر جح ١‏ ص 70" 

محمد بن سالم : محمد بن سالم بن أبى سلمة 
له كتاب أخبرنا به ابن أبى جيد عن ابن 
الوليد عن على بن محمد . 


محمد بن سلمة : انظر ج 1 ص ١16‏ 

محمد بن سجاع : ابن الثلجى انظر ج 6 
ص ١6خ"‏ . 

محمد بن أبى عمر المتوق سنة /ا١؟‏ ه : 

محمد بن عبد السلام : ابن عبد السلام . . 
محمد بن أبى عمير يكن أبا أحيد من 


موالىالازد واسمابىعمير زياد وكان من 
أوثق الناس عند الخاصة والعامة » 


ابن الشتاح: الدولانى: عجان بن فصر 


الخرسانى وشريح بن يونس وامامنااحمد 


فى آخْرين روى عنه أحمد بن محمد بن 
الهيئم الدورى قرأت فى كتاب أبى بكر 
الخلال قال كان مثنى ورعا جليل القدر 
عند بشر بن الحارث وعند عبد الوعاب 
الوراق يقال انه كان مستجاب الدعوة. 


مجاهد : انظر ج ؟ ص 55؟ 


المحاملى : انظر ج : ص ١/١‏ 


وانسكهم نسكا » واورعهم وأعبدهم ©» 
وكان أوحد أهل زمانه فى الأشياء كلها ' 
وآدرك بن الاشتكلاتة انا ابزاعهم موسى: 
ولم يرو عنه » وأدرك الرضا وروى عنه 
والحواد: وله تصففات عقر وذكن ابن 
بطة أن له أربعة وتسعين كتابا » رعد 
من الرجال الذين أجمعت الائمة على 
تصحيح مايصح عنهمو الاقرار لهم بالفقه 
والعلم 


ا 0 فهرس الأملم 


محمد بن مسلم : محمد بن مسلم بن رياح 
الثقفى أبو جعفر الطحان الأعور وهو من 
فقهاء اصحاب الباقر والصادق والاعلام 
والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام 
والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم 
ولا طريق الى ذم واحد منهم وهم أصحاب 
الاصول المدونة والمصنفات المشهورة . 

المرتضى : أنظر ج ١‏ ص 75" 

المرغينانى : انظر جح ١‏ ص 270 . 

مروان بن الحكم : انظر ج ١‏ ص 70" 

المروزى : انظر ج ١‏ ص 75" 

المزنى : انظر ج ١‏ ص 76" 

ابن مسعود : انظر « عبد الله » جح ١‏ ص 
ص ذنذا 

مسلم : أنظر ج ١‏ ص 76؟ 

ابو مطيع البلخى ‏ المتوى سنة 191 ه : 
الحكم بن عبد الله بن سلمة بن 
. عبد الرحمن القاضى الفقيه راوى كتاب 
الفقه الاكبر عن أبى حنيفة يروى عن 
أبى عون وهشام ابن حسسان ومالك بن 

أنس وغيره تفقه عليه أهل بلاده وكان 

ابن المبارك يجله لدينه وعلمه وكان 
أبو مطيع قاضى بلخ. 

ابو معاوية المتوق سنة 1946 ه : هو محيمد 
ابن حازم الضرير التيمى ممن روى عنهم 
أحمد بن حنيل والبخارى ولد سنة 


ه وكان يرى الارجاء مات سنة 


56 ه 


ابن مقائل : محمد بن مقاتلالرازى من اصحاب 


وطبقته فهو من -فقهاء القرن الثانى . 
ابن المقرى - المتوفى سنة /919م ه : اسماعيل 
ابن أبى بكر بن عبدالله بن على بن عطيه 
الشفورى الشماورى. الشرجى اليمانى 
الحسينى ويعرف باين المقرى « شرف 
الدين أبو محمد » فقزمة اديب فباهر 
شارك فى كثير من العلوم ولد بأبيات 
حسين ونشأ بها ثم انتقل الى زبيد 
ومات بها من مصنفاته . عيونالشرف 
الوانى فىالفقه والنحو والتاريخوالعروض 
والقوافى » ومختصر الحاوى الصغير 
للقزوينى وشرحه .ؤفروع الفتهالشافعى 
ومختصر الروضة للنووى وسسماه 
الروض » القصيدة الثانية فى التذكير 


وديوان شعر ولد 5 ؟ ه. 


ابن أم مكقوم : عبد الله بن أم مكتوم . 

ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص 51717 

ابن منصور : انظر ج ١‏ ص 56؟ 

منة بنت أبى عمير : أخت محيد بن أبى عمير 
وأخت سعيدة جارية أبى عبد الله 
الصادق . 

مهنا:انظر جح ؟ ص ١560‏ 

ابن المواز : أنظر ج ١‏ ص 278 

المواق : انظر جح ١‏ ص 560؟ 

ابن ابى موسى : انظر ج ؟ ص 856 

أبو موسى الأاتسعرى : انظر ج ١‏ ص 57/8 

ابو موسى الاصفهانى المتوققى سنة 04١‏ ه : 


فهرس الامسلام : لاس 


الأصبهانى المدينى أبو موسى من حفاظ 
الحديث المصنفين فيه مولده ووفاته فى 
أصبهان ؛ من كتبه : الاخبار الطوال 
واللطائف فى الحديث وتتمة معرفة 
الصحابة . 

ابن ميمون : عبد الرحمن بن أبى عيد الله 
ميمون النصرى وأصله من الكوفة عربى 


من كنده أو مولاهم وقد روى أبوه ميمون 


عن عبد الله ابن عباس وعيد الله بن 
عمرو البراء وغيرهم . ش 
| حرف النون 
ابن ناجى ب المتوفى سنة /891 ه : قاسم بن 
عيسى بن ناجى التنوحى القيروانى .فقيه 
مالكى من أهل القيروان تعلم'فيها وولى 
القضاء فى عدة اماكن له كتب منها 
« شرج المدونة ») و « زيادات على معالم 
ا الايمان وشرح رسالة ابن أبى زيد 


القيروانى » و « مشارق أتوار القلوب » . 


وشرح التهذيب للبرادعى مات سنة 
لاثم ه . 

الناصر : أنظر جح ١‏ ص 78؟ 

نافع : أنظر ج ١‏ ص 57/48 

ابن نجيم : انظر جح ١‏ ص 1" 

النخعى : انظر ج ١‏ “ص 4/؟ 

النساقى : انظر ح ١‏ ص 58/ا؟ 


نصر بن سلام : روى عن عمر بن الهيكم 
الهاشممى وعنه أبو جعفر حيدون بن 
عمارة البغفدادى البزاز . 

الفووى : انظر ج ١‏ ص 94لاو ' 


حرف ألهاء 
الهادى : انظر ج ١‏ ص .58" 


أبو هريرة : أنظر جح ١‏ ص .م15 


هشسام بن عروة : انظر ج ١‏ ص .8" 
هلال : انظر ج 1" ص 56”؟ 
هند بنت المهلب : هند بنت المهلب بن أبى 
صفرة الازدى كانت تحت الحجاج ولكنه 
طلقها لحزنها على أخيها يزيد الذى 
عذبه الحجاج »© وكان يقال على هند 
انها أشرف أيم بالبصرة » تعلمت أمور 
دينها من جابر بن زيد الإزدى . 
الهندوانى : « انظر أبو جعفر » ج ١‏ اص 
ال 00 
حرف الواو 
وآائل بن حجر : أنظر ج : ص ١/6‏ 
وكيع : انظر جح ؟ ص.1/6؟ 
أبن وهب : انظر ج ؟ ص 55م 
حرف الياء 
يأسين : ياسمين هو الضريرالبصرى » له كتاب» 
أخبرنا به جماعة عنأبى جعفر ابزيابويه ' 


ومحمد بن الحسن عن ستعد والحميرى» 


الامام يحيى : انظر ج ١‏ ص .8" 
يحيى الانصارى : انظر جح ؟ ص )71 . 
ابو يوسف : أنظر جح ١‏ ص 58١‏ 
ابن يونس : انظر جح ١‏ ص "8١‏ 


يونس بن يعقوب : يونس بن يعقوب بن قيس 
أبو على الجلاب البجلى الدهنى أمه 
منية بنت عمار بن أبى معاوية الدهنى 
يسكن العراق له كتاب أخبرنا به جماعة 
عن أبى الفضل عن ابن بطنه عن غيره . 


فهرس الموضوعا تِ 


4 
5 


 ملمرا‎ 
)79-6( 


التعريف اللفوى .اله اه 0 


التعريف الشرعى ل اك 17 05 ٠.‏ 
ارث ذوى الأرحام ٠. ٠ ٠ ٠‏ 


0 وتغسيل الميبت والصلاة عليه ٠‏ 


متق ذوى الآأرحا م. 
حكم الأرحام بالنسبة للخلوة و د 


00١ ٠. ٠ 2. ٠ ٠. واللمس‎ 


النكاح والحضانة والمم . . 
نفقة الأرحام ٠. ٠. ٠ 8 ٠‏ 


ما راد الرحلم فى الوصية لهم والوقف 


٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ عليهم‎ 
٠. ٠ ٠. ٠ الهبة لذو ى الآر حام‎ 


ارسال 

(-م) 
التعريف فى اللغة - وه 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء 
حكم: الارسال فى العبادات 
ارنسال اليدين فى الصلاة : 
حكم الارسمال فى النكاح والطلاق ونحو 
حكم الارسال فى الصيد . . . 
حكم ارسسال ما تحت اليد . . . 
حكم الارسال فى العقود والمعاملات 
العلاقة بين التوكيل والارسال ٠.‏ . 
حكم ضمان ما ضاع من الرسول . 
ارسال الدديث عند الأصوليين . 


آراء العلماء فى الاحتجساج بالحمذيث 
المرسمل .. . .ال ا. اه 


)1١١0-8( 


التعريف اللفوى   .‏ . . . . 
التعريف الشرعى . 0.- 

أحوال وجوب الارش ‏ .  .0‏ 2. . 
أرش الجروح وأتواعه 

أروشش الجراس 0 . 2. .6 2.اء 
أروش شسجاج الحر وجراحه . . 
أرش جراح الحر عن ود اها م 


أروثش جراح الرقيق والامة 0 


أرثش جراح الذمى 0 ٠. ٠. ٠‏ 
من يجب عليه الارش وماتتحمله العاقلة 


” لد‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ منه‎ 


ما يسقط به وجوب الارشسن ٠.02‏ . 


ارض 
(/ا١٠٠‏ س9ة؟١)‏ 
تعريف لفظ أرضن 0 . 
ما يصح التيمم به من أجزاء الارض 
تطهيز) الأزكن التتقضنة .-.. .2 + 
طهارة الارض بغير المساء 
حكم ما يوجد فى باطن الارض من معادن 
وكنوز يد * ييل كاه الأ لوح 0 2 
ارض العشر وارض الخراج 0 : . 
قسمة الارض وما يثسترط لتحققها . 
تملك الارض ٠.2 ٠.‏ .م . .6 . 
التصرف فى الارض وما يتبعها فيه . 
ها يتبع الارض اذا وقفت 
ما يتبع الارض اذا أجرت 


انا 


موات الارض ملع هلظ و لعو - 6 
أقطاع الامام الارض 
اسساءة 
(9؟11-!؟١)‏ 
تعريف الاساءة فى اللغة 
تعريف الاساءة فى اصطلاح الفقهاء 
استتئذان 
(١؟١1‏ 215 
الاستئذان فى اللغة وفى الشرع 


استثمار 
(168-1) 

. 6. ٠.  . تعريفا الاستثمار‎ 

الفرق بين الاستثمار والاستئذان . 

من اتتنتتامن “ين التطنام + + .1 ٠.‏ 

بم يكون اذن المستامرة ورضاها . 

شك الاسشفال . د ع د 

وقت. الاستثمار ‏ .5 . 

الخلاف فى صدور الامر وأثره 


استتثنلف 
(؟ن١1‏ _//ا١؟)‏ 

استئناف الأذان والاقامة 
استئناف الاذان والاقامة من آخر 
الاستئئاف بسبب عدم ترتيب الفاظ 

الاذان والاقامة 1 
استئناف الصلاة لمن لم يتحر القبلة أو 

لقا لهسا ب :4 4 عد 2 
استثئئاف الصلاة من سسبقه الحدث فيها 
استئناف الصلاة للمتيمم ان وجد المباء 

فى خلالها . 2. ٠.2‏ . 


يل استئئاف الصلاة لمن شرع فيها صحيحا 
ه7١‏ ثم مرض أو مريضا ثم صح فى خلالها ١1١‏ 
استئئناف الصلاة لمن شرع فيها عاريا ثم 
١‏ استئناف الصلاة لمن أخطأ فى القراءة 
- وهو فى الصلاة 155 
استئئاف الصوم المنذور ل 
استئناف العدة ١614.‏ 
أستئئاف صوم الكفارات أفدنا 
9 استئناف الاطعام فى الكفارات ال 
استبدال 
(//م1 -8م1ا) 
فرحنا 
1 التعريف الشر عى ٠ "١ 3 ٠ ٠‏ با ا 
3-7 أحكام الاستبدال 0 00 . .06. #لا١‏ 
11 استبراء 
7 ركذل لاود) 
1١‏ 
. 5 أ 3 أء هذخا 
6 و ا : 
16 طروء العدة على الاستيراء 5٠ ١٠ ٠‏ 
30 كن ا أهكاك ٠ ٠‏ 
,م | ما يترتب على الاستبراء من احكام ١15 ٠.‏ 
الاستيراء من اليبول و كو كو ١5141‏ 
غية تبراء من ١‏ لاحل 
1|65 كيفيه الاستبر من ليول 
استثمار 
ك1 
رإكا-8مؤ5ا) 
16 
تعريف الاستثمار.فى اللغة 5 
| استعمال الفقهاء ‏ . ٠‏ الاةا 


فهرس الموضوعات 


استثناء 
(8ؤ5ا -؟:2؟) 
'التعريف به فى اللغة 
التعريف به فى الاصطلاح 
اصطلاح الاصوليين 
اصطلاح الفقهاء 
احكام الاستثناء فى الاصول . 0. . 
شروط الاسستثناء 
الاستثناء المتصل والمنقطع 
الاستثناء معيار العموم 
الاستثناء من الاثبات. نفى .ومن النفى 
اتفتحافكة: .ل هد ع ود إن 
الاستثناء بعد جمل متعاطفة ‏ . . 
تعدد الاسستظاء ‏ . 2. + . 2  .‏ 2 . 
احكام الاستثناء فى الفقه .. . . 
الاستثناء فى الاقرار عند الحنفية . 
شروط صحة الاستثناء عند الحنفية . 
جهالة المستئتنى 2. . اه 
الاستثناء بالمشيئة عند الحنفية 
تعدد الاستثناء عند الحنفية . 
شروط صحة الاستثناء عند المالكية . 
الاستثناء بالمشيئة عند المالكية 
تعدد الاستثناء عند المالكية . 
شروط صحة الاستثناء عند الشافعية 
الاستثناء من خلاف الجنس 
الجهالة فى الاستثناء عند الشافعية 
الاستثناء بالمشسيئة عند الشافعية' . 
تعدد الاسستثناء 
شروط الاستثناء عند الحنابلة 
استثناء المفسر من المبهم وبالعكس "عند 
جهالة المستثنى عند' الحنابلة 


. فهرس_الموضوعات 


(م0؟ - موسوعة الفقه الاسلامى ج © ) 


تعدد الاستثناء عند الحنابلة ع2 
الاستثناء بالمشيئة عند الحنابلة 1" 
شروط صحة الاستثناء عند الزيدية . مع 
تعدة الاتنكتاءاك عند الزيفية 5" 
الاستثناء من غير الجنس   .‏ .+ . [إم؟ 
تعدد الاسستثناءات عند الامامية  .‏ .ى ١م"‏ 
. أحكا مالاستثناء فى الطلاق ‏ 2. 2. )م بام" 
الاستشاء بالمشيئة عند الحنفية: . 0" 
الاستثناء بالاداة 0 
تعدد الاستثناء فى الطلاق عند الحنفية ؟+" 
تعليق الطلاق بالمشيئة عند المالكية 6" 
شروط الاستثناء فىالطلاق عندالشافعية ‏ + 
الاستثناء بالمشيئة فى الطلاق .. 51 
تعليق الطلاق بالمشيئة عند 'الحنايلة  .‏ 4إ؟ 
تعليق الطلاق بالمشيئة عند الزيدية ٠.‏ للا" 
التعليق على المشيئة عند الاباضية ٠.‏ .م" 
أحكام الاستثناء فى اليمين . . . .لل" 
الاستثناء بالنية عند الحنفية   .‏ . ملمم؟ 

الاستثناء فى الوصية والهبة والبيع 
والاجارة والعتق ا يوا 

استجرار 
(؟9؟ /.؟) 
التعريف فى اللغة ١ .2  .  .  .‏ 
تعريف الاستجرار عند الفقهاء 8 
استجمار 
(/ا.؟ س١1؟)‏ 

تعريفه فى اللغة   .  .‏ . . . لايم 
التعريف الشرعى عند الفقهاء ٠.  .‏ 68.07 
سكو :1 :18 كيد لذ يوه جار عا الف 
ما يجزىء فيه 2. 202. ا اء. 20. 000 


لكي الل يس الومسسسومات لاا متت 
مايكره الاستنجاء به . . .6 . 8.”# | آثر الاستحاضة فى اسستمتاع الزوج . 6" 
طيازة الاتحاتحة واتتفافتية 2 2 +205 
تفصو التمتقافة: 6 د حد 6 
فل نك علج العاف عسل در و8 
المستحاضات وحكم كل نوع .5 . 558 
ا ا ا 1 


هل للاستجمار عدد معين ؟ وهل يكفى 
وحده دون الماء ؟ . 5 5 ١.‏ 
سنن الاستجمار ‏ . 2. . »"١١ .  .‏ 


استحاضة حكم التد 0 م .96.60 
(١١#1ا ‏ وه" ) تداخل الاستحاضة مع الطهر والحيض 


التلفيق وما يتعلق بله 20. 0 . 8806م 


المعنى, اللفوى والاصطلا 7" انا 
لعنى اللفوى و د عدة المستحاضة   .  .‏ . . . لإه؟ 


الفوق: نين الكيين: والاسعياضية ٠."‏ 117ل 


هل تستحاض الحامل  .‏ .5 .+ . 8ل” ١‏ الأغلام 

استحاضة التقساء ‏ . 2. . . .الا (١61م--.8؟)‏ 

آاثر الاسبتحاضة فى العبادة واسمتمتاع 5 ١‏ 
الزوج 0 01م الموضوعات 


آثرها فى العبادة  .  .‏ .0.2 . #ونم (١41؟ك‏ سس لم؟) 


